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بح ا 


“ا الور 


بس أله |أركمن |أركيم 
اللقمة 2 


ترجمة المصنف: الشيخ الرافعي له : 

هو شيخ الإسلام إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن الفضل القزويي؛ 
صاحب «العزين, الذي لم يصنفه مثله في المذهب» «روشرح مسند الشافعي» و«العدوين في 
ذكر أخبار قروين» و«الإيجاز في أخطار الحجاز, ورا مخرر» وهو كتابنا. 

كان إماماً في الفقه والتفسيرء والحديث» طاهر اللسان في التصنيف» كثير الأدب» 
شديد التثبيت والاحتراز عن النقل» لا يطلق نقلاً عن كتاب إلا إذا رآه فإن لم يقف عليه 
عزاه إلى حاكيه» وكان شديد الاحتراز أيضا في مراتب الترجيحء قال النووي: إنه كان 
من الصا حين المتمكنين» وله كرامات ظاهرة» وهو منسوب إلى (رافعان) بلد من بلاد 
قزوين هذا كلام النووي في ترجمته. قال صاحب ر«الخادم, وسمعت قاضي القضاة جلال 
الدين القزويئ أنه قال: ليس بنواحي قزوين بلدة ولا قرية يقال لما رافعان بل يمكن أن 
يكون منسوباً إلى جد يقال له الرافعيّ» والصحيح أنه منسوب إلى رافع بن خديج يه 
كما قاله القاضي مظفر الدين القزويئ توفي - لم - في سنة أربع وعشرين وستمائة) 
وله ست وستون سنة»؛ وله شعر حسنء فمن ذلك قوله: 
أقيما على باب الرحيم أقيما ولاقتيافي ذكره فتهيما 
هو الرب من يقرع على الصدق بابه يحذده رؤوفاً بالعباد رحيما 

انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء للغات (5074/5؟)» شذرات الذهب ))٠١8/0(‏ 
طبقات الشافعية الكبرى »)١١9/5(‏ مفتاح السعادة 4)5١7/9( »)447/١(‏ فوات 
الوفيات (7//5). 


اخخلرر . 


وصف المخطوط ظ 

لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم )١5155(‏ 
فقه شافعي وتقع في 775 ورقة. 

ولا يسعنا في النهاية إلا أن نقدم الشكر لمشايخي وهم: 

الشيخ المغفور له رحمه الله حاد الرب رمضان - طلم - فقيه الشافعية في مصر وقتها. 

الشيخ رحمه الله الحسيئ الشيخ - مم - فقيه الشافعية وأصولي مصر المحروسة. 

الشيخ رحمه الله كمال عبد العظيم العناني الأستاذ في كلية الشريعة جامعة الأزهر. ‏ 

وشيخي ف الحديث رحمه الله مسعد عبد الحميد السعدني. 

ولوالدي ملم ولأمي. 


الورقة الأولى من الدسخة الخطية 


الورقة الأخيرة من الدسخة الخطية 


كافك 
اله 02 


وبه نستعين 


سبحانك اللهم وبحمدك أسبحك بكبريائك؛ واعتلائك» وأحمدك على وفور 
نعمائكء والآيات» وأصلي على محمد له الذي اصطفيته من أنبيائك وأخدمته الملائكة» 
وأسألك أن تحعلين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاء وأستوفقك لما يحمت به من نظم مختصر في الأحكام خرن عن الحشو 
والتطويل ناص على ما رححه المعظم من الوجوه والأقاويل» مفرع في قالب مهذب الحملة 
والتفصيل مخمر التفريع والتأصيل» وأرغب إليك في تسهيل هذا ارد على محصليه بفضلك 
العظيم وفي تقبله مئ إنك أنت السميع العليم. 


كتاب الطهارة0) 


قال الله تعالى: و1 َُلنَا منَ السسّمَاء مَاء طَهُورا» [الفرقان: 5/7 ] ولا يحوز رفع 
حو ا ا ا ار م 
تخجير ع الطيية مع ينعي عه اماع يتك ل« سيق ماع لذ بالإضافة إل ها عير كما 
الزعفران والدقيق» ولا بأس بالمتغير بنفسه لطول المكتثء ولا بالمتغير تغيرا لا يمنع وقوع 
0 ا ولتت العم والطحلب وما ل 
0 ويكره الظطهارة بالمشمس. ٠‏ 


)١(‏ الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأدناس حيث كانت كالنجاسات أو معنوية كالعيوب من 
الحقد والحسد والزناء والغيبة والنميمة» ونحوها فهي حقيقة فيهما. انظر: قليوبي وعميرة .)١7//١(‏ 
وشرعًا: تستعمل بمعين زوال المنع المترتب على الحدث والخبث؛ وبمععن الفعل الوضوع لإفادة ذلك 
أو لإفادة بعض آثاره» وهي: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتا: 

.)٠١/1( روضة الطالبين‎ »)١9/١( والثاني: يضر كالمتغير بنجس.انظر/ مغن امحتاج للخطيب الشربيئ‎ )١( 


اخحخجسيرر 8 
فرض الطهارة. 

وقيل: إن المستعمل في عبادة الطهارة في معناه, فإذا جمع المستعمل حي بلغ قلتين 
فأصح الوجهين أنه يعود و0 

إذا كان الماء قلتين أو أكثر لم ينجس ,ملاقاة النجاسة لكن إن تغير فهو نجس ثم إن 
زال التغير بنفسه أو بماء طهرء وإن طرح'فيه. مسك أو زعفران فلم. يوحد التغير. لم يطهر» . 
وكذا إن طرح فيه حصى أو تراب في أصح القولين". 

وإن كان دون القلتين بحس ,علاقاة النجاسة تغير أو لم يتغير» فإن صب عليه ماء 
حك بلغ قلتين ولا تغير عاد طهورًاء وإن كوثر بماء طهور ولم يبلغ قلتين فأظهر الوجهين 
أن لا تعود الطهارة دون الطهورية”"©) ويستثين ثما ذكرناه ميتة ما لا نفس لما سائلة فلا 


ينجس الماء في أصسح ابول وي قول يسك أيضامنا لا يدر كه الطرف من 
النجاسة”2, والجاري كالراكد"). 


وف قول أن الجازي لا ينجس إلا بالتغير. 


.)5١15/١( والثاني لا يعود طهورًا. انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

. والثاني: يطهر بذلك؛ لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستر التغيير.‎ )١( 
.)١1/١( انظر/ مغ النحتاج‎ 

(؟) وقيل: هو طاهر. انظر: مغ المحتاج .)717/١(‏ 

(5) قال في مغ الختاج: والثاني تنجسه. قال في التنبيه وهو القياس كسائر الميتات النجسة. 
انظر/ مغ المحتاج »)١4/١(‏ روضة الطالبين .)١4/١(‏ 

(0) كذا ذكره في مغن المحتاج .)14/١(‏ 

(7) انظر/ روضة الطالبين .)55/١(‏ 


3 ش اخخلسيرر 
القلتان خمسمائة رطل بالبغدادي على ظاهر المذهب”'' تقريّاء والاعتبار في التغير 

بالطاهر والنجس بأحد الأوصاف الثلاثة اللون» والطعم, والرائحة. 

فرق بين أن يقدر على ماء بيقين طهارته أو لا يقدر, ولا بين الأعمى والبصير على الأصح. 


يريقهما أو يريق أحدهما في الآخر ويتيمم في الصورة الأولى» وفي الثانية يتوضا بهذا مرة 
وكذا مرة. 

وإذا استعمل ما ظن طهارته فينبغي أن يريق الآخر» فإن لم يفعل وتغير احتهاده لم 
الصلاة في أصح ارون 1 


وإذا أصبر بنجاسة الماء اعتمد قول المخبر إذا كان ممن يقبل روايته وبين سبب 
النجاسة أو كان ممن يعلم أنه لا يحازف . ش 


كل إناء طاهر يجوز استعماله في الطهارة منه والأكل والشرب. 


)١(‏ قال في مغ المحتاج: هو الأصحء وقيل: هما ستمائة رطل. 
انظر/ مغ امحتاج »)١5/1(‏ روضة الطالبين (57/1). 
(؟) والثاني: يجتهد. انظر/ مغ امحتاج .)717/١(‏ 
. (") والثاني: يجيد لأن معه ماء طاهر بالظن. انظر/ مغن امحتاج (١/8/؟)‏ (صض/4). 


الخخجيرر ٠‏ 
باب الطللاء 


يقدم اليمئ في الخروج ولا يستصحب شيئاً عليه اسم الله تعالى ورسوله 
عليه الصلاة والسلام» ويعتمد في الجلوس الرحل اليسرى ولا يستقبل القبلة ولا 
وف مهاب الرياح ولا يجلس في متحدث الناس» وفي الطرق» وتحت الأشجار 
الملنمرة؛ ولا يستنجي بالماء في موضع الفراغ ويستيريء من البول ويقول عند 
دحول الخلاء: (ربسم الله اللهم 2 أعوذ بك من الخبث والخبائث, وعند 
الخروج: ررغفرانك؛ الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاي,. 


ويحب الاستنجاء ويجوز بالماء ويجوز الاقتصار على الحجر وما في معنا وهو كل 


طاهر قالع للنجاسة غير محترم» فلا يستنجي بالروث والحجر النجس والزجاج الأملس» 


وحوز الاستنجاء بالجلد المدبوغ دون غير المدبوغ على الأص-”'', ويشترط في 
الاقتصار على الحجر أن لا تحف النجاسة» ولا تنتقل» ولا تصيب الموضع بحاسة أخرى. 
والأصح أن ندرة الخارج لا تمنع الاقتصار على الحجر”') وكذا انتشار النجاسة فوق 
المعتاد مالم يجاوز الصفحتين والحشفة» ويجب استيفاء ثلاث مسحات إما بأحجار أو 
الجانبين والوسطء والأفضل الجمع بين الماء والحجر» والأدب الاستنجاء باليسرى» ولو 
خحرحت حصاة أو دودة من غير تلويث لم يجب الاستنجاء في أصح القولين7". 


.)55/١( والثاني: يجوز يمماء والثالث: لا يجوز بمما. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: لا يحوزء بل يتعين الماء فيه. انظر/ مغ المحتاج .)55/١(‏ 

(؟) قال الخطيب الشربيئ: هو الأظهرء والثاني: يحب الاستنجاء لأن ذلك يخلو عن رطوبة حفيت. 
انظر/ مغن امحتاج للخحطيب الشربيئ .)457/١(‏ 


باب الوضوء”") 


فروض الوضوء ستة: 


الأول: النسية: فينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما يفتقر إلى الطهارة كالصلاة 
ومس المصحف أو ينوي أداء فرض الوضوى. والأصح أن من به حدث دائم كالمستحاضة 
لا يكفيه نية رفع الحدث ويكفيه نية الاستباحة7"©» وأن المتوضيء لو نوى التبرد مع النية 
المعتبرة لم يضرء وأنه لو نوى ما يستحب له الوضوء كقراءة القرآن ودخول المسجد لم 
يكف ولتكن النية مقرونة بأول غسل الوجه؛ فلو تأحرت عنه لم يجز» وكذا لو تقدمت 
عليه ولم تبقّ عنده ف أصح الوجهين””. 


والأظهر أنه لا بأس بتفريق النية على الأعضاء). 


الثاني: غسل الوحه وهو مابين منابت شعر الرأس غالبا ومنتهى اللحيين والذقن في 
الطول وما بين الأذنين في العرضء فيخرج عنه موضع الصلع» والترعتان وهما البياضان 
المكتنفان للناصية» ويدخل فيه موضع الغمم وكذا موضع التحذيف على الأظهر» والشعور 
الخفيفة على الوجه غالبا وهي الأهداب والحاجبان والعذاران والشاربان يحب غسلها 
ظاهرًا وباطئاء وغسل البشرة تحتها وكذا العنفقة في أظهر الوجهين”7 » وأما اللحية 
الكثشيفة فيكفى غسل ظاهر ما في حد الوجه منهاء وإن كانت حفيفة فهي كالشعور 
الخفيفة غالبا ويجب أيضًا غسل ظاهر الخارج من اللحية في أصح القولين0©. 


ال ع ند بضم الواو اسم للفعل وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة:؛ وشرعا: هو أفعال 
مخصوصة مفتتحة بالنية. انظر: مغ المحتاج 2155/١‏ 5 

.)55 25/8/١( والثاني: يصح فيهماء والثالث: لا يصح فيهما بل لابد أن يجمع ببنهما. انظر: مغين امحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: يصحء والثالث: يصح إن اقترنت بالمضمضة أو الاستنشاق دون ما قبلهما. انظر/ روضة 
الطالبين للنووي .)41//١(‏ 

(4) قال ف الروضة: هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين .)50/١(‏ 

(5) والثاني: هي كشعر الذقن. انظر/ روضة الطالبين للنووي (07/7). 

(5) قال في الروضة: هو الأظهرء والثاني: لا يجب شيء. انظر/ روضة الطالبين (037/5). 


المججكتجرة ," 
وإن قطعت من المرفق فعليه غسل رأس العظم الباقي في أصح القولين0©, وإن قطعت ما 
فوق المرفق فغسل الباقي من العضد مستحب. 


الرابع: مسح الرأس بقدر ما يقع عليه الاسم إما على البشرة أو على الشعر الكائن 
في حد الرأس» والأظهر أنه لا يشترط فيه المد وأن الغسل يقوم مقام المسح. 


الخامس: غسل الرحلين مع الكعبين. 


الننسادس؟ الترتيية: وهو أن يغسل وحهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم يغسل رحليه؛ 
ولو اغتسل المحدث بدلا عن الوضوء فالأصح أنه إن اغتسل: بحيث ككن تقدير الترتيب فيه 
بأن انغمس في الماء ومكث فيه زمانًا يحرئه» وإن لم يكن بأن حرج في الخال أو غسل 
الأسافل قبل الأعالي فلا يجزيه 9©. 

سنن الوضوء: 

فمنتها: انالك ضريها اقية ممعي علطو والقيافة وففي الي لكر 
إلا للصائم بعد الزوال. 

ومستهاه سنيف فتسوي اذاف الوقيوة ون تبن :ف لايق اءاستم إذا اتلك وق 
الأثناء. ش 

ومنها: غسل اليدين إلى الكوعين في أول الوضوءء فإن كان لا يتيقن طهارة يديه 
للقيام من النوم أو غيره كره أن يدحل يديه قبل أن يغسلهما. 

ومنها: المضمضة والاستنشاق» والأصح أن الأفضل ف كيفيتهما الفصل بينهما”", 
وأن الأفضل في كيفية الفصل أن يأحذ غرفة يتمضمض منها ثلانا ثم غرفة يستنشق منها 
ثلانًا ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائمًا. 

ومنها: تكرار الغسل والمسح ثلاثاء وعند الشك يأنحد باليقين واستيعاب الرأس 
)١(‏ ومقابل المشهور أنه لا يحب غسله بناء على أنه طرف عظم الساعد, انظر/ مغين المحتاج (017/9). 
)١(‏ قال في مغين امحتاج: الأصح الصحة بلا مكث لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأصغر أولى. 


انظر/ مغبنٍ المحتاج (١/1هي‏ انظر/ روضة الطالبين (١/5ه).‏ 
(7) والثاني: الجمع بينهما أفضلء والطريق الثاني: الفصل أفضل قطعًا. انظر/ روضة الطالبين .)0//١(‏ 


١‏ حرق 
بالمسح فإن عسر رفع العمامة كمّل بالمسح علئ العمامة. 


ومنها: تخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع ومسح الأذنين وتقددم اليمئ على _ 
اليمسرى وتطويل الغرة. ٠‏ 


ومنها: الموالاة في غسل الأعضاء وفي القدم هي واحبة”"©. 


ومنها: أن لا يستعين في الوضوء بغيره وأن لا ينفض يديه وكذا أن لا ينشف 
الأعضاء في أظهر الوجهين9". 


ومنها: أن يقول عند غسل الوحه: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه 
وود جوم توضد قسل الند النمن * اللوين: عطي كنا .نسي رامنا شيع كطبنايا يشير 
وعند غسل اليد اليسرى: اللهم لا تعطينٍ كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح 
الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار» وعند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على 
الصراط يوم تزل فيه الأقدام» وإذا فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم احعلئ من التوابين واجعليٍ من المتطهرين واحعلئي 
من عبادك الصالحين» سيحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك. 


فصل 
ويجوز للمتوضئ أن بمسح على الخفين بدلاً عن الغسل» ومدته للمقيم يوم وليلة 
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وتحسب المدة من وقت الحدث بعد اللبس» وإن مسح في 
اللفؤمار م نات اود اقش 1 يندا تت ننانة لسارو ويفوطة جترا نالشيم أن يكون 
اللبس بعد تمام الطهارة؛ وأن يكون الملبوس ساترًا حل الفرض دون الكعبء والمتخرق» 
ولا بأس بالمشقوق القدم المشدود في أصح الوجهين””): وأن يكون تربابسكر يكايمة المشي 


)١(‏ كذا ذكره في مغين المحتاج» وقال في المهذب: وإن فرق ففي الحديد أنه يجزئه. انظر/. مغ امحتاج 
(31/1)» انظر/ المهذب للشيرازي .)١9/١(‏ 

.)17/1( والثاي: فعله وتركه سواءء والثالث: فعله مكروه؛ انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(5) والثاي: لا يجوز فلا يكفي المسح عليه كما لو لف على قدمه قطعة أدم وأحكمها بالشد فإنه لا 


الخلرر ١‏ 
عليه قدر ما يتردد المسافر إليه في حاحة لا كنحو الصوفء, والجورب المتخذ من الجلد 
الضعيفء وأن يكون طاهرًا لا كجلد الميتة قبل الدباغ وحلد الكلب وأن ينع نفوذ الماء 
إلى الرحل» فأصح الوجهين أنه لا يمسح على المنسوج الذي لا يمنع نفوذ الماء'"2» والأظهر 
أنه يمسح على المغصوب والمسروق” وأنه لا يمسح على الجرموق» ويجزئ في المسح ما 
يقع عليه الاسم مما يحاذي محل الفرض إلا أن الأظهر أنه لا يكفي مسح ما يحاذي 
الأحممصين والعقبين» والأكمل أن بمسح موضع القدمين والأحمصين لا على وحه 
الاستيعاب بل خخطوطاء والشاك في انقضاء المدة يأحذ بانقضائها ولا يمسح, وإذا أحنب في 
المدة فلابد من استئناف اللبس بعد الغسل ومهما نزع في المدة أو بعدها وهو على الطهارة 

كفاه غسل الرجلين في أصح القولين””©» ووجب استئناف الوضوء في الثاني. 


أسباب وجوب الغسل: 


أربعة: الموت» والحيض» والنفاس» ويلحق به الولادة بلا بلل في أظهر القولين*, 
والجنابة وتحصل بطريقين: التقاء الختانين» وفي معناه إيلاج قدر الحشفة في أي فرج كانء 


ويختص بثئلاث صفات وهى: التدفق شيئًا فشيئاء والتلذذ بخروحه ورائحته كرائحة 
الطلع وأثر العجين ما دام رطبّاء وكرائحة بياض البيض إذا حف فمهما وجد في الخارج 
شيء من هذه الخواص وجب الغسل وإلا فيحتمل أن يكون وَديًا فلا يجب» ويستوي في 
طريقة الجنابة الرحل والمرأة» ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث وشيئان آخران أحدهما المكث 
في امسجد دون العبورء والثاني قراءة القرآن أيّ قدر كان, نعم لو أتى بشيء منه على 


بمسح عليها. انظر/ مغ المحتاج .)517//١(‏ 

)١(‏ والثاني: يحزئ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخحر غير متحاذيين» فإنه يجوز. انظر/ 
مغ المحتاج .)17/1١(‏ 

)١(‏ قال في المهذب: هو قول سائر أصحابناء وقال ابن القاص: لا يجوز المسح عليه؛ انظر/ المهذب 
للشيرازي (١/١5؟)»‏ روضة الطالبين .)١75/1١(‏ 

(؟) انظر/ روضة الطالبين »)١78/1(‏ مغ المحتاج (18/1). 

(5) قال في الروضة ومغينٍ المحتاج هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين »)8١1/١(‏ مغين المحتاج (19/1). 
وفي المهذب: لا يجب عليها الغسل. انظر/ المهذب للشيرازي .)70/١(‏ 


ل اغغخرر 
قصد الذكر والتبرك فلا بأس. 

أقل الغسل شيئان: 

أحدهما: أن ينوي رفع الحنابة أو استباحة الصلاة أو ما في معناها أو أداء فرض 
الغسل بنية مقرونة بأول غسل مفروض كما في الوضوء. 

والثاي: استيعاب بشرة البدن وشعره بالغسل ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعور 
وإن كثفت»ء ولا يجب المضمضة والاستنشاق» وكمال الغسل بأن يزيل ما عليه من قذر 
ويتوضاً كما يتوضأ للصلاة. وف قول: يؤخر غسل الرحلين إلى آخر الغسل”'' ويتعهد 
معاطف بدنه ويفيض ل م 
الشق الأيسر» وَيُكلث» ويدلك؛ والحائض تتبع أثر الدم مسكًا ونحوه» ولا يستحب تحديد 
الغسل بخللاف الوضوءع. ويستحب ألا ينقص ماء الوضوء عن مذ وماء الغسل عن صاع 
ولا تقدير فيه ومن على بدنه نحاسة لا يكفية الغسلة الواحدة عن إزالة النجاسة والغسل؛ 
تزكعله اذ 8 يعمل و كداى الرصوة ومن اغتسل للجنابة والجمعة أجزأه عنهماء 
وإن اغتسل لأحدهما لم يجز للآخر. 


باب النجاسات 


هي الخمرء وكل مسكرء والكلب» والختزير» وفروعهماء والميتات إلا الآدمي» 
والسمك» والجراد» والدم, والمّيء. والقيح» والبول» والعذرة» والمذي» والودي» ومئ غير 
الآدمي على الأصحء ولبن ما ا يؤكل لحمه سوى الادمي» والجزء المنفصل من الحيوان 
حكمه حكم ميتة إلا شعر المأكول فإنه طاهرٌء وليست العلقة7'؟ والمضغة ورطوبة فرج 
المرأة من النجاسات على الأص-<(", وما هو بحس العين لا يطهر إلا شيئان: 


أحدهما: الخمر فإا إذا تخللت طهرتء وإن حللت بطرح ملح ونحوه فيها لم تطهر 
والنقل من الظل إلى الشمس أو بالعكس لا يمنع الطهارة على الأصح”” . ٠‏ 


.)77/١( مخ مغين المحتاج‎ 2)89/١( وفي الروضة المشهور أنه لا يؤخر. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
.)17/١( وقال أبو إسحاق: هي بحسة. انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 

() رجححه النووي في المجموع؛ وقال: رجححه البندنيجي» انظر/ المجموع (077/9). 

(4) والثاي: لا تظهر لأنه فعل محظور. انظر/ المهذب للشيرازي .)48/١(‏ 


الخحيرير 5 

والثاني: الجلد الذي بحس بالموت يطهر بالدباغ ظاهره وكذا باطنه في أصح 
القولين» والدباغ نزع الفضلات بالأدوية الحريفة» ولا يكفي تجميدها بالشمس والتراب. 
والأظهر لا يجب الاستعانة بالماء أثناء الدباغ("2 لكن الحلد إذا دبغ كالثوب النجس فلابد 
مسن غسله؛ وما تنجس بغيره ( ( إن كان) © بشرب بولوغ الكلب وملاقاة شيء منه 
فيغسل سبعًا إحداهن بالتراب © والأصح أن الخنزير كالكلب”*) وأن غير التراب لا 
يقوم مقامهه. وأنه لا يجوز أن يكون التراب بحسا أو ممروجًا جمائع غير الماء» وإن تنجس 
ببول الصبي الذي لم يطعم سوى اللبن كفى فيه النضح» وإن تنجس بسائر النجاسات فما 
لا عين عليه كفى إحراء الماء عليه» وما عليه عين فلابد من إزالة طعمهاء ولا بأس يبقاء 
اللون أو الرائحة إذا عسرت الإزالة على الأص-”"'2 


وينبغي أن يورد الماء على الثوب النبجس» ولايجحور العكس» والأصح أن العصبن لا 
يشترط ف الطهارة9) لأن الأصح طهارة الماء الذي يغسل به النجاسة إذا انفصل عن المحل 
غير متغير وقد طهر امحل ولا سبيل إلى تطهير المائعات إذا كتنجست ») وي الأدهان وججه أ 
0 


باب اللي ا 
قال الك داق «فلم تجدوا مَاء فََيَمَّمُوا صعيداً طَيّبَا4 (النساء: 4) المحدث - 


6 والثابي: يحب تغليب المعيني الإزالة. انظر/ مغ المحتاج (87/1). 

)١(‏ أي: بغير الموت. 

(؟) غير مقروء بالأصل ولعله ما أثبتناه. 

(4) ويستئئ الأرض الترابية فإنه لا يحب غسلها سبعاء ولا يحب التعفير» لأنه لا معن له. 

() قال في المهذب: قال ابن القاص: قال في القديم يغسل مرة واحدة. انظر/ المهذب »)43/١(‏ انظر/ 
مغ المحتاج .)87/١(‏ 

(7) والثاني: لا يطهرء انظر/ المهذب للشيرازي م 

(0) انظر/ مغن المحتاج (85/1). 

(8) والصحيح أنه لا يصح غسله. انظر/ روضة الطالبين للنووي (745/5). 

(9) وهو لغة: القضد, وشرعًا: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء والغسل أو عضو 
منها بشرائط مخصوصة. انظر/ مغ المحتاج (80/1). 


١7‏ الوم 
والجنب يعدلان إلى التيمم إذا لم يمكنهما استعمال الماء وذلك لأسباب: 


أحدها: فقد الماء وإذا تيقن المسافر أن لا ماء هناك لم يطلبه ويتيمم» وإن ظن أن 
يكون هناك ماء طلبه في رحله وعند الرفقة معه» ونظر من الجوانب إن كان في مستو من 
الأرض وإن احتاج إلى التردد تردد بحسب ما كان ينظر إليه فإذا لم يحد الماء تيممء 
والأظهر أنه يحب تحديد الطلب للتيمم الثاني والثالث7©. 


وإن تيقن وحود الماء بالقرب منه وهو القدر الذي يتردد المسافر إليه قي .حاحته 
وجب السعي إليه إلا أن يخاف على نفسه أو ماله فإن كان فوق ذلك فله التيمم» 
والأولى إذا تيقن وحود الماء في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة وإن ظنه فأصح القولين”2 أن 
التعجيل أفضلء وإن وجد من الماء ما لا يكفيه وجب استعماله قبل التيمم في أصح 
القولين7"» ويلزمه شراء الماء إذا بيع بثمن مثله إلا أن يحتاج إلى ما معه لدين مستغرق» أو 
لنفقة» أو مؤنات سفره أو نفقة رفيقه أو حيوان محترم معهء ولا يلزمه الشراء إذا بيع 
بالغبن» والأصح أنه يلزمه القبول إذا وهب منه الماء أو أعير منه الدلو”؟؟» ولا يلزمه القبول 
إذا وهب من ثمن الماء» وإن نسي الماء في رحله أو أضله فيه فلم يجد بعد الطلب فتيمم 
وجب القضاء على أظهر القولين”: ولو أضل رحله في الرحال لم يحب. 


الثاني: أن يحتاج إلى الماء الموجود لعطشه أو لعطش ذي حرمة معه. إما في الحال أو 
في المآل فيجوز له التيمم. 


منفعة عضو يبيح له التيمم» وكذا لو كان المخوف بطو البرء أو شيمًا فاحشًا على ظاه 9 


.)97/1( والثاي: لا يجب. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.)83/1( قال في مغين امحتاج: هو الأظهرء والثاي: التأحير أفضل» انظر/ مغ امختاج‎ )١( 

(؟) والثاني: يقتصر على التيمم كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة. انظر/ مغ انحتاج (285/1 40). 

(4) والثاي: لا يجب قبول الماء للمنة. انظر/ مغين امحتاج (31/1)» انظر/ روضة الطالبين (33/1). 

(5) والثاني: لا قضاء عليه في الحالين. انظر/ مغين المحتاج (31/1)»: روضة الطالبين .)1١1/57(‏ 

() قال في الروضة: هو أظهرهماء والثاي: لا يجوز قطعًاء والثالث: يجوز قطعًا. انظر/ روضة الطالبين 
007/1). 


الخغخليور 1/8 
على الأصحء وفي مععئ المرض شدة البرد. 
وإن امتنع استعمال الماء في بعض أعضائه 0 ونحوها: فإن لم يكن 
عليه ساتر غ 1 والصحيح أنه يتيمم مع ذلك» ولا ترتيب بين غسل 
الصحيح والتيمم إن كان حنبًا. 
وإن كان محدثًا: فالأصح أنه يشترط إيقاع التيمم في وقت غسل العضو المعلول0» 
حن يحتاج إلى التيمم مرتين لو كانت الجراحة على عضوين» وإن كان عليه ساتر كالجحبيرة 
ولم يكن نزعها عند الطهارة فغسل الصحيح والتيمم كما ذكرنا وبمسح مع ذلك الحبيرة 
الومتدوع والقنا إل للقي لا يعد شنا من السل و الأطير أن لخدف يبيد عسل نا 
يترتب على العضو المعلول من الأعضاء” . 


يجوز التيمم بالتراب بأنواعه حى الطين الذي يتداوى به 9©, ولا يجوز ما لا يمسمى 
ترابًا كالزرنيخ والمعادن 2» ويجوز بالرمل إن ارتفع منه غبار» ولا يحوز بسحاقة الخذف. 


ويشترط أن يكون التراب المتيمم به طاهرا وأن لا يكون فقوا بغيره كالرعفران 
والدقيق. - 


)١(‏ فلا يمسح بالماء بخلاف مسح الحبيرة فإنه ورد به الخبر وهو مسح على حائل شبه بالمسح على الخف. 

(؟) انظر/ مغن المحتاج (917/1). 

(؟) والثاني: يجب تقدم غسل المقدور عليه من الأعضاء كلها. انظر/ مغن المحتاج :)95/١(‏ روضة 
الطالبين .)٠١ 5/١‏ 

(5) وقيل: يكفي مسح بعضها كالخف والرأس. انظر/ مغن المحتاج (45/1)» روضة الطالبين 
.)٠ ١6/1١‏ 

(5) وقيل: يستأنف» وقيل: هو كالحنب. انظر/ مغن المحتاج .)15/١1(‏ 

(7) أي: كالطين الإرميئ» لوقوع اسم التراب عليه. 

() هو ما أسكنه الله في باطن الأرض» كحجرة النورة والحص. 


وق نوجه: إن كان انخليط فلبلا ل يضر 


ولا يحوز التيمم بالتراب المستعمل ف أصح الوجهين”"2» وكل واحد من الباقي في 
العضو الممسوح والمتناثر عنه مستعملء؛ وق وجه المتناثر ليس مستعمل ولابد من قصد 
التراب فلو سّفت الريح التراب عليه فردده.ونوى التيمم لم يجزه» ولو أمر غيره حى جاز 
إن كان عاجرًا وكذا إن كان قادرًا على الأظهر". 


أركان التيمم حممسة: 


الأول: نقل التراب إلى العضو الممسوح فلا يكفي مسح ما عليه من التراب 
والأصح أن النقل من اليد إلى الوجه وبالعكس كالنقل من سائر الأعضاء ومن الأرض"". 


والثان: النية ولا ينوي المتيمم رفع الحدث لكن ينوي استباحة الصلاة ثم إن نوى 
الفرض والنفل صح التيمم وأبيحا لهء والأظهر إن نوى النفل دون الفرض لا يجوز له 
الفرض”*)» وأنه إن نوى الفرض دون النفل يجوزء وإن نو الصلذة مالقا كان كما لو 
نوى النفل ويقرن النية بأول أعماله المفروضة» وينو نقل التراب لكن الظاهر أنه يحب 
استدامتها إلى مسح شيء من الوجه ولا يجوز أن ينوي فريضة التيمم على الأصح”") 


والثالث: مسح الوجه بالتراب ولا يجب إيصاله إلى منابت الشعور حفيفة كانت أو كثيفة. 


والخامس: الترتيب بين الوجه واليدين» والأصح أنه لا يشترط الترتيب في نقل 
التراب هما(" حي لو ضرب يديه على الأرض ومسح بيمينه وجهه وبيساره ينه جاز. 


.)45/1١( والثاني: لا يجوز لأنه لا يرفع الحدث. انظر/: مغبي المحتاج‎ )١( 

.)١١١/1( قال في الروضة: هو الصحيح. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

() والثاي: لا يكفي لأنه منقول من محل الفرض. انظر/ مغ المحتاج (117/1). 

(:) قال في الروضة: هو المشهورء وقيل قطعًا. انظر/ روضة الطالبين .)١١1/1١(‏ 
وف مغين المحتاج: الثاني يستبيح الفرض قياسًا على الوضوء. انظر/ مغيي المحتاج (58/1). 

(5) والثاي: يكفي كالوضوء. انظر/ مغين المحتاج (44/1)؛ روضة الطالبين .)١11/1(‏ 

(09) قال ف الروضة: أنه لو ترك الترتيب ناسيًا ال انظر/ روضة 
الطالبين للنووي .)١١7/١(‏ 


الخطليرر ا 
قُِ الوجه بأعلاه وركسيح ركينه بأن يصع بطون أصابع يساره سوى الإيمام على ظهر أصابع 
ينه سوى الإيمام ويمرها على ظهر الكف, فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه على 
حرف الذراع ويرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويعرها وإهامه مرفوعة 
فإذا بلغ الكوع أمرّها على إقهامه اليمئ ويعسح يساره بيمينه كذلك. 


ويستحب تقددم اليمى على اليسرى ويخفف التراب المأخوذ والقول في الموالاة كما 
في الوضوء. 


إذا تيمم لعدم الماء ثم وجده فإن لم يكن في الصلاة بطل تيممه إلا إذا قارن 
وجدانه مانغ من استعماله بأن احتاج إليه لعطشه. 


وإن كان في الصلاة فإن وجب قضاؤها لو أتمها بالتيمم فالأصح أنه يبطل تيممه 9) 
قِِ الحال29 وإن ىم يحب قضاؤها لم ييطل إلى أن يسلم فريضة كانت الصلاة أو نافلة. 


وف النافلة وحة0". 


والأظهر أن الخروج من الصلاة ليتوضاً أولى من الاستمرار عليها”» وأنه إن لم 
يعين في النافلة عددًا لم يزد على ركعتين» وإن عين عددًا لم يزد على(ما) 27 نوى. 


فصل 


)١(‏ أي: بالإجماعء وتوهم الماء كوجدانه» واحترز بقوله (لفقد ماععما إذا تيمم لمرض ونحوة فإنه لا 
د اوسرد 

/ .2)٠١37/9( كذا ذكره في مغ امحتاج. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) أنه يبطل لقصور حرمته عن حرمة الفرض. انظر/ مغ المحتاج .)٠١7/7(‏ 

(؟) والثاني: الإتمام أفضل لأن الخروج فيه إبطال للعمل. انظر/ مغن امحتاج .)٠١7/7(‏ 

(5) زيادة ليست في الأصل. 


والأصح أن المنذورة كالمكتوبة29 وأنه يجوز الجمع بين فريضة وصلاة جنازة» وأنه 
إن تسق محبلاة ع اندم د يكفيه تيمم واحد للخممس » وإن نسي صلاتين مختلفت' فإن 
شاء صلى الخمس بتيمم كل واحدة بتيمم واحد وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول 
أربعًا من الخمس على الولاء؛ وبالثاي يعيد ما سوى الأولى ويضم إليها الخامسة. ' 


ولا يتيمم لفريضة قبل أن يدححل وقت فعلهاء وكذا حكم النوافل المؤقنة في أصح الوجهين”". 

ومن الم .يجد-ماء ولا ترابًا لتوحل. الأرض وغيره يصلي على الجليد, ثم إذا قدر على 
أحدهما قضى. 
0 8 م 
فيقضي على الأصح” 0 

وف التيمم لشدة البرد أظهر القولين أنه يقضي9" . 

وإن تيمم لحرض مائع من استعمال الماء مطلقا لم يقض: 

وإن كان ينع استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة: فإن لم يكن عليه ساترٌ لم 
يقض إلا أن يكون على الجراحة دم. 

وإن كان عليه ساترٌ: فإن وضعه على الطهارة لم يقض على أصح القولين” '» وإن 


)١(‏ وف قول أو وحه ضعيف: يجوز في. منذورتين وفي منذورة ومكتوبة وفي وحجه شاذ يجوز في فوائت 
وفائتة ومؤداة. انظر/ روضة الطالئين .)١11//١(‏ 

(؟) قال الخطيب الشربيئ: هو المنصوصء والثاني: يصح ذلك قبل دول الوقت لأن أمره أوسع. 
انظر/: مغين المحتاج »)٠١5/1(‏ روضة الطالبين .)١١9/١(‏ 

(") والثاي لا يقضي. انظر/ مغين المحتاج »)2٠١/1(‏ وف الروضة وحه ثالث: لا يجوز التيمم. انظر/ 
روضة الطالبين للنووي (١/1؟7١).‏ 

(5) والثاي: لا يقضي. انظر/ مغين المحتاج .)٠١1/١(‏ . 

89) قال في الروضة: هو الأظهرء» والثاي: لا يعيد مطلقاء والثالث: يعيد. انظر/ روضة الطالبين 
7/1١‏ 0). 


اللخخليرر 1" 
وضع على الحدث وجب نزعه فإن تعذر وجب القضاء على الأظهر". 


باب الحيض”) 
قال الله تعالى: هوَيسْألوئك عَن الْمَحيض» [البقرة: 171]. 


أقل سن تحيض المرأة فيه تسع سنين قمرية. 


فإن رأت قبل ذلك فهو دم فساد. 


وأقل مدة الو يو وليه وأكثره حمسة عشر يومًا وليلة وأغلبه ست أو سبع 
وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا وليلة» ولا حد لأكثره. 


ويحرم على الحائض ما يحرم على الجنب» ويحرم العبور في المسجد أيضًا إن لم تأمن 
التلويث» وكذلك الصوم ويجحب قضاؤه بخلاف الصلاة» وكذلك الوطء. 


ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة أيضًا على الأظهر”"» ولا يحرم بما فوق 
السرة وتحت الركبة ويستمر تحريم هذه المحرمات إلى أن تغتسل سوى الصوم ”© فإنه إذا 
انقطع الدم ارتفع تحرعه. 
والامتحافتة يدت دائم كسلس البول لا يمنع الصوم والصلاة ولكن المستحاضة 
تغسل فرجها وتعصبه بخرقة» وتتوضأ للصلاة وقتها وتبادر إليهاء ولو أخعرت لم يجز على 
الأصح”) إلا أن يكون التأخير لأمر يرحع إلى الصلاة كستر العورة» وانتظار الجماعة ثم 
)١(‏ والثاني: لا يقضي للعذر وهذا كله على الحديد, أما على القدم فلا قضاء عند النووي. انظر/ مغ 
المتاج .)1١8 23١1/17‏ 
(؟) الخيض في اللغة من حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا ومحاضًا فهي حائض وحائضة من حوائض المرأة 
وحيض سال دمها. انظر/ القاموس المحيط للفيروزابادي (؟/899). 
وشرعًا: قال صاحب فاية امحتاج: هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل 
الصحة في أوقات مخصوصة. انظر/ فهاية امحتاج (5717/1) 
(؟) قال في الروضة: هو الأصح المنصوصء والثاي: لا يحرم. انظر/ روضة الطالبين .)١75/1(‏ 
(5) لأن تمحريمه بالحيض لا بالحدثء بدليل صحته من اللمنب» والحيض قد زال. 
(5) والثاني: لا يضر كالمتيمم. انظر/ مغن المحتاج .)١١1/1(‏ 


يف امتسبتكرة 


تعيد الوضوء لكل فريضة:» والأصح أنه غجب: مدن العصنابة ايض , 


وإذا انتقطع دم المستحاضة بعد الوضوء وكانت لا تعتاد الانقطاع والعود أو تعتادها 
واحتمل الانقطاع بحيث يمكن الوضوء والصلاة فعليها إعادة الوضوء في الحال. 

الى هي في سن الحيض إذا رأت الدم قدر أقل الحيض ولم يعبر أكثره فهو حيض 
كله؛ والصفرة والكدرة كالسواد والحمرة على الأص-”" . 

وإذا عبر الدم الأكثر فلها حالتان: 

إحداهما: أن تكون مبتدأة فينظر إن كانت مميزة وهي الي ترى في بعض الأيام دما 
قويًا وفي بعضها دما ضعيفا فتجعل حائضًا في وقت القوي» ومستحاضة في وقت الضعيف 
بشرط أن لا ينقص القوى عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره وأن لا ينقص الضعيف 

وإن لم تكن مميزة وهي الى ترى الدم كله على صفة واحدة فالأصح أنها ترد إلى 
أقل اليضء وفي الطهر إلى تسع وعشرين والمميزة الي فقدت شرط التمييز كغير المميزة. 

الحالة الثانية: أن تكون معتادة وهيّ ال سبق لها حيضٌ وطهر فترد إلى عادتها في 
الحيض والطهر قدرًا ووقتًاء والعادة تثبت بمرة واحدة على الصحيح, وإن كانت المعتادة 
مميزة فتأخذ ممقتضى التمييز دون العادة على الأصح"". 


إذا نسيت المعتادة عادتها قدرًا ووقنًا وهى المتحيرة فهي كالمبتدأة على قول» 


)١(‏ وقيل: هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين »)١58/1(‏ والثاني لا يجب تحديدها. انظر/ مغت النحتاج 
.)01/1١‏ 

(1) انظر/ مغين المحتاج »)١١1/1(‏ روضة الطالبين .)١51/١(‏ 

() والثاني: تعمل بالعادة. انظر/ مغ المحتاج .)١١5/١(‏ 


اللخخس ير 5" 
والأصح أنهها تؤمر بالاحتياط”" فلا يغشاها الزوجء ولا تقرأ القرآن في غير الصلاة» ولا 
تحمل المصحف وتصلي فرائض الأوقات أبدًا. 

وكذاطا أن تصلي النوافل على الأصح""» وتغتسل لكل فريضة في وقتها وتصوم 
جميع شهر رمضان ثم تقضي ستة عشر يومًا وتصوم شهرًا آخر كاملاً قتصح لما منه ذلك 
أربعة عشر يومًا أيضاء ثم تصوم ستة أيام من ثمانية عشر يوما ثلاثة في أولها وثلاثة في 
آحرها فيصح لما اليومان الباقيان» ويمكنها قضاء يوم واحد بأن تصوم يومًا وتفطر يومًا 
وتصوم اليوم الثالث والسابع عشر من صومها الأول. | 

إن طلسن كينا موا عاك وفيت قاءنمن تت خض أن القاهن: ل بعلن 
الحكم؛ وإن ترددت فيها فهي في الغشيان كالحيضء وفي العبادات كالطاهرات فإن احتمل 
انقطاع الدم فعليها أن تغتسل لكل فريضة. 


إذا رأت يومًا دما ويومًا نقاء: فأظهر الوجهين أن أيام النقاء حيضُ أيضًا(" . 
10000 50 1 40) 

واصح القولين ان الدم الذي ترآه الحامل حيض 2 . 

أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وأغلبه أربعون يومّاء ويحرم على النفساء ما 


يحرم على الخائض وإذا عبر الدم ستين كان كما لو عبر خمسة عشر يومًا في الحيض فينظر 
أمبتدأة هي أم معتادة مميزة أو غير مميزة ويقاس .ما ذكرنا في الحيض. 


.)١17/1( كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: لا لأنه لا ضرورة له. انظر/ مغ المحتاج .)١١7/1(‏ : 

(7) والثاني: أن النقاء طهر. انظر/ مغين امحتاج »)١١5/1(‏ روضة الطالبين .)١151/1(‏ 

(4) قال في مغين المحتاج: هو الجديد. والقديم: أنه ليس بحيض بل هو حدث دائم كسلس البول. انظر/ 
مغ المحتاج 2188/1 60 


1 ش الخخبييرر 
كتاب الصلاة0') 


قال الله تعالى طإوَأقيمُوا الصّلاة» [البقرة: 4]» وقال الله تعالى (إن الصّلاة 
كانت عَلَى الْمُؤْمنينَ كتابا مَوقوتا4 [النساء: .]١٠١‏ 


أول وقت الظهر إذا زالت الشمسء وآخره إذا صار كل شيء مثله سوى ما يبقى 
عند الاستواء وهو أول وقت العصرء ويبقى إلى غروب الشمسء والاختيار أن لا يؤخر 
عنه فيصير الظل مثلية» ويدحل وقت المغرب بغروب الشمس ويبقى إلى غروب الشفق 
على القدع”"» وعلى الجديد إذا مضى قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة» وقدر حمس 
ركعات”" فقد انقضى الوقت», لكن لو شرع في هذا الوقت ومدها إلى غروب الشفق 
جاز على أظهر اوعدي 


ويدحل وقت العشاء بغروب الشفق الأحمر ويبقى. إلى طلوع الفجر الصادق 
والاحتيار أن لا يؤحر عن ثلث الليل في أصح.القولين”2» وعن نصفه في الآخر”"©. 


ويدحل وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق» وهو الذي يستطير ضوؤه ويعترض ف 
الأفق ويبقى إلى. طلوع الشمسء والاختيار أن لا يؤخر عن وقت الإسفار» ويستحب 
تعجيل الصبح والعصر والمغرب في أول الوقت» وكذا تعجيل العشاء في أظهر القولين7". 


وكذا تعجيل الظهر إلا أنه يستحب الإبراد به عند شدة الحر. 


والأظليتى أنه عضن :ذلك البلا اقارةةربافماعة فق الخد يانه النان من 'يعد. 


)١(‏ الصلاة لغة: الدعاء بخير» وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. 
انظر/ مغين المحتاج »)١70/1(‏ حاشية البيجرمي .)١145/1(‏ 

.)١57/١( مغن المحتاج‎ »)١41/١( انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(5) انظر/ روضة الطالبين »)١181/1(‏ مغين المحتاج .)١77/١(‏ 

(5) والثاي: عنع ذلك. انظر/ روضة الطالبين .)١181/1١(‏ 

(5) انظر/ روضة الطالبين .)١185/1١(‏ 

. (5)انظر/ روضة الطالبين .)١87/1(‏ 


(7) والثاني: تأخيرها أفضل ما ل يجاوز وقت الاحتيار. انظر/ .)١85/١(‏ 


الغخطليوير 5" 
تبين وقوع الصلاة في الوقت أو بعده فلا قضاء عليه وإن تبين وقوعها قبله. وجب القضاء 

0 لق 
على الأصح : 

لا تحب الصلاة إلا على مسلم بالغ عاقل طاهرء فأما الكافر فلا يحب عليه قضاؤهاء 
وإن كان مرتدًا وجب عليه» والصبي يؤمر لسبع ويضرب على تركها لعشر ولكن ولا 
قضاء عليه. ش 

وكذا المحنون لا قضاء عليه والإغماء كالجنون بخلاف السكر والحيض يسقط 
قضاء الصلاة على ما مر في الحيضء وإذا زالت هذه الموانع وقد بقيّ من الوقت قدر ركعة 
لزمته تلك الصلاة) وأظهر القولين أنها تلزم بقار تكزيرة أ وأنه يلزم الظهر بإدراك 
آخر وقت العصر والمغرب بإدراك آخر وقت العشاء. 


وإذا بلغ الصبي بعد أداء وظيفة الوقت فلا إعادة عليه © على ظاهر المذهب9©) 


ومن وقع بعض صلاته ف الوقت وبعضها حارج الوقت فالأصح أنه إن وقعت 
ركعة في الوقت فالكل أداء وإلا فالكل قضاء'. 


ومن أدرك من أول الوقت قدر ما يصلي فيه الفرض ثم حجن أو حاضت المرأة لزمته 
تلك الصلاة» وإن أدرك أقل منه لم تلزم. 


.)١117/1( والثاني: لا قضاء. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(1) كذا ذكره في الروضة ومغيٍ امحتاج. انظر/ روضة الطالبين ))١410/١(‏ مغن المحتاج (2311/1 175). 
() كالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت والوقت باق'لا تعيد. 

(1) والثاي: تحب الإعادة. انظر/ مغن المحتاج »)١77/1(‏ روضة الطالبين .)١188/1(‏ 

(5) انظر/ روضة الطالبين .)١410//١(‏ 


الاستواء حي تزول» وعند الاصفرار حى تغرب» وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع, وبعد 


صلاة العصر إلى الغروب» وإغا تكره في هذه الأوقات صلاة لا سبب لاء دون ماها 
سبب كقضاء الفوائت وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وسجدة الشكر والتلاوة. 


ؤيستثئئ من هذه الأوقات وقت الاستواء يوم الجمعة» والأصح أنه يستثئ منه 
البقاع» وحرم مكة فلا يكره فيه صلاة في وقت ما. 


من فاتته صلاة أو صلوات فينبغي أن يبادر إليها إلى قضائهاء والمستحب أن يقضيها 
على الترتيب» وأن يقدم الفائتة على الحاضرة إلا أن يخاف فوت الحاضرة. 


الأذان2'0 والإقامة سنتان على أظهر الوجهين”»» والثان: أنهما فرضا كفاية(”". 


إنما يشرعان في الصلاة المكتوبة فأما صلاة العيدين ونحوهما فينادى لمما الصلاة 
جامعة؛ ويستحب للمنفرد أن يؤذن على الجديد””'» ويرفع الصوت إلا أن يصلي متفردًا 
في مسجد أقيمت الجماعة فيه فلا يرفع الصوت»ء ويقيم للفائتة ولا يؤذن لها على 
الجديد0 . 


)١(‏ الأذان والتأذين لغة: الإعلام. وشرعًا: وقت مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة. انظر/ مغني 
المحتاج (177/1). 
(؟) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .)١16/1(‏ 
(") كذا ذكره في مغين امحتاج. وقال: وقيل أيضًا: هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها. انظر/ مغ 
امحتاج للخطيب الشربيئ .)١175/١(‏ 
(5) والقدم: لا يندب له لانتفاء المعيئ المقصود منه. انظر/ مغ المحتاج .)174/١(‏ 
(5) وقيل: لا يؤذن في القدم. انظر/ روضة الطالبين للنووي .)١315/1(‏ 


اعخغخطلرر 4" 
وإذا كان يصلى فوائت فلا يؤذن لما بعد الأولى بلا حلاف. 
وإذا صلين جماعة فالأظهر أنه يستحب لمن الإقامة دون الأذان27 . 


والأذان مسثن والإقامة فرادى» ويستحب فيها الإدراج وفي الأذان الترتيل 
والترجحيع؛ وف أذان العبيع لعويت وليعن الزذن ثاكطا مشقيل الثبلة. 

روضح انف الاجم واازاية فريو كت طرةان اماد اكفاك عقن عا 
كثير فالأصح وحوي الأسعناف 0 , 


ويشترط قٍِ المؤذن: الإسلام» والعقل» والذكورة» فلا يصح أذان الكافر وامجنون 
والصبي الذي لا عيز» ولا أذان المرأة للرحال» ويكره أذان الجنب والمحدثء والكراهية في 
الجنب أشدء وف الإقامة أشد. 


50 1 ف 


ولابد من وقوع الأذان في الوقت إلا في صلاة الصبح فإنه يعتد بأذائها في ار 
الليل» وليكن للمسجد مؤذنان يؤذن أبحدهما قبل الصبح:والآخر بعده. 


ويستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه. يقول: 
0 بالله العلى العظيم؛ وللمؤذن ولمن سمع النداء أن يصلي على النني 
َلَِوْ عند الفراغ منه ويقول «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعفه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين». 


)١(‏ قال في الروضة: هذا هو المشهور المنصوص ف الأم والمختصرء والثاني لا أذان ولا إقامة» والثالث: 
يستحبان معًا. انظر/ روضة الطالبين للنووي .)١95/١(‏ 

() والثاني: لا يضر الكلام والسكوت الطويلان. انظر/ روضة الطالبين »)501/١(‏ مغن المحتاج 
37/1١‏ 1). 

(م) قال في الروضة: هو الأصح والمنصرصء 00 الأذان أفضلء والثالث: هما سواءء والرابع: إن 
علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خحصالما فهي أفضل وإلا قالأذان. قاله أبو علي الطبري 
والقاضي ابن كج؛ والقاضي حسين والمسعودي. انظر/ روضة الطالبين .)5١4/١(‏ 


استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة عند القدرة إلا في حالتين: 

أحدهما: شدة النوف. 

والثانية: النافلة في السفر فإنه يجوز للمسافر التنفل في سيره راكبًا أو ماشيًا. 

والأصح أنه لا يختص ذلك بالسفر الطويل7". أو إن كان يختص بالسفر. 

ثم إن كان الراكب يقدر على الاستقبال وإتمام الركوع والسجوذ بأن كان في 
فرقد لزمه. وإن لم يقدر فالأصح أنه إن كان يسهل عليه الاستقبال يلزمه الاستقبال في 
التحرم وإلا فلا”"2» وأنه لا يلزمه في غير حالة التحرم» وصوب الطريق بدل عن القبلة في 
حقه فلا يجوز أن ينحرف عنه إلا في القبلة» ويوميء بالركوع والسجود ويجعل السجود 
أخفض من الركوع. 

وإن كان ماشيًا: فالأصح أنه يتم الركوع والسجود ويستقبل فيهما إلى القبلة وفي 
التحرم”", ولا يمشي إلى في حال القيام والتشهد”». 

وأما الفرائض: فلا يجوز إقامتها على الراحلة وإن تمكن من الاستقبال وإقام الركوع 
' والسجود إن كانت سائرة: وإن كانت واقفة معقولة فيجوز. 

ومن صلى ف حوف الكعبة استقبل أي حدار شاءء وله أن يستقبل الباب إن كان 
مردوداء وإن كان مفتوحًا فيشترط أن تكون العتبة شاحصة بقدر ثلثي ذراع إلى ذراع؛ 
وإن صلى على سطحها فينبغي أن يكون بين يديه شيء من بنائها بالقدر المذكور. 


والقادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد ولا التقليد. 


.)5١١/1( روضة الطالبين‎ »)١57/١( والثاني: يشترط كالقصر. انظر/ مغن امحتاج‎ )١( 

(؟) وقيل: يشترط في السلام أيضًا. انظر/ مغ امحتاج للخطيب الشربيئ .)١57/١(‏ 

. (5) والثاني: يكفيه أن يوميء بالركوع والسجود كالراكب. انظر/ مغن المحتاج ٠ .)١514/١1(‏ 

(4) والثاي: لا يمشي إلا في. القيام فقظ» والثالث: لا يشترط اللبث بالأرض في شيء ويوميء بالركوع 
والسجود كالراكب. انظر/ مغ امحتاج .)١515/1(‏ 


اخخير - 

وإن لم يقدر على معرفتها ووجد ثقة يخبره عن علم أذ بقوله» وإن لم يجده وكان 
قادرًا على الاجتهاد فلا يجوز له التقليد» وإن تحير في نظره على أظهر القولين”"" بل يصلي 
كيف اتفق ثم يقضيء ثم يحب تحديد نية الاجتهاد للصلاة الثانية والثالثة على أظهر 
الوجهين2"(7) وإن كان عاجرًا عن الاحتهاد؛ فإن كان سبب عجزه أنه لا يمكنه تعلم أدلة 
القبلة كالأعمى فيقلد مسلمًا مكلفا عدلاً عارفًا بأدلة القبلة» وإن تمكن من تعلمها إلا أنه 
إن كان جاهلاً في الحال فالأصح أنه يجب عليه تعلم الأدلة(" فلا يجوز له التقليد. 


ومهما صلى بالاجتهاد ثم تيقن الخطأ فعليه القضاء في أصح القولين”')» وعلى هذا 
لو كان في أثناء الصلاة فعليه الاستئناف» وإن لم يتيقن الخطأ ولكن تغير الاجتهاد عمل 
بالاحتهاد الثاني ولا يلزمه القضاء حب لو صلى أربع ركعات إلى أربع حهات لتغير 
الاجتهاد يجوز. 


أركان الصسلاة ثلاثة عشر 
الأول: النية والت لتكبير: 
أما النية: فإن كانت الصلاة فريضة فيجب قصد فعلهاء وتعيينها من ظهر وعصر 
وغيرهما. 


والأصح أنتعة يجبا التعرض للغفرضية 2 وأنه للا يجبا الإضافة إلى الله تعالى وأنه 


)١(‏ والثاني: يقلد ولا يقضي لأنه الآن عاجز عن معرفة الصواب فأشبه الأعمى. انظر/ مغ النحتاج 
65/1١‏ 1). 

)١(‏ والثاني: لا يحب لأن الأصل استمرار الظن الأول. انظر/ مغين المحتاج »)١57/1(‏ انظر/ روضة 
الطالبين (75717/1). 

(5) والثاني: لا يجب عليه التعلم بخصوصه بل هو فرض كفاية. انظر/ مغين المحتاج »)١541/1(‏ روضة 
الطالبين .)75١18/1(‏ 

(5) والثاني: لا يقضيء لأنه ترك القبلة بعذر. انظر/ مغن المحتاج .)١417/1(‏ 

(5) قال الشيرازي في المهذب: قاله أبو إسحاق: وقال أبو علي بن أبى هريرة تكفيه نية الظهر أو العصر 


مم لصحي 
يصح الأداء بنية القضاء وبالعكس. 

وإن كانت الصلاة نافلة: فإن تعلقت بوقت أو سبب كالخسوفين فهي كالفريضة 
في المسائل المذكورة» وفي وجوب التعرض للنفلية الوجهان7(". 

وإن كانت تافلة مطلقة فيكفى نية فعل الصلاة» وأما التكبير فيتعين كلمته على 
القادرء ولا كات اياده كته انم الهر قري نه اله وكذا قوله الله الجليل . 
الأكبر على أظهر الوجحهين”"» ولا يجزئه قوله الأكبر الله على الأصح”". 


وإن كان عاحرًا عن التكبير فيأيٍ بترجمته» ويلزمه التعلم عند القدرة ويستحب رفع 
اليذين ق. التكبير إل دو المنكبين» والأظهر أله يرفعهما عبد ابتذاء العكبي 19 


ويحب أن تكون النية مقارنة للتكبير» فلو نوى وغفل عنها قبل التكبير لم يجزء 
وكذلك لو اقترنت بأول التكبير ول يدمها إلى تمام التكبير في أظهر الوجهين” » ويتبين 
كمذا أن النية المعتبرة تتعلق بالقلب» والنطق باللسان قبيل التكبير محبوب. 


فصل 
القيام أو ما في معناه 


ويجب القيام في صلاة الفرض عند القدرة ويشترط فيه: نصب الفقار؛ فلا يجوز أن 
يفف متحفيًا أوامسائلاً إلى اليمين أو البسار يت يبطل آست القيامة فإن 1 يقدر عل 


لأن الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا إلا فرضًا. انظر/ المهذب للشيرازي .)07١/1١(‏ 

.)١50/١( الأول لا تشترط فيه النفلية» والثاي: تشترط. انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 

.)١151/1( والثاني: تضر الزيادة. انظر/ مغين امحتاج للخطيب الشربيئ‎ )١( 

() والثاني: يجريه كما لو قال عليكم السلام في آخر الصلاة. انظر/ المهذب للشيرازي .)7١/١(‏ 

(4) والثاني: يرفع قبل التكبير ويكبر مع ابتداء الإرسال وينهيه عند انتهائه» وقيل: يرفع غير مكبر ويداه 
مرتفعتان فإذا فرغ أرسلها من غير تكبير» فإن ترك الرفع حى شرع في التكبير أتى به ف أثنائه لا 
بعده لزوال سببه. انظر/ مغين المحتاج .)١1517/1(‏ 

(5) وقيل: يكفي قرفا بأوله. انظر/ مغن امحتاج .)١1517/1(‏ 


يوت | بش 


الانتصاب وكان في حد الراكعين فالصحيح أنه يقف مع ذلك ثم يزيد في الانحناء للركوع 
إن قدر عليه0"©. 


والقادر على القيام دون الركوع والسجود يوم ويأي بهمما بحسب الإمكان» 
وليقبض في القيام بكفه اليمئ كوع اليسرى وبعض الساعد وليضعهما تحت الصدر وفوق 
السيرة قإة عحبو عن القياء :وقد كيقه انفى: ولك الافتراق أو على الأطير"", 
ويكره الإقعاء؛ وهو أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه ثم ينحين للركوع بحيث تحاذي 
جبهته موضع سجوده؛ وأقل ركوعه أن ينح بحيث تحاذي جبهثه ما وراء الركبتين من 
الأرض. 

وإن عجز عن القعود صلى مضطجحًا على جنبه الأعن. 

وأما النوافل: فيجوز القعود فيها مع القدرة على القيام. 

والأظهر أنه يجوز الاضطجاع مع القدرة على الفعوو1”, 

القراءة 

ويستحب بعد التكبير دعاء الاستفتاح والتعوذ بعد الاستفتاح» ويستحب فيهما الإسرار. 

والأظهر: أنه يستحب التعوذ في كل ركعة لكنه في الركعة الأولى آكد) ثم 
الفاتحة في كل ركعة متعينة إلا في ركعة المسبوق» والتسمية من الفاتحة ويجب رعاية 


.)١54/1( والثاني: يقعد. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

)5١‏ والثاني: تربيعه أفضل وهو نصه في البويطي. وقيل: إن تربيع المرأة أفضل واختاره في الحاوي» 
وقيل: التورك أفضل لأنه أعون للمصلي. انظر/ مغ امحتاج للخطيب الشربيني .)١55/١(‏ 

() والثاي: لا يحل من اضطجاع لما فيه من انمحاق صورة الصلاة. انظر/ مغن المحتاج .)١55/1(‏ 

(4) والثاني: لا يستحب إلا في الأولى. ومن أصحابنا من قال يستحب في الجميع قولا واحدًا. انظر/ 
المهذب للشيرازي .)77/١(‏ 

(5) والثاني: تصح لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس. انظر/ مغين امحتاج للخطيب الشربيئ .)١58/١(‏ 


رضنا | اللخ يور 
القرتيب والموالاة» وتنقطع الموالاة بذكر يتخللها إلا أن يرجع إلى أمر الصلاة كالتأمين 
لقراءة الإمام والفتح عليه على الأصح"2؛ وكذا تنقطع بالسكوت الطويل» ولا تنقطع 
بالبسبر إلا إذا انضم إليه قصد قطع القراءة على الأصح("» ومن لا يحسن الفاتحة فيأت 
بسسبع آيات من القراءة متواليات وإلا فمتفرقة وإلا فيأي بتسبيح وذكرء وينبغي أن لا 
تنقص حروف البدل عن حروف الفاتحة على الأظهر””. 


وإن لم يحسن شيئًا وقف بقدر الفاتحة» ويستحب في آخر الفاتحة التأمين» والميم من 
آمين مخففة ويجوز فيها القصر والمدء ويؤمن المأموم» مع تأمين الإمام والأظهر أنه يجهر 
به » ويستحب قراءة السورة إلا في الركعة الثالثة والرابعة على القول المعمول به 
والمأموم لا يقرأ السورة بل يستمعء فإن كان بعيدًا أو في صلاة سرية فالأظهر أنه يقرأ ". 


والأحب أن يقرأ في الصبح من طوال المفصل؛ إلا أنه يقرأ يوم الجمعة الأولى سورة 
السجدة: وف الثانية هَل أَنّى) (الإنسان: من الآية١)»‏ وفي الظهر نحو ما في الصبح وفي 


فصل 
السركوع 


وأقله أن ينحين بحيث تنال راحتاه ركبتيه يه وتطمئن فيه بحيث ينفصل هويه عن 
ارتفاعه) وينبغى في أن لا يقصد ويه غير الركوع» حى لو قرأ آية سحدة فهوى ليسجد ثم 
لما بلغ حدّ الراكعين بدا له وأراد أن يجعله ركوعًا لم يجره والجملة أن ينحنٍ بحيث يستوي 


.)١159/1١( والثاي: يقطعها. انظر/ مغبي المحتاج‎ )١( 

.)١59/1( والثاني: لا يقطع لأن قصد القطع وحده لا يؤثر. انظر/ مغ ا محتاج‎ )١( 

(") والثاني: يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة. انظر/ مغ المحتاج .)150/1١(‏ 

(5) وهو القول القديم والجديد: أنه لا يجهر به. وأصحابنا على قولين أحدهما: يجهر. والثاني: لا يجهر 
رمه عن الفا رن كان دده مولن يلح :تابن انام ل عتيو جد إن عن كرا عب نظا 
المهذب للشيرازي .)77/١(‏ 

(5) قال في مغين امحتاج: هو الأصح. ومقابل الأصح: لا يقرأ مطلقًا لإطلاق النهي. انظر/ مغ المحتاج 
.)0503/1١‏ 


امعسيون م 
ظهره وعنقه وينصب ساقيه؛ ولا يثي ركبتيه ويأخذهما ببديه وأصابعه متفرقة متوجهة نحو 
القبلة؛ ويكبر للركوع عند ابتداء اللهوي» ويرفع يديه كما في ابتداء الصلاة» ويقول: 
سسبحان ربي العظيم ثلاث ولا يزيد الإمام عليه» ويضيف النفرد إليه: اللهم لك ركعت 
ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي» وبصري» وعظمي» وعصبي» 
وشعري» وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. 


فصل 


الاعتدال 


وهو أن يعود إلى الميئة ال كان عليها قبل الركوع ويطمئن كما ذكرنا. 


| ويشترط أن لا يقصد بارتفاعه غير الاعتدال» حى لو رأى في ركوعه عقربًا فارتفع 
فزعًا لم يعتد بذلك. ٠‏ 
ويقول عند ذلك ممع الله لمن حمده فإذا استوى قائمًا قال: ربنا لك الحمد ملء السموات 
وملء الأرض وملء ما شعت من شيء بعد ويزيد المنفرد: أهل الثناء وا جد أحق ما قال 
.ينفع ذا الجد منك الحد. 


ويستحب القنوت في الاعتدال من الركعة الثانية من صلاة الصبح وهو أن يقول: 
اللهم اهدي فيمن هديت» إلى آخره» والإمام أن بلفظ 3 


والأظهر أنه يستحب الصلاة في آخره على الي مِلؤْييوِ ('2. وأنه يرفع فيه اليدين ولا 
كسح يهمما وجهه. 


والأظهر أن الإمام يجهر به» وأن المأموم يؤمن فيما هو دعاء»ء ويوافقه فيما هو ثناء 
فإن كان لا يسمع صوت الإمام فيقنت. 


.)1717/1( والثاي: لا تسن بل بحوز. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 


ااا" ش اخخير 


لا نزلت فيشرع في سائر الفرائض في الركعة الأخيرة. 


فصل 
السجود 


وأقله أن يضع جميع حبهته أو بعضها على مصلاه. وأصح القولين أنه لا يحب وضع 
السيدين والركبتين والقدمين» وينبغي أن يكون شيءْ من الموضوع من جبهته مكشوفاء 
والكشف: بأن لا يكون بينه وبين موضع سجوده حائل متصلّ به يتحرك بحركتهء فإن 
كان لا يتحرك بحركته كطرف ذيله وكمه الطويلين فلا بأس» ويجب أن يكون أسافله 
أعلى من أعاليه على الأظهر”", وأن يطمئن» وأن ينال الموضع ثقل رأسه وعنقه, وأن لا 
يكون هويه لغير السجود, حب لو سقط على وجهه من الاعتدال لم يحسب بل يرجع إلى 
الاعتدال ثم يهوي. 


وأكمله: أن يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته ويكبر للهويء ولا يرفع اليد. 

ويقول قِِ سجوده: سبحاك ربي الأعلى ثلاما ويزيد المنفرد: اللهم لك سجحدت 
أحسن الخالقين» ويضع الأنف مع الجبهة. ش 

ويفرق الرحل بين ركبتيه» وبين بطنه وفخذيه» وبين مرفقيه وحنبيه» وكذلك يجاي 
الرحل في ركوعه مرفقيه عن حنبيه» والمرأة لا تفعل شيئا من ذلك» ويضع يديه على 
الأرض حذاء متكسية والأصابع منشورة مضمومة موضوعة بحاه القبلة. 


.)١178/1( والثاني: يتخير بين القنوت وعدمه. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
قال في مغين المحتاج: والثاني: ونقله الرافعي في شرح الوسيط عن النص أنه يجوز مساواتهما. انظر/‎ )١( 
.)17١/1( مغ المحتاج‎ 


85 ر 5 
الجلوس بعد السجدة الأولى 
قسني انا رفن فيه واه ذا اقم وساف نوي لس كن كمه أن 
يطوله. وكذا لا يطول الاعتدال من الركوع. 7 


وأما كملح ري لكر وأن يجلس مفروشاء وأن يضع يديه قريبًا من 
ركبتيه منشورة الأصابع. 


وأن يقول: اللهم اغفر لي» وارحمئ» وارزقئ» واحبريي» وعافئ) واهدني. 


ثم السجدة الثانية كالأولى : الأقل والأكمل والأصح أنه يجلس بعد السجدة الثانية 
حلسة حفيفة في الركعة الي يقوم عنها(". 


فصل 


التاسع والعاشر والحادي عشر: القعود للتشهدء والتشهدء والصلاة على النبي 


أما القعود للتشهد والتشهد فينقسمان إلى ما يعقبه السلام وهو الركن؛ وإلى غير 
ذلك كما في الركعة الثانية من الظهر فهو مسنونء وف النوعين يجريء القعود كيف اتفق» 
والستحب في التشهد الأول الافقراش وهو أن جع رجه اليسرى ويجلس عليها 
وينصب اليمين ويضع أطراف أصابعه على الأرض موحهة إلى القبلة. 

. والسستحب في التشهد الأخير التورك» وهو أن يضجع رجليه كما في الافتراش 
ويخرجحهما من الجهة اليمى» ويمكن الورك من الأرض. 

والأظهر أن المسبوق ومن عليه سجود سهو يفترشان. 
وفي التشهدين وضع يده اليسرى على طرف الركبة البسرى منشورة الأصابع من 


)١(‏ قال في الروضة: هو المذهب. وفي قول: لا تسن هذه الجلسة بل يقوم من السجود»ء وقيل: إن كان 
بالمصلي ضعف لكبر أو غيره جلس وإلا فلا. انظر/ روضة الطالبين .)550/١(‏ 


با ٠‏ 1 اخليرر 
غير ضمء وأما اليمئ فيقبض منها الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة. 
والأصح يقبض الوسطى أيضَّ”"» وأنه يضم الإام إلى المسبحة كمن يعقد ثلاثة 

وخمسين» ويرفع مسبحته في كلمة الشهادة عند قوله لا إله إلا الله ولا يحركها. 

والصلاة على البي وي فرض في التشهد الأخير. 

والأصح أنما لا تحب على الآل29) وأنها تسن على البي يه ف التشهد الأول ولا 

والتشهد مشهور وأقل ما يجرئ منه رالتحيات لله سلام عليك أيها البي ور حمة الله 
وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول اللمي» وأحرج في وجه كلمتا وبركاته والصالحين7" عن حد الأقل».وجعلت صيغة 
الشهادة فيه وأشهد أن محمدًا رسوله. وأقل الصلاة على البي لِْةٌ وعلى الآل أن يقول 
الوم سك عل عمد وال والريافة 'علته ول قولة رإتلك ميد ميد ممكحيد فق النشيد 
الأخير وكذا الدعاء بعده وما ورد في الخبر أولى من غيره. 


ومنه: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخحرت وما أعلنت وما .أسررت وما أسرفت 
ومسا.أنت أعلم. به مي أنت المقدم وأنت. المؤوحر-لا إله إلا أنت» وينبغي أن لا يزيد قدر 
الدعاء على قدر التشهد والصلاة على البي يله والعاحز عن التشهد. والصلاة أن بترجمتها 
والأصح في الدعاء وسائر الأذكار أن القادر لا يجوز له الترجمة ويجوز للعاحز”». 


)١(‏ والتاني: يحلق بين الإهام والوسطى» والثالث: وهو الأظهر أنه يقبضهما أيضًا. انظر/ روضة 
الطالبين .)١57/١(‏ 

.)١717/١( وهو الصحيح المشهور» والثاني: واجبة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(6) كذا ذكره في مغين المحتاج. انظر/ مغين امحتاج للخطيب الشرييئي (1078/1). 

(4) والثاي: يجوز للقادر أيضمًا لقيام غير العربية مقامها في أداء المعين» والثالث: لا يجوز لما. انظر/ مغي 
امحتاج للخحطيب الشربيئ »)١717/١(‏ وانظر/ روضة الطالبين للنووي .)557/١(‏ 


الخغخطلرر ين 
فصل 
الغالي عشر السلام 


وأقله: السلام عليكم؛ والأصح: أنه يجزيه: سلام عليكه'”" وأنه لا يحب فيه المخروج 
من الصلاة وأكمله أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وأن يسلم تسليمتين يلتفت مع 
أحدهما عن ينه بحيث يرى خده الأيعن ومع الثانية عن يساره بحيث يرى نحده الأيسر 
وأن ينوي السلام على من بمينه ويساره من اللحن والإنس والملائكة والإمام ينوي السلام 
على المأمومين والمأمومين ينوون الرد عليه. 


الغالث عشر: الترتيب: 


في الأركان المذكورة» فلو ترك الترتيب عمدًا كما إذا سجد قبل أن يركع بطلت 
صلاته وإن كان ساهيًا لم يعتد .ما فعله بعد المتروك يأقٍ .ما تركه ثم إن تذكر قبل أن يعود 
إلى مثل المتروك في ركعة أخرى يشتغل به وإن لم يتذكر حى عاد إلى مثله تمت الركعة 
السابقة وتدارك ما قبله» فلو تذكر في آخر صلاته أنه ترك سجدة من غير الركعة الأخيرة . 
فعليه ركعة» وإن كان قد تركها من الركعة الأخيرة فيسجد ويعيد التشهد وإن لم يدر من 


ع 


أين تركها أحذ بالأسواً. 
وإن تذكر ف قيام الثانية أنه ترك سجدة الأولى فإن لم يجلس بعد السجدة المفعولة: 
فالأصح: أنه يجلس مطمئئًا ثم يسجد ولا يكفيه القيام» وإن كان قد حلس فيسجد 

عن قيام» وإن كان قد قصد بتلك الحلسة الاستراحة على الأظهر9". 
وإن تذكر أنه ترك سجدتين من صلاة ذات أربع في آخرها ول يدر من أين 

تركهما فعليه أن يصلي ركعتين أخريين» وكذلك ف ثلاث وف أربع يسجد سجدة 

ويصلي ركعتين أخريين» وفي حمس يلزمه ثلاثة ركعات وكذلك في ستء وفي سبع 


يسجد سجدة وثللاث ركعات. 


(1) وقول الجمهور والمنصوص: أنه لا يجرئه ذلك. انظر/ روضة الطالبين (70107/1). 
)١(‏ وقيل: يجلس .مطلقا ثم يسجد لينتقل من الجلوس إلى السجود. انظر/ مغن المحتاج .)١179/١(‏ 


وم اشرو 


ومن شروط الصلاة ستر العورة» والعورة من الرحل ما بين السرة والركبة؛ ومن 
الحرة جميع بدفها سوى الوجه واليدين إلى الكوعين» ومن الأمة كهي من الرجل على 
الأصح("» 


والأصح وجوب التطيين إذا لم يقدر على الثوب(©. 


ويراعى الستر من الأعلى والجوانب دون الأسفل» فلو لبس قميصًا واسع الذيل 
جحاز وإن كان واسع الجيب يرى منه عورته في الركوع وغيره لم يجز» وينبغي أن يزر مثل 
هذا القميص أو يشد في وسطه شيا ولو ستر باليد بعض عورته جاز على الأصح""» ولو 
لم يجد إلا مايكفي لسوءتيه لم يستر به غيرهما وإن لم يكف إلا لأحدهما ستر به القبل 
على أصح الوجوه. ٠‏ 
وف الثاني الدبرء والثالث يتخير بينهما. 
فصل 
من شروطها طهارة الحدث وطريق تحصيلها ما ذكرنا في كتاب الطهارة ولو سبقه 
اللحدث في الصلاة بطلت صلاته على الجديد» وعلى القدتم يتوضأ ويبئ» ويجري القولان 
في كل مناقض حدث من غير اختياره وتقصيره إذا لم يمكن دفعه في الحال فإن أمكن كما 
لو كشفت الريح عورته فرد ثوبه في الحال لم تبطل صلاته. ٠‏ 


)١(‏ والثاني: كعورة الحرة إلا رأسها فإنه ليس بعورة» والثالث: ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها 
كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق فليس بعورة وما عداه عورة. انظر/ روضة الطالبين 
للنووي .)187/١(‏ 

)١(‏ والثائ: لا يحب للمشقة والتلويث. ا ا 

(©) والثان: لاء لأن بعضه لا يعد ساتر ل لمعيه باقر اريت الطالبين (1/5-5//1). انظر/ مغ 
امحتاج .)187/١1(‏ 

(4) ذكرها جميعًا في مغن امحتاج. 0000000 
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ومنها طهارة الخنبث فيجب التحرز عن النجاسة في الثوب والبدن ومكان الصلاة» 
ولو أشتبه عليه ثوب طاهرٌ بثوب بحس اجتهد فيهما كما في الأواني. 

ولو أصاب الثوب أو البدن نحاسة ولف موضعها وجب غسل الجميع» فإن 
غلب على ظنه أن النجاسة على طرف منه فغسله لم يكف على أصح الوجهين7". 

ولو غسل من ثوب بحس نصفه ثم غسل النصف الآحر: فالأصح أنه إن غسل مع 
النصف الثاني ما يخاوره من الأول طهر :الثوب وإلا بقبئ- المتتتصفف جحسًا0؟) 3 

ولا تصح الصلاة إذا كان طرفا من ملبوس المصلي محممًا أو ملاقيًا للنجاسة تحرك 

وكذا إن لم يتحرك على أظهر الوجهين"» ولو لم يقبض عليه ولكن جعل رأسه 
تحت رحله صحت صلاته بكل حال. 

ولو وصل عظمه بعظم بحس نظر إن لم يكن متعديًا بأن لم يجحد عظمًا طاهرًا يقوم 

وإن كان متعديًا وجب النزع إن كان لا يخاف الحلاك ولا ضررًا ظاهراء وإن 
حاف فأصح الوحهين لا يحب النزع7» وهذا في حال الحياة فإن مات فالأصح أنه لا 
)١(‏ الثاني: يجوز. انظر/ روضة الطالبين .)71717/١(‏ 
)١(‏ والثاني: لا يطهر لأنه تنجس,عجاور جاوره وهكذاء وقيل: يطهر مطلقا. انظر/ مغي امحتاج (71717/1). 
(9) قال في مغب المحتاج: هو الأصحء والثاني: تصح لأن الطرف الملاقي للسداسة ابد علا له. 

انظر/ مغ المحتاج .)١5-0/١1(‏ 


(4) وقيل: إن استتر باللحم لم يحب نزعه. وقيل: إن خاف تلف نفس أو عضو أو منفعة لم يحب 
وإلا وجحب. انظر/ مغين النحتاج .)١151/1(‏ 


يجب السرع بحال20 ويجب أن يكون مائلاً في بدنه وملبوسه من مكان الصلاة طاهرًا حى 
لو كان يحتك في الصلاة بجدار أو سقف مس لم تصح صلاته» ولا بأس بنجاسة ما يحاذى 
صدره في الركوع والسجود إذا لم يلاقه على الأظهرء وجميع ما ذكرنا في النجاسات 
ال لا عذر في استصحاها. 


ويعفى عن محل بحو المصلي إذا استجمر. 

ولو حمل في الصلاة من استجمر لم يجر على الأصح”""» ويعفى عن القليل من طين 
الشوارعء؛ وإن تيقن نحاسته وهو القدر الذي يتعذر الاحتراز عنه غالبا ويختلف ذلك 
بالوقت وموضعه من الثوب والبدن والقليل من دم البراغيث والقمل وونيم الذباب معفو 

والقليل إذا كثر وانتشر بالعرق كالكثير» والرجوع في الفرق بين القليل والكثير إلى 
العادة ودم البثرات كدم البراغيث» والأظهر أنه لا فرق بين أن يخرج بنفسه وبين أن يعصر 
البشرة”»» وفي دم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة وجهان أولاهما أنه.ليس 
كدم البقرات 0 ش 


ولكن إن كان مثله مما يدوم غالبا فهو كدم الاستحاضة» وإن كان ما لا يدوم فهو 
كالدم الذي يصيبه من_بدن الأحنبي فكثيره لا يعفى عنه وكذا القليل على أحسن 


(1) وهو المنصوصء والثاني: ينزع للا يلقى الله تعالى حاملاً لنجاسة تعدى بحملها. انظر/ مغني 
امحتاج .)١91/1(‏ 

.)١1917/1( والثاي: لا تبطل ف حقه. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

() والأصح عند المحققين العفو مطلقًا. انظر/ مغين المحتاج »)١91/1(‏ روضة الطالبين (180/1). 

(4) وقيل: إن عصر فلا يعفى عنه لأنه مستغئ عنه. انظر/ مغين المحتاج للخطيب الشربيئ .)١157/1(‏ 

(ه) قال في الروضة: هو الأولى واختاره القاضي ابن محمدء وإمام الحرمين. انظر/ روضة الطالبين 
81/1١‏ 0). 

(7) وقيل: يعفى عن قليله. وقال في الروضة: الأصح أنه كدم البثرات. انظر/ مغن المحتاج (١/191١)؛‏ 
روضة الطالبين .)581/1١(‏ 


انسور ٠‏ 4.3 
كريهة» وكذا إن لم تكن على الأظهر”"» وإن صلى في ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته 
نخاسةءع عومي معفو عنها ولم يعلم ثم تبين وجب القضاء على الجديد”"©؛ وإن علم ثم نسي 


فصل 
ومنها: ترك الكلام» وتبطل الصلاة بحرف واحد بشرط الإفهام وبحرفين سواء فهم 
منها شيء أم لا يفهم» والأظهر أن المدة بعد الحرف كالحرف بعد الحرف”9): وأن التتحنح 
والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر منها حرفان بطلت صلاته وإلا لا تبطل» وسبق 
اللسان عذر في الكلام اليسير» وكذا نسيان الصلاة» وكذا الجهل بتحريم الكلام إن قرب 
عهده بالإسلام. 


والأظهر أنه لا يكون عذرًا في الكلام الكثير”»» ويعذر في التنحنح» ونحوه بالغلبة 
عليه وبتعذر قراءة الآية والأظهر أن تعذر الجهر دونه ليس بعذرء وأن الإكراه على الكلام 
لا يكون كالنسيان» ولو أتى بشيء من نظم القرآن في الصلاة وقصد تفهيم الغير بأن قال 
لمن يسمى بحيى ويا يَحْبَى خذ الْكتَاب بفوّة# (مريم: من الآية١١)‏ يا ييى حذ الكتاب 
بقوة» فإن قصد مع ذلك القراءة لم تبطل صلاته» وإن لم يقصد إلا التفهيم بطلت» 
والأذكار والأدعية كالقرآن. 


لكن لا يجوز الدعاء على وجه الخطاب مثل أن يقول للعاطس ير حمك الله. 
والسكوت الطويل في الصلاة لغير غرض لا تبطلها على الأصح, والمستحب للرحل إذا 
نابه شيء في صلاته أن يسبح» وذلك مثل أن يحتاج إلى تنبيه الإمام إذا سهى» أو إنذار 


)١(‏ والثاي: أنه طاهر لأنه كالعرق. وقال في الروضة: في الخلاف طريقان. أحدهما: القطع بالطهارة» 
والثاني: على قولين ثم قال: المذهب طهارته. انظر/ مغين المحتاج :»)١514/1(‏ روضة الطالبين /١(‏ 
.)3084١‏ 

.)١131/١( والقدم: لا يجب القضاء لعذره. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(5) والثاني: لا تبطل» ال ا 0 
الشربيئي .)١55/١(‏ 

(5) والثاني: يسوى بينهما في العذر كما سوى بينهما في العمد. انظر/ مغ المحتاج .)١95/1(‏ 


أعمى يقع في بثر أو إذن من يستأذن في الدحولء والمرأة تصفق بأن تضرب يدها اليمى 


على ظهر كفها اليسرى. 


فصل 
ومنها: ترك الأفعال وإذا أتى في الصلاة ما ليس من أفعالها نظر إن كان من جنس ظ 
أعمالما بطلت صلاته إلا أن يكون ناسيّاء وإن لم يكن من جنسها بطلت الصلاة بالكثير 
منه دون القليل والرحوع في الفرق بينهما إلى العادة فالخطوة الواحدة والضربة الواحدة 
من حد القليل وكذا الخطوتان والضربتان والثلاث من الكثير إذا وقعت متوالية وهذا في 
الأفعال المتوسطة فالوثية الفاحشة تبطل الصلاة» وإن كانت فعلة واحدة. 
والحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة لا تبطلها على الأصح”© 
وإن كثر عددهاء والفعل المبطل يستوي فيه العمد والسهو على الأظهر”" ومن الفعل 
القليل ما يستحب ف الصلاة ومنه ما يبطلها. 


أما الأول فكدفع المار إذا اقول المصلي ناوا أو تبارية أدغرة فق المتكراء بين 
بلودعقة أ بصط سق ار سيل حمطا كوه اللروو عار لفل 3 
وأما الثاي فقليل الأكل مبطلّ ككثيره بل الأظهر بطلان الصلاة إذا كانت ف فمه 


000 ترفك 
قد تعرض ف الصلاة وراء سجدات الصلب سجدتان إحديهما سجدة السهو وهى 


.)١159/١( والثاتني: تبطل بذلك لأنها أفعال كثيرة. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(؟) قال في مغين المحتاج: والثاني: واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله واحتاره السبكي. انظر/ مغي 
المحتاج )5٠١/١(‏ 

(") قال في الروضة: هو منع تحريم. انظر/ روضة الطالبين .)558/١(‏ 

(5) والثاني: لا تبطل لعدم المضغ. انظر/ مغبي انحتاج )5٠١/١(‏ 


اخخلبسرر فك 

أما ترك المأمور: فما كان ركنًا: لا يجبر بالسجود ولكن يتدارك إذا ترك ثم يقتضي 
الحال السجود كالزيادات الحاصلة فيما إذا ترك ركنا ناسيًا لا أن يتدارك ذلك الركن كما 
مر قار كن الترقينب: 


وأما ما ليس بركن كالأبعاض تحبر بالسجود إذا ترك سهوًا وهى: القيام للقنوت 
والقنوت والقعود للتشهد الأول والتشهد والصلاة على النبي ويد فيه على الأصح”("» ولو 
تبركت عمد أحبرت بالسجود أيضًا على الأظهر”"؛ وسائر السنن لا يحبر بالسجود. 
وأماالفعل المنهي فما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين لا يقتضي 
سهوه السجود, وما يبطل عمده الصلاة كالكلام القليل والركوع الزائد يقتضي. سهوه 
السجود إلا إذا كان سهوه مبطلاً أيضًا كالكلام الكثير على الوجه الأصيم0© 
ظ وتطويل السركن القصير مبطل على أصح الوجهين*, فإذا سهى به سجدء 
والاعتدال عن الركوع ركن قصير وكذا الجلوس بين السجدتين على الأصح”, ولو نقل 
ركنا ذكريًا عن موضعه عمدًا كما لو قرأ الفاتحة في الركوع أو في التشهد لم تبطل الصلاة 
على الأصح”"'' وإذا سهى به سجد على الأصه”" 

وعلى هذا فهذه الصورة مستثناة من قولنا ما لا ينطل عمده الصلاة لايقتضي سهوه 
السجود. 

ولو ترك التشهد الأول» وانتهض ائئيًا تناك يد الاقضاتب: ل ينه إل الشهد 
فإن عاد عامدًا عانًا بأنه لا يجوز العود بطلت صلاته» وإن كان ناسيًا لم تبطل ويسجد 
للسهو وكذا إن كان جاهلاً على الأظير 00 


.)5١5/١( والثاني: لا يسجد لترك الصلاة على البي يل. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

.)5١5/1( وقيل: إن تركه عمدًا فلا يسجد. انظر/ المهذب للشيرازي (41/1)» مغن المحتاج‎ )١( 
ظ‎ .)1١5/١( (؟) كذا ذكره في مغن المختاج‎ 

(4) والثاني: لا يبطل عمده. انظر/ مغين المحتاج (5/1١7)؛‏ انظر/ روضة الطالبين (705/1). 
(5) فلو طال الحلوس بين السجدتين سجد للسهو على الأصح. انظر/ روضة الطالبين (705/1). 
(1) والثاني: تبطل كنقل الركن الفعلي. انظر/ مغ المحتاج .)7١1/١(‏ 

(0) والثاني: لا يسجد غيره ثما لا يبطل عمده. انظر/ مغين النحتاج .)7017/١(‏ 

(8) والثائي: أنه كالعامر. انظر/ روضة الطالبين .)5١14/1(‏ 


وللمأموم أن يعود إلى متابعة الإمام غلى الأصح”'؟: وإن تذكر قبل الانتصاب عاد 
إلى التشهد ثم إن كان العود بعدما صار أقرب إلى القيام سجد للسهوء وإن كان قبله لم 
يسجد ولو ترك التشهد الأول وانتهض عامدًا ثم بدا له فعاد بطلت صلاته إن كان 
أقرب إلى القيام» وإلا لم تبطل. ظ 


| ولو نسي القنوت ثم تذكر بعدما ابتدأ بالسجود لم يعد إليه» وإن تذكر قبله عاد ثم 
يسجد للسهو إن كان قد انتهى إلى حد الراكعين وإلا فلا» ولو شك في ترك شيء من 
الأبعاض سجد للسهو ولو شك في فعل منهي لم يسجد وإن تيقن السهو في أنه هل سجد 
أم لا سجدء ولو شك في أنه صلى ثلانًا أو أربعًا أذ باليقين وأتى .ما بقي وسجد سجدة 
السهوء وأظهر الوجهين أنه يسجد للسهو وإن زال التردد قبل السلاء”" أيضاء وكذا 
الحكم فيما يأنّ به على التردد إذا احتمل أن يكون زائدًاء ولا يسجد .ما لابد منه على 
كل تقذير:إذا وال التردد: 00 


شك ف الركعة الثالثة من الظهر أها ثالثة أو رابعة وزال الشلك قبل تمام تلك الركعة 
السلام على الأصح”". 

وسهو المأموم في حال الاقتداء يحمله الإمام حب لو ظن أن الإمام سلم فسلم ثم بان 
خلافه يسلم معه ولا يسجد للسهو. 

ولو تيقن في التشهد أنه ترك ركنًا من ركعة ناسيًا يقوم إذا سلم الإمام إلى ركعته 
ولا يسجدء وسهوه بعد سلام الإمام غير محمول حى لو سلم المسبوق مع سلام الإمام 
سهوًا ثم تذكر يبن على صلاته ويسجد للسهو. 

وسهو الإمام يؤثر في حق المأموم, فإن سجد الإمام فعليه أن يسجد معه وإن لم 
)١(‏ والثاي: يحرم العود. والثالث: يحوز ولا يحبء انظر/ روضة الطالبين (04/1). 
(؟) والثانى: لا يسجد إِذْ لا عبرة بالتردد بعد زواله. انظر/ مغين المحتاج (709/1)» روضة الطالبين 


(ا/ى ١‏ "). 
() والثاني: يؤثر لأن الأصل عدم فعله. انظر/ مغن امحتاج .)7١١/1(‏ 


المتجحدوسرد 65 


يسججل فظاهر المذهمب أن المأموم 200 وإن كان المأموم 50-6 وسهى الإمام بعد 


اقتدائه فالصحيح أنه يسجد معه. إن سجدى» ثم يعيد قُِ آخر صلاة 20 


وإن لم يسجد فالأظهر أن المأموم مجن والأظهر أن سهوه قبل اقتدائه كسهوه 
بعد الاقتداء” © والمشروع للسهو حيث شرع سجدتان بينهما حلسة كما في صلب الصلاة 
ووقتهما بعد التشهد وقبل السلام على الجديد9 » ولو سلم عامدًا فقد فات السجود على 
الأصص”", وكذا لو سلم ناسيًا وطال الفصل فإن لم يطل فالصحيح أنه يسجد”" ويكون 
عائذا إلى الصلاة ولا يتكرر السجود بتكرر السهوء بل يكفي سحدتان» نعم قد يتعذر 
صورة السجود كما ذكرنا في المسبوق. 


وكذا لو سهى الإمام في الجمعة فسجدوا للسهو ثم بان حروج الوقت فإهم يتموفا 
ظهرًا وب يعيدونا لسجود. ولو ظن أنه سهى فسجد للسهو ثم بان أنه لم يسه فأصح 
الوجهين أنه يسجد لهذا السهو. 


سجدة التلاوة في أربعة عشر آية على الجديد منها سجدتان في سورة الحج وليست 


منها سجدة وإنما هي سجدة (ص) الشكر يحسن الإتيان يما في غير الصلاة ولا يجوز في 
الصلاة على الأصح””؛ ثم سجدة التلاوة تقع تارة خارج الصلاة وتارة في الصلاة. فأما 


.)5117/١( وهو الصحيح المنصوصء» وخرج قول: أنه لا يسجد. انظر/ روضة الطالبين للنووي‎ )١( 

(؟) ومقابل الصحيح: لا يسجد معه. انظر/ مغين المحتاج .)5١7/١(‏ 

(1) ومقابله: لا يسجد. انظر/ مغ المحتاج .)١١7/١(‏ 

(4) انظر/ مغينٍ المختاج للخطيب الشربيئ .)١١7/١(‏ 

(5) والثاني: إن سها بزيادة سجد بعد السلام وإن سها بنقص سجد قبله» والثالث: أنه يتخير إن شاء 
قبله وإن شاء بعده. انظر/ روضة الطالبين للنووي .)81١6/١(‏ 

(5) والثاني: إن قصر الفصل سجد وإلا فلا. انظر/ روضة الطالبين للنووي .)5١17/1(‏ 

(0) قال في الروضة: هو الصحيح المنصوص الذي قطع به الدمهورء والثاني: لا يسجد. انظر/ روضة 
الطالبين .)515/1١(‏ 

(8) والثاني: لا تحرم فيها ولا تبطلها. انظر/ مغينٍ المحتاج »)5١5/١(‏ روضة الطالبين (١5/1؟8).‏ 


/عء اخخبيبيرر 
حارج الصلاة فهي مستحبة للقارئ والمستمع» وإذا سجد القاريء تأكد الاستحباب 

وأماف الصلاة فالمنفرد لا يسجد إلا لقراءة نفسه, وكذا الإمام والمأموم لا يسجد 
إلا لقراءة الإمام وتبطل صلاته لو لم يسحد وقد سجد الإمام. 


وكذالو سجد ولم يسجد الإمام وكيفية هذه خارج الصلاة أن ينوي ويكبر مرة 
للافتتاح مع رفع اليدين ومرة للهوي من غير رفع ويسجد سجدة كما في صلب الصلاة) 
ويرفع رأسه مكبرًا ويسلم» والأرجح عند أكثرهم أن تكبيرة الافتتاح والسلام شرط. 

ولابد فيها من شروط الصلاة كالطهارة وستر العورة وغيرهما وإنما في الصلاة فلا 
يكبر للافتتاح» ويكبر للهُوي» ولا يرفع اليد ويستحب في هذه السجدة أن يقال د 
وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) ولو كرّر آية واحدة في 
مجلسين سجد لكل مرة وإن اتحد المحلس فكذلك في أظهر الوجهين7". 

والركعة الواحدة من الصلاة كا مجلس الواحد والركعتان كالمجلسين» ولو لم يسجد 
حي طال الفصل لم يسجدء ووراء هاتين السجدتين سجدة ثالثة لا مدحل لما في الصلاة 
وهي سجدة الشكرء ويستحب عند هجوم النعمة أو اندفاع البلية من حيث لا يحتسب» 
وإذا رأى من ابتلى ببلية أو معصية سجد ويظهر للمعصية ويكتم للبلية وسجدة الشكر 
كسجدة التلاوة في الكيفية والشرائط ويجوز أداؤها على الراحلة في أظهر الوحهين”". 

وكذا سجدة التلاوة حارج الصلاة» وف الصلاة يجوز بلا حلاف. 

ما سوى الصلوات المفروضة قسمان: 

أحددهما: ما لا تسن له الجماعة» ومنه الرواتب التابعة للفرائض وهى ركعتان قبل 

)١1(‏ والثانىي: يكفيه الأولى» والثالث: إن طال الفصل سجد أخرى وإلا فتكفيه الأولى. انظر/ روضة 


الطالبين للنووي .)571/١(‏ 
)١(‏ والثاني: لا يجوز. انظر/ مغ المحتاج (5159/1). 


الخطرر ؛: م 
الصبح» وركعتان قبل الظهر» وركعتان يعدم وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
العشاىي ونقص في وجه ركعتا العشاى وزيد في وحجه ركعتان قبل الظهرء وق وجه 
أخريان بعذه وقي وحه أربع قبل العصر”". 

والاستحباب شامل للكلء والخلاف في الرواتب المؤوكدة» واستحب بعضهم 
ركعتين حفيفتين قبل المغرب أيضًا. 


وأقل الوتر ركعة وغايته إحدى عشرة ركعة» وقيل: ثلاثة عشر ركعة”"©) وإذا زاد 
علي والعدة كلاف معلا عيهون القصل: والوضل» والفصل أقضز + ورذا اوسيل :فإن قناء 


تشهد تشهدين في الأخيرتين وإن شاء اقتصر على واحدة في الأخيرة. 


ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفحر وف وحه لا يجوز أن يوتر بركعة 
حن يتنفل بعد العشاء؛ والمستحب أن يكون الوتر آخر صلاة الليل. 

فإن كان له تهجد فينبغي أن يؤحره وإن أوتر ثم اتفق له تمحجد لم يعد الوترء 
وقيل: يشفع وتره بركعة ويعيده”"» ويقنت ف الركعة الأخيرة من الوتر في النصف الثاني 
من رمضان ولا يقنت في سائر السنة على الأصه". 


والمشهور من القنوت ما مر في صلاة الصبح ويقول قبل ذلك: (اللّهم إنا نستعينك 
ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونث عليك الخير كله نشكرك ولا 
تكفرك, ونخلع ونترك من يفجركء اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى 
ونحفدء نرحو رحمتك» ونخشى عذابكء إن عذابك بالكفار ملحق). 


ومحل القنوت هاهناء ويستحب الجهر به واقتضاء تركه السجود كما ذكرنا في 
الصبح. ش 
)١(‏ انظر/ مغ المحتاج (١/١57؟)»‏ روضة الطالبين للنووي .)578/١(‏ 
)١(‏ انظر/ روضة الطالبين )957//١(‏ 
(؟) كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ المحتاج (577/1). 
(؟) وفي وحه: يقنت في جميع رمضان. وف وجه آخر: أنه يقنت في جميع السنة قاله أربعة من أئمة 
أصحابنا أبو عبد الله الزييري» وأبو الوليد النيسابوري» وأبو الفضل بن عبدان» وأبو منصور بن 
مهران. انظر/ روضة الطالبين (770/1). 


١ 549‏ ش اخحصتتحجرو :.. 

ومن هذا القسم: صلاة الضحى: وأقلها ركعتان وغايتها اثنتا عشرة ركعة» ونحية 
المسجد رععتان» ولو اشتغل عند دحول المسجد بفريضة أو نافلة أخحرى تأدت به السنة 
ولا يتأدى بركعة واحدة على الأظهر. 


والرواتب المقدمة على الفرائض يدخل وقتها بدحول وقت الفريضة» والموحرة 
يدحل وقتها بفعل الفريضة ويخرج وقت النوعين بخروج وقت الفريضة:؛ وإذا فاتت 
الرواتب أو غيرها من النوافل المؤقتة فالأصح أنها تقضى7". 

فصل 

ما تشرع فيه الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء وهو أفضل مما لم تشرع 
فيه الجماعة. نعم الأصح أن الرواتب أفضل من التراويح وإن استحب الجماعة في التراويح 
والنوافل المطلقة لا حصرء ولا بعدد ركعات الصلاة الواحدة منهاء وإذا زاد على واحدة 
فلابد من تشهد في الأحيرة» ويجوز أن يتشهد مع ذلك في كل ركعة» وأن يتشهد في كل 
ركعتين وإذا نوى عدداً ثم أراد أن يزيد أو ينقص فله ذلك بشرط تغير النية قبل الزيادة 
والتقصان. فلو نوى ركعتين ثم سلم عن واحدة قبل تغير النية بطلت صلاته وكذا لو قام 
إلى الثالثة عمدًاء وإن قام ناسيًا فالأصح أنه يعود إلى القعود ثم يشتغل بالزيادة”©. 


كتاب صلاة الجماعة 


العاغته فاعيهنا وتوص اليفة مق الفرائطل تلقن قافن كناية لارضال:ق أحد 
الوجهين ولا يسقط الحرج إلا إذا ظهر الشعار في القرية أو البلدة فإن امتنع الكل قوتلوا 
وسنة مؤكدة قُ لوي 


ولا يتأكد الاستحباب للنساء تأكده للرحال على الأظهر» والجماعة في المساجد 


.)١5174/1١( والثاني: لا يقضي كغير المؤقت. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

)١(‏ والثاي: لا يحتاج إلى القعود ف إرادة الزيادة بل يحضي فيها كما لو نواها قبل القيام. انظر/ مغ 
امحتاج للخطيب الشربيئ .)7717/١(‏ ش 

() وهو الأصح. والثاني: سنة؛ والثالث: فرض عين. كما قاله من أصحابنا ابن المنذر وابن خزعة. 
وقيل: أنه قول للشافعي. انظر/ روضة الطالبين .07199/١(‏ 2 


اتخدتير ٠ش‏ مض 
أفضل إلا للنساء» وف المسجد الجمع أفضل إلا أن يكون إمامه مبتدعًا أو يتعطل مسجد 
قريب لو ذهب إليه؛ وإدراك التكبيرة الأولى يختص عزيد فضيلة» وإنما تنال الفضيلة بإدراك 
تكبيرة الإمام والاشتغال بعقد الصلاة عقبها. 

وفي وجه: تنال بإدراك الركوع الأول. 

وفي آخر: بإدراكه مع شيء من القيام”". 

وتحصل فضيلة الجماعة بإدراك آخر الصلاة» وإن لم يدرك شيئًا من الركعات على 
١‏ 222 
الاصح : 

وليخفف الإمام الصلاة من غير ترك الأبعاضء والهيئات إلا أن يرضى اللجتميع 
بالتطويل؛ وهم محصورون. ويكره أن يطول الإمام بالحاضرين ليلحق آخرون أو شريف 
راقبه وإذا أحسّ الإمام بداحل في الركوع لم يكره انتظاره في أصح القولين", لكن لا 
يبالغ قي التطويل ولا بعيز بين الداحلين» وانتظاره في التشهد الأخير كانتظاره في الركوع؛ 
ولا ينتظر في سار الأركان» وإذا انفرد بفريضة ثم أدرك جماعة يقيموكًا يستحب أن 
يعيدها معهم وكذا لو صلى أولاً بالجماعة على الأصه”؟». 

وإذا أعاد فالفريضة الأولى على الجديد. 

ويحتسب الله تعالى بما شاء منهما في القدع0"©. 

والأصح أنه ينوي ف الثانية الفريضة(2 وإن قلنا بالجديد. 
)١(‏ انظر/ روضة الطالبين .)751/١(‏ 
(؟) وقال الغزالي: لا يدرك إلا بإدراك ركعة وهو شاذ ضعيف. انظر/ روضة الطالبين (41/1*). 
(؟) والثاني: يكره. انظر/ روضة الطالبين .)”17/١(‏ 
(5) ومقابل الأصح: يقصره على الانفراد. انظر/ مغين المحتاج (771/1). 
(5) والقدم: ونص عليه في الإملاء أيضًا أن الفرض إحداها ويحتسب الله تعالى ما شاء منها وقيل: 

الفرض كلاهما. انظر/ مغن المحتاج للخطيب الشربي .)177/١(‏ 

(7) وقال الرازي: ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه. انظر/ مغيي المحتاج (774/1). 


أه الغغخلرر 
قريب لو ذهب إليهء وإدراك التكبيرة الأولى يختص بمزيد فضيلة» وإنما تنال الفضيلة بإدراك 
تكبيرة الإمام والاشتغال بعقد الصلاة عقبها. 


وف وحه: تنال بإدراك الركوع الأول. 

وق آخر: بإدراكه مع شيء من القياه”"). 

وتحصل فضيلة الجماعة بإدراك آخر الصلاة» وإن لم يدرك شيا من الركعات على 
الأمي0) 

وليخفف الإمام الصلاة من غير ترك الأبعاضء والهيئات إلا أن يرضى الجميع 
بالتطويل؛ وهم محصورون؛ ويكره أن يطول الإمام بالحاضرين ليلحق آخرون أو شريف 
راقبه وإذا أحس الإمام بداحل في الركوع لم يكره انتظاره في أصح القولين!", لكن لا 
يبالغ ف التطويل ولا بميز بين الداحلين» وانتظاره في التشهد الأخير كانتظاره في الركوع؛ 
ولا ينتظلر في سائر الأركان» وإذا انفرد بفريضة ثم أدرك جماعة يقيموفها يستحب أن 
يعيدهأ معهم وكذا لو صلى أولاً باالجماعة على الأصد”". 

وإذا أعاد فالفريضة الأولى على الجديد. 

ويحتسب الله تعالى ما شاء منهما في القده0). 

والأصح أنه ينوي في الثانية الفريضة”'؟ وإن قلنا بالجديد. 


.)8141/1( انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.)7151/1١( وقال الغزالي: لا يدرك إلا بإدراك ركعة وهو شاذ ضعيف. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(5) والثاني: يكره. انظر/ روضة الطالبين .)747/١(‏ 

(4) ومقابل الأصح: يقصره على الانفراد. انظر/ مغن امختاج (7117/1). 

(ه) والقدع: ونص عليه في الإملاء أيضًا أن الفرض إحداها ويحتسب الله تعالى ما شاء منها وقيل: 
الفرض كلاهما. انظر/ مغين احتاج للخطيب الشربين (5710/1). 

(3) وقال الرازي: ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه. انظر/ مغ المحتاج .)174/١1(‏ 


جسم ر عه 
إماخاص كال مرض والتمريضء والحر والبرد الشديدين؛ والموع والعطش الشديدين؛ 
ومدافعة الأخبثين وكما إذا حاف على نفسه أو ماله من ظالم أو حاف من حبس الغريم 
وملازمته وهو معسر. 


وك ا رار اليا عب م ل ار 


وما يكون التمريض عذرًا إذا لم يكن للمريض متعهد فإن كان له متعهد فإن كان 
قريبًا مشرفًا على الوفاة أو كان يستأنس به فهو معذور في التخلف أيضّا 0 
وإما عام كالمطر والريح العاصفة بالليل والوحل الشديد عذر أيضًا في أصح الوجهين7© 

من لا اعتداد بصلاته كالجنب والمحدثء والكافر» لا يجوز لمن علم حاله الاقتداء به 
ومن اعتقد بطلان صلاة غيره لم يحر له الاقتداء به» وذلك كما إذا اختلف اجتهاد اثنين 

وكذا في الأواني إن كان الطاهر منها واحدًا وكذا إن كان الطاهر أكثر من واحد 
في أحد الوجهين» وأصحهما: أنه يجوز الاقتداء ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة(". 

فإن غلب على ظنه طهارة إناء غيره كإنائه فله الاقتداء به بلا حلاف» مثاله: 
الأواني ثلاثة: أحدها نجس إن غلب على ظنه طهارة إناء أحد صاحبيه فله الاقتداء به وإلا 
فعلى الأصح يقتدي بأحدهماء وإذا اقتدى به لا يقتدي بالثاني ولو اشتبهت خمسة أوان 
أحدها نمس على خحمسة رجال وظن كل واحد منهم طهارة واحد فتوضا به وأم كل 


واحد أصحابه قُِ صلاة من الصلوات الخمس مبتدثين بالصبح وذ فعلى الأصح يعيك 
كلهم العشاء إلا إمام العشاء فإنه يعيد المغرب2. 


)١(‏ والتاني: لا فرق بينه وبين الخفيف وصححه الأذرعي. انظر/ إعانة الطالبين (448/5)» وانظر/ 
منهاج الطالبين للنووي .)١7//١(‏ 

.)7707/١( والوحه الثاي: أنه يعيد كل منهم ما صلاه مأمومًا. انظر/ مغبي المحتاج للخطيب الشربيئٍ‎ )١( 

(1) والثاني: يعيد كل منهم ما صلاه مأمومًا. انظر/ منهاج الطالبين للنووي .)١7/1١(‏ 


والعبادة الشاملة أن كلاً منهم يعيد ما كان مأمومًا فيه آخرء وهّذا إذا كان اعتقاده 
.بطلان صلاة الغير لا من جهة احتلاف العلماء؛ فإن كان من جهة اختلاف العلماء 
كالشافعي يقتدى بالحنفي وقد مس فرحه ول يتوضأ فأظهر الوجهين أنه لا يجوز 
اقتداؤه”" به أيضاء وإن افتصد وصلى ولم يتوضأ فاقتدى الشافعي به فالأظهر جواز 


الاقتداء به 


والمأموم ومن لا تغنيه صلاته عن القضاء كمن لم يحد 0 ولا تراباء والمقيم المتيمم 
لا يحوز الاقتداء بهما. 

وكذا الأمي لا يقندي القاريء به على الجديد("؛ وفي القدم يقتدى به في السرية 
دون الجهرية© وإلا. :حي هو الذي لا يطاوعه لسانه بالفاتحة أو بشيء منهاء ويدحل فيه 
الأرَتَ وهو الذي يدغم حرفا بحرف في غير موضع الادغام والالئغ وهو الذي يبدل حرفا 
بحرف والذي ف لسانه رحاوة م تمنع أصل التشديد. 


ويحوز اقتداء الأمي بأمي مثلهء ويكره إمامة التمتام والفأفاء واللحان في القراءة» 
وإذا كان اللحن مغيرًا للمعى من أنعمت عليهم أو مبطلا له مثل المستقين فهو مبطل 
للصلاة في حق من يطاوعه لسانه وأمكنه التعلم» وإن لم يظاوعه لسانه ول يمض من الزمان 
ما يمكن التعلم فيه فإن كان في الفاتحة فهو كالأمي» وإن كان في غير الفاتحة لم ينع صحة 
الصلاة والاقتداء. 


ولا يجوز اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالختثى المشكل ولا اقتداء الخنثى بالمرأة وبالخنثى 
ويجوز اقتداء المتوضيء بلمتيمم والغاسل بالماسح على الخف والقائم بالقاعد والمضطجع؛ 
والاقتداء بالعبد والصيي والأعمى» وهو والبصير سواء على الأظهر 9 , 


)١(‏ وهو قول الشيخ أبي حامد وهو الأصح وبه قطع الروياني في الحلية والغزالي قي الفتاوى» والثاني 
وهو قول القفال: يصح. انظر/ روضة الطالبين (١//40؟).‏ 

.)؟1410//١( وعند القفال: لا يصح اقتداء الشافعي به. انظر/ روضة الطالبين للنروي‎ )١( 

(*) كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغين المحتاج .)189-9718/١1(‏ 

(5) كذا ذكره في مغين المحتاج. انظر/ مغن اتاج (7//1؟179-5). 

(5) وقيل الأعمى أولى» وقيل: البصير أولى. انظر/ مغن المحتاج .)١41/1١(‏ 


اغسيدوز :6 
وكذا يجوز اقتداء السليم بسلس البول» والطاهرة بالمستحاضة غير المتحيرة في أصح 
الوحهين 


ولو بان كون الإمام امرأة أو كافر ا يظهن كقرة وجب القضاءء وإن كان يخفي 
كفره لم يحب على الأصح'(". 


ولا يحب إذا بان حنبا أو محدثا أو مستصحبًا لنجاسة حفية» والأظهر: الوجحوب إذا 
بان أميًا تفريعًا على الحديد9". 


ولو اقتدى بخنثى ثم بان كونه رحلا فأصح القولين أنه لا يسقط القضاء©؟ . 


والعدل أولى بالإمامة من الفاسق» والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ9" والأورع", 
وكل واحد من الأفقه والأقرأ والأورع أولى من الأسن والنسيب. 

والجديد: أن الأسن أولى من النسيب”©) وإذا تساوى الحاضرون في الصفات قدم 
بنظافة الثوبء والبدن» وحسن الصوت»؛ وطيب الصنعة» وما أشبههاء والوالي في محل 
ولايته أولى من غيره» وإن اختفى ذلك الغير بصفات مرححة وهو أولى من مالك البقعة 
أيضا إذا كانوا في موضع مملوك» وساكن البقعة بالحق مالكًا كان أو غير مالك أولى من 
غيره. 


فإن لم يكن أهلاً للتقدم فهر أولى بالتقدم؛ والأصح: أن المكتري أولى من المكري”, 


.)١51/1( والثاي: لا تصح لوجود النجاسة. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

)١(‏ قال النووي في الروضة: هذا هو الأقوى دليلاً لكن الذي صححه اللدمهور وجوب القضاء وممن 
صححه الشيخ أبو حامد وامحاملي والقاضي أبو الطيب. انظر/ روضة الطالبين .)5557/١(‏ 

(؟) والثاني: هو كالجنب فلا يعيد. انظر/ مغ المحتاج .)557/١(‏ 

(4) والثاني: يسقط اعتبارًا ما في نفس الأمر. انظر/ مغين المحتاج للحطيب الشربيى .)١117/١(‏ 

(5) والثاي: هما سواء لتقابل الفضيلتين؛ والثالث: الأقرأ أولى. انظر/ مغين المحتاج .)1417/١(‏ 

(5) والثاني: يقدم الأورع على الأفقه. انظر/ مغ المحتاج للخطيب الشربينيى (١/47؟)»‏ روضة 
الطالبين (١5/1ه؟).‏ 

(7) والقدم: أنه يقدم النسب. انظر/ روضة الطالبين (765/1). 

(8) والثاي: المكري أولى. انظر/ روضة الطالبين .)"1//١(‏ 


السيد. 


لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف, فإن فعل لم تنعقد صلاته على الحديد”")) 
ولا يناسن بالممساوات» والأحب التيخحلف» والاعتبار قُِ هذا الياب بالعقب» والمصلون قُِ 
المسجد الحرام يستديرون حول الكعبة» ولا بأس بكون المأموم أقرب إلى جهته من الإمام 
إلى جهته على الأظهر". 

وكذا إذا كان الإمام والمأموم في جوف الكعبة واحتلف جهتاهماء وإن لم يحضر مع 
الإمام إلا ذكر واحد وقف عن بينه متخلفًا قليلاًء فإن جاء آحر وهو في الصلاة تحرم عن 
يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان» والثاني أولى» وإذا حضر رحلان أو رجحل وصبي 
اصطفا خحلفه. وإن لم يحضر إلا الإناث فصفهن خلفه سواء الواحدة أو العدد» ويقف 
الرجال خلف الإمام والصبيان حلفهم والنساء خلف الصبيان. 

والنساء الخلص تقف الى تؤمهن وسطهن. 

ويكره للمأموم أن يقف منفردًا بل يدخل الصف إن وجد سعة وإلا فيجر إلى نفسه 
بعد التحرم واحدًا وليساعده ابمحرور. 

ويشسترط في صحة الاقتداء العلم بانتقالات الإمام إما مشاهدته أو مشاهدة بعض 
الصفوف أو بسماع صوت الإمام أو المترجم, وإذا جمع الإمام والمأموم مسحدٌ صح 
الاقنداء وإن بعدت المسافة بينهماء أو اختلف البناء كصحن المسحد وضفة أو حال بينهما 

وإن ل يكونا في المسجد نظر: إن كانا في فضاء فيشترط أن يكونا متقاريين وهو 
أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع. 

.)701//1( والثابي: المستعير أولى. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 


.)١45/١( والقدم لا تبطل مع الكراهة. انظر/ مغين امحتاج للخطيب الشربيئٍ‎ )١( 
.)55//1١( وقيل المذهب صحة صلاة المأموم قطعًا. انظر/ روضة الطالبين‎ )( 


اخخبيرر 0 
وإن تلاحق شخصان أو صفان فالمسافة المذكورة تعتبر بين الأخير والأول لا بين 
الأخير والإمام؛ وهذه المسافة تعتبر بالتقريب دون التحديد على الأص”". 


ولاافرق بين أن يكون الفضاء كله هوانًا أو وقفا أو ملكا أو بعضه هكذاء وبعضه 
هكذا. 


والمأموم, وين الصفين على الأصح. 


وإن لم يكونا في فضاء واحد بل كان أحدهما في بناء والآخر في آخر كالصحن 
والصفة والبيت: فأولى الطريقين أنه إن كان بناء المأموم على اليمين أو اليسار فيشترط 
لصحة الاقتداء أن يتصل الصف من أحد البنائين إلى الآخرء نعم الفرحة ال لا تسع واقفا 
لا تضر على الأظهر”". 

وإن كان خحلف بناء الإمام: فأظهر الوجهين حواز الاقتداء أيضًا بشرط تلاحق 
الصفوف» وذلك بأن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع20.. 


والطريق الثاني: أنه لا يشترط اتصال الصفء ولا تلاحق الصفوف»ء وإغا المعتبر 
القرب”2؟ كما في الصحراءء وذلك إذا ل يكن بين البنائين حائل أو كان بينهما باب نافذٌ 
وإن حال بينهما ما بنع الاستطراق دون المشاهدة فعلى وججهين: 


الأصح: أنه لا يجوز الاقتداء9©. 


وإذا حال بينهما حدار لم يجز الاقتداء باتفاق الطريقين» نعم إذا جاز اقتداء الواقف 
في البناء الآخر جاز اقتداء من خلفه تبعًا له» وإن حال الحدار بينهم وبين بناء الإمام. 


)١(‏ قال النطيب الشربيئ: وقيل: تحديد ونسب إلى أبي إسحاق المروزيء وقال الماوردي: إنه غلط. 
انظر/ مغين المحتاج 55/١1(‏ ؟)» روضة الطالبين (751/1). 

(1) والثاني: يضر نظرًا إلى الحقيقة. انظر/ مغن المحتاج .)550/1١(‏ 

(؟) انظر/ مغيئ امحتاج (1500/1). 

(5) انظر/ مغ المحتاج (550/1). 

(5) والثاتي: يجوز. انظر/ روضة الطالبين (756/1). 


/اه | . الخيور 


وإن وقف الإمام في علو والمأموم في سفل كسطح وصحن أو بالعكس فيشترط أن 
يحاذي بشيء من بدن من في العلو :شيئا من بدن من في السفل. 


الاقتداء التقارب على ما مر. ش 
والمسافة فق اعبنتنى الشمتكحة أ وحمو ابعر الصف ف المسجد فيه وجهان: 
أظهرهما: أولهما0". 


وإن حال بينهما جدار أو باب مغلق لم يجز الاقتداء» وإن كان غير مغلق أو كان 
بينهما مشبك فوجهان أظهرهما المنع7"©. 


لابد للمأموم من نية الاقتداء أو الجماعة مقرونة بالتكبير وصلاة الجمعة كغيرها 

ع 7 

ولو ترك هذه النية وتابع غيره في أفعال الصلاة بطلت صلاته على الأصء”") 
ولا يجب تعيين الإمام ولو عين وأخطأ لم تصح صلاته؛ ولا يحتاج الإمام إلى نية الإمامة 

ولو نوى وعين المقتدي وأخحط ألم يضر ويجوز اقتداء المؤودى بالقاضي. 
والمفترض بالمتنفل» وفي الظهر بالعصر وبالعكوس. 

وإن امتلف عدد الركعات ينظر: فإن كان صلاة الإمام أقصر كالاقتداء في الظهر 


بالصبح فيجوز أيضّاء وإذا سلم الإمام أتم صلاته كالمسبوق» ولا بأس كتابعة الإمام في 
القنوت» وف الجلسة الأخيرة من المغرب» وله أن يفارقه إذا اشتغل يهماء وإن كانت أطول 


.)8514/١( قال في الروضة: هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) وعلى الثاني: يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق. انظر/ روضة الطالبين .)7"59/1١(‏ 
(5) والثاني: لاء لأنها لا تصح إلا بجماعة فلم يحتج إليها. انظر/ روضة الطالبين (755/1). 
2 انظر/ روضة الطالبين »)775/١(‏ مغن المحتاج (151/1). 


الجمجتكتبر ا مه 
كالاقتداء في الصبح بالظهر فأصح القولين الحواز أيضًا("©. . 


ثم إذا قام الإمام إلى الثالثئة فإن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظر ليسلم معه» وإن 
أمكنه القنوت في الركعة الثانية قنت وإلا تركه؛ وله أن يفارقه ويقنت. 


وأصح القولين أنه لا يجوز الاقتداء إذا احتلفت الصلاتان في الأفعال7' كالفرائض 
الخمس مع صلاة الخسوف والجنازة» ويجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة» 
ونعي بالمتابعة أن يحري على أثره بحيث يكون ابتداؤه بكل واحد منها متأخرًا عن ابتداء 
الإمام ومتقدمًا على فراغه عنه» ولو ساواه لم يضر إلا في التكبير فإن المساواة فيه تمنع 
الانعقاد. 


إن تخلف عن الإمام بركن بأن فرغ الإمام من ركن والمأموم بعد فيما قبله لم 
تبطل صلاته في أصح الوجهين”". 

وإن تخلف بركنين بأن فرغ الإمام من ركنين والمأموم بعد فيما قبلهما: فإن لم 
يكن هناك عذرٌ بطلت صلاته» وإن كان هناك عذرٌ كما إذا كان الإمام سريع القراءة 
والمأموم بطيء القراءة فركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة فأحد الوجحهين: أنه يتابعه ويسقط 
عنه البقية0 وأصحهما: أنه يتمها. 

ويسعى خحلف الإمام ما لم يسبقه بقلانة أركان مقصودة/27 وهى الأركان الطويلة وإن 
كان يزيد السبق على ثلاثة أركان مقصودة فأحد الوجهين: أنه يخرج عن متابعته". 


)١(‏ قال الخطيب الشربيئٍ هو الأظهرء والثاني: لا يجوز لأنه يحتاج إلى الخروج عن الصلاة. انظر/ مغي 
امحتاج .)554/١1(‏ 

(؟) والثاني: تصح لإمكانها في البعض؛ وهو قول القفال. انظر/ مغ المحتاج ))754/١(‏ روضة 
الطالبين (5537/1). 

(1) والثاتي: تبطل لما فيه من المخالفة بغير عذر. انظر/ مغين المحتاج .)555/١(‏ 

(؟) ذكره قي مغين المحتاج بصيغة التضعيف. انظر/ مغ امحتاج (0/:ه ). 

(5) كذا ذكره ف الروضة» وقال: وهو الذي قطع به صاحب التهذيب وغيره. انظر/ روضة الطالبين 
71/1١‏ ؟). 

(5) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .)7071/1١(‏ 


وأظهرهما: أنه لا يخرج» ويوافقه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام"©؛ ولو لم 
يتم المأموم الفاتحة لاشتغاله بدعاء الاستفتاح والتعوذ فهو معذورء وهذا في المأموم الموافق 
وأما المسبوق إذا ركع الإمام في أثناء قراءته؛ فالأصح أنه إن لم يشتغل بدعاء الاستفتاح 
والتعوذ يقطع قراءته ويركع معه ويكون مدركا للركعة» وإن اشتغل بشيء من ذلك يلزمه 
أن يقرأ بقدره من الفاتحة0". 

ولا ينبغي للمسبوق أن يشتغل بالسنن بعد التحرم بل يبادر إلى الفاتحة» ومن 
الأعذار النسيان فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها لم يعد 
إليهاء ويتدارك بعد سلام الإمام, ولو تذكر أو شك بعدما ركع الإمام وقبل أن يركع 
فوجينان: أشبههها أنه يقرأها وتخلفه ليقرا تخلف معدور0”. 


وإن تقدم المأموم على الإمام نظر: فإن تقدم في التكبير لم ينعقد صلاته» وإن تقدم 
بالفاتحة أو التشهد لم تبطل صلاته. والأظهر: أنه يحتسب بذلك ولا يجب عليه الإعادة0). 


وأما الركوع والسجود وغيرهما من أفعال الصلاة فإن تقدم بركن واحد لم تبطل 
صلاته وفيه وجه أنما تبطل'2 إذا تقدم بركن تام. 


ووجه: أنها تبطل إذا سبق إليه وإن لم يتمه والتقدم بركنين فصاعدًا مبطل. 
إذا أحدث الإمام أو خرج من الصلاة بسبب آخر انقطعت القدوة» وإن قطعها 


)١(‏ والثاني: يراعي نظم صلاته ويجري على رجاء إدراكه وهذا أفى القفال. انظر/ روضة الطالبين 
1/الا؟). 

(؟) والثاي: يوافقه مطلق ويسقط ما فيها. انظر/ مغ المحتاج (701/1). 

(؟) كذا ذكره في مغبي المحتاج. انظر/ مغ المحتاج .)558/١(‏ 

(5) انظر/ مغبي المحتاج .)١158/١(‏ 

. (0) وقيل: تحب إعادته. انظر/ مغبي المحتاج .)١558/١(‏ 

(5) لمناقضته الاقتداء بخلاف التخلف. انظر/ مغ المحتاج (559/1). 


الخخيير ْ 5 
المأموم والإمام في الصلاة جازء إن كان هناك عذرٌء وكذا إن م يكن في 0 القولين7'". 
والعذر ما يحوز له ترك الجماعة ابتداء» ومنه ما إذا ترك الإمامُ سنة مقصودةء كالتشهد 
الأول والقنوت» وما لا يصبر على طول القراءة» والمنفرد إذا اقتدى في خلال صلاته جاز 
في أصح القولين(. 

وإن كان الإمام في ركعة والمأموم في أخرى وافق المأمومٌ الإمامّ قائمًا كان أو قاعدًا 
ثم إن تمت صلاة الإمام أولاً أتم المأموم صلاته» كالمسبوق وإن تمت صلاة المأموم أولاً فإن 
شاء فارق الإمام وإن شاء انتظر ليسلم معه. وما يدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته 
وما يأنٍ به بعد سلام الإمام آخر صلاته حي لو أدرك ركعة من الصبح وقنت مع الإمام 
يعيد القنوت في الثانية» ولو أدرك ركعة من المغرب يقعد في الثانية. 


وإذا أدرك الإمام في الركوع كان مدركا للركعة ا لي 
لم يكن مدركا للركعة في أظهر القولين9". 


وينبغي أن يكبر ارقي بعد أن يكبر الجر لان صر على تكبيرة واحدة» 
ونوى التحريم أو الركوع لم يخف الحكمٌء وإن نواهما جميعًا أو ايو شيعا لم تنعقد صلاته 
على الأظهر” © وإن أدرك الإمام في الاعتدال أو فيما بعده اقل معدن كال 5 
مكيرًا. 

والأصح أنه يوافقه في قراءة التشهد والتسبيحات”» وأنه إذا أدركه ف إحدى. 
السجدتين لم يكبر للانتقال إليه بخلاف الزكوع فإنه محسوبٌ له فيكبر للانتقال إليها. 
وإذا سلم الإمام فإن كان ذلك الجلوس موضع جلوس المسبوق قام مكبراء وإن لم يكن 
موضع حلوسه فالأظهر أنه لا يكبر عند القياه©. 


.)؟1/4/١( والثاي: تبطل. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.)550/1( والثاني: لا يحوز وتبطل الصلاة. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(") والثاني: تحسب. انظر/ مغين المحتاج (5517/1).؛ روضة الطالبين (71719/1). 
(4) والثاي: تنعقد فرضًا. انظر/ مغن المحتاج (551/1). 

(5) انظر/ روضة الطالبين:(١//الا؟).‏ | 

(5) والثاني: يكبر لثلا يخلو الانتقال عن ذكر. انظر/ مغين المحتاج (551/1). 


١‏ المحجبيرر 
باب صلاة المسافر 


فرائض الوقت الرباعية: 


يحوز قصرها في السفر الطويل المباح ولا يجوز قصر فائتة الحضرء وفي فائتة السفر 
ثلاثة أقوال: أظهرها الفرق بين أن يقضي في السفر فيحوز أو في الحضر فلا يجوز"©, ولا 
مدحل للقصر في الصبح والمغرب. 

.وإذا كنات يرتحل عن يلدة 'فابعداء السفر محاؤزة السور والاشبه أنه إن كان وراء 
السور عمارات ودور فلابد من محاوزتًا أيضأ فإن لم يكن لها سور فابتداء السفر ممجاوزة 
العمران» ولا يشترط بحاوزة الخراب في الأطراف ولا مجاوزة المزارع والبساتين» والحكم 
في المرتحل عن القرية كما في المرتحل عن البلدة والمرتحل من الخيام في الصحراء يكون 
مبتدئا بالسفر .ممجاوزة المحلة. 


وإذا رجع المسافر إلى الوطن فقد انتهى سفره, والمعتبر الوصول إلى الموضع الذي 
يشترط محاوزته في الابتداء» وإن نوى الإقامة في موضع أربعة أيام فصاعدًا انقطع سفره 
بالوصول إليهء ولا يحتسب في الأيام الأربعة يومٌ الدخول ويومً الخروج على الأصح”". 


ومهما عرض له شغل وأقام لذلك في قرية أو بلدة: فإن كان يتوقع تنجزه كل 
ساعة وهو على أن يرتحل مي تنجز فله القصر إلى أربعة أيام كما وضحناء والأصح أن له 
القصر بعد ذلك أيضًا إلى ثمانية عشر يومّّ("» فإن زاد لم يقصرء وقيل: إن هذا الخلاف فيما إذا 
قام على قتال أو خخوف قتالء أما إذا أقام لتجارة ونحوها فلا حلاف في أنه لا يقصر”: وإن 


دق الروضة أي أقوال هذا أظهرهاء والثاني يتم فيهاء والئالث: يقصر فيهاء والرابع: إن قضى 
ذلك في السفر قضى وإن قضى في الحضر أو سفر آخر أتم. انظر/ روضة الطالبين (4/1./*). 

(0) والتاني: يحسبان كما يحسب في مدة مسح الخف يوم الحدث ويوم النسزع. انظر/ مغ المحتاج 
56/1١١‏ 06). 

(؟) وقيل: سبعة عشرء وقيل: تسعة عشرء وقيل: عشرين. والثاي: يجوز القصر أبدًا سواء فيه المقيم 
على القتال أو الخوف من القتال والمقيم لتجارة وغيرهاء والثالث: لا يجوز القصر أصلاً. انظر/ 
روضة الطالبين .)886/١(‏ 

(5) انظر/ روضة الطالبين .)886/١١(‏ 


العغخطلرر ؟5 
كان يعلم أنه لا يتنجز إلا في مدة طويلة فالأصح أنه لا يقصر”"» والطويل ستة عشر 
فرسحًا بال امي ولا يحتسب منه مسافة الرجوع. ويشترط أن يكون قاصدًا لقطعه في 
الابتداع» فا هائم لا يقصر وإن طال تردده. 


ومن خرج في طلب غريم أو آبق على أن ينصرف مي أدركه وهو لا يدري مق 
يلقاه لم يقصر. 

وإن كان له إلى مقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لاختصاصه بسهولة 
أو أمن فله القصر. 

وإن لم يكن له غرض سوى القصر فأصح القولين أنه لا يقصر”". 

وإذا تسبع العبدُ سيدّه والزوجة زوجها والجندي الأمير في سيرهم وهم لا يعرفون 
مقصدهم لم يكن لهم القصرء وإن نووا مسافة القصر ل يعتبر نية العبد والزوحة ويعتبر نية الدندي. 

ولو قصد سفرًا طويلا ثم بدا له في الطريق أن يرجع انقطع سفرهء وإن ارتحل عن 
ذلك الموضع فهو سفرٌ حديدٌ ولا تثبت الرخصة في سفر المعصية كهرب العبد والزوحة 
وكما إذا سافر ليقطع الطريق أو يقتل بريئا ولو أنشأ سفرًا مباحًا ثم نقله إلى معصية 
فالأشبه أنه لا يئر عض 200 ولو أنشأه على قصد المعصية ثم تاب وغير قصده فكأنه أنشأ 
سفره من ذلك الموضع. ا ْ 

لو اقتدى المسافر .من علمه متمّا مسافرًا كان أو مقيمًا لزمه الإتمام إن اقتدى في 
لحظة حى لو رعف الإمام المسافر واستخلف مقيمًا وجب على المسافرين المأمومين الإتمام؛ 
وكذا لو عاد الإمام واقتدى بالخليفة) وإذا لرم المأموم الاتمام فلو فسدت صلاته فعليه 
الإتمام إذا استأنف وكذا لو فسدت صلاة الإمام أو بان محدثًا فعليه الإتمام» ولو اقتدى يعن 
ظنه مسافرًا فبان مقيمًا أو .من لا يدري أنه مسافرٌ أو مقيم يلزمه الإتمام» ولو علم أنه 
)١(‏ والثاني: أنه يقصر. انظر/ مغبي المحتاج (5777/1)»: روضة الطالبين .)585/1١(‏ 


.)1517/1( والثاي: يقصر لأنه طويل مباح. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 
.)15/8/1( والثاي: يترخص بكون السفر مباحًا. انظر/ مغين المحتاج‎ )"( 


مسافر ولم يدري أنه نوى القصر أو الإتمام لم يلزمه الإتمام يمذا الشك. 

وإذا لى يعرف نية الإمام فعلق نيته بنيته وقال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت لم 
يضر على الأصح0"©. 

ب ل ل و وا ال ا 
ا ل ا ع ا ال ا 1 

ولو قام الإمام إلى الركعة الثالثة وشك المأموم في أنه متم أو ساه فعليه الإتمام» ولو 
قام القاصر إلى الركعة الثالثة عمدًا من غير ما يقتضي الإتمام بطلت صلاته» وإن كان 
ساهيًا عاد وسجد للسهو وسلم وإن بدا له أن يتم فيعود ثم ينهض متمًا. 

ومن شرط القصر أيضًا أن يكون مسافرًا في جميع صلاته» فلو نوى الإقامة في 
أثنائها أو انتهت السفينة إلى دار الإقامة وجب الإتمام, والقصر أفضل من الإتمام ف أصح 
القولين7" إذا بلغ السفر ثلاث مراحل؛ والصوم أفضل من الإفطار إن كان لا يتضرر به. 


يجرز المع بين الظهر والعصر تقديمًا وتأخيرًا وبين المغرب والعشاء كذلك بعذر 


السفرء وأصح القولين أنه يختص ذلك بالسفر الطويل7" كالقصير والأفضل للسائر في 
وقت الصلاة الأولى أن يؤحرها إلى الثانية» وللنازل ف وقتها أن يقدم الثانية إليها. 


وشروط الجمع إذا قدم ثلاثة: 


الترتيب: وهو أن يصلي الظهر قبل العصرء والمغرب قبل العشاء فلو صلاهما كذلك 
ثم بان فساد الظهر بسبب فالعصر فاسد أيضًا. 


.)170/١( والثاني: لا يقصر للتردد في النية. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 
.)11/1/1( (؟) ومقابل الأصح: أن الإتمام أفضل لأنه الأصل والأكثر عملاً. انظر/ مغن المحتاج‎ 
.)577/١( (؟) وف قول: يجوز أيضًا في السفر القصير. انظر/ مغين المحتاج‎ 


اخخيرر ا 

ونية الجمع: ووقتها أول الصلاة الأول ويجوز ف أثنائها أيضًا في أصح القولين'". 
والموالاة: وهو أن لا يطول الفصل بينهماء فإن طول بعذر أو بغير عذر تعين تأير الثانية 
إلى وقتهاء ولا بأس بالفصل اليسير والرجحوع في الفرق بينهما إلى العادة ويجوز للمتيمم 
الجمع على الأصح”", ولا بن بجال التيمم والطلب الخفيف» ولو جمع بينهما ثم تذكر 
ترك ركن من الأولى فالأولى باطلة لترك الركن وتعذر التدارك لطول الفصلء؛ وإذا بطلت 
الأولى بطلت الثانية» ؤله أن يعيدهما جمعًاء ولو تذكر تركه من الثانية فإن لم يطل الفصل 
فالثانية باطلة ولا جمع لطول الفصلء ولو لم يدر أنه تركه من الأولى أو الثانية أعاد كل 
صلاة في وقتها لاحتمال تركه من الأولى.. 


ولا يجوز الجمع لاحتمال تركه من الثانية. 


أما إذا أخر الأولى إلى الثانية فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة» ولابد من نية الجمع 
عند الشروع في الصلاة» ويحب أن يكون تأخير الأولى بنية الجمع وإلا فيعصى ويكون 
قضاء وإذا يجمع بالتقسم, فصيرورته مقيمًا في الصلاة الأولى أو بين الصلاتين تبطل الجمع 
وف الثانية وما بعدها لا تبطله في أصح الوجهين””. 


وإن كان يجمع بالتأحير فصيرورته مقيمًا بعد الفراغ منهما لا تؤثر» وقبل الفراغ 
تحعل الأولى قضاء. 


يجوز الجمع تقديًا بعذر المطرء ولا يجوز التأخير على الحديد”؟؛ والشرط عند 
التقلتم وحود المطر في أول كل واحدة من الصلاتين. 


والأظهر: أنه يشترط وجوده عند التحلل من الأولى7/ أيضّاء ولا يشترط في سائر 


.)7757/١( والثاي: لا يجوز قياسًا على نية القصر بجامع أهما رخصتا سفر. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)5917/1( ومنع أبو إسحاق المروزي جمع المتيمم للفصل بالطلب. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(5) والثاني: يبطل قياسًا في الأولى على القصر. انظر/ مغين المحتاج (7175/1)» روضة الطالبين (59//1). 
(5) والقدم: جوازه ونص عليه في الإملاء أيضًا قياسًا على السفر. انظر/ مغ المحتاج (١75/1؟).‏ 
(ه) والثاني: لا يشترط وجوده عند سلام الأول كما في الركوع والسجود ونقله في النهاية عن معظع 


الأحوال» والثلج والبرد كالمطر إن كانا يذوبان. 


طريقه بل 


باب صلاة الجمعة 


وهى فرض عين على المكلفين الأحرار الذكور المقيمين الخالين من المرض وما في 
معناه» فلا جمعة على ص وبجنون ولا على عبد ويستوي فيه القن والمدبر والمككاتب وكذا 
من بعضه حر وبعضه رقيق على الأظهر””. 


ولا على امرأة ومسافر ومريض ومعذور بعذر يرحص في ترك الجماعة» ومن ينعقد 
صلاته من هؤلاء يجزيهم الجمعة عن الظهرء وهم الانصراف بعد حضور الجامع إلا لمعذور 
بالمرض وماق معنه فلا يجوز له الانصراف بعد دخول الوقت إلا أن تزاد مشقته 
بالانتظار» وتحب الجمعة على الشيخ الكبير» والزمن إذا وحدا مركبّاء ولم يشق عليهما 
الركوب,» وعلى الأعمى إذا وجد قائدًا. 

وأهل القرى إن كان فيهم من ينعقد به الجمعة كأهل البلاد في لزوم الجمعة» وإلا 
فإن بلغهم النداء من بلدة أو قرية تقام فيها الجمعة فعليهم الحضور هناك والاعتبار بنداء 
مؤذن رفيع الصوت يقف على طرف البلد من جانب قريتهم حين لا يشتغل صوت ولا 
يعين ولا ينع ريح, فإن لم يبلغهم النداء فلا جمعة عليهم. 

ويحرم إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال إذا كان مباحًا دون »ها إذا كان واجبًا أو 
مندويًا إذا كان لا عكنه إقامة الجمعة في الطريق أو المقصدء وإذا كان لا يلحقه ضرر 
بالتحلف عن الرفقة. 


الأصحاب. انظر/ مغ المحتاج »)١07/5/1(‏ روضة الطالبين .)500/١(‏ 

.)؟170/١1( والثاي: رخص مظلمًا: انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاى: إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته فعليه االجمعة وإلا فلاء وقال في 
الروضة: وهو وجه شاذ. انظر/ روضة الطالبين (75/1)» مغ المحتاج (١//ا/0؟).‏ 


00 ش 5 

والجديد: أن إنشاء السفر قبل الزوال كهو بعد الزوال7©؛ وإذا احتمع قوم ممن لم 
يلزمهم الجمعة فأصح الوجهين أنه يستحب لحم الجماعة في الأظهر”": ويخفوفا إذا كان 
عذرهم خفيّء والأحب لمن لا يتوقع زوال عذره كامرأة والزمن أن يصلي الظهر في أول 
الوقت ولمن يتوقع زوال عذره كالمريض يرجو الشفاء التأخير إلى اليأس عن إدراك الجمعة. 


فصل 
لصحة الجمعة وراء الشروط العامة شروط: 


أحدها: الوقت وهو وقت الظهرء فلا تقضى اللجمعة على صورقاء ولو لم يبق من 
الوقت ما يسع الجمعة لم يشرعوا فيها وصلوا الظهر» ولو وقع آخر صلاتهم نخارج الوقت 
فاتت الجمعة ويتموفا ظهرًا أو يستأنفون فيه قولان: 

أصتحهنا :الأوال 7 

والمسبوق كغيره في أصح الوجهين. والثاني: أنه يتمها جمعة) 

والقفان ©: دار الإقامة» والمراد أن تقام ف خطة الأبنية الي بهي أريظان امحتمعين) 


وأهل الخنسيام فق الصضحراء إذا لازمسوا موضعًا صيفا وشناء لا جمعة عليهم في اصح 
القولين7 . 


والثالث: أن لا يسبقها جمعة أخرى في تلك البلدة إلا إذا كانت البلدة كبيرة وعسر 
احجتماع الناس قُُ موضع واحد. 


وف وجه: لا تستثيئ هذه الحالة أيضًا". 


وق لتم وحرمةة هوي وقل عور قرلا وعدا اتظاز ادرو لابين ا 

(؟) والثاني: لاء لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة. انظر/ مغ المحتاج .)1١79/١(‏ 

(7) انظر/ مغ المحتاج (180/1). 

(:) كذا ذكرهما في مغين المحتاج. انظر/ مغ المحتاج .)١80/1(‏ 

(5) أي: من الشروط. 

(7) والثاي: تحب ويقيموها في موضعهم لأن الصحراء وطنهم. انظر/ مغين المحتاج للخطيب الشربيئ (181/1). 
(0) انظر/ مغين المحتاج (181/1). 


اخخسيار 
وف وجه: لو حال فرٌ عظيمٌ بين شقيها كان الشقان كالبلدين©. 


وفي وحه: لو كانت هناك قرى متفرقة ثم اتصلت العمارة يجوز تعديد الجمعة 
بكمسببا تعددها قُِ الابتداء290 وإن سبقت جمعة جمعة حيث لا يجوز فالصحيحة 
السابقة0" . ش 


وفي قول: إن كان السلطان مع الثانية فهي الي والمعتبر في السبق سبق 
5 ).2 
.التحرم على الأصح7©. 
إحداهما الأخرى. ش 

وإن سبقت إحداهما الأخرى ولم تتعين السابقة فيستأنفون الجمعة» أو يصلون 
الظهر؟ فيه قولان: 1 

في الثان. 

٠.‏ ان 5 .ا شاع 3 3 4 3 [(ف4 
وإن سبقت إحداهما على التعيين ثم ألبست فيصلون جميعًا الظهر على الأصح 3 


والسرابع: الجماعة وشروطها كما ذكرنا في غير الجمعة» لكن يشترط ههنا 
احستماع أربعين جامعين لصفات الذكورة والحرية والتكليف والإقامة على سبيل التوطن 
بأن لا يظعنوا عن الموضع إلا في حاحة» فإن نزلوا صيفا وارتحلوا(» شتاء أو بالعكس 


.)7581/1١( انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)١181/1١( انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(:) انظر/ مغن المحتاج 2»)١81/١(‏ روضة الطالبين (1/1). 

(5) انظر/ مغينٍ المحتاج »)781/١(‏ روضة الطالبين (1/1). 

(ه) والثاني: بالسلام, والثالث: بالشروع في الخطبة» كذا ذكره النووي في الروضة. انظر/ روضة 
الطالبين (7/ه-5). 

(5) كذا ذكره ف الروضة. انظر/ روضة الطالبين (؟/5). 

(1) والثاني: على القولين» وبه قطع العراقيون أنهم يستأنفون الجمعة» والثاني: يصلون الظهر. 

انظر/ روضة الطالبين (؟/1). ظ 

(8) والقول الثاني: لا تصح كالمسافرين. انظر/ روضة الطالبين (؟/07» انظر/ مغن انحتاج للخطيب 


الخلير 58 
الأربعين. 

ولو انفض الأربعون أو بعضّهم في خلال الخطبة لم يحسب المأي به في غيبتهم 
ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصلء وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن 
انفضوا بينهماء وإن عادوا بعد طول الفصل فأرجح القولين وجوب الاستئناف”"», وإن 
انفضوا في خلال الصلاة بطلت الجمعة على أصح القولين". 

1 الثاني: لا تبطل إذا بقي أصل الجماعة(". 

ولا يحوز أن يكون إمامٌ الجمعة عبدًا أو مسافرًا أو صبيًا إذا كانوا أربعين معه» وإن 
كانوا أربعين دونه فالأصح 0 

ولو بان أن إمام الجمعة كان جنبًا أو محدثًا فإن لم يتم العدد دونه فلا جمعة) وإن تم 
فأظهر القولين أنه لا يقدح في جمعة القوم7". 

ومن الى يلحق الإمام امحدث إلا في الركوع فأظهر الوحهين أنه لا يكون 1 
ارك . 1 

المخامس: حطبتان قبل الصلاة» وللحطبة خمسة أركان: 

عدا ال 

والصلاة على البي وَل . 

الشربيئ .)7181/١‏ 
)١(‏ والثاني: لا يجب. انظر/ روضة الطالبين (؟8/5). 
)١(‏ كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين (؟/9). 
(؟) انظر/ روضة الطالبين للنروي (5/7). 
(4) والثاني: لا تصح لأن الإمام ركن في صحة هذه الصلاة فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى. 
انظر/ مغ امحتاج .)71854/1١(‏ 


(5) والثاني: لا تصح. انظر/ مغن المحتاج (١/584؟))‏ روضة الطالبين .)١1/5(‏ 
(5) والثاني: يحسب كما لو أدرك كل الركعة. انظر/ مغ المحتاج .)5814/١(‏ 


584 اخخليرير 

وتتعين لفظتا الحمد والصلاة والوصية بالتقوى والطاعة» ولا يتعين للها لفظ على 
الأصح وهذه الثلاثة لابد منها في الخطبتين جميعًا. 

والرابع: قراءة القرآن. 

والخامس: الدّعاء للمؤمنين وهما ركنان على الأص(" . 

وأقل الدعاء ما يقع عليه الاسم. 

وأقل ما يقرأ من القرآن آية» ووحوب الدعاء يختص بالثانية. 

وأظهر الوحوه: أن القراءة تحجب في إحديهما 5 بعينها. 

والثااي: يجب فيهما. ٠‏ 

والثالث: يختص بالأولى0". 

ولابد من أن تكون الخطبة بالعربية» ومن الترتيب بين الكلمات الثلاث المشتركة 
بين الخطبتين» ومن وقوعهما بعد الزوال» والقيام فيهما عند القدرة والحلوس بينهما. 

5 القولين: أنه يشترط .فيهما الموالاة2"7: وطهارة الحدث والخبث . 

ويشترط رفع الصوت بحيث يسمع أربعين من أهل الكمال. 

والجديد: أن القوم لا يحرم عليهم الكلام؛ ولعو ومست سات 

وف القدم: يحب الإنصات ويحرم الكلام على من يسمع الخطبة2©. 

ويسن للخطيب أن يخطب على المنبر أو على موضع مرتفع» ويسلم على من عند 
المنبر إذا انتهى إليه» وأن يقبل على الناس إذا صعد المنبر ويسلم عليهم ويجلس. 


.)587/1( وقيل: لا تجب. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

.)587/1( ذكره الخطيب الشربيئ في مغ امحتاج. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(*) والثاني: لا تشترط. انظر/ مغ المحتاج 14/1١‏ 6». 

(؛) ذكرها النووي في الروضة» ثم قال: وقيل يجب الإنصات قطعّاء والمجمهور أثبتوا القولين. انظر/ 
روضة الطالبين (؟58/5). 


امخغخلرر 7 

ويشتغل المؤذن بالأذان كما جلسء فإذا فرغ المؤذن قام» ولتكن الخطبة بليغة قريبة 
من الفهم مائلة إلى القصرء ويستدبر الخطيب القبلة فيهما ولا يلتفت فيهما عيئًا وشمالا 
ويجعل حلوسه بين الخطبتين بقدر سورة الإخلاص» ويعتمد على سيف أو عترة وإذا فرغ 
أخذ في التزول والمؤذن في الإقامة ويبادر ليبلغ المحراب مع فراغ الموذن. 

فصل 

يستحب الغسل للجمعة ويدحل وقته بطلوع الفجر وتقريبه من الرواح إليها أحب 
والأظهر اختصاصه عن يريد حضور الجمعة("©» وأنه يتيمم عند العجز عن الماء» وهذا 
الغسل آكد الأغسال المسنونة» كغسل العيدين» وغسل الكافر إذا أسلم؛ والمخنون إذا أفاق 
نعم الحديد أن عسل من غسّل اميت اكد هزنه0. 

والقدم: أن غسل الجمعة آكد منه(” . 


ويستحب أن يبكر إلى الجامع للجمعة والأفضل المشي في تؤدة» وأن يشتغل بالذكر 
والقراءة إذا حضرء وأن يتحرز عن تخطي الرقاب» وأن يتزين بلبس أحسن الثياب» وقلم 
الظفرء وقطع الروائح الكريهة» وأن يتطيبء وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة 
الجمعة وفي الثانية المنافقين. 


من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فقد أدركها فيقوم بعد سلام الإمام إلى ركعة 
أخحرى ومن أدركه بعد ركوع الثانية لم يكن مدركا لها ويقوم بعد سلام الإمام إلى أربع» 
ومع ذلك فالأظهر أنه ينوي الجمعة عند الاقتداء0©. 


وإذا أحدث الإمام في الجمعة أو حرج منها بسبب آخر ففي جواز الاستخلاف 


.)190/1( وقيل: لكل واحد. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر/ مغين المحتاج (5597/1)» روضة الطالبين (؟/417). 

(") كذا ذكره ف الروضة وقال: وف وجه هما سواء. انظر/ مغين المحتاج (797/1)» روضة الطالبين (437/9). 
(؟) والثاي: ينوي الظهر لأنه الي يفعلها. انظر/ روضة الطالبين (47/7). 


له قولان جاريان ف سائر الصلوات والأصح ا 
ولا يحوز أن يستخلف إلا من اقتدى به قبل حدثه. 


والأصح أنه لا فرق بين أن يكون ممن حضر الخطبة أو لم يحضرها(", ثم ينظر إن 
كان ممن أدركه في الركعة الأولى فيتم الجمعة للجميع سواء أحدث الإمام في الأولى أو 
الثانية» وإن كان ممن أدركه في الركعة الثانية فيتم الجمعة لهم ولا بحصل له في أصح 


العو 


وقيل: لا يحوز استخلاف المسبوق”'؟ وإذا قلنا بالظاهر» فيراعى نظم صلاة الإمام 
فيجلس إذا صلى ركعة ويتشهد ويشير إلى القوم ليفارقوه» أو لينتظروه» ولا يشترط عند 
الاستخلاف استئناف نية القدوة على أصح الوجهين7 2 . 


فصل 
إذا منعت الزحمة بعض المأمومين من السجود على الأرض فإن أمكنه أن يسجد 
على ظهر إنسان أو رجله فعل وإلا فالوحجه الأصح أنه ينتظر إلى أن يتمكن ولا يوميء 
ب ثم ينظر إن تمكن من السجود قبل أن يركع الإمام في الثانية فيسجد فإذا فرغ من 
السجود والإمام ف القراءة فيشتغل بالقراءة» وإن كان في الركوع فأصح الوحهين أنه 
يركع معه. ويكون كالمسبوق”". 


وعلى هذا فلو كان الإمام قد فرغ من الركوع لكنه كان في الصلاة بعد فيوافقه 


.)191/1( وهو الجديد, والثاي: وهو القدع؛ لا يجوز الاستخلاف مطلقًا. انظر/ مغن امحتاج‎ )١( 

(؟) كذا ذكره الخطيب الشربين. انظر/ مغن المحتاج (591/1). 

(*) والثاني: أنها تتم له أيضّاء والثالث: يتمها القوم ظهرًا. انظر/ مغين المحتاج (598/1). 

(5) انظر/ مغين المحتاج (59/8/1). 

(5) والثاي: يشترط لمم. انظر/ مغين المحتاج .)154/١(‏ ش 

(5) والثاني: يوميء أقصى ما يمكنه. والثالث: يتخير بينهما لأن وجحوب وضع الحبهة قد عارضه 
وجوب المتابعة. انظر/ مغ المحتاج :.)793/١(‏ روضة الطالبين (18/5). 

(7) والثاي: لا يركع معه لأنه مؤتم به. انظر/ مغين المحتاج .)1919/١(‏ 


اغخليرورر نف 
فيما هو فيه ثم يقوم إلى ركعة أخرى, وإن كان قد تحلل من الصلاة لم يكن مدركا 
للجمعة وإن لم يتمكن من السجود حي ركع الإمام في الثانية فأصح القولين أنه لا يراعي 
ترتيب صلاة نفسه بل يتابعه ويركع معه7", ويكون المحسوب له الركوع الأول على 
الوجه ال 0 


ولا بأس بانتظام الركعة من هذا السجود وذلك الركوع بل يدرك يمثل هذه الركعة 
الجمعة في أصح الوجهين”"»: ولو سجد حريًا على ترتيب صلاة نفسه عن علم بأن واحبه 
المتابعة بطلت صلاته وإن كان حاهلاً أو ناسيًا لم يعتد بسجوده, ثم إذا انتهى إلى السجود 
في ترتيب صلاته فالمنقول أنه يحتسب. 

وعلى هذ فالأظهر أنه يكون مدركا للجمعة يذه الركعة إذا وقعت السجدتان 
بتمامهما قبل سلام الإمام'”'» ولو تخلف بالسجدتين ناسيًا حى ركع الإمامٌ في الثانية جرى ‏ - 
القولان في أنه يركع معه أو نراعى تزتيت طيلانة كما فق الرتحان ومتهم من قطع بالآول: 


باب الخوف 


الخوف من العدو قد يكون بحيث يتأتى للناس أو بعضهم ترك القتال فينظر إن كان 
العدو في حهة القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي مم جميعًا إلى الاعتدال عن ركوع 
الركعة الأولى» فإذا سجد سجد أحد معه الصفين السجدتين وحرس الصف الآحرء فإذا 
قام الإمام والساحدون إلى الثانية سجد معه الذين لم يسجدوا معه ولحقوا به. 


حلس للتشهد سجدوا ولحقوا به» وتشهد بالصفين جميعًا وسلم» وهذه صلاة رسول الله 
يَكِ2ٌ بعسفان» ويخود أت يحرس فرقتان من صف على التناوب ويسجد معه الصف الآحر في 


.)5919/1( والثاني: يراعي نظم نفسه. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)1919/1( والثاني: لا يحسب لأنه أتى به للمتابعة. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(") والثاي: لا تدرك لنقصها بالتلفيق. انظر/ مغن المحتاج (515/1)»: روضة الطالبين (؟/١٠).‏ 
(4) والثاني: لا يدرك الجمعة يمذه الركعة الملفقة. انظر/ مغن المحتاج »)7٠0/1(‏ روضة الطالبين (؟/1١5).‏ 


وغ |[ الخخير 
الركعتين؛ ولو حرس ف الركعتين طائفة واحدة جاز أيضًا في أظهر الوجهين7". 


وإن لم يكن العدو في جهة القبلة فيجوز أن يجعل الإمام الناس فرقتين فيصلي بفرقة 
جميع الصلاة؛ والفرقة الأخرى تحرس ف وجه العدو؛ ثم تذهب تلك الفرقة إلى وجه العدو 
وتجيء الأخرى فيصلي بما مرة أخرى وتكون له نافلة» وكذلك صلى الرسول ويد ببطن 
النخل» ويجوز أن يفرقهم فرقتين تقف إحداهما في وحه العدو وينحاز بالأخرى فيصلي بهم 
ركعة: فإذا قام إلى الثانية فارقه المقتدون وأتموا الثانية لأنفسهم وتشهدوا وسلموا وذهبوا 
إلى وجحه العدوء وجاء الأولون واقتدوا به في الثانية فصلاها يهم فإذا حلس للتشهد قاموا 
وأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم يممء هكذا صلى رسول الله كيه بذات الرقاع. 

والأظهر أن هذه الصلاة أولى من صلاة بطن النخل”"©, والأصح أن الإمام يقرأ 
الفاتحة ف انتظاره في الثانية ولا يؤخر إلى أن يلحقه الأولون» وكذا يتشهد””" ف الانتظار 
الثاني. 


وإن كانت مغربًا فيصلي بالأولى ركعتين» وبالثانية ركعة ويجوز بالعكس» وأصح 
القولين أن الأول أولى”2» فيجوز أن ينتظر الآخرين في التشهد الأول» ويجوز أن ينتظرهم 
في الثالث» وأصح الوجهين أن الثاني أولى”؟؛ وإن كانت الصلاة رباعية فيصلي بكل 
طائفة ر كعتين. 


وأصح القولين أنه يحوز أن يجعلهم أربع فرق ويصلي بكل فرقة ركعة”2 إذا مست 
الحاجة إليه؛ وتصح صلاة الإمام والفرق الأربع» وسهو كل واحدة من الفرقتين محمول في 
ركعتهم الأولى» وأظهر الوخهين أن سهو الفرقة الثانية في الركعة الثانية محمول أيضًا 
)١(‏ والثاني: لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف فيها. انظر/ مغن المحتاج (107/1)»؛ روضة 
الطالبين (5/8/1). 
)١( |‏ والثاني: وهو قول أبي إسحاق بطن النخل أفضل. انظر/ مغ المحتاج .)703/١(‏ 
(؟) وف قول يؤخر لتلحقه فتدركها معه. انظر/ مغ امحتاج .)7١1/1(‏ 
(5) والثاي: عكسه أفضل لتنجبر به الثانية عما فانها. انظر/ مغن امختاج (01/1"). 
(5) والثاني: أن انتظاره في التشهد أولى. انظر/ مغ المحتاج (307/1). . 
(5) قال في الروضة: وهو الأظهرء وف مغين المحتاج: والثاني تبطل صلاة الإمام» والثالث: تبطل صلاة 
الفرق الثلاث. انظر/ روضة الطالبين (١؟١/0ه),‏ انظر/ مغن المحتاج .)3١07/١(‏ ا 


اخخديرر 5 / 
وسههو الأولى في الركعة الثانية غير محمول» وسهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الفرقتين 
وفي الثانية لا يلحق الأوليين'"2؛ وحمل السلاح في هذه الأنواع من صلاة النوف لا يجب 
في أصح القولين ويشتحب 37" والله أعلم. 

الحالة الثانية: إذا اشتد النوف والتحم القتال ول يمكن لأحد تركه فيصلون كما 
أمكتتهع ركبائا ومشاة» ويعذرون ق ترك الاستقبالء وكذلك ق الأعمال الكثيرة عيذ 
الحاجة على الأظهر ويحترزون عن الصياح ويلقون السلاح إذا تلوث بالدم إن أمكن, وإلا 
فيجوز الإمساك ولا قضاء على الأقيس0©. 


وإذا. لم يتيسر إتمام الركوع والسجود اقتصروا على الإيماء وجعلوا الإماء بالسجود 
أخفض من الركوعء ويجوز إقامة الصلاة هكذا في كل قتال مباح» وفي المزعة المباحة 
والمهرب من الحريق والسيل والسبع والغرتم عند الإعسار والخوف من الحبس» والأشبه المنع 
في امحرم إذا حاف فوت الحج؟ . 


ولو رأوًا سوادًا فظنوه عدرًا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان الحال بخلافه وجب 
تاه 3 17 1 
القضاء في أصح القولين. 


٠‏ لبس الحرير وافتراشه وسائر وجوه استعماله حرام على الرحال» ولا يحرم لبسه على 
النساءء والأظهر أنه يحرم الافتراش”""2, وأنه لا يحرم على القوم إلباس الصبيان منه» ويستئق 


)١(‏ واستبعد الإمام هذا وقال: الوحه القطع بأن حكم السهو يرتفع بالقدوة اللاحقة. انظر/ روضة 
الطالبين .)058/1١(‏ 

)١(‏ قال في الروضة: وهو الأظهرء والثاني: القطع بالاستحباب, والثالث: بالإيجاب» والرابع: أي ما 
يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين يحب وما يدفع به عن نفسه وغيره كالرمح والقوس لا 
يحب. انظر/ روضة الطالبين (09/17). 

(؟) والثاني: يجب القضاء وهو المعتمد. انظر/ مغين المحتاج .)7١5/1(‏ 

(5) والثاني: يجوز له أن يصليها. انظر/ مغن المحتاج .)7١5/١(‏ 

(5) قال في الروضة: هو الأظهر. وقيل: القولان فيما إذا أخبرهم بالعدد ثقة وغلط فإن لم يكن إلا ظنهم 
وجب القضاء قطعًا. ومثل القولان فيما إذا كانوا في دار الحرب. انظر/ روضة الطالبين (؟/77). 

(5) والثاي: يحل كلبسه. انظر/ مغن المحتاج .)707/١1(‏ 


هو" الخخيير 
ماإذا دعت ضرورة إلى لبسه كالحر والبرد المهلكين» وكما إذا فاجأه الحرب ولم يجد 
غيره؛ أو حاحة بأن كان به جرب أو حكة, أو لبسه لدفع القمل» ويستثئ أيضًا جبة 
القتال كالديباج الصفيق الذي لا يقوم غيره مقامه والمركب من الإبريسم وغيره 
كالمتمخض إن كان الإبريسم أكثر» وهو حلال إن كان ذلك الغير أكثر» وكذلك إن 
استوى قدرهما في أصح الوجهين”" ويجوز المطرز بالحرير والمطرف بالقدر الذي يعتاد. 


يجوز لبس الثياب النجسة في غير الصلاة وما في معناهاء ولا يجوز لبس جلد الكلب 


والمنزير إلا عند الضرورة كمفاجأة القتال وكذا لبس جلد الميتة في أظهر الوجهين9', 
ويجوز الاستصباح بالزيت النجس في أظهر القولين7”. 


باب صلاة العيدين 


وهى سن في أظهر الوجهين وفرض كفاية في الثاني» وسنة مؤكدة في أظهر 
الوحهين وفرض كفاية في الثايي22: وتشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة ويدحل وقتها 
بطلوع الشمس ويبقى إلى الزوال. 


ولتوحر إلى أن يرتفع القرص قدر رمح» وهي رععتان يفتتح المتحرم بمما بدعاء 
الاستفتاح ويكبر بعده بسبع تكبيرات» ويقف بين كل تكبيرتين بقدر آية معتدلة يهلل الله 
تعالى ويكبره وبمجده وحسن أن يقول سبحاة الل والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ثم يتعوذ بعد التكبيرات ويقرأ الفاتحة ويكبر في الثانية حمسا قبل القراءة ويرفع اليد ف 
جميعها ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق» وف الثانية اقتربت» وليست هذه التكبيرات الزائدة من 
الفروض ولا من الأبعاض وإذا نسيها وقرأ لم يعد إليهاء وفي القديم يعود إليها ما لم يركء"” 


.)77/5( كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
قال في الروضة: هو أصحهما. انظر/ روضة الطالبين (؟/75).‎ )١( . 

(") والثاني: لا يحوز لأحل دحان النجاسة فإنه قد يصيب بدنه أو ثوبه. انظر/ مغين المحتاج (709/1). 
(:) كذا ذكرهما النووي ف الروضة. انظر/ روضة الطالبين (؟/١7).‏ 

(5) كذا ذكره في المهذب. انظر/ المهذب للشيرازي .)١7١/1(‏ 


الخطلير ةا 
بعك ويخطب الإمام بعد الصلاة حطبتين فروضهما كفروضهما في الجمعة ويعلمهم في 
عيدل 0 5 0 شق أحكام الأضحية وليفتتح الخطبة الأولى بتسع 

ويستحب أن يغتسل لصلاة العيدين» وأصح القولين إجزاؤه قبل الفجرء في النصف 
الثاني من الليل0©» وأن يتطيب ويتزين كما في الجمعة وإقامتها في المسجد أولى إن كان 
هناك عذرٌ من مطر ونحوهء وكذا إن لم يكن عذرٌ في أظهر الوجهين”"» وإذا حرج الإمام 
إلى الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة» والأولى الخروج ف طريق والرجوع في آخر 
ويبكر الناس إليها ويحضر الإمام حين يشتغل بالصلاة.ويعجل في عيد الأضحى. 


يستحب التكبير إذا غربت الشمس ليل العيد في المنازل والمساجد والطرق 


والأسواق مع رفع الصوت وأظهر الأقوال أنه يدام ذلك إلى أن يتحرم الإمام بصلاة 
العيد0" . 


والثاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة©©. 
والئالث: إلى أن يفرغ منها. 


وهذا في حق من لا يصلي ار و كا الاو 1 اسن زيجي 
ولا يستحب في عيد الفطر التكبير في أدبار الصلاة في أظهر الوجهين2"9 


والثابي: يستحب عقيب المغرب والعشاء والصبح". 


)١(‏ والثاني: لا يصح قبل الفجر كالجمعة. انظر/ امجموع شرح المهذب للنووي (815/9؟). 

(؟) قال ف الروضة: هو أصحهماء وبه قطع العراقيون وصاحب التهذيب وغيره. والثاني: الصحراء. 
انظر/ روضة الطالبين للنروي (/75-0/4). 

(") قال الشيرازي: هذا ما رواه البويطي. انظر/ المهذب للشيرازي .)١51/1(‏ 

(4) وهو ما رواه المزي. انظر/ المهذب للشيرازي .)١171/1١(‏ 

(5) قال الشيرازي: قاله ف القدم. انظر/ المهذب للشيرازي 2.)0١71/١(‏ 

() قال الخنطيب الشربيئٍ هو المعتمد. انظر/ مغن المحتاج (815/1). 

(9) قال الخطيب الشربيين: اختاره في الأذكار ونقله البيهقي ف كتاب فضائل الأوقات عن نص 


الا | اخخدير 

. وأما في عيد الأضحى يبتدئون بالتكبير عقيب الظهر يوم النحر» ويختمون عقيب 
صلاة الصبح ثالث أيام التشريق» وهي خمسة عشر صلاة وكذلك غير الحجيج ف أصح 
الأقوال0©, ش 


والثان: أفهم يزيدون في ثلاث صلوات قبل هذه فيبتدئون به عقيب المغرب ليلة 
لم0 ٠‏ ش 


والثالث: وعليه العمل يكبرون عقيب ثلاث وعشرين صلاة أولها صبح يوم عرفة 
وآخرها عصر الثالث من أيام الشريق0". 


وأصح القولين استحباب التكبير خلف الفوائت والرواتب والنوافل” أيضًا في هذه 
الأيسام؛ وصيغة التكبير المسنونة أن يقول «الله أكير الله أكبر» ويستحب أن يزيد «الله أكبر 
تحرام الم ره عقر وهات انلها يكرة وأ عام يقال عق بالعالفة رلك إله إلا :الله وال 
أكثر انه الكو الله كو وله الم 

فصل 

إذا شهد الشهود يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال برؤية الحلال البارحة قبلنا الشهادة 
وأفطرنا وصلينا العيد» وإن شهدوا بعد غروب الشمس لم تقبل الشهادة» وإن شهدوا بين الزوال 
والغروب قبلنا شهادتهم وأفطرناء لكن ظاهر المذهب أن صلاة العيد فائتة لا تقام من الغد”, 
والأصح أنه يجوز قضاؤها مع باقي اليوم وضحوة الغد وبعد الغد من اتفق2"7. 


الشافعي» وعليه عمل عالت الناس. انظر/ مغين المحتاج .)7١5/١(‏ 

)١(‏ انظر/ المهذب للشيرازي .)١71/1(‏ ظ 

.)١151/١( انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 

(”) انظر/ المهذب للشيرازي .)١71/١(‏ 

(5) والثاي: يكبر عقب الفرائض خاصة. والثالث: لا يكبر إلا عقب فرائض هذه الأيام أداء كانت أو 
قضاء. انظر/ مغن المحتاج ))5١5/1(‏ المهذب للشيرازي .)١77/1١(‏ 

(5) انظر/ مغن امحتاج .)715/١(‏ 

(5) انظر/ مغيي المحتاج .)7١5-718/1(‏ 


اخخلسسر ر م7 
باب صلاة الخسوف 


وهى سنة فكيفيتها أن يتحرم بنية صلاة النسوف» ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ويقرأً 
الفاتحة ثم يركع مرةً أخرى ثم يعتدل ثم يسجدء وكذا يفعل في الركعة الثانية وهي ركعتان» 
ففي كل ركعة قيامان وركوعان ولا يجوز أن يزيد ركوعًا ثانا عند تمادي الخسوف» ولا أن 
يقتصر على واحد عند سرعة الانجلاء في أصح الوجهين”"©»: ولو فعل خلافه بطلت صلاته» 
والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة وفي الثاني قدر مائي آية منها. 


وق الثالث: قدر مائة وحخمسين آية منها. 


وف الرابع: قدر مائة على التقريب ويسبح في الركوع الأول بقدر مائة آية من 
البقرة» وفي الثاني: بقدر ثمانين آية منهاء وف الثالث: بقدر سبعين منهاء وفي الرابع: بقدر 

والأظهر: أن السجدات لا تطول”", ويستحب أداؤها بالجماعة والجهر بالقراءة في 
خسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس ثم يخطب الإمام بعدها خطبتين بفروضهما 
المذكورة ف الجمعة ويحث الناس على التوبة والخير. 

فصل 

تفوت ضلاة كسوقف العمس بالاخلاء ويغروقنا كاسفة وتفوت صلاة حسوف 
القمر بالانحلاء وبطلوع الشمسء ولا تفوت بطلوع الفجر على الجديد”"» ولا بغروب 
القمر خحاسفاء وإذا احتمع كسوفُ وجمعة أو فريضة أخرى فيقدم الفريضة إن خيف فواتها 
وإلا فأصح القولين تقديم صلاة الكسوفء ثم يخطب للجمعة ويذكر فيها ما يتعلق 
بالكسوف ثم يصلي الجمعة: وإذا اجتمع كسوفٌ وعيدٌ وصلاة جنازة قدمت صلاة 
الجسنازة» ومن أدرك الإمامٌ في الركوع الأول من صلاة الكسوف فققد أدرك الركعة من 


.)7117/1( والثاني: يزاد وينقص. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: تطول نقله البويطئي والترمذي والمزني عن الشافعي عل وصححه ف الروضة. انظر/ 
روضة الطالبين للنووي (84/7). 

() وف القدم: لا يصلي لأن سلطانه بالليل وقد ذهب الليل. انظر/ المهذدب ا 


أدركه في الركوع الثاق أو القيام الثاني فأصح القولين أنه لا يكون مدركا لشيء من 
الركييوا. 


باب صلاة الاستسقاء”") 


وهى سنة عن الحاجة لأهل القرى والبوادي» وتعاد ا وثالثة إذا تأحرت 
الإحابة» وإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء. 


وأصح الوجهين أنهم يصلون أيضًا(": وينبغي أن يأمر الإمامٌ الناسَ بصوم ثلاثة أيام 
أول وبالخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر ويخرجون إلى الصحراء ف 
اليوم الرابع صيامًا في ثياب بذلة وتخشعء ويخرجون الصبيان والمشايخ وكذا البهائم على 
الأصح” أ ولا بمنع أهل الذمة إن حضروا لكن لا يختلطون بالمسلمين. 

وهذه الصلاة ركعتان كصلاة العيد لكن قيل يقرأ في الثانية [إِنَا أَرْسَلمَا(نوح: 
من الآية١)‏ والأشبه أن وقتها لا ينحصر في وقت صلاة العيد ثم يخصاب الإمام خحطبتين 
كما في العيد» لكن يستغفر الله بدلا عن التكبير» ويدعو في الخطبة الأولى فيقول: اللهم 
اسقنا غيعًا مغيعًا هنيئًا مريئًا مريعًا غدقا بحللاً سحا عامًا طبقا دائمّاء اللهم اسقنا الغيث ولا 
تحعلنا من القانطين» اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك لا 
نشكو إلا إليكء اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرع؛ واسقنا من بركات السماءء 
وأنبت لنا من بركات الأرض. 


اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا فأرسل السماء علينا مدراراء ويستقبل القبلة في 


.)719/1( والقول الثاي: يدرك ما لحق به الإمام. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(5) والاستسقاء لغة: طلب السقيا. وشرعًا: طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاحتهم إليها. 
انظر/ مغن المحتاج .)771/١(‏ 

() قطع به الشيرازي في المهذب. وقال في الروضة: قطع الأكثرون بالصلاة وهو المنصوص في الأم 
وحكى إمام الحرمين والغزالي وجهين أصحهما هذاء والثاي: لا يصلون. انظر/ روضة الطالبين 
للنووي (31/7)» المهذب للشيرازي .)١١5/7(‏ 

(5) قال في المهذب: قاله أبو إسحاقء وقال في الأم: ولا آمر بإحراج البهائم. انظر/ ا مهذب 
للشيرازي .)١75/١(‏ 


اخخليرر ١م‏ 
النطبة الثانية ويبالغ في الدعاء سرًا وجهرًا وليكن من دعائه في هذه الحالة براللهم أنت 
أمرتنا بدعائك ووعدتنا إحابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأحبنا كما وعدتناء اللهم فامنن 
مغفرة ما قارفنا وإحابتك في سقيانا وسعة رزقنا». 


ويحول رداءه عند تحوله إلى القبلة» وهو أن يجعل ما على عاتقه الأبمن على الأيسر 
وبالعكسء والجديد: أنه ينكسه أيضّ'؟ وهو أن يجعل أعلاه أسفله وبالعكسء والناس 
يفعلون بأرديتهم كما فعل الإمام. 
باب تارك الصلاة 


تدك الصلاة إن كان عن ححود وجوبمًا كان ردة وإن كان عن كسل وقّاون بما 
فيشرع فيه القتل حدّاء والأظهر استحقاق القتل بترك صلاة واحدة("©» فيطالب بأدائها إذا 
تضيق وقتهاء واوعد بالقتل إن أخرجحها عن الوقت» فإن آخر واخرج استو جب القتل» 
والمعقبر الإحراج عن وقت العذر والضرورة» ويستتاب قبل القتل» والظاهر أنه يقتل 
المي ٠‏ 


وقسيل: ينخس بحديدة إلى أن يصلي أو يموت”©» ويغسّل بعد القتل ويصلى عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره. 


.)414/9( والقدم: لا ينكسه. انظر/) روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ قال في مغ المحتاج: وهو الصحيح ومقابله أوجه: أحدها: يقتل إذا ضاق وقت الثانية. والثاي: إذا 
ضاق وقت الرابعة» والثالث: إذا ترك أربع صلواتء والرابع: إذا صار الترك له عادة» والخامس: لا 
يعتبر وقت الضرورة. انظر/ مغن المحتاج للخطيب الشربيئ (١/8؟5).‏ 

(؟) انظر/ مغن امحتاج (578/1). 

(4) وقيل: يضرب بخشبة حى يصلي أو يموت. انظر/ مغئ لمحتاج .)718/١(‏ 


1م الأبحججد 
كتاب الجنائز 


يكتر. كل واحد ذكر الموت؛ وليستعد له بالتوبة ورد المظالم» والمريض أولى 
بذلك» والمحتضر يستقبل به القبلة» وأظهر الوجهين في كيفيته أنه يضجع على جنبه الأعن 
مستقبل القبلة2©"0 فإن تعذر لضيق المكان أو لعلة به ألقي على قفاه وجعل وجهه وإخمصاه 
إلى القبلة» ويلقن كلمة الشهادة من غير إلحاح» وتتلى عليه سورة يس» وليكن هو في 
نفسه حسن الظن بربه. 

فصل 

إذا مات غمّض عيناه وشد لحياه بعصابة عريضة ولين مفاصله ويستر جميع بدنه 

بثوب خحفيف» ووضع على بطنه ع ثقيل» ويوضع على سرير ونحوه» وينزع عنه ثيابه 


الى مات فيهاء ويستقبل به القبلة كما في المحتضر» ويتولى ذلك أرفق محارمه به») ويستحب 
المبادرة إلى الغسل عند تحقق الموت. 


البدن بالغسل بعد أن يزال ما عليه من النجحاسات إن كانت» ولا يشترط فيه نية الغاسل 


ف أصح الوجهين7" حي يجوز أن يغسل الكافر المسلم؛ ولا يحب غسل الغريق. 


والأكمل أن يحمل اميت إلى موضع نال مستورء ويوضع على سرير أو لوح مهيا 
لذلكء ويغسل في قميصء ويحضر ماء بارد في إناء كبير وبعيد عن المغتسل ويعد الغاسل 
خرقتين نظيفتين ويجلس الميت بعد وضعه على المغتسل مائلاً إلى ورائه» ويضع يده اليمى 
على كتفه وإقامه في نقرة قفاه» ويسند ظهره إلى ركبته اليمئ» وير يده اليسرى على 
بطنه إمرارًا تكرارا بلِيعًا ليخرج ما فيه ويغسل بيساره وإحدى الخرقتين عليها سوءتيه كما 


)١(‏ قال في الروضة: هو الصحيح المنصوصء وبه قطع العراقيون» وصححه الآحرون. والثاي: يلقى 
على قفاه وأخمصاه إلى القبلة. انظر/ روضة الطالبين للنووي (545/7). 

(0) والثانى: تحب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فوجبت فيه النية كغسل الحنابة. انظر/ المهذب 
للشيرازي .)١78/1١١(‏ 


اغغخليرر م 

ثم يلف الخرقة الأخرى على اليد ويدحل أصبعه في فمه وبمررها على أسنانه» ويزيل 
مسا في منخريه من الأذى ويوضتئه كما يتوضأ الحي» ثم يغسل رأسه ولحيته بالسدر ونحوه 
ويس رحهما ممشط واسع الأسنان ويرفق به ليقل الإنتتاف ويرد المنتف إليه ثم يغسل شقه 
الأمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه؛ ثم شقه الأيسر كذلك ثم يحرفه إلى جنبه 
الأيسر فيغسل شقه الأعن ما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى جنبه الأيمن فيغسل 
شقه الأيسر كذلكء» وهذه غسلة واحدة. 

ويستحب التثليث» وأن يستعان في الأولى بالسدر أو الخطمي ثم يصب عليه الماء 
القراح من فوقه إلى قدمه بعد زوال السدرء وأن يجعل في كل غسلة شيئاً من الكافور يسير 
وإذا حرج منه بعد الغسل بحاسة وجب إزالتهاء ولا يجب إعادة الوضوء والغسل على 
الصحيح”'؟؛ ويغسل الرجال الرجال» والنساء النساء» نعم يغسل الزوج زوجته؛ والسيد 
أمته» ولا تغسل الأمة سيدها وكذا تغسل الزوجة زوجها. 


وإذا غسل أحدهما الآخر فينبغي أن يلف خرقة على يده» ولا يمسه. ولو مات رجحل 
وليس هناك إلا أجنبية أو امرأةً وليس هناك إلا أحنييّ فأظهر الوجهين أنه يتيمم الميت7". 

وإذا ازدحم على الغسل جماعة فإن كان ليت رجا دارلاهج يعيله تن سيد آنه 
أولى بالصلاة عليه» وأما المرأة فأولى النساء بغسلها نساء القرابة» ويتقدمن على الزوج في أظهر 
الوجهين'"» وأولاهن من ها محرمية» ويتقدم بعد نساء القرابة الأحنبيات ثم رجال القرابة» 
وترتيبهم كمافي الصلاة في أظهر الوجهين أن الزوج يتقدم على الرجال الأقارب”) ولا 
يقرب امحرم طيبّاء ولا يؤخذ شعره وظفره ولا بأس بتطيب المعتدة على الأظهر”. 


)١(‏ وقيل: إذا لم يكفن تحب إزالته مع الغسل إذا تحرج من الفرج ليختم أمره بالأكمل» وقيل في 
الخارج منه: تحب إزالته مع الوضوء والغسل كما في الحي. انظر / مغ المحتاج .)384/1١‏ 

65 واللفاى» يعمل اليتق تابه ويلك العاسل على وده حرقة ويقض طرقه ما امكته انطر] عفن 
امحتاج (775/1)» وانظر/ المهذب للشيرازي .)١18/١(‏ 

(1) والثاني: يقدم عليهن لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه منها. انظر/ مغ المحتاج .)776/١(‏ 

(5) والثاني: يقدمون عليه لأن القرابة تدوم والنكاح ينتهي بالموت. انظر/ مغن المحتاج للخطيب 
الشربيي .)11/١(‏ 

(0) والثاني: يحرم قياسًا على المحرم. انظر/ مغين المحتاج (777/1): روضة الطالبين (؟/17١٠).‏ 


م امختخصبيرة 
والجديد أنه لا يكره في غير المحرم قلم الظفر وأحذ الشارب. وشعر الإبط والعانة2"0. 
يكفن كل ميت من جنس ما يجوز له لبسه في الحياة» وأقله ثوبٌ واحدّء ولا 
فيه حعصحية انميت يإتقاظة و اهب لحل ثالث أتزافة» واو الريادة "ل خرشة 
ويستحب الخمسة للمرأة» ومن كفن منهما في ثلاثة فليكن لفائف ليس فيها قميص» ولا 
عمامة, وإن كفن الرحل في خمسة فيضم إلى اللفائف قميص وعمامة يجعلان تحتهاء وإن 
كفنت المرأة في خمسة فأرحح القولين أن الأؤلى إزارٌ وحمارٌ ولفافتان0». ْ 


والثاني إزار وخمار» وثلاث لفائف”"2» ويستحب أن يكون الكفن أبيض ومحله رأس 
مال التركة» فإن لم يترك شيئًا فالكفن على من عليه النفقة من قريب وسيد وكذا الزوج 
يلزمه كفن الزوجة ومؤنتها في أصح القولين0”. ظ 

ولا يسستر رأس المحرم ووجه المحرمة» ولا يلبسان المخيط ويبسط أحسن اللفائف 
وأوسعهاء ثم الثانية فوقهاء ثم الثالثة فوقهاء ويذر على كل واحدة حنوط» ويوضع الميت 
فوقها مستلقياه ويجعل عليه حنوطٌ وكافورٌء ويستوثق إليتاهه ويجعل شيء من القطن على 
منافذ البدن والحوائف» ويلف عليه اللفائف ويشد عليه بشداد» فإذا وضع فق القبر نزع. 


فصل 
حمل الجنازة بين العمودين أولى من التربيع على أظهر الوجوه””)» والحمل بين 


العمودين أن يضع الرحل النشبتين الشاخحصتين على عاتقيه ويكون رأسه بينهما ويحمل 
مؤحر الجنازة رحلان» والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأحر رجلان والمشي أمام الجنازة 


.)٠١0/؟( والقدم: أنه يكره لأن مصيره إلى البلاء. انظر/ مغن المحتاج (1777/1)» وانظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.)١١7/7( وهو القدم والأظهر كما ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين للنووي‎ )١( 

() وهو الجديد. انظر/ روضة الطالبين .)١1١7/١(‏ 

(4) وهو قول أبي إسحاق»؛ وقال أبو على بن أبى هريرة: يحب في مالها. انظر/ المهذب للشيرازي 
(030/1). 

(ه) والثاي: التربيع أفضل لأنه أصون للميتء والثالث: هما سواء. انظر/ مغ المحتاج (715/1). 


الخلسر 14 
أفضل والسنة الإسراع بما إلا أن يخاف راق اليك 

أحد أركان صلاة الجنازة النية» ووقتها في سائر أوقات الصلوات» ويكفي نية 
الفريضة مطلقا في أصح الوجهين7"» ولا يشترط التعرض لكوها فرض كفاية ولا حاجة 
إلى معرفة الميت وتعيينه ولو عين وأخحطأ م تصح صلاته وإن حضر أموات نوى الصلاة 
عليهم. 

والسكان؟ التكبيزات الأربع» وأصح الوحهين أنه لو زاد افيه لم تبطل صلاته”") 
وأنه لو زاد الإمام لم يتابعه المأموم بل يسلم في الخال أو ينتظر ليسلم معه. 

والثالث: السلام كما في سائر الصلوات. 

والرابع: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. 


والخامس: الصلاة على البي ويه بعد التكبيرة الثانية» والأصح: أن الصلاة على الآل 
لا ج277 


والسادس: الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. 


والسابع: القيام عند القدرة على الأصح”)» ويستحب رفع اليدين في التكبيرات» 
والإسرار بالقراءة كارا وكذلك ليلا على الأصح””», والأصح استحباب التعوذ دون دعاء 


.)١74/9( والثاني: لابد من التعرض لكوفا فرض كفاية. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.)541/١( والثافي: تبطل كزيادة ركعة, انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(؟) قال في الروضة: هو الأولى. انظر/ مغين المحتاج (5517/17)» روضة الطالبين (5؟١/5).‏ 

(:) قال في الروضة: وهو المذهب. انظر/ روضة الطالبين .)١714/١(‏ 

(0) قسال أبو القاسم الداركي: إن كانت الصلاة بالليل يجهر فيها بالقراءة» لأن لها نظيراً بالنهار يسر 
فيها فيجهر فيها بالعشاء. انظر/ المهذب للشيرازي )1١17/١(‏ 

(1) والثاي: يستحبان كالتأمين» والثالث: لا يستحبان لطوما. انظر/ مغن المحتاج .)5147/١(‏ 


هم اتخطور 

«اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها 
إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك 
وأنت أعلم به مني اللهم نزل بك وأنت خير مبسزول به. وأصبح فقيرًا إلى رحمتك, 
وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسئا فزد في 
إحسانه, وإن كان مسيئا فاغفر له وتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاكء وقه فسة القبر 


وعذابه. وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه, ولقه برحمتبك الأمن من عذابك 
حتى تبعنه إلى جنتكء يا أرحم الراحمين». 


..وحسن أن يقدم عليه رراللهم اغفر. لخحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا 
: وذكرنا وأنشاناء اللهم من أحييته منا فأجيه على الإسلام ومن توفيته منا.فتوفه على 
الإيمات». 


ويقول في الصلاة على الطفل مع هذا الدعاء الثان براللهم اجعله فرطاً لأبويه 
وسلفا وذخرًا وعظة واعتبارًا وشفيعًا وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوهماء. 


ويقول بعد التكبيرة الرابعة: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله. 


ولو تخلف المقتدي ول يكبر مع الإمام الثانية أو الثالثة حى كبر الإمام التكبيرة 
المستقبلة من غير عذر بطلت صلاته؛ والمسبوق إذا لحق كبر واشتغل بقراءة الفاتحة» ولو 
كان الإمام في الصلاة على البي وَل أو في الدعاء فإن لحق قبل التكبيرة الثانية وكما كبر» 
كبر الإمام الثانية فيكبر معه ويسقط عنه القراءة» وإن كان في أثناء قراءته فأصح الوحهين 
أنه يقطعها ويتابعه"2» وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما عليه من التكبيرات. 


وأكايسو اتترجيين انيه الاوان ها شين بز شافط ع الذكن والزعاء فدهي 
ويشترط في صلاة الجنازة شرائط سائر الصلاة» ولا يشترط فيها الجماعة» وأظهر الوحوه: 
أنسه يسقط الفرض بصلاة واحدة””"» والثاي: لابد من اثنين©»2: والثالث: لابد من 


(١)كذا‏ ذكره في مغن المحتاج (8414/1). 

(؟) وف قول: لا تشترط الأذكار بل أن بباقي التكبيرات. انظر/ مغ المحتاج (51414/1). 
(") انظر/ روضة الطالبين (؟9/5؟١).‏ 

(1) وهو أحد الوجهين» انظر/ روضة الطالبين (5/7؟١).‏ 
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ثلاثة('2» والرابع من أربعة7"©» ولا يكفي صلاة النساء وهناك رجال على الأصح"". 


ويجوز الصلاة على الغائب عن البلد» ويجب تقدم الصلاة على الدفن» ولكن يجوز 
الصلاة بعد الدفن» والأظهر تخصيص الجواز ممن كان من أهل فرض الصلاة يوم الموت9©, 
ولا يصلى على قبر رسول الله ولع بحال» والحديد: أن الولي أولى بالصلاة على الميت من 
الوا 


وف القدم: الأمر بالعكس”"» والأولى من الأقارب الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن 
ثم ابن الابن ثم الأخ والأصح تقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب" ثم ابن الأخ 
للأبوين ثم ابن الأخ من الأب ثم العصبات على ترتيبهم في الميراث» ولذوي المحارم 
استحقاق من بعدهم. 


وإذا اجتمع اثنان في درجة فالأسن أؤلى على الأصح. إذا كان عدلا والحر أولى من 
الرقيق» ويقف الإمام عند رأس الرجحلء, وعند عجيزة المرأة» وإذا حضرت جنائز جاز 
تعديد الصلاة» وجاز الاقتصار على صلاة واحدة على الجميع» ولا يصلى على الكافر 
حرييًا كان أو ذميًا ولا يحب غسله أيضًا. 


والأظهر أنه يحب تكفين الذمي ودفنه» وإذا وجد عضو مسلم علم موته صلى 
عليه والسقط إن استهل أو بكى فهو كالكبير» وإلا فإن ظهر شىء من أمارات الحياة 


.)١59/7( انظر/ روضة الطاليين‎ )١( 

.)١59/( انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(') وقال كثيرون: لا يسقط بن قطعًا وإن كثرن. انظر/ روضة الطالبين (؟/59١).‏ 

(4) هذا قول الشيخ أبي زيد. وقال امحاملي وطائفة هذا الوجه بعبارة أخرى فقالوا: يصلي من كان من 
أهل الصلاة يوم موته. انظر/ روضة الطالبين .)١70/7(‏ 

(5) والقدم: أن الوالي أولى. انظر/ مغين امحتاج (7417//1). 

(7) كذا ذكره في مغين المحتاج. انظر/ مغن المحتاج للخطيب الشربين »)747/١(‏ روضة الطالبين 
.)١71/9(‏ 

(0) وهو المذهب. والثاني: على قولين كولاية النكاح أظهرهما يقدم. والثاني: سواء. انظر/ روضة 
الطالبين .)١71/57(‏ 

(8) والثاني: لا لأن الذمة قد انتهت بالموت. انظر/ مغ المحتاج .)١144/1١(‏ 


كالاختلاج فأظهر القولين أنه يصلى عليه("©. 
وإن لم يظهر فإن لم يبلغ حدًا يمكن على نفخ الروح فيه فلا يصلى عليه وكذا إن 
بلغه في أظهر القولين'". 


والشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه» والمراد من الشهيد من مات في قتال الكفار 
بسبب من أسباب القتال» ولو مات بعد انقضاء القتال أو ف قتال الباغين أو في قتال لا 

والأصح أن الجنب إذا استشهد كغيره©؛ وأن النجاسة الي أصابته لا بسبب 
الشهادة تزال» ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم, فإن لم يكن ما عليه سابعًا أتم. 

أقل القبر حفرة تكتم الرائحة وتحرس عن السباع ويستحب التوسيع والتعميق بقدر 
قامة وبسطة ويجوز اللحد والشق» واللحد أولى» ويوضع الميت على شفير القبر بحيث 
يكون رأسه عند رجحل القبر» ويسل من قبل رأسه برفق ويدخعله القبر الرحال أولاهم 
بالدفن أولاهم بالصلاة» وليكن عدد الدافنين وترًا ويضجع ف اللحد على جنبه الأعن 
مستقبل القبلة ويسند وجهه إلى جداره وظهره إلى لبنة ونحوها ويجعل اللبن على فتح 
اللحد ويحثي من دنا ثلاث حثيات من التراب ثم يهال بالمساح ولا يرفع نعش القبر إلا 


والمذهب أن التسطيح في شكله أفضل من التسنيه؟» ولا يدفن ميتان في قبر إلا 
عند الضرورة» وحينئذ فيقدم أفضلهماء ويحترم القبر فلا يوطأ ولا يجلس عليه ويقرب منه 


.)١549/1( والثاي: لا لعدم تيقنها. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

)١(‏ قال ف المهذب: قاله في الأم. وفي القديم: يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل. 
انظر/ المهذب للشيرازي .)١14/1(‏ 

(؟) قال في مغين المحتاج: هو المذهب. انظر/ مغ المحتاج .)750/١1(‏ 

(4) وهو قول أكثر أصحابنا. وقال أبو العباس بن سريج وأبو علي بن أبي هريرة: يغسل. انظر/ 
المهذب للشيرازي .)١15/1(‏ ش 

(ه) والثاي: تسنيمه أولى» لأن التسطيح شعار الروافض فيترك غخالفة لهم. انظر/ مغن امحتاج .)894/١(‏ 
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الزائر كما كان يقرب من المدفون في حياته. 

الصيرية مستعسية قبل الذفن وبعدة إل ثلاقة أيام» ويقال قي قعرية المسلع بالمتسلع 
وصبركء وف تعزية الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاك» والبكاء على. الميت جائز 


قبل الزهوق وبعده؛ والندب حرامٌ وهو أن يعد شمائل الميت» وكذا النياحة والجزع بضرب 
الصدور وغيره. 


0101 اءغغرر 
كتاب الزركاة(") 


قال الله تعالى: ظوَآنُوا الرّكاة» [البقرة: 47]. 

والزكاة نوعان: 

أحدهما: زكاة الأموال» وهي قسمان: 

أحدها: 5 بعين مال وأعيان الأموال الي يتعلق ها الزكاة ثلاثة أضرب: 


الضرب الأول: الحيوان ويختص منه بالنعم فلا يحب في الخيل والرقيق ولا في ما 
يتولد من الظباء» والغنم والنعم والإبل والبقرء والغنم» ولا زكاة في الإبل حى تبلغ حمسا 
ففيها شاة ولا شيء في زيادة حى تبلع عشرًا ففيها شاتان» ولا زيادة. حى تبلغ خمس 
عشرة ففيها ثلاث شياه ولا زيادة حى تبلغ عشرين ففيها أربع شياه ثم في حمس وعشرين 
بنت مخاض ثم في ست وثلاثين بنت لبون ثم في ست وأربعين حقة ثم في إحدى وستين 
جذعة ثم في ست وسبعين بنتا لبون» ثم في إحدى وتسعين حقتان» ثم في مائة وإحدى 


وعشرين ثلاث بنات لبون. 


ويشنتقر الأمر بعد ذلك غلى أن يحب.ي: كل أربعين بدك لبون» وف كل حخمسين 
حقة» ويتغير الواحب بكل عشر تزيد. 
سجانت: 


والحقة الي تمت لما ثلاث سنين» والجذعة أربع سنين والشاة الواحبة فيما 
دون الخنمس والعشرين الجذزعة من الضأنء وهي ال تمت لما سنة في أظهر 
الوجهين”"» وستة أشهر في الثاني(" أو الثنية من المعز وهي البيّ تمت لها سنتان في 


)١(‏ الزكاة لغة: النمو والبركة وزيادة الخير. انظر/ القاموس امحيط للفيروزابادي (799/54)» وشرعا: 
اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط. انظر/ مغبي اتاج 
للخطيب الشريي .)714/١(‏ 

(؟) كذا ذكر في الروضة وقال: هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين (؟/57١).‏ 

() انظر/ روضة الطالبين للنووي (1517/1). 


ل ا 21 1 ل 
أظهر موي00 وسة في اي والأظهر أنه يتخير 00 ولا يتعين 
جاز أحذه منه والمعيبة كلمعدومة, ولا يكلف إخراج الكرية لكنها تمنع العدول 
٠.‏ 5 3 

إلى ابن لبون على أظهر الوجحهين”©. 

ويؤحذ الحق بدلا عن بنت مخاض ولا يؤحذ الحق بدلا عن بنت لبون على 
الأصح(. 

'وإذا أحرج فرض ماشيته بحسابين كمائتين من الإبل وهي أربع خمسينات و حمس 
أربعينات» فالأصح أن الواحب أربع حقاق» أو حمس بنات لبون ولا يتعين الحقاق2"7: فإن 
وحد أحد الصنفين في ماله أحذ ولم يكلف تحصيل الثاني» وإن لم يوجد واحد منهما فله 
تحصيل ما شاء على أصح الوجهين7". 


والثاي: عليه تحصيل الأغبط للفقراء0, وإن وجدا جميعًا فالأظهر أنه يؤخذ منهما 
الأخقيط ولا دونه ع وإن كان فيه تلبيس منه أو تقصير من الساعي وإن لم يكن 


.)١58/9( قال في الروضة هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.)١91/؟( انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(*) والثاني: يتعين نوع غنم صاحب الإبل المزكى» والثالث: يتعين غالب غنم البلد. انظر/ روضة 
الطالبين .)١514/57(‏ 

(؛) والثاني ونص عليه في الأم: يجوز إخراجه لأن إحراج الكريمة لا يحب فهي كالمعدومة. انظر/ مغ 
امحتاج .)7171/١1(‏ 

(5) قال الخنطيب الشربيئ: به قطع الجمهورء والثاي: يجزيء لانحبار فضيلة الأنوثة بزيادة السن. انظر/ 
مغن المحتاج .)9171/١(‏ 

(1) والثاني: الحقاق. والطريق الثاني: القطع بالجديد أي أحدهما. انظر/ روضة الطالبين .)١81/9(‏ 

(7) انظر/ روضة الطالبين (؟/51١).‏ 

(8) انظر/ روضة الطالبين (؟//51١).‏ 

(9) قال النووي: هو المذهب والذي نص عليه الشافعي وهو قول الجمهور. وقال ابن سريج: المالك 
بالخيار فيها لكن يستحب له إخراج الأغبط إلا أن يكون ولي يتيم فيراعي حظه. انظر) روضة 


تقصير من اللحانبين وقع الموقع» والأصح أنه يحب مع ذلك إخراج قدر التفاوت2"7, وأنه لا 
يجب تحصيل الشقص به بل يجوز إخراج الدراهم؛ ومن وجب عليه بنت مخاض ولم يجدها 
وعنده بنت لبون أخرجها وأحذ شاتان أو عشرين درهماء ومن وجب عليه بنت لبون ول 
يجدهاء وعنده له بنت مخاض أخرجها مع شاتين أو عشرين درهما والاختيار في الشاتين 
والدراهم إلى معطي الحبران» والاختيار في الصعود والنزول إلى المالك على الأصح”", 


أما إذا كانت إبله مراضًا أو عفنيه لم ينفوض الأمر إلى خيرته ويجوز الصعود 
بدوعتقن وأفية حبرانين» والنزول بدرجتين مع حبرانين» ولكن يمرط أن اينات 
الاقتصار على درجة واحدة في أظهر الوجهين”". 

ولا يحوز طلب الحبران إذا أخرج بدل الجذعة ثنية في أحسن الوجهين!؟» ولا يجوز 
إخراج شاة وعشرة دراهم عن جبرات واحد ويجوز إخراج شاتين وعشرين درهما عن 
جبرانين. 

ولا زكاة في البقر حى تبلغ ثلاثين» ففيها تبيع وهو الذي تمت له سنة ولا زيادة 
حي تبلغ أربعين ففيها مسنة وهي الى تمت لها سنتان ولا زيادة حي تبلغ ستين» ففيها 
بزريادة عشر. 

ولا زكاة في الغنم حين تبلغ أربعين ففيها شاة ولتكن جذعة من الضأنء أو ثنية من 

.)١58/5( الطالبين‎ 

.)71717/١1( والثاي: لا يجب بل يسن. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)7171/١( والثاني: أن الاحتيار إلى الساعي» نص عليه في الأم وعليه أكثر العراقيين.انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 


(*) والثاي: يجوز. انظر/ مغين المحتاج (7171/1). 
(5) الأصح عند الجمهور الحواز. انظر/ مغ امحتاج .)7177/١(‏ 
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المعز» ولا زيادة حب تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان» ولا زيادة حي تبلغ مائتين 
وواحلة ففيها ثلاث شياه؛ ولا زيادة حب تبلغ أربعمائة ففيها أربع فقد استقر الحساب 
ففي كل مائة شاة. 
فصل 

إذا اتحد نوع ماشية أذ الفرض منه» وأصح الوجهين أنه يجوز أذ الماعز عن 
الغْأن» وبالعكس بشرط رعاية القيمة"2» وإن اختلف النوع كالضأن والمعر في الغنم 
فأحد القولين أنه يؤخذ من الأغلب7 فإن استويا أذ الأغبط» وأظهرهما: أنه يخرج ما 
شا .يشرظ أن يتقسط المخرج على النوعين0» باعتبار القيمة» فإذا كانت له ثلاثون من 
المعز وعشر من الضأن فعلى القول الأول يؤحذ المعزء وعلى الثاني يؤحذ ماعزة أو ضانية 
بقيمة ثلاثة أرباع ماعزة وربع ضانية؛ ولا يؤخذ في الزكاة مريضة ولا معيبة إلا إذا كانت 
ماشيته كلها مراضًا أو معيبة» ولا يؤحذ الذكر إلا إذا كان الواحب ذكر وإلا إذا تمحضت 
ذكيرًا على أظهر الوجهين”"» ولا تؤحذ الصغيرة إلا إذا كانت ماشيته كلها صغارًا على 
الجديد”» ولا يؤخش الربى وهي الحديثة العهد بالنتاج ولا الأكولة وهي المسّكنة لاأكل» 
ولا الماحض وهي الحامل» ولا خيار المال إلا أن يرضى المالك يبذها. 


إذا اشترك اثنان فصاعدًا في نصاب من الماشية بإرث أو ابتياع زكيا.زكاة الرحل 
الواحدة:ولسو,خلظ الالين خلطة جوار فكذلك» ويشترط في الخالتين أن يكونا من أهل 


وحوب الزكاة, فلو كان أحدهما ذميًا أو مكاتيًا والآخر مسلمًا لم تؤثر الشركة ولا 
الخلطة. 


ويشترط في خلطة الجوار أن لا يتميز المالان في المشرع» والمسرح؛ والمراح» وموضع 


.)3075/١( والثاي: المنع كالبقر والثالث: يؤحذ الضأن عن المعز. انظر/مغيٍ امحتاج للحطيب الشربيئ‎ )١( 
.)"0/8/1( (؟) كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغين المحتاج‎ 

(5) انظر/ مغن لمحتاج (10/6/1؟). 

(4) والثاني: لا يجوز إلا أنثى للتنصيص. انظر/ مغن المحتاج (1/5/1”). 

(5) والقدم: لا تؤوحذ إلا الكبيرة. انظر/ مغن امحتاج (717/1). 


الحلبء والأظهر أنه يشترط أن لا يتميز الراعى والفجل2"(7» وأنه لا يشترط فيه الخلطة 
وفي تأثير الخلطة في غير المواشي من الثمار والزروع والنقدين» وأموال التجارة قولان 
أظهرهما التأثير(" » ويشترط أن لا يتميز المالان في الناطور والحرين والدكان والحارس 
ومكان الحفظ ونحوها. 


فصل 
يشترط لوجوب الزكاة في المواشي شرطان: 
أحدههما: اماما سيره إلا أن التتاج الحاصل في أثناء الحول من 
الأصول بعدما بلغت نصابًا د يضم إلى الأصول في الحول» والمستفاد بالشراء وغيره لا يضم 
إلى ما عنده في الحول» وإ ن ضم في النصاب» ولو ملك عددًا وحصل نتاج فبلغ النتاج مع 
الأصل نصابًا استؤنف الحول من يوم التمام» وإذا اخحتلف الساعي والمالك ف أن النتاج 


حصل بعد ثمام الحول أو قبله فالقول قول المالك ويحلفه الساعي إذا اتهمهء ومهما زال 
ملكه في خلال الحول بطل اكبول دقاة غاد إل شلك أر بادلة غدل استانت لا خولا. 


والغاني: أن تكون منائمة فالمعلوفة في جميع الحول. لم0 زكاة فيهاء وإن 
مضق فيه دوه التق :فاقيه الوتوزه ايان كان كدر اتيش للاشية لرلا يلل ضور مين 
فلا يؤثرء وإن كانت تموت لو أهملت في تلك المدة أو يلحقها ضررٌ بين فيتقطع الحول 
وتسقط الركاة» ولو اعتلفت السائمة بنفسها القدرٌ المؤثرٌ من العلف فأظهر الوجهين 
انقطاع الحول7". 


ولو رتعت بنفسها فأظهر الوجهين أنه | يجب الركاة0 وأصح الوجهين أنه لا 
تحب الزكاة في النواضح وغيرها من العوامل7"©»؛ وإن كانت سائمة» وتؤحذ زكاة المواشي 


)١(‏ قال في الروضة: هرد لاضع وقال في مغين المحتاج: لا يشترط الاتحاد في الراعي. انظر/ مغن 
المحتاج »)”1///1١(‏ روضة الطالبين (1/5ا١).‏ 

| (1) والثاي: وهو القديم لا تؤثر مطلقًا. انظر/ مغن المحتاخ .)77/8/١(‏ 

(") قال في الروضة: هو الموافق لاختيار الأكثرين ف نظائرها. انظر/ روضة:الطالبين (؟91/5١).‏ 

(؛) وقيل: لا تحب الزكاة هنا قطعًا. انظر/ روضة الطالبين .)١91/5(‏ 

(5) كذا ذكره في الروضة وبه قطع معظمهم العراقيين» والثاي: تحجب. انظر/ روضة الطالبين .)١931/5(‏ 


ست سد 8 
إن كانت ترد الماء على مياههاء والأفضل بيوت أهلها ويعتمد في عددها على قول المالك 
إن كان ثقة وإلا فيعد» والأسهل عدها عند مضيق ثمر به. 


باب زكاة النبات 


من الأموال النبات وتختص الزكاة منه بالقوت وهو الرطب والعنب من الثمار 
والحنطة والشعير» والأرز والعدس» وسائر ما يقتات بالاختيار من الحبوب وما عداها 
من الثمار والحبوب والنضراوات فلا زكاة فيها على الجديد''. 


وحكيت عن القدم أقوال في الزيتون والزعفران والورس والعسل والقرطم”'' وهو 
حب العصفرء وإنما تحب الزكاة في الأقوات إذا بلغت نصابًا وهو قدر خمسة أوسق وهي 
بالمنّ الصغير تمان مائة مرنٌّ» وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم ثلثمائة من وستة وأربعون 
منًا وثلثا مرئّ» ثم إن كان الرطب مما لا يتتمّر والعنب مما لا يتزبّبٍ فيعتبر حصول هذا القدر 
في حال الرطوبة» وإن تتمّر وتزبب اعتبر حصوله ثمرًا وزبيبّاء ويعتبر في الحبوب هذا القدر 
بعد التصفية من التبن» ولا يدخل قشورها في الحساب, وما يدحر في قشره كالأرز ينبغي 
أن يبلغ عشرة أوسق» ولا يكمل نصاب جنس بجنسء» ويضم أنواع الجنس الواحد بعضها 
الحنطة فإنه نوع منها لكنه يدخر في القشر كالأرز والأظهر أن السلت جنس برأسه”©) 
وهو حب له شبةٌ من الحنطة وشبةٌ من الشعير» ولا يضم ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر» ولا 


وإن اخحستلف إدراكه ا وف وحه إذا اطلع الثاني بعد جداد الأول ل يضو2) 


.)١87/١( انظر/ روضة الطالبين (777/7)» مغ المحتاج‎ )١( 

)١(‏ قال في القدم: تحب إن صح فيه حديث أبى بكر رضي الله عنه» وقال في الحديد: لا تحب لأنه 
ليس بقوت. انظر/ المهذب للشيرازي .)١54/١(‏ 

(؟) وقيل: شعير فيضم إليه لشبهه به في برودة الطبع. وقيل: حنطة فيضم إليها لشبهه بما لونًا 
وملامسة. انظر/ مغين المحتاج .)784/١(‏ 

(5) انظر/ مغ المحتاج .)7814/١1(‏ 

(0) انظر/ مغ المحتاج .)7814/١1(‏ 


وزرع العام الواحد يضم أحدهما إلى الآخرء وأظهر الأقوال: أن الاعتبار بوقوع الحصادين 
يي ا م العشر» ع الور 
0 3 


ولو احتاج إلى شراء الماء فقد ذكر أن الواحب نصف العشرء ولو سقى من النوعين 
فإن تساويا فالواحب ثلاثة أرباع العشرء وإن كان أحدهما أغلب فيعتبر الأغلب أو يقسط 
الواجب؟ فيه قولان”" كالقولين فيما إذا تنوعت ماشيته» والنظر في المقدارين إلى عدد 
مرات السقي في أحد الوجهين', وإلى عيش الزرع وغائه بمما في أظهرهما" . 


ووقت وجحوب الزكاة قُُ الثمار بعك بدو الصلاح» وقي الحبوب بعد اشتدادها حئ 


لو اشترى أو ورث نخيلاً مثمرةً وبدأ الصلاح عنده كانت الزكاة عليه لا على من انتقل 
الملك عنه. 


ويستحب أن تفرص الثمار على المالك إذا بدأ الصلاح؛ والأظهر أنه يدحل في 
الخرص جميمَ النخيل2"7» وأنه يكفي خارص واحدٌّء وأنه يعتبر فيه الذكورة والحرية» وأنه 
لابد من الإسلام والعدالة» فإن ل 
وفقل إل ذمة مالك التمروالزسية العرسينا بعد القناف 90 


ويشسترط التصريح بالتضمين وقبول الخروص عليه في أصح القولين””, ولا يحصل 
الانتقطاع بنفس الخرص» وعلى هذا فينفذ تصرف امالك ف جميع المحروص عليه بيعًا 


.)581/١( والثاني: الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

.)585/١( والثاني يحب فيها العشر. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(3) انظر/ مغ المحتاج .)585/1١(‏ 

(؛) كذا ذكره في مغ المحتاج .)"85/1١(‏ 

(ه) كذا ذكره في مغ المحتاج .)785/1١(‏ 

(7) وحكى قول قدم: أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله. انظر/ روضة الطالبين (؟/550). 

(9) والثاني: الخرص عبرة أى بحرد اعتبار للقدر ولا يضر حق المساكين في ذمة المالك. انظر/ روضة 
الطالبين (551/5). 

(8) وقيل: ينقطع حقهم بنفس الخرص. انظر/ مغين المحتاج .)740//١(‏ 


اخخسييرر 45 
وأكلا وإذا ادعى هلاكَ ما خرص عليه بسبب خفى كالسرقة صدق بيمينه» وإن ادعى 
سببًا ظاهرًا كالنهب والبرد وعرف السبب فكذلكء وإن لم يعرف فيطالب بالبينة عليه في 
أظهر الوجهين”©. 

ثم يصدق ف الحلاك به مع ينه وإن ادعى أن الخارص حاف عليه أو غلط يما لا 
يكاد يقع مثله لم يقبل قوله وإن كان محتملا. 

قيل: في أظهر الوجهين'". 

الضرب الثالث: النقدان ونصاب الورق مائتا درهم وفيه حمسة دراهم ونصاب 

الذهب عشرون دينارًا وفيه نصف دينار والاعتبار بوزن مكة ويجب فيما زاد عليهما هذا 
الحساب» ولا زكاة في المغشوش حي يبلغ ما فيه من النقد النصاب» ولو احتلط ذهب 
وفضة مختلفا الوزن ولم يعلم أن الأكثر أيهما فإما أن يخرج قدر زكاة الأكثر ذهبًا وفضة 
وإما أن يتميز بالنار أو امتحن بالماء. 

ولا زكة في الحلن المباح في أظهر القولين ويجب في المحظور سواء كان محظور 
العينية كالأوان وابمجامر» أو كان محظورًا باعتبار القصد كما لو قصد الرحل باتخاذ السوار 
والخلجمال أو تملكهما أن (السهمة أو قدت المرأة باتخاد السليف والنطقة أن هما 
ولو اتخذ الرحل سواراً ولم يقصد استعمالاً مباحًا ولا محظورًا أو قصد إحارته من له 
اتتعمالة .لم تحب الركاة فيمابرحح على الوجهيق © 


وكذا لو انكسر الحلي وهو على قصد الإصلاح. 


والتحلي بالذهب حرامٌ على الرحال لا يحل منه إلا تمويه» واتخاذ أنف الأجدع وفي 
معئ الأنف السن والأغلة دون الأصبع» والأظهر أنه إلا يجوز أن يتتحد منه سن الخخات 0 


.)5١654/57( وهو الصحيح وبه قال الجمهور. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.)١54/7( والثاي: لا يقبل ولا يحط. انظر/ مغين المحتاج (384/7)» روضة الطالبين‎ )١( 

() والناني: ينظر في الأولى إلى أنه ليس له لبسه وف الثانية إلى أنه معد للنماء. انظر/ مغبي ا محتاج 
.)591/1١‏ 

(:) ومقابله: احتمال للإمام فقال: لا يبعد تشبيه القليل منه بالضبة الصغيرة في الإناء. رمي 
اتاج (897/1). 


ويجوز التخحتم بالفضة للرحال وكذا تحلية آلات الحرب بما كالسيف والرمح والمنطقة. 


0 


وأصح الوجهين المنع في السرج واللجام وما لا يلبسه'"؛ ولا يجوز للنساء تحلية 
آلات الحرب. ولحن لبس أنواع الحليّ من الذهب والفضة» وكذا لبس الثياب المنسوحة 
ناا ملعيو 

ولا يحوز على الأظهر المبالغة في الإسراف كخلخال وزنه مائتا دينار"©» وكذا 
إسراف الرحل في تحلية آلات الحرب» ويجوز تحلية المصخف بالفضة على الأظهرء وكذا 
تحليته بالذهب للنساء. 


ويشترط لوجوب الزكاة في النقدين مضي الحول كما في المواشي» ولا زكاة في 
سائر الجواهر النفيسة كاللآليء واليواقيت. 


في الذهب والفضة المستخر جين من المعدن الزكاة» وواحبهما كواحبهما إذا ١‏ 
يستخرجا من المعدن في أصح الأقوال0). 
والثاي: أن الواحب في المعدن الخمس"”. 


والثالث: يفرق بين ما ناله بلا تعب ففيه الخمسء وبين ما ناله بتعب ففيه ربع 
العش © , 
والأصح أنه يعتبر فيه النصاب وأنه لا يعتبر الحول”"©؛ وعلى اعتبار النصاب يضم 
)١(‏ والثاني: يجوز كالسيف. انظر/ مغ امحتاج (797/1). 
)١(‏ والثاي: لا لزيادة السرف والخيلاء. انظر/ مغين المحتاج (97917/1). 
(5) والسثاني: لا يحرم كما لا يحرم اتخاذ أساور وخحلاخل لتلبس الواحد منها بعد الواحد. انظر/ مغئي 
امحتاج (5917/1). 
(5) انظر/ مغ المحتاج (9914/1). 
(5) انظر/ مغبي المحتاج (5914/1). 
(5) انظر/ مغ المحتاج 5/1 79). 
0) انظر/ مغ امحتاج .)١9154/١(‏ 


اجوز ش اك 
بعض ما يجده إلى بعض إن تتابع العمل فلا يشترط تواصل النيل على الحديد”"©. 


ولو قطع العمل من غير عذر بطل بطل الضمء وإن كان بعذر لم يبطل» وإذا بطل الضم 
فذلك على معين أن الأول لا يضم على الثاني» فأما الثاني فيكمل الأول لا محالة كما 
يكمل .ما يملكه لا من جهة المعادن. 


فصل 

في الركاز الخمسء وأصح القولين أن مصرفه مصرف الزكاة2» ولا يشترط فيه 
الحول ويشترط فيه النصاب» ويختص بالنقدين على الأظهر””؛ والركاز ما يوجد على 
ضرب الجاهلية» وما يوحد على ضرب الإسلام إن علم مالكه رد عليه» وإن لم يعلم فهو 
لقطة؛ وكذا لو لم يعرف أنه من ضرب الجاهلية والإسلام» وإنما يملكه الواحد ويلزمه 
الزكاة إذا وحسده في مواتء أو في ملكه الذي أحياهء وإن وحده في مسجد أو شارع 
فالظاهر أنه لقطة وإن وجده في ملك غيره ل يملكه بل هو للمالك إن ادعاه» وإلا فلمن 
تلقبى للك عن :وغكذا إلى أن يعهي إل انحني؛ » وإذا تنازع البائعٌ والمشتري في الركاز 
التي وعنط بق :لاض البيعة فالقو ل قول صاحب اليد مع يمينه» وكذا لو تنازع المعير 
والمستعير أو المكري والمكتري. 


القسم الغا 


فحن زكناة للال نا يتعلق بالقيئنة دون العين وهو زكاة التتحارة ويعتير فيها الدول 
والنصابء وف وقت اعتبار النصاب أقوال: أحدها جميع الحول". 


وثانيها أوله وآخره0 وأصحها: حرو لكن لو رَُ إلى النقد قِْ خلال الحول 


.)595/١( والقدم: إن طال زمن الانقطاع لم يضم. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)١87/5؟( وحكى قول وقيل وجه: أنه يصرف مصرف حمس الفيء. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
والثاني: لا يشترطان. انظر/ مغبي المحتاج (797/1)» روضة الطالبين (87/7؟).‎ )( 

(5) وهو قول مخرج. انظر/ مغ المحتاج (891/1). 

(5) أما أوله فليجريء في الحول» وأما الآخر فإنه وقت الوجوب وهو قول مخرجٌ. انظر/ مغين المحتاج .)5917/١(‏ 
(5) وهو المنصوص. انظر/ مغن انحتاج (591//1). ا ١‏ 


٠ 1‏ اكبيد 


وهو ناقص عن النصاب فميل المتأحرين إلى أنه ينقطع الحول ويبتديء حول السلعة الي 
اشتراها بذلك النقد من يوم اشتراها 


ولو تم ارول كيج السلعة دون النصاب فأصح الوجهين أنه يفتتح حر 0 
ويبطل حكم الأول» ولا يصير المال مال التجارة مجرد النية وإن كان يخرج عن كونه مال 
التجارة يحرد النية وَإِنما يصير المال مال التجارة. إذا اقترنت نية التجارة بحالة الاكتساب 
على سبيل المعاوضة» وذلك بأن يشتري أو يأخذ عوضا عن دين على نية التحارة» وكذا 
لو نوى الزوج في عوض الخلع التجارة» والمرأة في الصداق على أظهر الوجهين”) 

ولا يكفي اقتران النية بالاكتساب لا على سبيل المعاوضة» كما عند الاتمقاب 
والاحتطاب والاسترداد بالعيب» ثم إن ملك المال بنصاب من النقدين فابتداء الحول من 
يوم ملك ذلك النقد» وإن ملكه بما دون النصاب من النقد أو بغير النقد فابتداء حوله. من 
يوم ملكه”", وفيه وحةٌ أنه إن ملك بنصاب من السائمة بن الحول على حول السائمة 
والأرباح الحاصلة من مال 0 من عو مضو اذال:مظفومه إل الام كاي الحول 
ومع النضوض غير مضمومة في أصح القولين'2. 

فإذا اشترى عرضًا عائي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة وأمسكها إلى تمام ‏ 
الحول أو اشترى بما عرضًا وهو يساوي ثلاثمائة في آخر الحول فيخرج الزكاة عن مائتين 
فإذا مضت ستة أشهر أحرى أخرج عن المائة» وأظهرٌ الوجهين أن نتاج مال التجارة وثمار 
أمجا ها مال جار أن مرك حول الأطن 07 


والمعحرج للزكاة من مال الجارة القيمة» والتقويم بالنقد الذي ملكه به بأحد 


.)578/5( روضة الطالبين للنووي‎ »)1317/١( والثاني: لا ينقطع. انظر/ مغيي المحتاج‎ )١( 

.)5"94/1١( والثاني: لا لأنهما ليسا من عقود المعاوضات المحضة. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(7) انظر/ مغن المحتاج .)١948/1(‏ 

(4) حكاه في مغن المحتاج قولاً بصيغة التضعيف. انظر/ مغين المحتاج .)١91/4/1(‏ 

(5) والسثاني: يزكي الربح بحول الأصل كما يزكي النتاج بحول الأمهات. انظر/ مغ امحتاج 
(1/وم. 

.)799/1( والثاي: لاء لأنهما لم يحصلا بالتجارة. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 


اخحرر 1١٠‏ 
النقد 9 كان 8 2 كذ 5 ا 2 ٠‏ اع 00 

ين» وكان نصاباء وكذا إن لم يكن نصابًا في أصح الوحهين"' '. 

وإن ملكه بعرض فيقوم بغالب نقد البلد من الدنانير والدراهم» فإن غلب النقدان 
جميعًا وبلغ بأحدهما نصايًا قرّم به وإن بلغ يمما قوّم بما هو الأنفع للمساكين ف أولى 
الوتي 7 1 

وفي الثانىي: يتخير المالك(" وإن ملكه بنقد وعرض فما يقابل النقد فيقوم بالنقد 
والباقي يقوم بالنقد الغالب. 


وتحب فطرة عبيد التجارة مع زكاة مال التجارة» ولو كان مال التجارة سائمة لم 
تجتمع زكةة العين والتجارة» ولكن إن كمل نصاب إحدى الزكاتين دون الأحرى؛ 
فالواحب تلك الزكأة» وإن كمل نصابمما فالمقدم زكاةً العين على الحديد©». 


وعلى هذا فلو تقدم وول انار بأن اشتزى غال التتحارة بعد« ستة أشهر ا 
من السائمة فوجهان: أظهرهما: أنه يحب عند تمام حول التجارة زكاة التجارة ثم يستفتح 
الحولء و تحب زكة العين في سائر الأحوال7'», وإذا قلنا إن العامل في مال القراض لا 
يملك الربح بالظهور فزكاة رأس المال والربح جميعًا على المالك» وإن أخرجها من مال 
القراض فأظهر الوجهين أنها محسوبة من الربد". 

وإن قلنا: إن العامل يملك الربح بالظهور فعلى المالك زكاة رأس المال وحصته من 
الربح» والأظهر أنه تحب على العامل أيضًا زكاة حصته من الربح2. 


.)519/1١( والثاني: يقوم بغالب نقد البلد. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)400/١( انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر/ مغ المحتاج .)1٠00/١(‏ ش 

(5) وفي القسم: تحب زكاة التجارة. انظر/ المهذب للشيرازي .)١150/١(‏ 

(5) والثاني: يبطل حول التجارة. انظر/ مغن المحتاج .)401/١(‏ 

(1) والثاني: تحسب من رأس المال» والثالث: زكاة الأصل من الأصل» وزكاة الربح من الربح. انظر/ 
مغ المحتاج .)401/١(‏ 

(7) والثاي: لا يلزمه لأنه غير ممكن من كمال التصرف فيها. ينظر مغين المحتاج (501/1). 


النوع الغاي 


زكاةالرؤوس: وهي زكة الفطرة وتجب بغروب الشمس ليلة العيد في أصح 

الأقول('2 حي لو مات له ولد بعد الغروب وحبت فطرته» ولو ولد له في ليلة العيد ولد لم 

ويستحب أن لا يؤخر أداؤها عن صلاة العيد» ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد 
ويعتبر فيمن تحب عليه الفطرة الإسلام فلا فطرة على الكافر عن نفسه ولا عن غيره إلا إذا 
كان له عبدٌ أو قريب مسلمان» فتجب فطرقما على الأظهر9"؛ والحرية فلا فطرة على 
الرقيق عن نفسه ولا عن غيره. ش 

وكذا المكاتب على الأظهر”" ومن بعضه حر يحب عليه فطرة بعضه الحر واليسار 
فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرج في الفطرة فهو معسرٌ 
ويعتبر أن يكون المحرج فاضلا عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إليه في خدمته على 
الأظه ©), ْ 

ومن تحب عليه فطرة نفسه تحب عليه فطرة من تحب عليه نفقته» إلا أنه لا تحب 
على المسلم فطرة عبده وقريبه. الكافرين». وكذا فطرة الزوجة. الذمية؛ وإلا أن العبد ينفق 
على زوحسته من كسبه» ولا يخرج الفطرة عنهاء وإلا أنا إذا أوجبنا على الابن إعفاف 
الأب. توجحب عليه نفقة زوجة أبيه. 


وأصح الوجهين أنه لا يحب عليه فطرقها(”» ولا تستقر الفطرة في ذمة الزوج المعسر 


)١(‏ وهو الحديد» والقدتم: تحب عند طلوع الفجر من يوم الفطر» والثالث: تجب بالوقتين معّاء ترجه صاحب 
التلخيص واستنكره الأصحاب. انظر/ المهذب للشيرازي (55/1١)؛‏ 0 

0) ١( والتاني: لا يحب لأن الكافر ليس من أهلها. انظر/ مغين امحتاج للخطيب الشربيني‎ )١( 
روضة الطالبين للنووي (؟/558).‎ 

() صححه ف الروضة» وقال: انان عينعلى سدم والثالث: تحب عليه في كسبه كنفقته. انظر/ 
روضة الطالبين (5919/1). ّْ 

(4) والناي: لا لأن الكفارة ا بدلُ بخلاف الفطرة. قز نحي اعماج وا 06 

(5) والثاي: ار م مي والعدة وصححه النووي في الروضة. انظر/ 
ب ارم 


اخخلرر ْ 1 
بخلاف النفقة» وأظهر القولين أنه تحب على الزوجة الحرة فطرة نفسها("؛ وعلى سيد 
الأمة فطرتا عند إعسار الزوج» وأحري هذا الخلاف في زوجة العبد» والعبد المنتقطع خبره 
في وحوب فطرته قولان إن أوحبنا وهو الظاهر فالأظهر أنه يحب إخراحها في الحال» ولا 
يجوز التأخير إلى عود العبد» والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه إخراجه”"» وأنه لو 
فضل صاعٌ وهو يحتاج إلى إخراج فطرته وفطرة غيره يقدم نفسه؛ وأنه لو فضل صاعان 
يقدم نفسه بأحدهماء يندم الزرحة على الأتازتيااق الصاع الاي تويقلم يمن الأقاريت 
ولده الصغير ث ثم الأب ثم الأم ثم ولده الكبير. 

الواجب في الفطرة صاعء والصاع أرليخة أمداد والمد رطل وثلث فيكون الصاع 


بالأرطال خمسة وثلث وهو بالوزن ستمائة درهم وثلاثة 0 درهماً وثلث درهم 
وجنسه الأقوات المعشرة» والأقط حائز أيضًا في القول المرجحح”© 


وأصح الوجهين أن مخرج الفطرة لا يتخير بين الأقوات بل يتعين غالب قوته ف 
أحد الوجحهين220 وغالب قوت البلد 5 أصحهما” . 


ياه منه ويجوز 2 ا ا ان ل د 
الوجهين”"2» وإلى زيادة الصلاحية للاقتيات في أصحهما". 


(1) وهو قول ابن المنذر. انظر/ روضة الطالبين (؟/591). 

(1) والثاني: لا كبعض الرقبة في الكفارة» انظر/ مغن المحتاج (505/1). 

(؟) وفيه طريقان أحدهما: القطع بحوازه؛ والثاني: على قولين أظهرهما جوازه. وقال النووي: ينبغي أن 
يقطع بحوازه. انظر/ روضة الطالبين (705/5). 

(5) انظر/ روضة الطالبين (05/1)» المهذب للشيرازي .)١158/١(‏ 

(5) انظسر/ روضة الطالبين (707/7)» وقال في المهذب: وهو قول أبى العباس وأبى إسحاق. انظر/ 
المهذب للشيرازي .)١155/1(‏ 

(7) انظر/ مي امحتاج (5057/1)» روضة الطالبين للنووي (701/1). 

(7) انظر/ مغبن المحتاج »)5١5/1(‏ روضة الطالبين .)7١07/5(‏ 


ل ٠‏ برذ 

فالعي شي مرة التمرة والأرز» والأشبد أن السعر تسيزمن العير 9" أيضاء وأن التمر 
خير من الزبيب» ويجوز أن يخرج عن نفسه أو أحد قريبه من القوت الغالب» وعن آخر ثما 
هو أعلى منه» ولا يجوز أن يخرج عن الواحد نصفّ صاع من الغالب» ونصفه ما هو أعلى 
منه فد كان 00 بلده حلي 0 بلد العبد 0 الأععان - بلد الع 


يفبين ما ذكرثاة أن فطرة الشخض قد يحت عليه وقد تحب على غير لكوته في 


وأما زكاة المال فإنما تحب بشرط الإسلام والحرية» فلا تحب على الكافر الأصلي 
وتحب على المرتد إن حكمنا ببقاء ملكه» ولا زكاة على قن ولا مكاتب» وتحب على من 
ملك ببعضه الجر نصابًا ف أصح الوعني ونحب الزكاةٌ في مال الصبي والمجنون. 

تحب الزكاة ف المال المغخصوب والمسروق والضال والمححود على القول الأصه©) 
وإنما يجب الإخراج إذا عاد إليه» وأصح الطريقين أنه لا يخرج المشتري قبل القبض على 


القولين بل يقطع بوجوب الزكاة فيه( » والمال الغائب إن لم يكن مقدورًا عليه فهو 
كا مغصوب» وإن كان مقدورًا عليه وحب إخراج جح الزكاة منه في الحال» والدين على الغير 


)١(‏ قال في الروضة: وهو الذي رححه في التهذيب وعكسه الشيخ أبو محمد. انظر/ روضة الطالبين: 
مك 0" 

(؟) والثاني: وهو مرجوح أن العبرة ببلد السيد بناء على أفا تحب ابتداء من المتحمل. انظر/ مغئي 
افلن رار 4). 

(؟) والثان اعتباراً بالرق. انظر/ مغن اتاج (5059/1). 

(5) وهو الجديد» والثاي: هو القدم: لا تحب. انظر/ مغين المحتاج .)405/١1(‏ 

(5) الأول القطع بالوجوب. والثاي: فيه القولين في المغخصوب ونحوه. انظر/ مغن المحتاج .)409/١(‏ 


65 ر ش ٠١‏ 
إن لم يكن لازمًا كمال الكتابة أو كان ماشنة قله زكاة فيه» وإن كان عروض التجارة أو 
دراهمم أو دنانير فكذلك الحكم على القدسم» والصحيح أنه إن كان حالا وكان 5 
اللحضيل لكون المديون معسرًا أو غيره فهو كالمغصوب» وإن كان متيسر التحصيل» و 
كان حالاً وجب الزكاة فيه» ووجب إخخراجها في الحال. 


ون كان مؤحلاً فالأظهر أنه على اللتلاق فق المفصوي7): فإن أوخينا ل يحب 
الإخراج قبل القبض في أصح الوجهين”"2» والدين لا بمنع وحوب الزكاة على أظهر 
الأقوال", والثالث: أنه يمنع في الأموال الباطنة7؟) وهى النقدان وعروض التجارة. 


ولا .بمنع في الظاهرة» وعلى الأول لو أحاطت به الديون وحجر عليه فحال الحول 
في الحجر ففي الوجوب الخلافُ في المغصوب, وإذا اجتمع الزكاة ودينُ الآدميين في تركة 
فيقدم الزكاة أو الدين أو.يستويان فيه ثلاثة أقول: أظهرها د #والعيية قل الفشعة 
إذا اختار الغاانفون تمليكها ومضى من وقت الاختيار حول وكان الكل ضنفا واحدًا 
زكويًا وبلغ نصيب كل واحد نصابًا أو امجموع نصابًا والموضع موضع ثبوت الخلطة 
وحبت زكاقا وإلا لم تحب. 


وَإذا أضدق افراته قضايًا من الساكمة ميا فعليها زكاته» إذا تم الحول من يوم 
الإصداق», وإذا أكرى دارًا أربع سنين ائة دينار» وقبضها فأظهر القولين أنه لا يلزمه عند 
تمام كل سنة إلا إخراج زكاة القدرالمستقر منها”'؟ فيخرج عند تمام السنة الأولى خمسة 
وعشرين لسنة.؛ وعند ثمام الثانية زكاة خمسة وعشرين لسنة وخمسة وعشرين لسنتين» 
وعند تمام الثالثة زكاة الخمسين لسنة وخمسة وعشرين لثلاث سنين» وعند تمام الرابعة 
زكاة الخمسة والسبعين لسنة وزكاة خمسة وعشرين لأربع سنين. 


.)41١/١( وقيل: تحب الزكاة قطعّاء وقيل: عكسه. انظر/ مغن امحتاج‎ )١( 
.)11١/1( انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(") والثاني: بمنع كما يمنع وجوب الحج. انظر/ مغن انحتاج .)411/١(‏ 

(4) انظر/ مغ المحتاج (411/1). 

(5) وف قول رابع: يقدم الأسبق منهما وجوبًا. انظر/ مغن امحتاج (411/1). 
(5) انظر/ مغ امحتاج (417/1). 


والثاى: أنه يلزمه تمام السنة الأولى زكاة جميع المائة'"©. 
تحجب الزكاة على الفور إذا حصل التمكن وذلك بحضور المال ووجدان المصروف 
إليه. ويجوز أن يؤدي بنفسه زكاة الأموال الباطنة وكذا الظاهرة على الجديد"» ويجوز 


التوكيل فيه والصرف إلى الإمام. والأظهر أن الصرف إلى الإمام أولى'") إلا أن يكون 


جائرًا. 


وتحب فيه النية وكيفيتها: أن ينوي هذا فرض زكاة مالي» أو فرض صدقة مالي» 
وما أشبههماء ولا يكفي التعرض لفرض لمال» وأصح الوجهين أنه لا يكفي التعرض 
للصدقة9ي ولا يجب غعييز المال. . 

ولو عين مالا لم ينصرف إلى غيره» ويجب على الولي النية إذا أخر زكاة الصبي 
وانحنون» ويكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في أظهر الوجهين. 


والأولى أن ينوي الوكيل أيضًا عن التفريق". 


وإذا دفع الزكاة إلى السلطان كفت النية عندهع ولو لم ينو لم يمر على 
الأصح” وإن نوى السلطان”")؛ والأظهر أنه يحب على السلطان النية إذا أذ زكاة 


الجر وأن نيته تقوم مقام نيتة . 


.)١517( انظر/ مغبي المحتاج‎ )١( 

(١؟)‏ والقديم: يحب صرفها إلى الإمام أو نائبه. انظر/ مغين المحتاج .)4117/١(‏ 

(5) والثان: الأفضل الصرف إلى الإمام مطلقاء والثالث: الأفضل تفرقته بنفسه مطلقا. انظر/ مغي 
امختاج .)4١4/١(‏ 

(4) والثاني: يكفي لظهورها في الزكاة. انظر/ مغ المحتاج .)4١54/1(‏ 

(5) والثاني: لا تكفي نية الموكل وحده بل لابد من نية الوكيل. انظر/: مغن امحتاج .)4١5-1415/1(‏ 

(1) لا يوحد 

(0) والثائ: يجزيء نوى السلطان أم لم ينو. انظر/ مغين امحتاج .)41١5/1(‏ 

(8) والثاي: لا تلزمه وتحزئه من غير نية. انظر/ مغئ المحتاج .)4١5/١1(‏ 


اسحصسو3 ك١‏ 

لا يحوز تعجيل الزكاة على ملك النصابء ويجوز التعجيل قبل الحول» والأصح أنه 
لا يحوز التقديم على رمضان"', والأظهر أنه لا يحوز إحراج زكاة الثمار قبل بدء 
الصلاح”"؛ ويحوز بعد بدء الصلاح» وأنه لا يحوز إخراج زكاة الحبوب قبل الاشتداد 
ويجوز بعده وقبل التنقية» ويشترط في كون المعجل واقعًا عن الزكاة أن يبقى المالك بحيث 
تحب عليه الزكاة إلى آخر الحول» ولو مات أو تلف ماله أو باعه لم يكن المعجل زكاة» 
وأن يكون القابض ف آخر الحول بصفة الاستحقاق, فلو كان مرتدًا عنده أو ميئًا لم يكن 
دوي بش كان راكذا ار اي رك مال إل كاقو رار معدا اواكر طن لاعفا 0 2 
عاد إلى صفة الاستحقاق في آخر الحول لم يضر على أظهر الوجهين”"» وإذا ل يقع 
المعجل عن الزكاة فله الاسترداد» وإن كان قد شرط الاسترداد لو عرض مانع. 


وإن قال هذه زكاة المعجل ولم يزد عليه فكذلك في أصح الوحهينء والأظهر أنه 
لو لم يتعرض للتعجيل ولح يعلمه المستحق لم يكن له الاسترداد””؟» وإذا احتلف المالك 
والمسستحق في الشرط المثبت للرد فالقول قول المستحق في أظهر الوحهين””» ومهما ثبت 
الاسترداد والمعجل تالف وجب الضمانء والأشبه اعتبار قيمة يوم القبض”(©. 


وإن كان باقيًا بلا زيادة ولا نقصان فذاك» وإن كان ناقصًا فأظهر الوجهين أنه لا 
يضمن الأرش”"» والزيادة المنفصلة لا يأخذها المالك في أظهر الوجهين". 


.)415/1١( والثاني: يجوز. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: يحوز كزكة المواشي والنقد. انظر/ مغ المحتاج .)41١7/1(‏ 

(؟) انظر/ مغن المحتاج .)117/1١(‏ 

(5) والثابي: يسترد لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنهاء والثالث: إن كان المعين هو الإمام رحع وإن 
كان هو المالك فلا. انظر/ مغ المحتاج .)411/١(‏ 

(5) والثاني: القول قول المالك بيمينه. انظر/ مغن المحتاج .)4١8/1(‏ 

(5) والثاني: قيمته وقت التلف. انظر/ مغ المحتاج .)418/١(‏ 

(7) والثاني: له أرشه. انظر/ مغن امحتاج .)518/١(‏ 

(8) والثاني يستردها مع الأصل. انظر/ مغن اتاج .)418/1١(‏ 


الا.٠‏ انختير 


تأخير الأداء بعد التمكن يدخل الزكاة في ضمانه حي يغرم لو تلف المال» ولو تلف 
قبل التمكن فلا شيء عليه» ولو تلف بعضه فأصح القولين أنه ييقى قسط ما بقي27) وإن 
أتلف المال بنفسه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط عنه الزكاة. 

والزكاة متعلقة بالمال غير مسترسلة في الذمة في أصح القولين”"2» وكيف يتعلق 
فسبيلها سبيل الشركة أم المال المرهون؟ فيه قولان الأئمة إلى ترجيح الأول أميل'"» فلو 
باع مال الزكاة بعد وحجوبما وقبل الإِخراج لم يصح البيعٌ في قدر الزكاة على الأظهر©) 
تفريعًا على الشركة وفي صحته في الباقي لاف تفريق الصفقة. 


.)518/1( والثاني: لا شيء عليه بناء على أن التمكن شرط للوجوب. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)419/1( (؟) والثاي: متعلقة بالذمة. انظر/ مغين المحتاج‎ 

(؟) انظر/ مغن المحتاج (5419/1). 

(5) والثاني: بطلانه في الجميع» والثالث: صحته في الجميع. انظر/ مغن المحتاج (419/1). 


كتاب الصياه”"© 


نال الله تعالى «اكتب عَلَيكمُ ايام كما تحب على الدينَ من ف كُم) [البقرة: 
8م ]١‏ الآية, . 


صوم رمضان يجب باستكمال شعبان ثلاثين يومًا أو برؤية الحلال وتثبت الرؤية 
بشهادة عدلين» ولو شهد واحد فكذلك في أصح القولين2"0» ويعتبر ف الواحد صفة 
الشهود على أظهر الوحهين””»: فلا يقبل قول المرأة والعبد. 


وذااصيها حول واحد ولم ير الحلال بعد ثلاثين فأظهر الوجهين أنا نفطر سواء 
كاك الحياة تقيية أو بده متغيمة9) وإذا رأى الهلال في بلدة ول ير في أخحرى فإن تقاربتا 
فحكمها حكم البلدة الواحدة وإن تباعدتا لم يحب الصوم على أهل البلدة الأخرئ في 
أصح الوجهين”2» والتباعد يعتبر يمسافة القصر في أشهر الوجهين2, وباختلاف المطالع 
في الغاي 7" . 


زإذا قلعا لا حسسي: الميوم على اهل اللدة اعرف انمق شاد عرو بلدفريرق نيه 
الهلال إلى بلدة م ير فيها فالأظهر أنه يوافقهم في الصوم آخراء ومن سافر من حيث لم ير 
فيه الحلال إلى حيث رأى وعيّد واليوم التاسع والعشرين من صومه عيد معهم وقضى يومًا 


)١(‏ الصيام لغة: من صام يصوم صومًا وصيامًا أمسك عن الطعام والشراب والكلام والنكاح. انظر/ 
القاموس انحيط للفيروز ا بادي .)١51/4(‏ والصيام شرعًا: قال حطيب الشربيئ: هو إمساك عن 
المفطر على وجه مخصوص. انظر/ مغن امحتاج (170/1). 

)١(‏ والثاني: لابد من اثنين. وقيل: يلزم بقول الواحد قطعًا. انظر/ روضة الطالبين (؟/8145). 

(7) وهو مبئ على الخلاف في أنه إذا قبلت شهادة الواحد فهل تكون شهادة أم رواية والأصح والذي 
نص عليه في الأم أنما شهادة. انظر/ روضة الطالبين (؟725/5). 

(4) وهو مقتضى كلام الجمهور» وقال صاحب العدة وحكاه صاحب التهذيب: الوجهان إذا كانت 
السماء مصحية فإن كانت مغيمة أفطرنا قطعًا. انظر/ روضة الطالبين للنووي (45/5*). 

(5) والثاني: يلزم في البعيد أيضًا. انظر/ مغ امحتاج (477/1). 

(5) انظر/ مغيئ المحتاج .)477/١(‏ 

(7) لأن أمر الحلال لا تعلق له .ممسألة القصر. انظر/ مغن المحتاج (4717/1). 


ومن أصبح معيدًا وسارت به السفينة إلى بلدة بعيدة ولقى أهلها صائمين فالأشبه أن 
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فصل 
لابد من النية في الصوم ويجب التبييت في صوم الفرضء والأصح أنه لا يشترط 
وقوع النية في النصف الأخير من الليل» وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها("» وأنه لا 
يحب التجديد إذا نام ثم تنبه» ويصح النفل فيه من النهارء» ويشترط تقديمها على الزوال في 
أصح القولين2"0: والأظهر أنه يشترط حصول شرائط الصوم من أول النهار2©. 


ويحب التعيين في صوم الفرض وكمال التعيين في رمضان أن ينوي صوم الغد عن 
أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى وفي الأداء والفريضة والإضافة إلى الله تعالى الخلاف 
المذكور في الصلاة والظاهر أنه لا حاجة إلى تعيين هذه السنة0". 


ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان أن يصوم غدًا عن أداء رمضان إن كان منه لم يقع 
صومه من رمضان إذا بان أن اليوم منه إلا إذا اعتقد كونه من رمضان اعتمادًا على قول 
من يثق به من حر وعبد وامرأة أو صبية ذوي رشد ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان 
صوم الغد إن كان من رمضان أجزأه إن كان من رمضان. 


في المطمورة إذا اشتبه عليه رمضان يصوم شهرًا بالاحتهاد» فإن وافق رمضان فذاك وإن 
غلط ف التأحير أجزأه ما أتى به ويكون قضاء في أظهر الوجهين”2, حى لو كان ذلك 
الشهر ناقصًا ورمضان تامًا يلزمه صوم يوم آخر. 


.)4717/١( والثاني: لا يحب إمساكه. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(؟) وحكى ابن إسحاق بطلانها ووجوب تحديدها وأنكر ابن الصباغ نسبة هذا إلى أبى إسحاق» وقال 
الإمام: رجع أبو إسحاق عن هذا عام حج وأشهد على نفسه. انظر/ روضة الطالبين (؟707/5). 

(") وقال المزني وأبو يحيي البلخي لا يصح إلا من الليل. انظر/ روضة الطالبين (؟/557). 

(5) والثاني: لا يشترط وينسب إلى ابن سريج وأبي زيد ومحمد بن جرير الطبري. انظر/ روضة الطاليين (701/5). 

(5) والثاني يشترط ليمتاز ذلك عما يأ به في سنة أخرى. انظر/ مغ المحتاج .)175/1١(‏ 

(5) والثاني: أنه أداء. انظر/ مغ المحتاج (475/5). 


اجسكرزر ١0١6‏ 
وإن غلط بالتقدم وأدرك رمضان فعليه أن يصومه. وإن بان الحال بعد مضي 
رمضان فالحديد وجوب القضاءء وإذا نوت الخائض صوم الغد قبل انقطاع دمها ثم انقطع 
بالليل صح إن كان يتم في الليل أكثر الحيضء وكذا لو كانت تعتاد ما دون الأكثر وكان 
يتم عادتها بالليل في أصح الوجهين7". 


فصل 
لابد للصائم من الإمساك عن أمور: 
أحدها: الجماع. 


والثاني: الاستقاءة» وأصح الوجهين أنما تبطل الصوم لعينها'"؟ حي لو تحفظ وتيقن 
أنه لم يرحع شيء إلى جوفه تبطل أيضّء ولو غلبه القيء فلا بأس» ولا بأس باقتلاع 
النخامة ولفظها في أولى الوجهين”": ولو انصبت من الدماغ فحصلت في حد الظاهر من 
الفم فينبغي أن يقطعها من بحراها ومُجَّهاء وإن لم يفعل مع القدرة حي نزلت إلى الجوف 
فأشبه الوجهين أنه يفطر 9 . 


والثالث: أن يدل عين من الأعيان باطنه. وأظهر الوجهين أن المعتبر كل ما يقع 
عليه اسم الحوف0. ٠‏ 


والثاني: أن يعتبر مع ذلك أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء والدواء”2 فعلى الوجهين 
باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مما يفطر الواصل إليه يستوي فيه الأكل والحقنة 
والاسستعاط والوصول في جائفة ومأمومة ونحوهما والتقطير في باطن الأذن والإحليل يبطل 
الصوم على الوجه الأول دون الثاني. 


)١(‏ كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين (؟/هه"). 

(؟) والثاي: أن الذي يفطر هو رجوع شيء مما خرج وإن قل. انظر/ روضة الطالبين (805/9). 
(*) والثاني: يفطر به كالاستقاءة. انظر/ مغ المحتاج .)4717/١(‏ 

(4) والثاي: لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا. انظر/ مغ المحتاج (471//1). 

(5) انظر/ روضة الطالبين (797/17). 

(7) انظر/ روضة الطالبين (؟/05”). 


00 ١0 


ويشترط في الوصول ليفطر أمران: 


أخدهها: أن يكون في منفذ مفتوح فلا بأس بوصول الدهن إلى الجوف بتشرب 

والثان: القصد فلا يبطل الصوم أن سئراةيابة ار مفورضة إل تصلفة اوبرض عبان 
الطريق أو غربلة الدقيق إلى جوفه ويعذر في ابتلاع الريق من معدنه» ولو حرج إلى ظاهر 
الفم ثم رده بطل صومه؛ ومن صوره أن يبل الخياط الخيط بالريق ويرده إلى الفم وعليه 
رقرب عله وتكذا لو اابتلعه عخلوطًا بغيره أو نحسًا يبطل صومه. 

وإذا سبق الماء في المضمضة والاستنشاق إلى جوفه فإن لم يبالغ فأصح القولين أنه لا 
يبطل صومه”'" وإن بالغ بطل وإن بقي طعام في خلال الأسنان فجرى به الريق لم يفطر إن 
لم يقدر على تميزه وبحه. 

ولو أوجر الطعام مكرما لم يفطر» وإن أكره حي أكل بنفسه فالذي رجح من 
القولين أنه يفطرء فلو أكل ناسيًا ل ييطل صومه إلا أن يكثر فالأظهر البطلان”2, والجماع 
كالأكل على الأص-”". 
والاقطل روه جره الفكزبوالظ بالشهرةه وتكره البلة تان ركه بالقيلة :شهوته 
والأولى لغيره أيضًا الاحترازء ولا بأس للصائم بالفصد والحجامة» والاحتياط واحبٌ أن لا 
يأكل في آحر النهار إلا بيقين. 

ويحوز الأكل إذا احتهد وغلب على ظنه دخول الليل في أصح الوجهين7". 

يفون الكر رق كانيع بقاك انلزن ولق اكل بلاطل الكيادمق الأرك أو الاسم تين 
الغلط لم يكن صومه بحزئا ولو هجم على الأكل من غير اجتهاد ولم يتبين الحال فكذلك إن وقع في 
)١(‏ وقيل: يفطر مطلقّاء وقيل: لا يفطر مطلقًا. انظر/ روضة الطالبين (50/9). 
(؟) صححه النووي وذكره. انظر/ روضة الطالبين (؟5517/5). 


(؟) وقيل: قولان كجماع المحرم ناسيًا. انظر/ روضة الطالبين (؟/777). 
(4) والثاني: لا يحل لإمكان الصبر إلى اليقين. انظر/ مغين المحتاج (4731/1). 


ا#تسحبرو ييل 


وقت آخخر النهار وأحزأه إن كان في الأول» ولو طلع الفجر وق فيه طعام فلفظه صح صومه؛ وكذا لو 


يشترط في الصائم ثلاثة أمور: الإسلام؛ والنقاء عن الحيض» والنفاس» فلا يصح 
صوم الكافر أصليًا كان أو مرتداء ولا يصح صوم الحائض والنفساء ولا فرق بين أن يعم 


الكفر والحيض جميع النهار أو لا يعم والعقل» فلا يصح صوم المحنون في جميع النهار أو في 
بعضه) والنوم لا بعنع الصحة وإن عم جميع النهار”©. 


وف وحهء وأصح الأقوال: أن الإغماء لا يضر مهما كان مفيقا في جزء من 
النهار”") 
راء 


والثاي: أنه يشترط في أوله””". 


والثالث: يشترط في جميعه””2» ولا يصح صوم يومي العيد» وكذا صوم أيام التشريق 
على الجديد” ©» ولا يجوز التطوع بصوم يوم الشك من غير سببء ولو صام لم يصح في 
أصح السوجهين”' 2 ويجوز صومه عن القضاء والنذر» وكذا إذا وافق ورده ف التطوع, 
ويوم الشك هو الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس أنه رأى الحلال من ليلتها» وقال 
عدد من النسوة أو العبيد أو الفساق أو الصبيان قد رأيناه» وإن لم يتحدث أحد بالرؤية أو 
كان الغيم مطيقا' لم يكن يوم الشك. 


.)"57/7( وقال أبو الطيب بن سلمة والإصطخري: لا يصح صومه. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.)"55/9( وهو المنصوص ف المختصر في باب الصيام. انظر/) روضة الطالبين‎ )١( 

(") انظر/ روضة الطالبين (5/5"). ش 

() انظر/ روضة الطالبين (777/5). 

(5) وقال في القديم: يجوز للمتمع وللعادم للهدي صومها عن الثلاثة الواحبة في الحج. انظر/ روضة 
الطالبين (3"55/7). 

(5) كذا ص ححه النووي في الروضة» وقال في مغ المحتاج: الثاني: يصح لأنه قابل للصوم. انظر/ 
روضة الطالبين (3717/1)» مغ المحتاج (177/7). 


ل اغخغخليورر 
فصل 

يسن للصائم أن يعجل الفطرء وأن يفطر على تمر فإن لم يتيسر فعلى ماء. وأن 

يتسحر ما لم يقع في الشك» وأن يصون اللسان من الكذب والغيبة ويكف النفس عن 

الشهوات بكف الجوارح وأن يقدم غسل الحنابة على طلوع الصبح وأن يحترز عن 

الحجامة والقبلة وذوق الطعام والعلك؛ فإنه يجمع الريق وفي ابتلاع الريق المجموع وه(" 


أنه يفسد الصوم وأن يقول عند الفطر «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» وأن 
يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان» وأن يعتكف حاصة في العشر الأواخر منه. 

يشترط لوجوب صوم رمضان العقل والبلوغ والقدرة على الصوم ويؤمر الصبي به 
لسبع سنين إذا أطاقه؛ والعاجز عن الصوم .عرض أو كبر الصوم» ويباح تركه الصوم 
للمسريض الذي يصعب عليه الصوم أو يناله به ضررٌ شديدٌ» وللمسافر إذا كان السفر 
طويلا ومباحًاء ولو أصبح صائمًا فمرض أفطر» ولو سافر لم يكن له أن يفطرء ولو أصبح 
المسافر والمريض صائمين ثم أقام ذلك وشفي هذا لم يكن مما الإفطار على الأظهر”", 537 
نويا الصوم ثم بدا لهما في النهار أن يفطرا حاز. 

المسافر والمريض إذا أفطر قضياء وكذا الحائض ومن أفطر بغير عذر ومن ترك النية 
الواحبة» ويحب قضاء ما فات بالإغماء والردة دون الكفر الأصلي ودون ما فات ف 


| الصبي والحنون والصبي إذا بلغ في أثناء النهار صائمًا لزمه إتمامه ولا قضاء عليه ولو بلغ 
قفل ا فالأصح أنه لا قضاء عليه" أيضًا. 


وكذا إذا أفاق المجنون أو أسلم الكافر» والأصح أنه لا يجب على هؤلاء إمساك بقية 


.)479/1( والثاي يفطر لأن الاحتراز عنه هين. انظر/ مغن امحتاج‎ )١( 
.)43717/9( (؟) والثاي: لا يحرم اعتبارًا بأول اليوم. انظر/ مغن المحتاج‎ 
.)478/1( (؟) والثاني: يحب القضاء. انظر/ مغ المحتاج‎ 


اتختير لح ا 11111 
ذلك اليوه2"0, ويجب على المتعدي بالإفطار وعلى من نسي النية من الليل ولا يجب على 
ل ا و وإن زال العذر قبل أن الام 
الليل فكذلك على الأصح”". 


وأصح القولين أنه يحب على من أصبح يوم الشك مفطرًا ثم ثبت أنه من رمضان 
وإمساك بقية النهار من خواص صوم رمضان”" فلا إمساك على من تعدى بالإفطار في 
أو قضاء . 
فصل 
من فاته صوم يوم أو أيام من رمضان ومات قبل التمكن من القضاء كما إذا دام مرضه 
فلا تدارك له ولا إثم عليه وإن مات بعد التمكن فلا يصوم عنه وليه في الدديد””؟ ولكن 
يخرج عن تركته لكل يوم مد من الطعام. 


وأصح الفولين وحوب هذه الفدية على الشيخ ال حرم الذي لا يطيق الصوم 2 
وكذلك الحكم في صوم النذر والكفارة والحامل والمرضع إذا أفطرتا حوفا على أنفسهما لم 
يلزمهما الفدية وكفاهما القضاءء وإن أفطرتا خوفا على الولد لزمتهما على الأص-”"2 


وأظهر الوجهين أنه يلحق بالحامل والمرضع من أفطر لتخليص مشرف على 
الملاك”"» وأن المتعدي بالإفطار في رمضان بغير الجماع لا يؤمر بالفدية» ومن أخر قضاء 
رمضان مع الإمكان حب دخل رمضان السنة القابلة فعليه الفدية مع القضاء وأصح 
الوجهين تكرر الفدية إذا أخر رمضانين فصاعدا ©» وأنه لو أخر القضاء مع الإمكان ثم 


.)478/1( والثاني: يلزمهم لأنهم أدركوا وقت الإمساك. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(1) وقال: يلزمهم الإمساك حرمة لليوم. انظر/ مغين المحناج (578/1). 

(*) والثاني: لا يلزمه للعذر. انظر/ مغ المحتاج (178/1). 

(5) وف القدم: يصوم عنه وليه. انظر/ مغبي امتاج .)478/1١(‏ 

(5) والثاني: المنع. انظر/) مغن المحتاج .)110/١(‏ 

(7) وقال في الروضة: هو الأظهرء والثاني: تستحبء والثالث: تحب على المرضع دون الحامل. انظر/ 
روضة الطالبين (؟/3857). 

(0) كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين للنووي .)58154/١(‏ 

(8) والثاي: لا يتكرر. انظر/ مغن المحتاج (1141/1). 


١6‏ اغخخلسييرر 
مات قبل أن يقضي فيخرج عن تركته لكل يوم مّذَان: أخدهما للتأخير. والثاني لفوات 
زكاة الفطرء» وكل مدّ كفارة تامة فيجوز صرف أمداد إلى مسكين واحد. 
ناسيًا فلا كفارة بناء على أنه لا يفسد الصوم,ء ولا كفارة في إفساد سائر أنواع الصوم ولا 
بالإفساد بغير الجماع ولا على المسافر إذا جامع على قصد الترخحص» وكذا إن لم يقصده 
في أصح الوجهين'2» ولا على من ظن أنه لم يطلع الفجر فجامع ثم تبين حلافه» ولا على 
من جامع بعدما أكل ناسيًا وظن أنه أفطر بالأكل. 

وإن كان الأصح بطلان صومه”"؛ ولا على من زنا ناسيّا ولا على المسافر إذا أفطر 
لزنا مترخصاً. وأحد القولين أنه يحب بالدماع كفارة على الرحل وكفارة على المرأة9» 
وأصحهما أنه لا يحب إلا كفارة واحدة على الرجل 7) ثم هي مختصة به أو تلاقيها 
والروج متحمل فيه رأيان أقريهما الأول. 

و تحب الكفارة على المنفرد برؤية الحلال إذا جامع في ذلك اليوم» ومن جامع في 
يومين أو رمضانين فعليه كفارتان» وإنشاء السفر بعد الإفساد بالجماع لا يسقط الكفارة» 
وكذا حدوث المرض على الأظهر © . 


.)4 47/١ والثاني: تلزمه لأن الرخصة لا تباح بدون قصدها. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)4 47/١1( والثاي: لا يبطل. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

() لأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها. انظر/ المهذب للشيرازي .)١187/١1(‏ 

(5) لأنه حق مال يختص بالجماع فاحتص به الرحل دون المرأة كالمهر. والثالث: يجب عليه عنه وعنها 
كفارة. انظر/ المهذب للشيرازي (184-187/1). 

(5) والثاي: تسقط. وقيل: لا تسقط قطعًا. انظر/ روضة الطالبين (؟/710/9). 


الغخطلرر ١05‏ 
ويحب مع الكفارة قضاء اليوم الذي أفسده في أصح الوجهين7"» وهذه كفارة 
5 ككفارة الظهار فعليه تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينًا وأظهر الوجهين أنه يجوز العدول من الصوم إلى الطعام لشدة الغلم 
5" وأنه لا يجوز للفقير صرف الكفارة إلى أهله وأولاده وأن العاجز عن جميع الخصال 
تستقر الكفارة في ذمته فإذا قدر على بعضها أتى به. 


يستحب في الأسبوع صوم الإثنين والخميس؛ ويكره إفراد يوم اللجمعة وإفراد يوم 
|| بت بالصوم, وقي الشهر صوم أيام البيض وف السنة صوم عاشوراء. 


ويمستحب أن عو برعا رفور لوم رار أيام من شوال والسابع 
فيها أفضلء وصوم الدهر مكروةٌ لمن يخاف منه ضررًا أو يفرّت به حقاء ومحبوبٌ لغيره 
ولابد من إفطار يومي العيد وأيام التشريق» والشارع في صوم التطوع وصلاة التطوع لا 
يلزمه إتمامهماء ولو خرج منهما لم يلزمه القضاءء وصوم القضاء إذا شرع فيه لم يجز 
الخروج منه إن كان على الفور وهو إذا تعدى بالإفطارء وإن لم يكن على الفور وهو إذا 
م يتعد بالإفطار فكذلك في أولى الوجهين'") 


.)5073/5( والثاي: لاء والثالث: إن كفر بالصيام لم يلزم وإلا لزم. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ والثاني: لا لأنه قادر على الصوم فلم يجز العدول عنه كصوم رمضان. والغلمة شدة الحاحة إلى 
التكاح. انظر/ مغ المحتاج (415/1). 

(؟) والثاني: لا يحرم لأنه متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر يشرع في الصوم ثم يريد المخروج منه. 
انظر/ مغين المحتاج 49/1١(‏ 5). 


١١/‏ الغخغخليرورر 
كتاب الاعتكاف2) 


قال الله تعالى لأَنْ طَهُرًا بيني للطائفينَ وَالْعاكفين» [البقرة: .]١١5‏ 

الاعتكاف محبوبٌ في جميع الأوقات وفي العشر الأخيرة من رمضان أحب كما مر 
وذلك لطلب ليلة القدرء والأشبه أنما ليلة الحادي والعشرين أو الثالث: والعشرين0©) وإنما 
يصح الاعتكاف في المسجد والجامع أولى من غيره والجديد أنه لا يصح اعتكاف المرأة في 
مسجد بيتها”"»: وهو المعتزل المهيأ للصلاة وإذا عيِّن المسجد الحرام في نذره للاعتكاف 
تعين وكذا لو عين مسجد المدينة والأقصى في أظهر القولين7©, ولكن المسجد الحرام يقوم 
مقامهما دون العكس والمسجدين يقومان مقام.المسجد الأقصى و العكس. 

فصل 

أظهر الوجهين أنه لابد في الاعتكاف من اللبث”: ولا يكفي بحرد الحضور وأنه 
يكفي اللبث بقدر ما يسمى عكوفا فلا يشترط في المكث يوم ولا قريبًا من يوم ويفسد 
الاعتكاف بالجماع» وفي اللمس والقبلة بالشهوة ونحوهما ثلاثة أقوال أظهرها أنه يفسد إن 
أنزل وإلا فلا20. 


ولو جامع ناسيًا فالحكم كما في الصوم ولا يشترط ترك الطيب والتزين بلبس 
الثياب وكذلك لا يشترط فيه الصوم بل يصح الاعتكاف في الليل وحده لكن لو نذر أن 


)١(‏ والاعتكاف لغة: اللبس والحبس والملازمة على الشيء خيراء كان أو شرًا وقيل عكف على الخ 
وانعكف على الشر» وشرعًا: اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. انظر/ مغين المحتاج .)445/١(‏ 

(1) وقال في القدم: أوجهاً ليلة إحدى أو ثلاث أو سبع وعشرين ثم بقية الأوتار. انظر/ مغ امحتاج 
١/1١‏ ةغ). 

(5) القدم: يصح. انظر/ مغن امحتاج (451/1). 

(5) والثاي: لا لأنه لا يتعلق يما نسك. انظر/ مغين المحتاج .)451/١(‏ 

(5) وقيل: يكفي المرور بلا لبث؛» وقيل: يشترط مككث نحو يوم. انظر/ مغ المحتاج (457/451/1). 

(5) قاله أبو إسحاقء وقال في الإملاء: يبطل وهو الصحيح في المهذب. وقال في الأم: لا يبطل لأنها 
مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف. انظر/ المهذب للشيرازي .)١1914/١(‏ 


تحجر 18 
يعتكف يومًا هو فيه صائم لزمه الوفاء» ولو نذر أن يعتكف صائمًا أو يصوم معتكفا 
فكفارة» وأظهر الوجهين أنه يلزمه الجمع 20 , 

لابد من النية في الاعتكاف» ويتعرض ف المنذور منه للفرضية وإذا أطلق كفت تلك 
النية» وإن طال مكثه؛ لكن إذا حرج وعاد احتاج إلى الاستئناف إن عين فْ نيته مدة 

أحدها: لا» والثابي: إن طالب مدة الخروج لزمه الاستئناف وإلا فلاء» والثالث: وهو 
الأظهر الفرق بين أن يخرج لقضاء الحاجة فلا يلزم أو لغيره فيلزم”"©. 

وإذا نذر اعتكاف مد وشرط فيها التتابع ثم حرج لقضاء الحاجة لم يحتج إلى تحديد 
النية» وكذا لو خرج للاغتسال عن الحنابة وإن خرج لسائر الأعذار الي لا يقطع التتابع . 
فكذلك ف أظهر الوجحهين”". 

يشترط ف المعتكف الإسلام» والعقل والنقاء عن الحيض والحنابة» فلا يصح من 
الكافر والمجنون والمغمى عليه والسكران والجنب والحائض ابتداء الاعتكاف» وإذا عرض 
الردة أو السكر لم يبق معهما الاعتكاف, والأصح أنهما يبطلان ما مضى من الاعتكاف 
المنتابع”؟ حى يحتاج إلى الاستئناف والحنون والإغماء الطارئان لا يبطلان ما مضى من 
الاعتكاف المتتابع حين لا يحتاج إلى الاستئناف إن لم يخرج من المسجد ويحسب زمان 
الإغماء من الاعتكاف دون زمان التنون. 


وإذا طرأ الحيضُْ لزم الخروج من المسجد وكذا إذا طرأت الجنابة ول يمكن الغسل 


.)457/١( والثاني: لا لأنهما عبادتان مختلفتان. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(١؟)‏ انظر/ مغن المحتاج .)154-455/١(‏ 

(5) وقيل: إن حرج لغير قضاء الحاجة وغسل الحنابة استأنف النية. انظر/ مغ المحتاج .)454/١(‏ 

(5) والثاني: لا ييطل في المسألتين فيبنيان» والثالث وهو المنصوص يبن المرتد» ولا يبن السكرانء والرابع: يبي 
السكران دون المرتد لأن السكر كالنوم والردة تنافي العبادة. انظر/ مغين المحتاج .)408/١(‏ 


1ك ٌْ اخخسبيير 

إذا نذر اعتكاف مدة وشرط فيها التتابع لزمه رعاية التتابع والأصح أنه لا يلزم 
التتابع إذا لم يشترط”2 وأنه إذا نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريق الساعات وأنه لو عين المدة 
المقدرة كهذا الاسبوع وتعرض للتتابع وفاته ذلك يلزمه التتابع في قضائه ولو لم يتعرض 
للتتابع لم يلزمه التتابع في القضاءء وإذا ذكر الناذر التتابع وشرط الخروج إن عرض عارض 
صح شرطه في أصح القولين7". 

وزمان المصروف إليه لا يحب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر ويجب إن لم يعين 
كالشهر المطلق وينقطع التتابع بالخروج عن المسجد لغير عذر ولا بأس بإخراج بعض 
الأعضاء ولا بالخروج لقضاء الحاحة ولا يلزم أن يقضي ف غير دراه» وإن أمكن ولا فرق 
بين أن يقرب أو يبعد إلا أن الأظهر أنه لا يحتمل البعد المتفاحش””©»: ولو عاد في الطريق 
مريضًا لم يضر وإن اتفقت له وقفة إذا لم يطل ولم يعدل عن الطريق ولا ينقطع التتابع 
بالحيض؛ وإن طالت المدة وإن كانت بحيث تخلو عن الحيض فينقطع على الأظهر». 

وأظهر القولين أنه لا ينقطع بالمرض المحوج إلى المنروج”' ولا بالخروج عن النسيان 
والأصح أنه يعذر المؤذن الراتب في الخروج إلى المنارة المنفصلة عن المسجد للأذان7", 
ويحب قضاء أوقات الخروج بالأعذار لا أوقات الخروج لقضاء الحاحة. 


)١(‏ والثاي: يحب كما لو حلف لا يكلم فلانا شهرًا فإنه يكون متتابعًا. وي الروضة حرجه ابن سريج 
وهو شاذ. انظر/ مغ المحتاج (457/1). انظر/ روضة الطالبين .)١99/5(‏ 

.)451//1( والثاني: يلغو الشرط لمخالفته لمقتضى التتابع. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: لا يضر هنا الفحش مطلقًا. انظر/ مغ المحتاج (158/1). 

() والثاني: لا ينقطع لأن جنس الحيض هما يتكرر في المجمل. انظر/ مغ المحتاج .)45/8/1١(‏ 

(5) وف قول أنه ينقطع ذكره الخطيب الشربيئ وقال: هو مأخوذ من قول المصنف في كتابنا هذا: في 
أظهر القولين. انظر/ مغ المحتاج .)451/1١(‏ 

(5) والثاي: لا يجوز لأنما حارحة من المسجدء وقال أبو إسحاق المروزي إن كان المؤذن ممن قد ألف 
الناس صوته حاز أن يخرج ولا يبطل اعتكافه لأن الحاجة تدعو إليه وإن لم يألفو صوته لم يجز أن 
بخرج. انظر/ المهذب للشيرازي .)197/1١(‏ 


كتاب لبج(" 
قال الله تعالى «ولله عَلَى الئاس حج البَيَت» [آل عمران: 9417]. 


الحج فرض وكذا العمرة في أصح القولين”©؛ ولا يشترط لصحة الحج للشخص إلا 
الإسلام فيجوز للولي أن يحج عن المجنون والصبي الذي لا بميز وإنما يصح مباشرته من 
المسلم المميز دون الجنون والصبي الذي لا بيزء وإنما تقع المباشرة عن حجة الإسلام إذا 
كان المباشر مسلمًا مكلفا حرا فلا يجرئ حج الصبي والعبد عنها ويجريء حج الفقير 
ويشترط لوجوب الحج مع الإسلام والتكليف والحرية الاستطاعة» وينقسم إلى استطاعة 
المباشرة بنفسه واستطاعة تحصيل الحج بالغير أما استطاعة المباشرة فيعتبر فيها أمور: 

أحدها: وحدان الزاد وأوعيته وما يحتاج إليه في السفر مدة الذهاب والإياب, 
سواء كان له ببلده أهل وعشيرة أو لم يكن في أظهر الوجهين””". 

والثاني: أنه لا يشترط لمدة الإياب إذا لم يكونوا”»»؛ ولو كان كسوبًا يكتسب ما 
يكفيه لزاده» فإن كان السفر طويلا لم يكلف الحج» وإن كان قصيرًا وهو يكتسب في يوم 
ما يكفيه لأيام كلف. 

والثانئي: وحدان الراحلة إن كان بينه وبين مكة مسافة القصرء فإن كان لا 
يستمسك على الراحلة من غير محمل أو يلحقه مشقة شديدة فيعتبر.وجدان المحمل أيضًا 
ولابد من شريك يجلس في شق الثاني» ومن بينه وبين نك درن مسافة القصر وهو قوى 
على المشي يلزمه الحج؛ وإن كان لا يقوى عليه فهو كالبعيد» ويشترط أن يكون الزاد 
والراحلة فاضلين عما عليه من الدين وعن نفقة من يلزمه نفقته مدة الذهاب والإياب» 
وأظهر الوجهين أنه يشترط أن يكون فاضلاً عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته0, 


)1١‏ الج في اللغة: القصد والكف والقدوم. انظر/ القاموس المحيط للفيروز أبادي »)١181/5(‏ وفي 
الشرع: قصد الكعبة للنسك الآتِ بيانه. انظر/ مغن المحتاج .)550-1489/١(‏ 

(؟) وهو الجديد» وقال في القديم: ليست بفرض. انظر/ المهذب للشيرازي .)١195/1١(‏ 

(1) صححه في الروضة. انظر/ روضة الطالبين للنووي (5/9). 

(4) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين للنووي (5/7). 

(5) والثاني: لا يشترط بل يباعان قياسًا على الدين. انظر/ مغين المحتاج .)555/1١(‏ 


وأنه يلزمه صرف مال التجارة إليهماء وإن بطلت حارته. 


أو رصد ولا طريق له سواه لم يلزمه الحج. 

والأظهر أنه يلزمه ركوب البحر إن كان الغالب منه السلامة20» وأنه يلزمه أجرة 
البدرقة وينبغي أن يوجد الماء والزاد في المواضع الي يعتاد» والحمل منها بثمن المثل وهو 
القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان» وأن يوجد علف الدابة في كل مرحلة» ويشترط 
في حق المرأة أن تأمن على نفسها بأن يخرج معها زوج أو محرم أو كانت قي صحبة نسوة 
ثقات» وأصح الوجهين أنه لا يشترط أن يكون مع كل واحدة نين ع ا وأنه يلزم 
أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بالأحرة. 

والرابع: أن يثبت على الراحلة من غير أن يناله مشقة شديدة وعلى الأعمى الحج 


إذا وجد قائدًا. 


والقافد في حقه كانحرم في حق المرأة وا محجور عليه بالسفه كغيره في الحج» لكن 
لا يدفع المال إليه بل يخرج الولي معه أو ينصب غيره لذلك وأما استطاعة تحصيل الحج 
بالغير فمن مات والحج في ذمته لابد من الإحجاج عنه والمعضوب العاحز عن الحج بنفسه 
إذا وحد ما يستأجر به من يحج عنه لزمه» ويشترط أن تكون الأجرة فاضلة عن الحاحات 
الى ذكرنا فيما إذا حج بنفسه, لكن لا يشترط هاهنا أن تكون فاضلة عن نفقة العيال مدة 
الإياب والذهاب» ولو طلب الأجير أكثر من أجرة المثل لم يلزمه ولو بذل ابنه أو أحنبي 
مالاً يستأجر به لم يلزمه القبول في أصح الوجهين7". 


ولو بذل الابن الطاعة لزمه القبول» وكذا لو بذها الأحنبي في أصح الوجهين”". 


(1) والثاي: لاس مانا والثالث: ف انا لا إطلاق الأدلة وقيل: يجب على الرجل دون المرأة. 
انظر/ مغين المحتاج .)457/١1(‏ 

.)1517/1( والثائ: يشترط لأنه قد ينو يمن أمر فيستكن به. انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 

(5) والثاي: يحب كبذل الطاعة. انظر/ مغن المحتاج »)455/١(‏ روضة الطالبين .)١94/1(‏ 

(5) والثاي: لا يلزمه. انظر/ روضة الطالبين .)١154/1١(‏ 


الخيررز ؟؟"١‏ 
ا 0 


فلو أحرم بالحج في غير وقته انعقد عمرة على الأصح”(" ولا يمختص الإحرام بالعمرة 
ف أشهر الحج بل جميع السنة وقت له. 


فصل 

والميقات المكاني للحج في حق المقيم بمكة نفس مكة في أصح الوجهين”" والحرم في 
الثاني”؟ وأما غيره فميقات المتوجهين من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب 
الجحفة. ومن قامة اليمن يلملم» ومن بحد اليمن ونحد الحجاز قرن ومن المشرق ذات 
عرق. 

والأحب الإحرام من أول جزء من الميقات» ولو أحرم من آخره حاز ومن سلك 
طريقا لا ينتهي إلى واحد من هذه المواقيت فإن حاذى ميقانًا منها أحرم منه وإن حاذى 
ميقاتين مختلفي المسافة فأظهر الوجهين أنه محرم من الموضع المحاذي لا بعدهما”؟ وإن لم 
يحاذي ميقانًا أحرم إذا بقي بينه وبين مكة مرحلتان ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته 
مسكنه. ومن انتهى إلى الميقات وهو لا يريد النسك ثم عرّ له قصد النسك فيمقاته ذلك 
الموضع. 


وإن كان يريده لم يحر له أن يجاوزه غير محرم فإن فعل فعليه أن يعود إليه ويحرم منه 


.)717/( وق وحه قال عنه النووي إنه شاذ مردود: لا يجوز الإحرام في ليلة النحر. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) وعلى قول يتحلل بعمل عمرة ولا تحسب عمرة ومنهم من قطع يهذا القول» وقيل: ينعقد إحرامه‎ 
.)”07//9( مبهماء فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة وإلا تحلل 8 عمرة. انظر/ روضة الطالبين‎ 

(7) انظر/ روضة الطالبين (78/9). 

(4) انظر/ روضة الطالبين (58/5). 

(5) ومقابل الأصح: أنه يتخير إن شاء أحرم من الموضع المحاذي لأبعدهما وإن شاء د انظ ر/ 
مغبي المحتاج .)177/١(‏ 


0 المسيتحيزر 
إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفًا فإن لم يعد فعليه دم وإن أحرم ثم عاد فالأظهر 
أنه إن عاد قبل أن يتلبس بنسك يسقط عنه الدم» وإن تلبس لم يسقط(؟ وأظهر الوجهين 
أنه لو أحرم من دويرة أهله كان أفضل من أن يحرم من الميقات”"» والثاني: أن الإحرام من 
الميقات أفضل”". 


وأما العمرة فميقاتها في حق من هو نخارج الحرم كميقات الحج ومن هو في الحرم 
يحب عليه أن يخرج إلى أدن الحل ولو بخطوة فلو لم يفعل وأتى بأفعال العمرة أجزأه عنها 
في أصح الوجهين”» لكن يلزمه دم ولو نرج إلى الحل بعد الإحرام سقط الدم عنه على 
الأظهر”؟؛ وأفضل أطراف الحل لإحرام العمرة الجعرانة وإلا فالتنعيم وإلا فالحديبية. 


“ سهد الاجرق شيا ارو ئ سعط از عيزة او كلتهها أمظلا بأن يزيد على 
نفس الإحرام والتعيين أفضل من الإطلاق في أصح القولين"؟. , 


والثاني: أن الإطلاق أفضل” وإذا أطلق نظر إن كان في أشهر الحج صرفه بالنية إلى 
ما شاء من النسكين أو كليهما ثم اشتغل بالأعمال؛ وإن كان في غير أشهر الحج صرفه 
بالنية إلى ما شاء من النسكين أو كليهما ثم اشتغل بالأعمال؛ وإن كان في غير أشهر الحج 


.)47/١( وقيل: لا يسقط إذا عاد بعد وصول إليها وقيل إلى مسافة القصر. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

.)47/7( قاله في الإملاء. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

() نص عليه البويطي الكبير للمزي» وللأصحاب طرق: أصحها: على قولين أظهرهما الأفضل من 
دويرة أهله والثاني: من الميقات؛ والطريق الثاني: القطع بدويرة أهله. والثالث: أن أمن على نفسه 
من ارتكاب محظورات الإحرام فمن دويرة أهله وإلا فالميقات» وقال النووي: المختار أنه من 
الميقات أفضل. انظر/ روضة الطالبين (9/؟4). 

(5) والثاني: لا يحرئه ما أتى به بل يشترط أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم. انظر/ روضة الطالبين 
٠ .)1 3/0‏ 

(5) والطريق الثاني: القطع بالسقوط. انظر/ مغين المحتاج (47/5/1). 

(5) انظر/ مغ المحتاج (١1//ا 2.)51‏ : 

(7) انظر/ مغ المحتاج .)49///1١(‏ 


١1 الخخسييرر‎ 


فأصح الوجهين أنه ينعقد إحرامه المطلق عمرة”'2 فليس له صرفه إلى الحج بعد دخول 
أشهره» ويجوز أن يحرم بما أحرم به فلان مبهمًا ثم إن لم يكن فلان محرمًا وهؤ جاهل انعقد 
إحرامه مطلقًا وكذا إن كان عانًا على الأصح ا 


وق و جحي لأ ونتقاد إتحرافه ا" اباو إن كانه ولكرجع نات همس الرترق عا نا 
أحرم به انعقد له إحرام كإحرام فلان وإن تعذر الوقوف على إحرامه بأن مات فيجعل 


والسنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام» فإن لم يجد الماء تيمم» ويستحب للحاج الغسل 
لدحول مكة أيضًا وللوقوف بعرفة وللوقوف .مزدلفة غداة يوم النحرء وف أيام التشريق 
كلها للرمي» ويستحب أن يطيب بدنه للإحرام وكذا ثوبه على أصح الوجهين'2. 


ولابأس باستدامته بعد الإحرام ولا ما له جرم من الطيب؛ لكن لو نزع الثوب 
المطيب ثم لبسه لزمته الفدية على الأصه("©. 


واتخضب المرأة يديها للإحرام ويتجرد عن فل القزات ويلبس إزار ورداء ايفن 
وتعلسين. ريصي قبل الإحتزام ركنتين والأفضل أن ينوي ويلبي كلما فرغ من الصلاة في 
لخد الفولي33 , 


وإذا التفت ياذاتة أو اتوجة إل الطريق إن كان ماشتا'ق أصحهياة" ويتفحب 


.)411//1( والثائي: ينعقد مبهمًا. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر/ مغين المحتاج .)40/1/١(‏ 

(*) انظر/ مغين المحتاج .)4717/١1(‏ 

(4) والثاي: لا ينعقد لإطباق الأمة عليها عند الإحرام. انظر/.مغي المحتاج .)17/8/١(‏ 

(5) والثاي: التحريم لأنه يلبس مرة بعد أخرى» ووجه ثالث: أن بقىّ جرمه بعد الإحرام لم يجز وإلا 
حاز. انظر/ روضة الطالبين .)7١/9‏ 

() والثاني: لا لأن العادة في الثوب أن يخلع ويلبس فجعل عفوًا. انظر/ مغن المحتاج .)480/١1(‏ 

(0) انظر/ روضة الطالبين 77/99). 

(8) انظر/ روضة الطالبين (9/؟7). 


وى اغغخلرورر 
تكثير التلبية ورفع الصوت بما ف دوام الإحرام وخاصة عند النزول والركوب والصعود 
والهبوط واصطدام الرفاق» ولا يستحب في طواف القدوم على الحديد”". 

وفي القديم: بومكفي ا ا اا وصيغة التلبية «لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك للك». 


وإذا رأى ما يعجبه قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة,» وإذا فرغ من التلبية صلى 
على البي وَلِْعٌ وسأل الله الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار. 


فصل 
المحرم بالحيج قد يدحل مكة أولاً ثم يخرج للوقوف بعرفات وقد يعدل عن الحادة 
فيقفه يغرفات أؤلاً ليق الوقف وغيزه م يتل مكة وعكذا يفعلوق اليو ,غالبا 


والأول أولى؛ ويستحب لمن دحل مكة من طريق المدينة أن يغتسل بذي طوى وأن 
سدح عبن ده داق وفرع من نيد كدان واكل انل إن يقول إذا وقع بصره على 
البيت: «اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيمًا وتكرًا ومهابة» وزد من شرفه وعظمه ممن 
حجه أو اعتمره تشريفا وتكريًا وتعظيمًا وبرَاء اللهم أنت السلام ؤمنك السلام ة فحينا ربنا 
بالسلام». ْ 


بطواف قوم وت طواف لقو عن دمل كد قل وفوف »وين قد دول مك 
0 


.)/7/89 لأن هما أذكارًا. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(١؟)‏ كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين (/77). 

(") والأول نص الشافعي في عامة كتبه؛ والثاني: منصوص ف الأم وجعله في البيان الأشهر وصححه 
جمع. انظر/ مغ المحتاج .)484/١(‏ 


الخلرر الل 
للطواف بأنواعه واجبات وسنن: 

أما الواجبات: فيشترط فيه ستر العورة والطهارة من الحدث والخبث ولو أحدث 

في خلال الطواف فينوي بعد الوضوء أو يستأنف فيه قولان: أصحهما: أولاهم("2 ويجعل 


الطائف ف طوافه البيت على يساره ويبتديء بالحجر الأسود بحيث يحاذيه في مروره بجميع 


بدنه. 


فلو جعله على بمينه وطاف لم يعتد به وكذا لو ابتدأ بغير الأسود حى ينتهي إليه 
فيكون منه ابتداء طوافه ولو مشى على الشاذروان أو دخل من إحدى فتحى الحجر 
أصح موي20 وجب أن يكون الطواف داحل المسجد وأن يطوف سبعًا ويصلي 
بعدها ركعتين وليستا بواحبتين على أصح القولين”. 

ويمستحب أن يصليهما خلف المقام ويقرأ في الأولى «قل يا أيها الكافرون» وف 
الثانية برالإاخلاص»» ويجهر بالقراءة ليلا وأصح القولين أنه لا يشترط الموالاة في الطواف9©, 
وأما السئن فيستحب أن يطوف ماشيًا وأن يستلم الحجر بيده في ابتداء الطواف ويقبله 
ويضع حبهته عليه فإن منعته الزحمة اقتصر على الاستلام. 

وإن لى يمكن أشار إليه باليد ويراع ذلك في كل طوافه ولا يقبل الركنين الشاميين 
ولا يستلمهما ويستلم الركن اليماني ولا يقبله ويقول في ابتداء الطواف ««بسم الله والله 
أكبر» اللهم إعانًا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك يَل. 

وإذا اتتهى إلى تحاذاة الباب يقول: «اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك 
والأمن أمنكء وهذا مقام العائذ بك من النار» وبين الركنين اليمانيين «ربنا آتنا في الدنيا 


.)75/9( وقيل: وجهان. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.)487/1١ والثابي: يصح الطواف. انظر/ مغين امحتاج‎ )١( 

(0) انظر/ روضة الطالبين (/87). 

(5) وفي قول تحب الموالاة بين أشواطه وأبعاضها. انظر/ مغن المحتاج .)437/١(‏ 


حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» ويدعو ف طوافه مما شاء والدعاء المأثور أفضل 
من قراءة القرآن وهى أفضل من غير المأثور ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وبمشي على 
هنية في الأربعة الأخيرة والرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخنطى وإِنما يسن ذلك في 
طواف القدوم في أحد القولين0©. 


إحعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكور, ويستحب الاضطباع في الطواف الذي 
فيه الرمل ولكن الرمل يختص بالأشواط الثلاثة والاضطباع يعمها جميعًا. 


والملشهور أنه يستحب في السعي(" أيضاء والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت 
منكبيه الأمن وطرفيه على شقه الأيسر وليس للنساء رمل ولا الاضطباع وليقرب الطائف 
من البيت فلو كان يفوته الرمل لو قرب للزحمة فا محافظة على الرمل أولى إلا أن يكون في 
الحاشية نساء لا يؤمن مصادمتهن فالقرب وترك الرمل أولى. 

ولو حمل حلال محرمًا وطاف به حسب للمحمول وكذا لو كان الحامل محرمًا وقد 
طاقه عن تفنيه روزن ل يطفن عن شيع فالاطين اله إن قديد الطوافع شرل سيت له 
دون الحامل”"©»؛ وإن قصده لنفسه أوهما جميعًا حسب عن الحامل دون المحمول. 


فصل 


بين اللجبلين ويجب أن يبتديء 0 فإ ابتداً 30 لاضمةه ا الصفا وأن 
ا ل ا منها إلى الصفا أخرى 


وأن د يقع السعى بعد طواف القدوم أو طواف الركن ولا يجوز الابتداء به ولا يجوز 
أن ب يتخلز بينهما ركن بأن يطوف للقدوم ثم يقف بعرفة ثم يسعى وإذا سعى بعد طواف 


(1) انظر/ مغن امحتاج (410/1). 

(؟) انظر/ مغ المحناج .)430/١(‏ 

(؟) والثاني: لا لعدم وروده. انظر/ مغن المحتاج .)1950/١(‏ 

(5) والثاني: للحامل خاصة. والثالث: يقع هما. انظر/ مغ المحتاج .)497/١(‏ 


النكتحميزة 0 
القدوم لم يمستحب إعادته بعد طواف الركن ويستحب أن يرقى على كل واحد من 
الحبلين بقدر قامة رجحل وأن يقول عند الرقي «الله أكبر» الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
ولك كنيو الله كين ون نلبد على ما افد ]نا و يمد شعلى ما أرللانا تله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي بيده الخير وهو على كل 


شيء قدير». 


ثم يدعو يما أحب من أمر الدين والدنيا وأن يقطع المسافة بينهما مشيًا ني الأول 
والآخر وعددًا في الوسط وموضع النوعين مضبوط هناك. 

إذا دحل الحجيج مكة قبل الوقوف استحب للإمام أو لمنصوبه أن يخطب بمكة في 
السابع من ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة واحدة يأمرهم فيها بالغدو إلى مئ ويعلمهم 


ما بين أيديهم من المناسك ويخرج بحم من الغد إلى مين ويبيتون بها ليلة إلى عرفة» فإذا 


ويخطب الإمام بعد الزوال خطبتين ثم يصلي بالناس الظهر ويضم إليها العصر جمعًا 
ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ويذكرون الله ويدعونه ويكثرون من التهليل فإذا 
غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة وأخروا المغرب إلى أن يصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعًا 
والمعتبر في الوقوف الحضور بجزء من أجزاء عرفة» وإن كان في طلب آبق أو غريم أو ضال 
وينبغي يكس أهادً للعبادة فلا يكفي حضور المجنون والمغمى عليه ولا بأس بالنوم 
ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة("2, والمذهب أنه يمتد إلى طلوع الفجر يوم النحر””) 
حي لو أقسم على الوقوف ليلاً كان مدركًا للحج ولو اقتصر على الوقوف هارا كان 
مدركا. 


ثم إن عاد إلى عرفات قبل غروب الشمم وكان بما عند الغروب فلا دم عليه وإن 
لم يعد حي طلع الفجر أراق دما وهو واحب أو مستحب؟ فيه قولان أصحهما العلق7. 


.)91//7( ذكره في الروضة وجهًا. انظر/ روضة الطالبين للنووي‎ )١( 
.)414/1( انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 
والطريق الثاني: مستحب قطعًاء والطريق الثالث: إن أفاض مع الإمام فمعذور وإلا فعلى القولين.‎ )"( 


حل اخخير 
والأظهره أن النوف ليلا كاوه هين الغروين0 )"ولو وقفوا الوم العاشر تعلطا صخ 
حجهم إلا أن يقلو على خخلاف العادة الغالبة فالأصح أنهم يقضون”". ْ 


وإن غلطوا بالتقددم فوقفوا اليوم الثامن فإن بان الحال قبل فوات الوقت فلابد من 
فم 


التدارك وإن بان بعده فأصح الوجحهين وحوب القضاء 
فصل 

إذا أفاضوا إلى مزدلفة ليلة العيد يأتوا كما ومن دفع بعد انتصاف الليل وقبله وعاد 
قبل طلوع الفجر إليها فلا شيء عليه ومن وقع قبله ولم يعد أو ترك المبيت أصلا أراق 
دمّاء وق كونه واجبًا أو مستحبًا مثل الخلاف المذكور في الإفاضة من عرفات قبل غروب 
الشمسن: ٠‏ 

والأولى أن يقدم النساء والضعفة بعد انتصاف الليل إلى مى» ويلبث غيرهم أن 
يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعوا إلى مئ ويأحذون من المزدلفة الحصى للرمي فإذا انتهوا 
إلى المشعر الحسرام وقفوا ودعوا إلى الإسفار ثم يسيرون فيوافون مئ بعد طلوع الشمس 
وكما وافوها رموا سبع حصيات إلى جمرة العقبة ويقطعون التلبية إذا ابتدأ بالرمي 
ويكبرون مع كل حصة ثم يذبح من كان معة هدي ثم يحلقون أو يقصرون وأصح القولين 
أن الحلق نسك متاب عليه؟؟» وهو أفضل من التقصير والنساء يقصرون وأقل ما يجزيء 
حلق ثلاث شعرات أو تقصيرها والنتف والإحراق والأحذ بالمقص كالحلق. . 


ومن لا شعر على رأسه استحب له إمرار الموس عليه ثم بعد الحلق أو التقصير 


انظر/ روضة الطالبين (11//9). 
)١(‏ والثاني: يحب الدم. انظر/ مغين المحتاج (49/8/1)؛ روضة الطالبين (917/9). 
)١(‏ والثاي: لا قضاء لأنهم لا يأمنون مثله في القضاء. إنظر/ مغ المحتاج (499/1). 
(") والثاي: لا يحب عليهم القضاء قياسًا على ما إذا غلطوا بالتأحير. انظر/ مغبي الشتاج .)419/١(‏ 
(:) ص ححه الشيرازي في المهذب, والثائي: أنه ليس بنسك لأنه محرم في الإحرام فلم كناميا 
كالطيب. انظر/ المهذب للشيرازي .)778/١(‏ 


اخخلديرر ١‏ 
ذكرنا مسنون وليس بواجب ويدحل وقت هذه الأعمال الأربعة بانتصاف ليلة النحر 
والطواف لا يتأقت آخرهما. 


وإذا حعلنا الحلق نسكًا فمهما أتى باثنين من الرمي والحلق والطواف حل له اللبس 
والقلم وستر الرأس وكذلك الاصطياد وعقد النكاح في أظهر القولين”'' ويعبر عن هذه 
الحالة بالتحلل الأول وإذا أتى بالثالث منها حل له كل ما حرم بالإحرام ويعبر عن ذلك 
بالتحلل الثاني. 
فصل 
إذا عادوا إلى مين أقاموا بما الليلتين الأولتين من لياللي التشريق ويرمون في كل يوم 
من اليومين الأولين إحدى وعشرين حصاة إلى الحجرات الثلاث إلى كل واحدة سبعًا ثم 


إذا رموا اليوم الثاني فمن أراد أن ينفر قبل غروب الشمس فله ذلك وسقط عنه مبيت 
الليلة الثالثة والرمى من الغد. 


ومن لم ينفر إلى الغروب فعليه أن يبيت الليلة الثالثة ويرمي من الغد ويدحل وقت 
رمي أيام التشريق بزوال الشمس وينتهي بغروبما في أصح الوجهين”'©» وفي الثالث بمتد إلى 
طلوع الفجر”" ويشترط رمي الحصيات السبع في سبع دفعات ورعاية الترتيب في 
الجممرات وأن يكون المرميّ حجراً والسنة أن يكون بقدر حصى الخذف ويراعى اسم 
الردمي فلا يكفى الوضع ولا يشترط بقاء الحجر في المرمي ولا يكون الرامي خارجًا عن 
الجمرة والعاجز عن الرمي يستنيب. 


)١(‏ قال في مغن المحتاج: وهو ما صححه في الشرح الصغير» وفي الروضة الثاني: وهو أظهرهما عن 
الأكثرين لا يحل. انظر/ مغين المحتاج ١5/١‏ ه)» انظر/ روضة الطالبين (4/9 .)٠١‏ 

.)0017//1( انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(7) ومحل هذا الوجه في غير اليوم الثالث؛» أما هو فيخرج وقت رميه بغروب #مسه جزمًا. انظر/ مغي 
امحتاج (5017/1)» انظر/ روضة الطالبين .)١٠١07/9(‏ 


0١‏ اخخجلسير 


وإذا ترك رمي بعض الأيام تداركه في باقي الأيام على الأصح”222 وإذا تدارك فلا دم 
عليه وإلا لزمه الدم والأظهر تكميل الدم في ثلاث حصيات2. 


فصل 
يطوف للوداع إذا أراد الخروج من مكة بحيث يعقبه الخروج بلا مكث وهل يجب 
ويجبر بالدم أو يستحب ولا يجبر؟ 


قبل الانتهاء إلى مسافة القصر سقط الدم» وإن كان بعده لم يسقط في أصح الوجهين”', 
وتعذر الحائض في ترك طواف الوداع ويستحب أن يشرب من ماء زمزم وأن يزور بعد 
الفراغ من الحج قبر رسول الله و. 
ش أركان الحج مما ذكرنا خمسة: الإحرام» والوقوفء والطواف» والسعي» والحلق أو 
التقصير على قولنا إنه نسك ولا مدحل للجبران فيها وما سوى الوقوف أركان في العمرة 
أيضًا ويؤدي النسكان على ثلاثة أوجه: 
أحدها: الإفراد وهو أن يحرم بالخج من الميقات ويأنّ بأعماله ثم بالعمرة من ميقانًا 
والبتان: القران وهو أن يحرم بمما جميعًا من الميقات ويأنٍ بأعمال الحج فيدحل 
العمرة فيها وإن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدحل عليها الحج قبل الطواف حاز وكان 


.)509/١( والثاي: لا يتدارك كما لا يتدارك بعد أيام التشريق. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

/١( وقيل: إنما يكمل الدم في وظيفة رمي الحمرة كما يكمل في وظيفة يوم النحر. انظر/ مغبي امحتاج‎ )١( 
1 0 

(*) ؤقيل: يستحب قطعًا. انظر/ روضة الطالبين .)١15//9‏ 

(4) كذا صححه في الروضة. وقال في مغي المحتاج: الثاني: يسقط. انظر/ روضة الطالبين (/7١١)؛‏ 


.)6١ ١/١ مغين المحتاج‎ 


كار نا كيفك الطر اقفن لك عن لالد لذ حك دكن ل "العف عل لساري 
رناا و تحور | ولا يجوز !1 ع 


والثالث: التمتع وهو أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويأي بأعماها ثم ينشيء 
حجه من مكة وكل واحد من الإفراد والتمتع أفضل من القران وأصح القولين أن الإفراد 
أفضل من التمتء". 

والثاني: أن التمتع أفضل'"" ويجب على القارن والمتمتع دم إذا لم يكن من حاضري 
المسجد الحرام وهو من مسكنه من مكة فوق مسافة القصر وأن تقع العمرة في أشهر الحج 
الى حج فيها. 

فلو تقدمت عليها فلا دم عليه وأن لا يعود إلى الميقات للاحرام بالحج فإن عاد 
وأحرم منه فلا دم عليه ووقت وجوب الدم على المتمتع الإحرام بالحج والأفضل أن يريقه 
يوم النحر فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج والأحب أن يوقعها قبل 
يوم عرفة ويفطر فيه. 


وأما السبعة فيصومها بعد الرجوع وأصح القولين أن المراد منه الرجوع إلى الأهل 
والموطن”؟, وأنه إذا فاته الثلاثة في الحج يلزمه التفريق إذا قضاها بين الثلاثة والسبعة 
ويستحب التتابع في كل واحد من الثلاثة والسبعة ودم القران كدم التمتع. 


فصل 


يحرم في الإحرام أمور يتعلق بما الفدية: منها: لا يجوز للرجل ستر الرأس أو بعضه بها 
يعد ساترًا إلا لحاجة مداواة ولا ليس المخيط فيما سوى الرأس لا إذا لم يحد سوى المخيط 


والمدسوج والمعقود كالمخيط والوجه في حق المرأة كالرأس في حق الرجل وها لبس المحيط 


.)514/1( والقدم: الجوازء وصححه الإمام. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)4 4/7( قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص ف عامة كتبه. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

() ذكره في الروضة ثم قال وحكى قول: إن الأفضل الإفراد دون القران ثم التمتع» وقال المزني وابن 
المنذر وأبو إسحاق المروزي: أفضلها القران. انظر/ روضة الطالبين (9/؟ 4). 

(:) قال في الروضة: هو أظهرهما ونص عليه في المحتصر وحرملة» والثاي: إذا فرغ من الحج. انظر/ 
روضة الطالبين (55/7). 


شيل افيسيحدوز 
لكن الأصح أها لا تلبس القفازين7© 

ومنها: استعمال الطيب ف الثوب والبدن وتدهين شعر الرأس واللحية وإن لم يكن 
في الدهن طيب ولا يكره له الغسل وغسل الرأس 


ال ا ا ا 00 


وللمعذور أن يحلق ويفدي. 


ومنها: الجماع وتفسد العمرة به وكذا الحج إذا وقع قبل التحلل الأول ويلزم به 
وك رحو كي امار سور الاظاون وحر ركو لرمييي» 
على الفور 602 

ومنها: الاصطياد. 


وإنما يحرم صيد البر المأكول ويحرم ذلك ف الحرم أيضًا ويجب في إتلاف الصيد 
امخرم الضمان وهو ف النعامة بدنة وي حمار الوحش وبقر الوحش بقرة وق الغزال عنز 
وت الأرنب عناق وف البربوع حفرة وما لا نقل فيه يرحع في مثله إلى قول عدلين وإن لم , 
يكن له فثل وحجبت فيه القيمة ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت وأصح القولين . 
تعلق الضمان. به ؛ وبقطع أشحارها فيجب في الشجر الكبير بقرة وفي الصغير شاة وضيد 
حرم المدينة حرام أيضًا لكن الجديد أنه لا ضمان فيه9©) 


.)019/1( والثاي: يجوز ا لبسها. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: في شعرة درهم» وف شعرتين درهمان, والثالث: في شعرة ثلث دم وفي شعرتين ثلثاه, 
والرابع: في الشعرة الواحدة دم كامل. انظر/ روضة الطالبين .)١57/9(‏ 

(*) والثاني: على التراحي: انظر/ زوضة الطالبين .)١89/9(‏ 

0 انظر/ روضة الطالبين 5/99 .)١‏ 

(5) والقسم: يضمن. انظر/ روضة الطالبين .)١59/5(‏ 


١ الخغخطليرر‎ 

إذا أحصر الحجيج تحللوا وكذا لو أحصر واحد أو شرذمة على الأصء”"2) ولا 

يحوز التحلل بالمرض وإن شرطه فأظهر القولين صحة الشرط”" وإذا تحلل المحصر فعليه دم 

شاة يريقه حيث أحصر وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده فله تحليله» وكذا الزوج يحلل 
الزوجة في حجة التطوع وله منعها من حج الفرض أيضًا في أصح القولين0". 


والتحليل إن أحرمت بغير إذنه» والمحصر لا قضاء عليه إن كان متطوعاء وإلا فإن 
كان الفرض مستقرًا عليه بقي في ذمته وإن لم يكن مستقرا اعتبز اجتماع الشرائط بعد 
ذلك ومن فاته الوقوف بعرفة يطوف وأصح القولين أنه يسعى ويحلق7 إذا جعلناه نسكًا 
ويتحلل وعليه دم ثم يقضي إن كان حجه تطوعا والفرض يبقى في ذمته. 

فصل 

يخير في جزاء الصيد بين أن يذبح مثله فيتصدق به عن مساكين الحرام وبين أن يقوم 
المثل دراهم ثم إن شاء اشترى بها طعامًا وتصدق به وإن شاء صام عن كل مد يومًا وما 
ليس ,كعثلى يتصدق بقدر قيمته طعامًا أو يصوم عن كل مد يومًا يتخير في فدية الحلق بين 
أن يذبح شةة وبين أن يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين وبين أن يصوم ثلاثة أيام 
وأصح الوجهين أن الدم الؤاحب في ترك المأمورات كالإحرام من الميقات على الترتيب7) 
فإن عجز قوم الشاة بالدراهم واشترى با طعامًا وتصدق به. 


فإن عجز صام عن كل مدّ يومًا ودم الفوات كدم التمتع» ويراق في الحجة المقضية 


.)077/١( وقيل: لا تتحلل الشرذمة. انظر/ مغبي المحتاج‎ )١( 

. (1) والثاني: لا يجوز لأنه عبادة لا يحوز روج منها بغير عذرء فلا يجوز بالشرط كالصلاة المفروضة. 
انظر/ مغن المحتاج .)5175/١(‏ 

(؟) والثاني: لا قياسًا على المفروض من الصلاة. انظر/ مغين المحتاج للخطيب الشربيئ .)0/١(‏ 

(5) وقيل: لا يحتاج إليهما في التحلل. انظر/ مغين المحتاج .)0717//١(‏ 

(5) والثاني: أنه ترتيب وتعديل» والثالث: أنه دم تخيير وتعديل» والرابع: أنه. ترتيب وتقدير فإن عجز 
عن الدم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. انظر/ روضة الطالبين .)١85/*(‏ 


١‏ 1 اخخليرر 
على الأصح”"؛ والدماء الواحبة لارتكاب محظور أو ترك مأمور لا تختص بزمان ويختص 
ذبحها بالحرم ف أصح القولين(" ولابد من صرف اللحم إلى مساكينه وأفضل البقاع للذبح 
ل ل ل 

ووقته وقت الأضحية على الأص-"". 


.)070/1( والثاني: يجوز ذبحه في سنة الفوات قياسًا على دم الإفساد. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 
.)010/١( والثاني: يجوز أن يذبح حارج الحرم بشرط أن ينقل إليه. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 
.)011/1( (؟) والثاني: لا يختص بوقت كدم الحبرانات. انظر/ مغن المحتاج‎ 


امكوز 5” ١‏ 
كتاب البيع7") 


قال الله تعالى هوَأحَل الله اليم وَحَمَّ الربا4 [البقرة: 778]. 

لا يصح البيع إلا بالصيغة وهي الإيجاب بأن يقول البائع بعت أو ملكت والقبول 
بأن يقول المشتري اشتريت أو تملكت أو قبلت ويجوز أن يتقدم لفظ المشتري على لفظ 
البائع» والأصح قيام الإيجاب وهو قوله بعبئ مقام قوله اشتريت”©) وأنه ينعقد البيع 
بالكنايات؛ كقوله: جعلته لك بكذا. 


ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظي المتعاقدين وأن يكون القبول على وفق 
الإيحاب فلو قال بعته بألف صحيحة:؛ فقال: اشتريت بألف مكسرة أو بالعكس لم يصح 
وإشارة الأخرس كعبارة الناطق» .ويعتبر. في المتعاقدين التكليف وف المبيع شروط أحدها 
طهارة العين فلا يصح بيع الخمر والكلب والخنزير وكذا ما نجس يعارض ولم يمكن 
تطهيره كالخل واللبن والدهن» كذلك ف أصح القولين”. 


يعد مالا( ويجوز بيع الماء والتراب في الصحراء على الأصح0©. 


والثالث: القدرة على التسليم فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب لكن لو باع 
المغصوب ممن. يقدر على انتزاعه فأصح الوجهين 00 ولا يصح بيع نصف معين من 


)١(‏ البيع في اللغة من باعه يبيعه بيعًا ومبيعًاء والقيان مباعًا بادله» وإذا اشتراه ضد وهو مبيع ومبيوع. 
انظر/ القاموس الحيط للفيروزابادي (/8). وف الشرع: هو مقابلة مال مال على وجه مخصوص. 
انظر/ مغين المحتاج للخطيب الشربيئ (؟/5). 

)١(‏ والتانئ: لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت. انظر/ روضة الطالبيين (301//9")؛ 
وانظر/ مغين المحتاج (؟/5). 

(") والثاي: يمكن تطهيره بغسله, فيصح بيعه. انظر/ مغن المحتاج »)١١1/7(‏ وانظر/ المهذب للشيرازي 
.)05503/1١‏ 

(5) انظر/ مغين المحتاج .)١7/5(‏ 

(ه) كذا ذكره في مغن المحتاج» انظر/ مغن امحتاج (17/9)): انظر/ المهذب للشيرازي (8/ 9ه 8). 

.)١7/7( والثاي: لا يصح لأن التسليم واجحب على البائع وهو عاجز عنه. انظر/ مغن امحتاج‎ )١( 


ام ١‏ امتهم 


إناء وسيف ونحوهماء وليس كذلك الثوب الذي لا ينتقص بالقطع في أصح الوجهين'". 


ولا يصح بيع المرهون بغير إذن المرتمن وكذا بيع العبد الحاني الذي تعلق المال برقبته 
في أصح القول" دولا آثر للتعلق بالدقة و كدلل ماق القصاض جه على الأصع ". 


والرابع: أن يكون مملوكًا لمن له العقد فالحديد أنه يلغو بيع الفضولي» وف القدم 
ينعقد موقوفا إن أجاز امالك نفد وإلة 1غ 


والمخامس: كونه معلومًا فلو قال بعتك أحد هذين العبدين أو ثوبين لم يصح ولو 
باع صاعًا من الصبرة صح إن كانت صيعافها معلومة. 

وكذا إن كانت مجهولة في أظهر الوجهين”"". 

ولو قال بعتك ملء هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الصنجة ذهبًا أو كما باع به فلان 
ثوبه لم يصح وكذا البيع بألف من الدراهم والدنائير وإذا باع بدراهم أو دنائير وف البلد 
تذفاتي: عرف العقه البدوزن كاة مناك تقدان أو كدو و لبش مضه بأعليامن 
بعض فلابد من التعيين» ولو باع جملة الصبرة كل صاع بدرهم صح إن كانت الصيعان 
معلومة أو مجهولة. ولو قال بعتكها ,عائة درهم كل صاع بدرهم صح البيع إن حر بجت 
كما ذكر وإلا لم يصح في أصح الوجهين"". 

وإذا كان العوض معيئًا كفت المعاينة ولم يشترط معرفة قدره» وأصح القولين أنه لا 
يصح بيع الأعيان الغائبة. 


.)١5/7( والثاي: لا يصح لأن القطع لا يخلو عن تغيير المبيع. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 
.)١5/1( والثاني: يصح ف الموسرء وقيل: والمعسر. انظر/ مغبي المحتاج‎ )١( 

(”) والثاني: لا يصح لأن المستحق يجوز له العفو على مال. انظر/ مغ المحتاج .)١5/5(‏ 
(4) انظر/ مغين المحناج »)١5/7(‏ روضة الطالبين (0/6؟). 

(5) والثاني: لا يصح لظنه عدم ولايته عليه. انظر/ مغ المحتاج .)١5/7(‏ 

(7) والثاي: لا يصح كما لو فرق صيعافا. انظر/ مغ اتاج .)١7/7(‏ 

7) والثاني: يصح تغليبًا للأشارة. انظر/ مغ المحتاج (؟/18). 


الخليرر لايل 

والثاني: أنه يصح”"2) ويثبت الخيار عند الرؤية» والرؤية قبل العقد كافية فيما لا 
يتغير غالبا إلى وقت العقد وغير كافية فيما يتغير غالبا ويكفي رؤية بعض المبيع إن كان 
يدل على الباقي كظاهر الصبرة والأنموذج في المتمائلات» وكان صوانًا للباقي باملخلقة 
كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى بين اجوز واللوز» وتعتبر الرؤية في كل شيء على 
حسب ما يليق به» وأصح الوجهين أن استقصاء الأوصاف على الحد المرعي في السلم لا 
يقوم مقام الرؤية'"» ويصح سلم الأعمى وفيما إذا سبق عماه سن التمييز وجه0". 

فصل 

إذا بيع مطعوم ممطعوم نظر إن كانا من جنس واحد يشترط فيه ثلاثة أمور: الممائلة 
ف ادن وكلعرنوق اللعويه ب لشايض قبل افر مورت #انانى مين #اشيفلة 
والشعير سقط اشتراط الممائلة وروعي الشرطان الآخران المراد من المطعوم ما يقصد للطعم. 
اقتيانًا أو تفكهًا أو تداويًا والمماثلة في القدر تعتبر في المكيلات بالكيل وفي الموزونات 
بالوزن ولا بأس بعد الممائلة في الطريق المعتبر بالتفاوت في الآحر والنظر إلى غالب عادة 
الحججاز على عهد رسول الله يلل وما لم يعرف حاله فالأشبه أنه يراعى فيه عادة بلد 
البيع2؟ والحكم فيما إذا بيع النقد بالنقد في اشتراط الأمور الثلاثة عند التجانس واشتراط 
الشرطين الآخرين عند عدم التجانس بأن يبيع الذهب بالفضة على ذكرنا في بيع المطعوم 
بالمطعوم. 


المماثلة في وقت الجفاف آخحرًا وقد يعتبر وقت الكمال في الأقل فلا يباع الرطب بالرطب» 


.)١18/؟( كذا ذكرهما في مغن المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: يكفي ولا خيار للمشتري لأن ثمرة الرؤية المعرفة والوصف يفيدها. انظر/ مغ امحتاج 
50/0). 

(؟) أنه لا يصح سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء. انظر/ مغن المحتاج (11/5). 

(5) والثاني: عادة الوقت في أكثر البلاد» والثالث: يعتبر الوزن» والرابع: الكيل» والخامس: يعتبر بأشبه 
الأشياء به والسادس: يتخير بين الكيل والوزن» وهو ضعيف وبعض أصحابنا من حص هذا 


الخلاف .ما إذا لم يكن للشيء أصل معلوم المعيار. انظر/ روضة الطالبين (881/9). 


١74‏ الغسيريرر 


الذي لا يتزيب والقثاء فهل يباع بعضه ببعض ويقنع الممائلة في الرطوبة أم لا يباع أصلاً ؟ 


فيه قولان: أصحهما الثاني( ولا يخلص عن الربا التمائل في الدقيق والسويق 
والخبز فلا يباع بعضها ببعض ولا بحبها وإنما المحلص التمائل حالة كونه حبًا. 


وفي الحبوب الى يتخذ منها الأدهان كالسمسم المخلص التماثل حالة كونه حبًا أو 
لا وفي ا 00 أو خل عنب وكذا حالة كونه 


ل ل 
التماثل في سائر أحواله مثل كونه جبنًا أو أقطًا ولا يغ التماثل في المطعومات الي أثرت 
النار فيها بالطبخ والشي والقلي فلا يباع المشوي بالمشوي, والحنطة المقلية بالمقلية» وغير 
المقلية ولا بأس بتأثير النار بالتمييز والتصفية كما في العسل والسمن وإذا اشتملت الصفقة 
على جنس واحد من أموال الريا من اللحانيين» واختلف الجنس من الحانبين كما إذا باع 
مد عجوة ودرهما يمد عجوة ودرهم أو من أحدهما كما إذا باعهما بمدين أو درهمين أو 
احتلف النوع من الجانبين كما إذا باع صحاحًا ومكسرة بصحاح ومكسرة أو من 
أحددهما كما إذا باع النوعين بصحاح اكير ة فالبيع باطل وأدقة الأصول المختلفة 
الجنس وخلوها وأدهانها أجناس. 


واصح القولين أن اللحوم والألبان كذلك فلا عن فيها بالتفاضل 29 ولا يجوز ىع 
اللحم بالحيوان المأكول من جنسه. وأصح القولين أن الحكم كذلك ف بيعه بغير جنسه 
من المأكول وغيره”» 

فى رسول الله وَلِهٌ عن عسب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال كراء المأخوذ 


)١(‏ كذا ذكره ف مغين المحتاج. انظر/ مغ المحتاج للخطيب الشربيي (؟/57). 

)١(‏ والثاني: ليس للعصير حالة كمال لأنه ليس على حالة كمال المنفعة. انظر/ مغين المحتاج (؟/917). 
(") والثاني: أنهما جنس واحد لاشتراكهما في الاسم الذي لا يقع التمييز بعده. انظر/ مغبي امحتاج (9؟/14١).‏ 
(4) كذا ذكره في مغين امحتاج وروضة الطالبين. انظر/ مغين المحتاج (9/9؟)» روضة الطالبين (795/7). 


على الضراب فيحرم بذل المال له على طريق البيع» وكذا على طريق الإحارة في أصح 


القولين'' '» وى عن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج ثم فسر بأن يبيع الشيء إلى أن ينتج نتاج 
الدابة. 


وأيضًا بأن يبيع نتاج النتاج وعن الملاقيح وهى ما في بطون الأمهات» وعن 
المضامين وهى ما في أصلاب الفحول وعن بيع الملامسة وفسر بأن يأ بالثوب المطوي 
فيلمسه الراغب ويبيعه صاحبه منه على أن يقوم لمسه مقام نظره ولا خيار له إذا رآه 
وأيضًّا بأن يقول إذا لمست ثوبي هذا فهو مبيع منك بكذا وعن المنابذة وفسر بأن يجعلا 
النبيذ بيعًا وعن بيع الحصاة وفسر بأن يقول بعتك ثُوبًا من هذه الأثواب وأرمي هذه 
الحصات فعلى أيها وقعت فهو المبيع» وأيضًا بأن يجعلا الرمي بِيعًا وأيضًا بأن يقول بعتك 
بكذا على أنك بالخيار إلى أن أرمي بمذه الحصات»ء وعن بيعتين في بيعة وفسر بأن يقول 
بعتك بألف نقدًا أو بألفين إلى سنة فحذ بأيهما شكئت أنت أو شفت أنا وأيضًا بأن يقول 
الفرض ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثُوبًا بشرط تخييطه بكذا فالأصح 
بطلانه'"2؛ ويستئى عن هذا النهي صور: 

منها: البسيع بشرط الخيار وبشرط البراءة عن العيوب وبيع الثمار بشرط القطع 
سنذكرها. 


ومنها: شرط الأجل المعلوم في الثمن إذا كان في الذمة ولا يجوز امجهول كمجيء 
المطر ومنها: شرط الرهن أو الكفيل في الثمن في الذمة بعد تعيينهما. 

ومنها: شرط الإشهاد والأظهر أنه لا يعتبر تعيين الشهود”". 

ثم إذا لم يرهن المشتري ما شرطه أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار في البيع. 

ومنها: شرط العتق في العبد المبيع فأصح القولين أنه غير مفسد للعقد ولا فاسد في 


.)5١/7( والثاني: يجوز كالاستعجار لتلقيح النخل. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

)١(‏ والطريقة الثانية في البيع والشرط القولان في الجمع بين بيع وإحارة؛ والطريق الثالثة: يبطل» وف 
البيع قولا تفريق الصفقة. انظر/ مغ المحتاج (؟/١7).‏ 

(؟) والثافي: يشترط كما في الرهن والكفيل. انظر/ مغين المحتاج (77/7). 


١4١‏ التححمنة 
نفس" والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق”© وأنه لو شرط مع العتق أن يكون 
الواخولة م يضح المع 


ومنها: شرط ما يقتضيه العقد كالقبض والرد بالعيب لا يؤثر ف البيع وكذا لو 
شرط شرطا لا يتعلق به غرض صحيح مثل أن لا يأكل إلا كذا أو لا يلبس إلا كذا. 


ومنها: لو شرط في المبيع وصفا مقصودًا مثل كون العبد كاتبًا صح البيع وللمشتري 
الخيار لو تبين خلافه ومن هذا القبيل شرط كون الدابة حاملاً أو لبونًا على الأصد, 
ولو قال بعتهما وحملها فالأظهر بطلان البيء0). 


ولا يصح بيع الحمل وحده ولا إذا باع واستثئ الحمل ولا إذا باع جارية حاملاً 
بحر ولو باع الحامل مطلقًا دحل الحمل في البيع. 
فصل 
ومن البيوع المنهية ما لا يوجب النهي عنها الفساد لرجوعه إلى معي يقترن بما 
كنهيه عن بيع الحاضر للبادي وهو أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد لبيعه بسعر 
اليوم فيقول له البلدي أتركه عندي لأبيعه على التدريج بثمن أرفع وذلك في الأمتعة الي 
تعم الحاجة إليها دون ما يندرء وكتلقي الركبان وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى بلد 
فيشتريه منهم قبل أن يقوموا ويعرفوا السعر فلهم الخبار إذا عرفوا وكالسوم على سوم الغير. 
وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن وكالبيع على بيع الغير قبل لزومه وذلك بأن 
يدعو المشتري إلى الفسخ ويبيع مثله منه والشراء على الشراء بأن يدعو البائع إلى الفسخ 
ويشتريه وكالنجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو غير راغب فيها ليخد ع غيره؛ 


)١(‏ والثاي: لا يصحان. والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط. انظر/ مغن المحتاج (؟/77). 
)١(‏ والثاي: ليس له مطالبته لأنه لا ولاية له في حق الله تعالى. انظر/ مغن المحتاج (519/7). 
(") وقيل: يبطل. انظر/ مغن المحتاج (55/7). 

(4) والثاني: يجوز لأنه داحل في العقد. انظر/ مغ المحتاج (75/7). 


ا#تحيحورة ش .1 


ولا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلى أن يبلغ في أحد الوجحهين”" وإلى سن التمييز 
في أظهرهم'" ولو فرق بالبيع أو الحبة لم يصح في أصح القولين” ولا يصح بيع العربان 
وهو أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على أنه إن رضي بالسلعة وأخذها 
كانت الدراهم من الثمن وإلا كان المدفوع إليه بجانًا. 

فصل 

أصح القولين أنه إذا باع عبده وعبد غيره أو عبدًا مشتركًا بغير إذن الآخر ف صفقة 
واحدة يصح البيع في ملكه”', وكذا لو باع عبدًا وحرًا أو خلا وتمرًا وأنه إذا باع عبدين 
له وتلف أحدهما قبل القبض لم ينفسخ البيع في الآخر. 

إذا صححنا البيع فيما بملكه فللمشتري الخيار إن كان جاغلاً بالحال فإن أجاز 
فالواحب حصته من الثمن في أظهر القولين”"'» ويكون التوزيع عليهما باعتبار قيمتهماء 
وجميعه بي الثاني» ولا خيار للبائع وإذا لم نحكم في صورة التلف بالانفساخ في الباقي ثبت 
المخيار وتكون الإحازة بالحصة بلا خلاف وإذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم ف صفقة 
واحدة كما إذا قال: بعتك عبدي هذا وآحرتك داري هذه سنة بكذا أو قال أحرتكها 
عند ويف كاسنا بكذاء فأحد القولين أنهما يبطلان وأصحهما صحتهما”” وتوزيع 
المذكور عليهما بالقيمة» ولو جمع بين النكاح والبيع بأن قال زوجتك بنيّ وبعتك عبدها 
بكذا صم النكاح وفي البيع والصداق القولان©: وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن بأن يقول 
)١(‏ والثاتي: له الخيار للتدليس والتصرية. انظر/ مغ امختاج .)"1/١(‏ 
(1) ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .)41١5/(‏ 
(1) وهو سبع سنين أو ثمان سنين تقريبًا. انظر/ روضة الطالبين .)4١/(‏ 
اول الروصة: هو الأظهر لأنه ينهى عن تسليمه. وقال أبو الفراج البزاز: القولان في التفريق بعد أن 

عي لا أما قبله فلا يصح قطعًا. انظر/ روضة الطالبين 9/69 41). 

(0) والثاني: يبطل فيهما. انظر/ مغن المحتاج (140/9). 
(5) وف قول بجميعه. انظر/ مغي المحتاج (؟/41). 
(0) كذا ذكرهما في مغن المحتاج (47/7). 
(8) أظهرهما: صحتهماء والثاني: لاء ويجب مهر المثل. انظر/ مغن المحتاج (47/7). 


١‏ اخخلرر 
بعتك هذا بكذا وهذا بكذا وبتعدد البائع وكذا بتعدد المشتري في أصح القولين' ولو 
وكل اثنان واحدًا أو بالعكس:فالأصح الاعتبار بالموكل7". 
فصل 

ينبت خيار انجلس في البيع بأنواعه كالصرف وبيع الطعام والسلم والتولية 
والتشسريك وصلح المعاوضة: ولو اشترى من يعتق عليه كأبيه وابنه يبن ثبوت الخيار على 
الخلاف ف أن الملك في زمان الخيار لمن هو؟ إن قلنا للبائع أو جعلناه موقوفا فلهما الخيار 
وإن قلنا للمشتري فلا خيار له. 


ويشبت للبائع ولا يثبت في الإبراء ولا في النكاح ولا في الحبة الي لا ثواب فيها 
'وكذا الي فيها ثواب والشفعة والصداق والإحارة والمساقاة على الأصح”" والخيار فيما 
يثبت فيها الخيار ينقطع بالتخاير وهو أن يختار إلزام العقد فلو احتار أحدهما انقطع خياره 
وبقي حيار الآخر وبالتفرق بأبدافهما من بحلس العقد فلو طالت إقامتهما فيه أو قاما 
وتماشيا منازل فهما على خيارهماء والمرحوع إليه في التفرق إلى العادة» ولو مات أحدهما 
في انمجخلس؛ فالأصح انتقال الخيار إلى الوارث”؟2 وكذا لو حجن أحدهما قام وليه. مقامه ولو 
تنازعا ف أنهما هل تفرقا أو في أنه هل فسخ قبل التفرق فالقول قول الناقٍ مع يمينه. 

يحوز شرط الخيار للمتبايعين أو لأحدهما في البيع بأنواعه إلا أن يشترط فيه التقابض 
كالصرف وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد الطرفين كالسلم وإنما يجوز شرطه ثلاثة 
أيام فما دوا ولا يجوز الزيادة ولا الإطلاق ولا التقدير .عمجيء المطر ونحوه وتحسب المدة 
من وقت العقد دون التفرق على الأصح”". 


.)47/5( والثاي: لا لأن المشتري يبن على الإيجاب السابق. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 
.)47/7( والثاي: اعتبار الوكيل لأنه العاقد. انظر/ مغن امحتاج‎ )١( 

(7) كذا ذكره في مغن النحتاج (44/5). 

(5) والثاي: يلزم» والطريق الثاني: ينبت لمما قطعًا. انظر/ روضة الطالبين (479/5). 
(5) انظر/ مغ المحتاج (48/7). 


الخ ير ١45‏ 

وأظهر الأقوال أنه إن كان الخيار للبائع وحده فالملك في المبيع له وإن كان 
للمشتري وحده'' فالملك منتقل إليه وإن كان لما فهو موقوف» فإن تم البيع بان حصوله 
للمشتري من وقت البيع وإلا بان أنه لم يزل ملك البائع ويحصل الفسخ والإجازة بما يدل 
عليهما من الألفاظ كقوله في الفسخ فسخت البيع وأرفعته أو استرجعت المبيع. 


وفي الإحازة أحزت البيع وأمضيته» ووطء البائع وإعتاقه في زمان الخيار فسخ 
وكذلك بيعه وإحارته وتزويجه على الأصح”", والأظهر أن هذه التصرفات إجازة من 
المشتري”"» وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليسا فسعمًا من البائع ولا إحازة من 


إذا ظهر بالمبيع عيب قدت يثبت للمشتري الخيار» وذلك مثل كون العبد خصيًا أو 
انا أودسارها او«شاريا أو ابعاك و التو لق القراارى و ابعر والفيياف د عرق انا عر 
أو عضوضًا عيوبء ولا مطمع في إحصاء العيوب» ولكن يقرب من الضبط ما قيل أن 


كلما يوجد بالمبيع ثما ينقص العين أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيح يثبت الرد 
إن كان الغالب في جنس المبيع عدمه. 


ولا فرق بين العيب السابق على البيع والحادث قبل القبض» ولو .حدث بعده فلا 
خيار له ولكن لو استند إلى سبب سابق يتقدم عليه كالقطع بجناية سابقة فأصح 


الوبحهين أيه الزدا أ وليسن: كذلك لوؤت عرض ساق على الأشهرة. 
ولو قتل بردة سابقة فهو من ضمان البائع في أصح الوجحهين"2» ولو باع بشرط 


.)48/5( والثاي: الملك للمشتري مطلقًا لتمام البيع» والثالث: للبائع منظلقا. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)49/75( والثاي: لا يكتفى في الفسخ بذلك. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: لا يكتفى في الإحازة بذلك. انظر/ مغين المحتاج (49/7). 

(5) والثاني: لا يغبت به الرد. انظر/ مغينٍ امحتاج (57/7)» روضة الطالبين (475/9). 

(5) والثاني: يثبت استرحاع الثمن. انظر/ مغ المحتاج (؟/01). 

(5) والثاي: لا يضمنه البائع ولكن تعلق القتل به عيب يثبت الأرش وهو ما بين قيمته مستحق القتل 
وغور مستحق في الثمن. انظر/ مغ المحتاج (07/5)» روضة الطالبين (4714/9). 


البراءة من عيوب المبيع فأصح الأقوال أنه لا يبرأ في غير الحيوان» ويبرأ في الحيوان عما لا 
يعلمه دون ما يعلمه('» ويجوز مع هذا الشرط الرد بالعيب الحادث قبل القبض» ولو شرط 
البراءة عما يحدث لم يصح على الأظهر؟؟”2» ولو هلك المبيع عند المشتري بأن مات العبد 
أو أكل الطعام ثم عرف العيب فقد تعذر الرد» وكذا لو أعتق العبد ويرجع على البائع 
بالأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه» ثم إليه نسبة ما ينقص العيب من القيمة إلى تمامها 
لو كان سليما: 


والأصح أن الاعتبار بأقل القيمتين من يوم البيع والقبض”"» ولو كان المبيع باقيًا 
ملكه عن المبيع إلى غيره فلا رد» والأصح أنه لا يرجع بالأرش أيضًا ولو عاد الملك إليه 
بعد الزوال فإن عاد بالرد بالعيب فله الرد أيضًا. 


وإن عاد بغير الرد فكذلك ف أظهر الوحهين”'»؛ والرد بالعيب على الفور لكن لو 
كان يصلي أو يأكل أو يقضي حاحته فله التأخير إلى أن يفرغ ولو عرف العيب بالليل فله 
التأحير إلى أن يصبح. 

وتعقتبر المبادرة بالوجه المعتاد» وإذا كان البائع في البلد رد بنفسه أو وكيله عليه أو 
على وكيله؛ ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد وإن كان غائبًا عن البلد رفع الأمر 
إلى الحاكم. وإلى أن ينتهي إلى البائع أو الحاكم هل يلزمه الإشهاد على الفسخ عند 
التمكن؟ فيه وجحهان: أظهرهما نعم”"2» وهل يلزمه التلفظ بالفسخ إذا لم يتمكن من 


)١(‏ والثاني: يبرأ من كل عيب ولا رد بحال» والثالث: لا يبرأ من عيب ما. والطريق الثاني: القطع 
بالقول الأول» والطريق الثالث: يبرأ في الحيوان المعلوم دون غير المعلوم» والطريق الرابع: فيه ثلاثة 
أقوال في الحيوان وغيره: ثالثها: الفرق بين المعلوم وغيره. انظر/ روضة الطالبين (5171/5). 

)١(‏ قال في الروضة هو الصحيح وقطع به الأكثرون. وقال في مغي المحتاج: والثاني يصح بالتبع. انظر/ 
روضة الطالبين (51/1/9)» مغين المحتاج (57/7). 

(5) والثاي: اعتبار قيمة وقت البيع» والثالث: قيمة وقت القبض. انظر/ مغين المحتاج (55/5). 

(5) والوجه الثاي: أن له الأرش كما لو تلف. انظر/ مغين المحتاج (55/7). 

(5) وقيل: إن عاد بغير الرد بعيب فلا ردّ. انظر/ مغ امحتاج (07/5). 

() والثاي: لا يلزمه الإشهاد؛ لأنه إذا كان طالبًا للمالك أو الحاكم لا يعد مقصرًا. انظر/ مغ المحتاج (017/1). 


١5 7‏ 
الإشهاد؟ فيه وجهان: أظهرهما: لا"2, ويشترط ترك الاستعمال والانتفاع» فلو استخذم 
العبد أو ركب الدابة أو ترك عليها سرجه أو إكافه بطل حقه. 


نعم يعذر ف ركوب الجموح إذا عسر السوق والقود وإذا سقط حق الرد بالتقصير 
سقط طلب الأرش أيضًا فالعيب الحادث ينع الرد القهري بالعيب القدمم لكن البائع إن 
رضي به معيبًا فالمشتري يرده أو يقنع به وإن لم يرض به فإما أن يضم المشتري أرش العيب 
الحادث إلى المبيع لبرده أو يغرم البائع للمشتري أرش العيب القددم ليمسكه فإن توافقا على 
أحد الطرفين فذاك» وإن تنازعا فالأصح أن المتبع رأي من يدعو إلى الإمساك والرحوع 
بأرش العيب القدع”". 


ولابد من أن يعلم المشتري البائع بالعيب الحادث ليختار ويكون هذا الإعلام على 
الفور والعيب الحادث الذي لا يعرف القدم إلا به ككسر البيض والرانج تقوير البطيخ 
المدود لا يمنع الرد وإذا رد لم يغرم الأرش على الأظهر”". 

وإن أمكن معرفة العيب القديم بأقل ثما أحدثه كان كسائر العيوب الحادثة وذلك 
كتقوير البطيخ الحامض وقد أمكن الوقوف على حاله بغرز شيء فيه ومن اشترى عبدين 
في صفقة واحدة فخرجا معيبين فله ردهما وكذا لؤ خرج أحدهما معيبّاء وليس له رد 
المعيب وحله فيما رجح من القولين7» ولو اشترى عبدًا من رجلين وخخرج معيبًا فله 
تخصيص أحدهما برد نصيبه وكذا لو اشترى اثنان من واحد فلأحدهما الانفراد بالرد في 
أصح القولين7”. 
٠‏ ولو اختلف المتبايعان في قدم العيب فالمصدق البائع» وينظر في جوابه إن قال بعته 
ومابه العيب أو أقبضته وما به العيب أو اقتصر على أنه لا يستحق الرد ويحلف بحسب . 
الجواب؛ والزوائد المتضلة كالسمن وكبر الشجرة تتبع الأصل في الرد» والمنفصلة كالأحرة 


.)08/7( والثاني: يجب التلفظ ليبادر بحسب الإمكان, انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاي: يجاب المشتري مطلقا لتبين حق البائع عليه. انظر/ مغيٍ امحتاج (089/7). 
(؟) والثاني: يرد لكن معه الأرش. انظر/ مغن امحتاج (70/7). 

(5) انظ ر/مغيي امحتاج للخحطيب الشربيي (50/1). 

(5) قال في مغين المحتاج: هو الأظهر. انظر/ مغ المحتاج (50/7). 


والولد والثمرة لا تمنع الرد وتسلم للمشتري سواء حدثت قبل القبض أو بعده مهما كانت 
والرد بعد القبض وكذا لو كان قبله على أصح الوحهين”". 


ولو كان ولده بحتنًا عند البيع ثم انفصل فأصح القولين أنه يرد مع الأصل 
والاستخدام ووطء الثيب لا بمنعان الرد بالعيب القدم وافتضاض البكر بعد القبض نقص 
حادث,؛ وقبله جناية على المبيع قبل القبض وسنبين حكمها. 

فصل 

إذا صرّى البهيمة بأن يشد أحلافها وترك أصلابما وباعها فتخيل المشتري غزارة 
لبنها فقد فعل فعلاً محرمًا ويثبت الخيار للمشتري؛ وأصح القولين أن هذا الخيار لا يمتد 
ثلاثة أيام بل هو على الفور”"» وإذا ظهرت التصرية قبل الحلب ردّها ولا شيء عليه؛ وإن 
كان بعده وقد تلف اللبن رد معها صاعًا من تمرء وأصح الوجهين أنه يتعين التمر”" ولا 
يقوم مقامه سائر الأقوات. 


وأن قدر الصاع لا يتفاوت بكثرة اللبن وقلته وأن يار التصرية لا يختص بالنعم 
ويعم سائر الحيوان المأكولة وغير المأكولة بل الحارية والأتان المصراة لكن لا يرد مع الأتان 
للبنها شيئاء وكذا مع اللحارية على الأظهر”»» ويلتحق بالتصرية في إثبات الخيار حبس ماء 
القناة والرّحى وإرساله عند البيع وتحمير وجه الجارية وتسويد الشعر وتجعيده وليس في. 
معناها تلطيخ ثوب العبد بالمداد تخيلاً للكتابة على الأظهر©. 

المبيع قبل القبض من ضمان البائع ومعناه أنه إذا أتلف انفسخ البيع وسقط الثمن 
وأصح القولين أنه لو أبرأه المشتري من هذا الضمان لم ييرأ» ول يتغير الحكم وإتلاف 
)١(‏ ومقابله مب على أنه يرفعه من أصله. انظر/ مغين المحتاج (737/1). 
)١(‏ ومن أصحابنا من قال: يتقدر الخيار بثلاثة أيام. انظر/ المهذب للشيرازي .)١1857/١(‏ 
)١(‏ والثاي: أنه لا يتعين. انظر/ روضة الطالبين 51/59 4). 
(5) والثاني: يرد معه بدل. انظر/ مغن المحتاج (/3). 


(5) والثاني: يثبت له الرد. انظر/ مغ المحتاج (7517/9). 
)١(‏ والثاني: يبرأ لوجود سبب الضمان فلا ينفسخ به البيع ولا يسقط به الثمن. انظر/ مغ امحتاج (57/7). 


الخحيرر ١1‏ 
المشتري قبض منه إن كان عن علم وإلا فهو على الخلاف فيما إذا أكل المالك الطعام 
الفقيعوف ا والأصح أن إتلاف البائع كتلفه بنفسه”2, وأن إتلاف الأحنبي ليس 
كذلك لكن يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأحبي وبين أن يفسخ ويغرم البائع الأحنبي 
والتعيب قبل القبض, أثبت الخيا ر كما تقدم, وإذا أجحارٌ أجازٌ يجميع الثمن والتعيب بفعل 
المشتري لا ينبت خياراً وبفعل الأجنبي يثبت فإن أجازه فله أن يغرم الحاني الأرش» وبفعل 
البائع الأصح أنه يثبت الخيار بلا تغر»0, ولا يصح بيع المبيع قبل القبض سواء العقار أو 
المنقول والأصح أن بيعه من البائع كهو من غيره؟ وأن الإحارة والرهن والهبة كالبيع وأن 

الإعتاق ليس كالبيع والثمن المعين كالبيع لا يتصرف فيه البائع قبل القبض. 


ويجوز للمالك أن يبيع ماله في يد الغير بالأمانة كالوديعة ومال الشركة 
والمضاربة عند المودع والشريك والعامل والمرهون عند المرتمن بعد الانفكاك. ومال 
الموروث والباقي في يد القيم بعد البلوغ رشيداء وكذا العارية والمأحوذ تو زر القرم كن 
الغير إن ثبت مثمئًا وهو المسلم فيه لم يجز بيعه ولا الاستبدال عنه. 


وإن ثبت ثمنًا فالجديد أنه يجوز الاستبدال عنه", ثم إن استبدل عنه ما يوافقه في 
علة الربا كاستبدال الدراهم عن الدنانير فيشترط قبض البدل في المحلس وأصح الوجهين أنه 
لا يشترط التعبين في العقد”©» وأن استبدال ما لا يوافقه في علة الربا كاستبدال الثياب عن 
الدراهم فأصح الوجهين أنه لا يشترط قبض البدل في المحلس7") ولابد من التعيين» وإن 
ثبت لا تنا ولا مثمئًا كدين القرض والإتلاف. فيجوز الاستبدال عنه بلا خحلاف. 


وف اعتبار القبض في ابلس ما سبق وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز في 


.)11//5( والأصح: أن الغاصب يبرأ بذلك. انظر/ مغ النحتاج‎ )١( 

(؟) وقطع بعضهم بذلكء ومقابله قول أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري. سروه حيتي 

(؟) والثاني: ينفسخ البيع لأنه فات التسليم المستحق بالعقد. وقال أكثر أصحابنا: ينفسخ البيع قولاً 
واحدًا. انظر/ المهذب للشيرازي .)5915/١(‏ 

(5) والثان: يصح كبيع المغصوب. انظر/ مغ المحتاج (58/5). 

(5) والقدم المنع لعموم النهي. انظر/ مغ المحتاج .)7١/5(‏ 

(7) والثاي: يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين. انظر/ مغبن المحتاج (71/5). 

(7) والثاني: يشترط القبض لأن أحد العوضين دين. انظر/ مغن المحتاج (؟/1). 


١‏ الخطلرورر 
أصح القولين27 وصورته أن يكون له على إنسان مائة فيبيع غيره منه عبدًا بتلك المائة ولو 
كان له دين على إنسان ولآخر دين فباع أحدهما دينه بدين الآخر لم يصح بلا خحلاف. 


ويشترط إفراغه عن أمتعة البائع وإذا لم يكن المتبايعاد حاضرين عند المبيع فيعتبر 
مضى زمان يمكن فيه المضي إليه في أصح الوجهين”". 


وف المنقول يشترط الفعل والتحول فإن حرى البيع في موضع لا يختص بالبائع كفى 
النقل من حيز إلى حيز وإن حرى في دار البائع لم يكف ذلك إن لم يأذن البائع وإن أذن 
كفى وكان معيرًا للبقعة المنقول إليها وللمشتري الاستقلال بقبض المبيع وإن كان الثمن 
مؤجلاً أو وفره وإلا فلا يستقل به. 


ولو بيع الشيء واعتبر فيه تقدير كبيع الثوب والأرض مزارعة والحنطة مكايلة أو 
موازنة اعتبر مع النقل الذرع أو الوزن أو الكيل وصورته أن يقول بعتك هذه الصبرة كل 
صاع بدرهم أو بعتكها على أنها عشرة آصع. 

وإذا كان له طعام مقدر على غيره والآخر عليه مثله فينبغي أن يكتال ويقبض 
لنفسه ثم يكيله ويقبض المشتريء ولو قال: اذهب إلى فلان واقبض مالي عليه لنفسك 
ففعل فالقبض فاسدء وإذا قال البائع لا أسلم المبيع حى أقبض الثمن» وقال المشتري لا 
أدفع الثمن حى أقبض المبيع» فأصح الأقوال أن البائع موعن سات لمي رو 
والثان: يجبر المشتري غلى تسليم الفمن أولآ0©: والثالك: .لا يحبر واحدٌ منهما فإذا سلم 
أحدهما أحسبر الآخر” والرابع: يجبران معًا على التسليه'"2» وإذا سلم البائع المبيع أحبر 


.)1/1/9( والثاي: يصح. انظر/ مغين الحتاج‎ )١( 

.)70/5( والثاي: لا يعتبر لأنه لا معي لاعتباره مع عدم الحضور. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(*) انظر/ روضة الطالبين (/2717). 

(4) قال في الروضة: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين (557/7). 

(5) ذكره في الروضة» وقال: بل يمنعهما الحاكم من التخاصم. انظر/ مغن المحتاج (517/9). 

(1) ذكره في الروضة ثم قال» وقيل: يجبر البائع قطعًا واختاره الشيخ أبو حامد. انظر/ روضة الطالبين 


58/05 ه). 


اخخغخلرر ثه6١‏ 
المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرًا معه وإلا فإن كان المشتري معسرًا فللبائع 
الفسخ بالفلس» وإن كان موسرًا وكان ماله ف البلد أو على مسافة قريبة حجر عليه في 
أمواله إلى أن يسلم الثمن» وإن كان على مسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره 
ولكن يباع المبيع ويوفي حقه من ثمنه. 

وأظهر الوجهين أن له الفسخ("©» فإن صبر فالحجر على ما ذكرنا وللبائع حبس 
المبيع إلى استيفاء الثمن إذا خاف نوانه با بلا حلاف والأقوال في البداية فيما إذا ل يمخف 
الفوات وتنازعا في بحرد البداية. 


فصل 


لزمه ل 
وهذا العقد بيع يشترط فيه شروطه ويترتب عليه أحكامه لكن لا يحتاج إلى ذكر 
الثمن ولو حط البائع بعض الثمن عن المولى بعد التولية ينحط عن المولى أيضمًا والاشتراك 


فحن كج درون والكن ثم إن نص على البعض المشترك فيه فذاك وإن أطلق 
فيفسد أو يصح ويكون على المناصفة؟ فيه وجهان أشبههما ثانيهما(". 


ويحوز بيع المرابحة وهو أن يشتري شيئًا بمائة ثم يقول لغيره بعتتك بما اشتريت بربح 
ده يازده أو بربح درهم لكل عشرة وبيع المحاطة وهو أن يقول بعتك يما اشتريت بحط ده 
يازدى وأصح الوحهين أنه خط مخ كل اعد عشر وير 20 والثاني يحط من كل عشرة 
الماك وإذا قال بعت يما اشتريت دلم يدتحل فيه سوى الثمن؛ وإن قال .بما.قام على دحل 
فيه مع الثمن أحرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر 
المؤنات الي يقصد بها الاسترباح» ولو قصر الثوب أو كال أو حمل بنفسه لم تدخل أحرته 
فيه. 
)١(‏ والئاي: يباع في حقه ويؤدي منه ثمنه. انظر/ روضة الطالبين (077/9). 
)١(‏ وقيل: لا يصح للجهل بقدر المبيع وثنه. انظر/ مغينٍ المحتاج (1//7/). 
(؟) انظر/ مغ المحتاج (؟//الا). ش 
(5) انظر/ مغ المحتاج (؟78/9). 


وكذالو تطوع, وليكن مقدار الثمن أو مقدار ما قام عليه معلومًا للمتبايعين فإن 
جهل أحدهما لم يصح في أصح الوجهين0"» وليصدق البائع فيما يخبر المشتري عنه وليخيره 
عن العيوب الحادثة عنده وعن الشراء بالعرض إن اشتراه بعرض ويبين قيمته. 

وعن الأحل إن اشتراه بثمن مؤحل فلو كذب بزيادة الشمن بأن قال اشتريته .ائة ثم 
بان أنه اشتراه بتسعين فأصح القولين, أنه يحط الزيادة وربحها(" وأنه لا حيار للمشتري 
ولو كذب بالنقصان وصدقه المشتري فأصح الوجهين أنه لا يصح البيع0", وإن كذبه فإن 
لم يبين للغلط وجهًا مخيلا لم يقبل قوله:» ولو أقام عليه بينة لم تسمع وله تحليف المشترى 
على أنه لا يعرف ذلك على الأظهر7 © وإن تبين للغلط وجهًا مخيلا فله التحليف وأظهر 
الوجهين أن بينته تسمه(" أيضًا. 


فصل 

إذا قال بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة وفيها أبنية وأشجار» فأظهر الطرق ظ 

أنمها تدخل في البيع”2 بخلاف ما لو رهن الأرض وأطلق» وأصول البقول الي تبقى في 

الأرض ستتين فصاعدًا كالقت والندباء» والكرفس كالأشجار وما يؤخذ دفعة واحدة 

كالحنطة والشعير وسائر الزروع لا يدحل في مطلق بيع الأرض ويصح بيع الأرض 
المزروعة على الأصح'". 


)١(‏ الثاني: يصح لسهولة معرفته لأن الثمن الثاني مبين على الأول. انظر/ مغين المحتاج للخحطيب 
الشربيئ (78/7). ش 

6 والثابي: لا يحط شيعا لأنه قد سمى عوضًا وعقد به. انظر/ مغن امحتاج (؟/79). 

(") والثاي: يصح. انظر/ مغ المحتاج (79/7). 

(5) والثاي: لا كما لا تسمع بينته. انظر/ مغين المحتاج (80/9). 

(ه) والثاني: لا تسمع لتكذيبه لها. قال في المطلب: وهذا هو المشهور والمنصوص عليه. كذا قال 
الخطيب الشربين. انظر/ مغن المحتاج (؟/١8).‏ 

(7) والثاني: يدخل لأنه متصل بما فدخل في العقد عليها كسائر أجزاء الأرض. انظر/ المهذب 
للشيرازي .)7078/١(‏ 

(7) والطريق الثاني: تخريجه على القولين فْ بيع الدار المستأجرة لغير المشتري: أحدهما: البطلان. انظر/ 
مغن امحتاج (87/7). 


الخرر ه6١‏ 

وللمشتري الخيار إن جهل الحال» ولا يمنع الزرع دول الأرض في يد المشتري إذا 
حصلت التخحلية على الأص-”", بخلاف ما مر في الأمتعةع والبذور كالزروع, والأظهر أنه 
لا أحرة للمشتري”" ف مدة بقاء الزروع؛ وإذا باع الأرض مع الزرع الذى لا يفرد بالبيع 
أو مع البذر فأصح الطريقين بطلان البيع في الكل والثاني يخرج بيع الأرض على قولي 
تفريق الصفقة(") والحجارة المخلوقة في الأرض تدحل في البيع والمدفونة لا تدخل ولا 
حيار للمشترى إن علم به ويجبر البائع على النقل» وإن كان جاهلا ولا يضر قلعها 
بالأرضء فكذلك الجواب وإن أضر فله الخيار» فإن أجاز فعلى البائع النقل وتسوية الأرض 
وف وحوب أجرة المثل مدة النقل ثلاثة أوجه: أظهرها: الفرق بين أن يكون قبل القبض» 
فلا تجب أو بعذه فيج 40 ويدحل ف بيع البستان الأرض والأشجار والحيطان» وق 
دخحول البناء الخلاف في دحوله في الأرض”2©)؛ ويدحل في بيع القرية الأبنية والساحات الي 
تحيط بها بسورء ولا تدحل المزارع» بل لابد من النص عليها على الصحيح”). 


ويدعل في بيع الدار الأرض والأبنية على تنوعها حت الحمام فيهاء ولا تدخحل 
المنقولات كالدلو والبكرة والسرير. 


نعم أصح الوجهين دخول مفتاح المغلاق المثبتة”"2» وتدحل السقوف والأبواب 
حجر الرحى على أصح الوجهين*, وإذا دحل التحتاني دخل الفوقاني على الأصح”", 


.)87/5( والثاي: يمنع كما تمنع الأمتعة المشحون بها الدار من قبضها. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

)١(‏ والثاي: له الأحرة. انظر/ مغ المحتاج (؟/87). 

(؟) كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغن اتاج (87/7). 

(5) والثاي: تجب مطلقا بناء على أنه يضمن جنايتة قبل القبضء والثالث: لا تحب مطلقا. انظر/ مغ 
المختاج (87/5). 

(©) وقيل: يدخل البناء الذي فيه وقيل: لا يدخل. انظر/ مغيئن المحتاج (814/51). 

(5) والثاني: تدحلء والثالث: إن قال بحقوقها دحلتء وإلا فلا. انظر/ مغ امحتاج (854/5). 

() والثاني: لا يدحل نظرًا إلى أنهما منقولان. انظر/ مغ المحتاج (83/9). 

(8) والثاتي: لا تدحل لأنه منقول. انظر/ مغ المحتاج (81/7). 

(9) والثاي: يدحل لأن منقول. انظر/ مغ امختاج (؟/85). 


وى ١‏ اخخديرر 
ويدحل نقل الدابة في بيعها والأشبه دخول الثياب في بيع العبد'"©. 

إذا باع الشجرة دخل في البيع عروقها وأغصائما إلا الغصن اليابس وأوراقهاء وق 
أوراق شجرة الفرصاد وجه ويجوز بيعها بشرط القطع أو القلع» وبشرط الإبقاء والإطلاق 
يقتضي الإبقاء أيضاء وأصح الوجهين أنه لدعي الف كل ولكن يستحق منفعته ما 
بقيت الشجرة» ولو كانت الشجرة الثابتة يابسة فعلى المشتري القطع وثمرة النخلة المبيعة 
إن شرطت للبائع أو المشتري أتبع الشرط» وإن أطلق البيع. 


فإن كانت مؤبرة لم يندرج في البيع وكذا لو كان البعض مؤبرًا وإن لم تكن مؤبرة 
اندرجت في البيع والشجرة الي تخرج ثرا بلا نور كالتين والعنب إن برزت مركا فهي 
للبائع وإلا. فللمشتري» وال تخرج ثمرتها في نور ثم يتناثر النور فتبرز كالمشمش والتفاح إن 
بيعت قسيل انعقاد الثمرة فالثمرة تنعقد على ملك المشتري و كذا لو بيعت بعد الانعقاد 
وقبل تناثر النور على الأظهر7”. 

وإن بيعت بعد الإنقضاء وتناثر النور فهي للبائع» ولو باع نخلات في بستان واحد 
طلع بعضها مؤبر وطلع البعض غير مؤبر بقي الكل للبائع وإن أفرد ما لم يؤبر طلعه فأصح 
القولين أنه يكون للمشتري”؟ ولو كانت في بستانين فالأصح أن كل بستان يفرد 
بحكمه” 2» وإذا بقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع لزمه. 

فإن أطلقا فله الإبقاء إلى الجداد ولكل واحد من المتبايعين السقي إذا انتفعت به 
ال ا 
برضاء الآحر وإن أضر بالثمار دون الأشجار أو بالعكس وتنازعا في السقي فأحد 


01١‏ 0 في المنهاج» وقال: الأصح لا تدحل ثياب العبد في بيعه. انظر/ مغين المحتاج (؟/65). 

(؟) والثاني: يدحل لاستحقاقه. انظر/ مغبي المحتاج (87/17). 

(؟) وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايبئ: هو للبائع. انظر/ المهذب للشيرازي .)١180/١(‏ 

(4) والثاي: أنه للبائع اكتفاء بدحول وقت التأبير عنه. انظر/ مغين المحتاج (817/1): وانظر/ المهذب 
للشيرازي .)779/١(‏ 

(5) والثاي: هما كالبستان الواحد. انظر/ مغ المحتاج (80/1). 


١64 1 |‏ 
الوجهين أن لطالب السقي أن يسقيء وأظهرهما أنه يفسخ العقد إلا أن يسامح من يتضرر 
به”"©؛ ولو كانت الثمار تمتص رطوبة الأشجار فعلى البائع أن يقطع أو يسقي. 


بجح العار اند بلع العبامع, فون بلاتا ووقر 1 الارقاء ومشرظ القطع وأما قبل 


بدء الملاح فإن بيعت مفردة عن الأشجار فإنما يجوز بشرط القطع إلا إذا لم يكن 
المقطوع منتفعًا به كالمكتري» فلا يحوز بشرط القطع أيضًا. 

وفيما إذا كانت الأشجار ,ملك المشتري وجه: أنه لا حاحة إلى شرط القطء”", 
وإن بيعت مع الأشجار جاز من غير شرط القطع بل لا يجوز بشرط القطع ولا يجوز بيع 
الزرع الأعضر والبقول في الأرض إلا بشرط القطع أو القلع فإن بيعت مع الأرض فلا 
حاحة إلى شرط القطع» وكذا لو بيعت الزروع بعد اشتداد الحب ويشترط في بيعها وبيع 
الثمار بعد بدو الصلاح ظهور المقصود كما في التين والعنب ف الثمار والشعير في 
معها في الحديد”". 


والكمام الذي لا يزال لاعنك اكز الك باب سوماق كحامناة كالجوز واللوز 
يباع في القشرة السفلى ولا يباع في العليا إلا على الأرض ولا على رأس الشحرة. 


وف قول يجوز في حال الرطوبة””»» والباقلاء الرطب على هذا الخلاف وبدو 
الصلاح ف الثمار ظهور مباديء النضجء والحلاوة وذلك فيما لا يتلون بأن يتموه ويلين» 
وفيما يتلون بأن يأحذ في الاحمرار أو الاسوداد» ولا يحتاج إلى بدو الصلاح في كل عنقود 
حي يستغن عن شرط القطع بل إذا بدا الصلاح في بعض ثمار الشجرة جاز إطلاق بيعها 
واويباع مار أشحار في يستان بواجد بدا الصلاح في بعضها أو اي بيساتين» فعلئ ما مر اي 
التأبير, ومن باع ثمارا بدا الصلاح فيها فعليه سقي أشجارها قبل التخلية وبعدهاء ويتسلط 


.)88/5( ذكرهما في مغن المختاج‎ )١( 

(؟) انظر/ مغ المحتاج (؟89/1). 

(5) والقدم: الجواز لأن بقاءه فيه من مصلحته. انظر/ مغين المحتاج (؟/30). 
(4) لتعلق الصلاح به. انظر/ مغ المحتاج (50/7). 


هه١‏ اخخبس ير 
الملشتري على التصرف فيها بعد التخلية» وإن عرضت جائحة مهلكة كحر أو برد بعد 
التخلسية فالجديد أنما من ضمان المشتري”2 لكن لو تعيبت فلا خيار» وإذا بيعت قبل بدو 
الصلاح بشرط القطع ولم يقطع حي أصابت الجائحة فأولى أن يكون من ضمان المشتري 
سي ا ا بالأول كالتين والقثاء لم يصح 

يع إلا بشرط أن يقطع المشتري ثمرته» ولو اتفق التلاحق والاختلاط فيما يندران فيه 
ا بع" ولكن للمشتري الخبار فإن سمح البائع لله بما حدث سقط 


خياره في أصح الوحهين27. 


فصل 
لا يحوز بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الصافية وهو الحاقلة ولا بيع الرطب على رأس 
النخيل بالتمر على وجه الأرضء وهو المزابنة» ولا يغين تقدير ما على رأس النخيل خرضًا 
بقدر كيل التمر» نعم أرخص في العرايا والمراد بيع الرطب بالتمر على هذه الصورة فيما 


دون خمسة أوسق» ولو زاد عليه في صفقتين فصاعدًا فلا بأس. 


ولابد فيه من التقابض بتسليم التمر كيلاً وبالتخلية في النخيل وبيع العرايا في العنب 
كهو بالرطبء وفي أصح الوجهين أنه لا يجوز في بيع سائر الثمار” وأن هذا العقد لا 
بالف 1ق 

فصل 

إذا احتلف المتبايعان ف كيفية العقد الحاري بينهما بعد اتفاقهما على صحته بأن 
احتلفا في قدر الثمن أو جنسه أو صفته أو تأجيله أو في قدر الأحل أو في قدر المبيع فإن 
كان لأحدهما بينة قضى با وإلا فيتحالفان» يحلف كل واحد منهما على نفي ما يقول 
صاحبه وإثبات ما يقوله. 


.)37/7( والقدم أنها من ضمان البائع. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاي: ينفسخ لتعذر تسليم المبيع. انظر/ مغن المحتاج (97/7). 

(7) والثاني: لا يسقط لما في قبوله من المنة. انظر/ (91/1). 

(5) والثاي: يجوز كما يجوز في العنب بالقياس. انظر/ مغن المحتاج (14/7). 
(5) والثاني: يختص هم. انظر/ مغن المحتاج (45/7). 


الخغخليرور ك١‏ 
وأظهر الأقوال أنه يبدأ بالبائع”'؟ والثاني بالمشتري” والثالث يتساويان”" وعلى هذا 
فيتخير الحاكم أو يقرع بينهما فيه وجهان: أظهرهما الأول”©؛ ويكفي من كل واحد يمين 
واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات على الأصح”".؛ وينبغي أن يقدم النفي على الإثبات 
فيقول مابعت بكذا بل إنما بعت بكذاء وإذا تحالف فأصح -الوجهين. أن العقد لا 
ينفسخ”"2؛ لكن إن ساعد أحدهما الآخر فذاك وإلا فينفسخ. 
وفيما يفسخ وجهان: 


أحدهما: الحاك'”"» وأظهرهما أن للمتبايعين أو لأحدهما الفسخ7" أيضًا ثم على 
المشتري رد المبيع إن كان باقيّاء وإن كان العا إما حسًا أو حكمًا بأن وقف المبيع أو 
أعتقه أو باعه فعليه قيمته والاعتبار بقيمة يوم التلف على أصح الأقوال”"2. 


وإن كان قد تغيب في يده رده مع الأرش والاختلاف بين ورثة المتبايعين 

كالاخحتلاف بينهماء ولو قال المنتقل منه بعتك هذا بكذا فقال لا بل وهبتنيه لم يتحالفا 
هكذهء لكن يحلف كل واحد على نفي ما يدعيه الآحزء فإن حلف على مدعي الحبة رده 
بزوائده ولو ادععى أحدهما صحة البيع والآخر فساده مثل أن يقول بعتكه بألف» فيقول 
المجدري بلقن ودف سر فأصح الوجهين أن القول قول من يدعي الصحة مع يعينه' 0 
ولو اشترى عبدًا ثم جاء بعبد يرده بعيب فيه فال البائع ليس هذا الذي بعته منك فالقول 
قوله وفي مثله في السلم فالقول قول المسلم في أصح الوجهين0"©. 
)١(‏ صححه في المهذب. انظر/ المهذب للشيرازي .)557/1١(‏ 
)١(‏ لأن حنبته أقوى. انظر/ المهذب للشيرازي .)5917/١(‏ 
(©) لأنه لا مزية لأحدهما على الآحر. انظر/ المهذب للشيرازي (5517/1). 
(:) كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغبي المحتاج (17/5). 
(5) والثاي: أنه يفرد النفي بيمين والإثبات بيمين. انظر/ المهذب للشيرازي .)١917/1١(‏ 
(5) والثاي: يشيع باجوالت كما تنيع اكات فى لفان انظر/ المهذب للشيرازي .)597/١(‏ 
(0) لأنه مجتهد فيه فافتقر إلى الحاكم. انظر/ المهذب للشيرازي .)191/١(‏ 
(8) لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فصح من المتبايعين كالرد بالعيب. انظر/ المهذب للشيرازي (137/1). 
(9) والثاني: قيمة يوم القبضء والثالث: أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبضء والرابع: أقصى القيم من 

يوم القبض إلى قيمة يوم التلف. انظر/ مغ المحتاج (؟/917). 
)٠١(‏ والثاني: يصدق مدعي الفساد لأن الأصل عدم العقد الصحيح. ا 
)١١(‏ والثاني: يصدق المسلم إليه كالبيع. انظر/ مغ المحتاج (48/5). 


/اه ١‏ اخخ يور 
فصل 
العبد إن لم يكن مأذونًا له في التجارة لم يصح شراؤه بغير إذن السيد في أصح 
الوجحهين0" ولمن باع منه استرداد ما باعه سواء كان في يد السيد أو العبد» فإن تلف في يد 
العبد تعلق الضمان بذمته وإن تلف في يد السيد فللمالك أن يطالبه بالضمان وله أن 
يطالب العبد بعد العتق» والاستقراض كالشراء وأما المأذون في التجارة فله التصرف 
كني لاد 


فلو أذن في التجارة في نوع لم يتصرف ف نوع آخر وليس له أن ينكح ولا أن 
يؤجحر نفسه ولا أن يأذن لعبده في التجارة ولا أن يتصدق ولا أن يعامل سيده ولا ينعزل 
بالإباق ولا يصير مأذونًا بأن يسكت السيد على بيعه وشرائه ويقبل إقراره بديون المعاملة 
ومن عرف رق عبد لم يعامله حى يعرف كونه مأذوئاء ولا يكفي فيه قول العبد بل 
الطريق أن يمسمع من السيد أو يقوم عليه بينة ويكفي الشيوع بين الناس في أصح 


الي 7 


وإذا باع المأذون سلعة وقبض الثمن وتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة 
فللمتشري أن يرجع ببدله على العبد(". 

وأصح الوجهين أن له مطالبة السيد أيضّا 9 والثالث: إن كان ما في يد العبد وافيًا م 
يطالبي” ولو اشترى سلعة» وفي مطالبة السيد بالثمن هذا الخلاف» ولا تتعلق ديون التجارة 
برقبة العبدء ولا بذمة السيد, ولكنها تؤدى من مال التجارة وأصح الوجهين أفها تؤدى من 
سائر أكسابه أيضًا كالاصيطياد والاحتظاب”7"» ولا بملك العبد بتمليك السيد على الحديد9 . 


)١(‏ والثاني: يصح لتعلق الثمن بالذمة. انظر/ مغ المحتاج (؟/49). 

(5) وق الشيوع وجه أنه لا يكفي لأن الحجر محقق والزوال مشكوك فيه. انظر/ مغ المحتاج (؟/ 
مل كء(). 

(؟) انظر/ مغ امختاج .)1١1/9(‏ 

(5) انظر/ مغين المحتاج .)1١1/59(‏ 

(5) انظر/ مغ المحتاج .)٠١1/5(‏ ! 

(5) والثاي: لا كسائر أموال السيد. انظر/ مغن المحتاج .)١٠١/9(‏ 

(0) والثاني: وهو القدم: يملك. انظر/ مغ المحتاج .)١٠١7/9(‏ 


الخجس ير . مم6١‏ 
كتاب السله”") 


م سهر ه 


قال الله تحال (إذا تانكم بدَيْنِ» [البقرة: 87؟] الآية. وهي مفسرة بالسلم 
والتتتلم بود موصيرف ىق اده ويشترط ذه وراع ما يكةرطن التي انور متها ليه 
رأس امال في المجلس فلو تفرقا قبل تسليمه بطل ولا يشترط تعينه في العقد بل لو أطلق ثم 
عين وسلم في المجلس جاز. 


ولا يجوز أن يحيل برأس المال على غيره وإن قبضه المسلّم إليه من انحال عليه في 
ابجخلسء ولو قبضه وأودعه المسلم فلا بأس ويجوز أن يجعل رأس المال منفعة وتسليمها 
بتسليم العين وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده المسلم سواء عين في العقد أو في 
المجلس دون العقد. 

وف الحالة الثانية وجةٌ أن للمسلّم إليه أن يسلم بدله ويمسكه”" ومعاينة رأس المال 
تغني عن العلم بقدره في أصح القولين”” . 

ومنها: أن يكون المسلّم فيه ديئاء فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد لم 
يكن سلما وهل ينعقد بيعًا فيه قولان أظهرهما2'؟ لاء ولو أسلم بلفظ الشراء فقال اشتريت 
منك ثوبًا صفته كذا يهذه الد مد يك حم ارود وار بيع؟ فيه وحهان 
أقريهمما الثاني20. 


ومنها: الأصح أنه إذا حرى السلم في موضع لا يصلح للتسليم أو ف موضع صالح 
لكن كان لحمله مؤنة فلابد من تعيين مكان التسليه”2 وأنه لا حاجة إلى التعيين إذا كان 


السلم والسلق :انه يعال الم وسلم وانبلعة وجل والينل نه امل تجار والسلك لغة أل 
العراق» وفي الشرع: هو بيع شيء موصوف في الذمة مقدورٌ عليه في محله. انظر/ مغن المحتاج 
للخطيب الشربيئ (؟/7١٠).‏ 

)4/( روضة الطالبين‎ »)٠١ 4/5( انظر/ مغ انحتاج‎ )١( 

() والثاي: لا يكفي بل لابد من معرفة قدره. انظر/ مغن المحتاج (4/7 .)٠١‏ 

(5) والثاي: ينعقد بيعًا نظر للمعيئ. انظر/ مغ المحتاج (؟/4١٠).‏ 

(5) وقيل: سلما اعتبارًا بالمعيئ. انظر/ مغن المحتاج .)٠١4/7(‏ 

(5) ذكره ف مغن المحتاج (5/7 .)٠١‏ 


فصل 
يجوز السلم حال انوخا وإذا أطلق فأصح الوجهين اتعقاده 00 ولابد عند 
التأحيل من كون الأحل معلومًا فلا يجوز التأحيل بالحصاد وقدوم الحاج والتأحيل بشهور 
الفرس والروم كالتأحيل بشهور العرب ومطلق الشهور والسنين يحمل على اللالية وأصح 
الوحهين أنه يجوز التأحيل بالعيد وجمادى ويحمل على الأول7". 


ولو أسلم إلى أشهر وقد بقي من الشهر اللالي أيام فتعد تلك الأيام ويعتبر الشهور 
بعدها الأهلة ثم يتم ذلك الباقي ثلاثين. 


فصل 
لابد أن يكون المسلم فيه مقدورًا على تسليمه عند وجوب التسليم وذلك في 


الحال» وفي المؤجل عند انحل فلا يجوز السلم فيما لا يوحد عند امحل ولا يضر أن لا يوجحد 
قبله أو بعده ولو كان يوجد في بلد آخر. 


فإن كان يعتاد نقله إليه ليياع صح السلم وإلا فلا ولو أسلم فيما يعم وجوده ثم 
انقطع عند امحل يجائحة» فأصح القولين أنه لا ينفسخ السلم ولكن يتخير المسلم بين أن 
يفسخ وبين أن يصير إلى أن يوجد”" ولا يثبت الخيار قبل امحل وإن تبين أنه لا يوجد 
حينكذ في أظهر الوجهين؟. 

لابد أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الزرع» ويجوز ذكر الكيل 
في الموزون وبالعكس ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن يكون وزها كذا لم يصح 
)١(‏ والثاي: لا ينعقد. انظر/) روضة الطالبين للنووي (7/54). 
(؟) والثاني: لا لتردده بين الأول والثاني: انظر/ مغبي امحتاج »)٠١5/7(‏ وانظر/ روضة الطالبين (1/5). 


(1) قال ف الروضة هو الأظهرء والثاي: ينفسخ العقد. انظر/ روضة الطالبين .)١١/5(‏ 
(5) والثاني: يقبت لتحقق العجز في الحال. انظر/ مغين المحتاج .)١٠١5/7(‏ 


السسضتور ل 
والسلم في البطيخ والباذنحان والقثاء والسفرحل والرمان إنما يجوز بالوزن دون الكيل والعد 
ولا يجوز ف الجوز واللوز العد» ويجوز بالوزن في النوع الذي يقل الاحتلاف في قشوره 
وكذا بالكيل في أشبه الوجهين”" ويجمع في اللبن بين العد والوزن ولو عين مكيلاً فإن لم 
يكسن معتادًا كالقصعة فسد السلم وإن كان معتادًا لم يفسد في أصح الوجهين”"» ولو 
أسلم في ثمرة بستان أو قرية صغيرة لم يصحء وإن أضاف إلى ناحية أو قرية عظيمة فالأصح 
الصحة0" , 


فصل 

لابد من معرفة الأوصاف الي يختلف بما الغرض اختلافًا ظاهرًا يذكرها في العقد 
على وجه لا يؤدي إلى عزة الوحود فما لا ينضبط أوصافه المقصودة» لا يصح السلم فيه 
وذلك كلمختلطات المقصودة الأركان كاهرائس والمعجونات والغالية والخفاف والترياق 
المخلوطة. 

والأصح صحته ف المختلطات الى تنضبط صفاتها0؟ كالعتابي والخر وكذلك في 
الجبن والأقط والشهد وخل التمر والزبيب ورجحح الأكثرون في الخبز المنع”” وما يندر 
وجوده كلحم الصيد في موضع العزة لا يجوز السلم فيه» وكذا السلم فيما إذا استقصيت 
أوصافه عن وجوده كاللآلئ الكبار واليواقيت وكالجارية مع أحتها أو ولدها. 


ويحوز السلم في الحيوان ولابد في الرقيق من التعرض للنوع كالتركي والهندي 
واللون كالسواد والبياض ويصف البياض بالسمرة أو الشقرة المذكورة والأنوثة والسنين 
والأمر فيه على التقريب وللقدٌ طولا وقصرًا. 


والأظهر أنه لا يجب التعرض للكحل وتكلثم الوجه والسمن ونحوها' '» ويتعرض 


00 صححه في الروضة»‎ )١( 

.)٠١8/5( والثاني: يفسد لتعرض الكيل ونحوه للتلف. انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 
.)١5/5( والثاي: أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة. انظر/ روضة الطالبين‎ )( 
.)١7/4( قال في الروضة: هو الصحيح المنصوص. انظر/ روضة الطالبين‎ )4( 
.)١5/5( وصحح الإمام الغزالي الصحة. انظر/ روضة الطالبين‎ )5( 

(5) والثاني: يجب قاله الشيخ أبو محمد. انظر/ روضة الطالبين .)١9/54(‏ 


لكل اخخجسيرر 
في الإبل للذكورة والأنوثة والسنين واللون والنوع في الخيل والبغال والحمير كذلك وفي 
الطيور للنوع وللصغر والكبر جثة» ويذكر في اللحم أنه لحم بقر أو غنم ضأن أو معز ذكر 
أو أنثى خصي أو غيره رضيع أو فطيم من راعية أو معلومة من الفخذ أو الكتف أو الجنب 
ويقبل مافيه من العظم على العادة وف السلم في الثياب بين الجنس والطول والعرض 
والغلظ والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة. 
«ولمطلق محمول على الخام» ويجوز في المقصود والمصبوغ وفيما صبغ غزله قبل 
ار والأقيس ا وق ار ا 
0 ل" 

ولا يجوز السلم في المطبوخ والمشوي ولا عبرة بتأثير الشمس وأظهر القولين منع 
السلم في رؤوس الحيوانات27» ولا يجوز في البرام ولا في الجلود ولا في الكيزان والطسوس 
والقماقم والمنائر والطناجر ونحوها نعم يجوز في الأشكال المربعة وفيما يصب منها في 
القالب ولا يشترط التعرض للجودة والرداءة في أظهر الوجهين97؟ 

ويحمل المطلق على اليد وصفات المسلم فيه لابد أن يعرفها المتعاقدان والظاهر من 
الوحهين أنه لابد وأن يعرفها غيرهما أيضًا“. 


فصل 
لا يجوز أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه وأما غير النوع كالمعقلي والبرن 


(1) والأصح والذي قطع به الجمهور منعه وهو المنصوص من البويطي. انظر/ مغ المحتاج للخطيب 
الشربيئ .)١١7/7(‏ 1 
)١(‏ والثاي: الجواز بشرط أن تكون منقاة من الشعر والصوف موزونة قياسًا على اللحم بعظمه. انظر/ 

مغن انحتاج »)١١4/7(‏ روضة الطالبين (537/5). 
() والثاني: يشترط لاختللاف الغرض يما فيفضى تركه إلى النزاع. انظر/ مغين المحتاج .)١١5/7(‏ 
(5) والثاني: لا يشترط معرفة غيرهما. انظر/ مغين اتاج .)١١5/1(‏ 


السكبيجوود 3 
والثوب الهروي والمروي فلا يحب على المسلم قبوله”"2 وأظهر الوجهين أنه لا يجوز”2 أيضًا 
وإن لم يختلف الجنس والنوع ولكنه كان أردأ من المشروط جاز قبوله ولم يحب وإن كان 
أحود جاز قبوله والأصح وجوبه”" أيضًا. 

ولو أتى بالمسلم فيه قبل امحل وامتنع المسلم من قبوله. فإن كان له ف الامتناع غرض 
صحيح بأن كان وقت غارة أو كان حيوانًا يحتاج إلى علفه لم يجبر على القبول» وإلا فإن 
كان للمؤدي غرض سوى براءة الذمة كما لو كان به رهن يريد فكه أحبر على القبول 
وكذا إن لم يكن له غرض سوى البراءة في أصح القولين7». 

ولو وجد لمسلم المسلم عليه في غير مكان التسليم لم يلزمه الأداء إن كان لنقله 
مؤنة وكذا لا يطالبه بالقيمة في أصح الوجهين'2 وإذا امتنع المسلم من قبوله هناك لم يجبر 
إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفًا وإلا فالأظهر إحباره9©. 


فم|ا ف القا م 7) 

فصل في القرض 
الإقراض مندوب إليه وصيغته أن يقول أقرضتك أو أسلفتك أو خذه يثله أو 
ملكتك على أن ترد بدله ويشترط فيه القبول في أصح الوجهين7"» ويشترط في المقرض 


حواز التصرف وأهلية التبرع وما يجوز السلم فيه يجوز إقراضه نعم لا يجوز إقراض الحارية 
الب تحل للمستقرض في أظهر القولين9.. 


.)7١0/4( ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) كذا صححه ف الروضة وذكر وجها ثالًا: انه يحب قبوله. انظر/ روضة الطالبين (70/4). 

() ذكرهما في الروضة. انظر/ روضة الطالبين (9/5؟). 

(5) قال في الروضة هو المذهب وقيل قولان. انظر/ روضة الطالبين .)71١/5(‏ 

(5) انظر/ مغ امختاج .)١١17/1(‏ 

() انظر/ مغ المحتاج .)١117/7(‏ 

(0) القرض: بفتح القاف أشهر من كسرها ومعناه القطع ويطلق اما بمعين الشيء المقرض ومصدرًا 
بمعين الإقراض. وفي الشرع: هو تمليك الشيء على أن يرد بدله. 

() صححه ف الروضة وقال وبه قطع الجمهور. وادعى إمام الحرمين أن عدم الاشتراط أصح. وقطع 
صاحب التتمة بأنه لا يشترط الإيجاب ولا القبول. انظر/ روضة الطالبين (5/؟1"). 

(9) قال في الروضة هو الأظهر المنصوص قليكًا وجديدّاء وقال في مغين امحتاج: الثاني: يجوز قياسًا على ما لو 


“05 200 اخخلرر 

ومالا يجوز السلم فيه يجوز إقراضه أيضًا إن قلنا يرد في المتقومات القيمة وإن قلنا 
يرد لمثل لم يحر وهو الأظهر”"» ولو ظفر بالمستقرض في غير مكان الإقراض وللنقل مؤنة 
فله المطالبة بقيمة بلد الإقراضء» ولا يجوز أن يقرضه بشرط أن يرد عن المكسر الصحيح أو 
يرد عليه زيادة ولو رد كذلك من غير شرط فهو حسن. 

ولو شرط أن يرد عن الصحيح المكسر أو يقرضه غيره لغا الشرط وأصح الوجحهين 
أنه لا يفسد العقد”"» ولو شرط تأخير القضاء وضرب له أجلا فإن لم يكن للمقرض فيه 
غرض فهو كما لو شرط رد المكسر عن الصحيح. 

وإن كان له فيه غرض بأن كان المستقرض مليًّا والزمان زمان نمب فهو كشرط رد 
أن اللقرض بملك بالقبض ولا يتوقف على التصرف”©» لكن لو أراد المقرض الرحوع ف 
القرض وهو باق بحاله فأظهر الوجحهين تمكينه منه9 . 


وهب ولده جارية يحل له وطؤها وهو ممتنع. انظر/ روضة الطالبين (7/4) مغ المحتاج .)١١7/8(‏ 

.- .)”:/5( والثاني: يجوز كالبيع. انظر/ مغن المحتاج (؟/159١)» روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ص ححه في الروضة؛ وذكرة في مغين امحتاج» وقال: والثاني: يفسد لمنافاته مقتضى العقد. انظر/ 
روضة الطالبين (75/4)؛ مغين المحتاج .)١7١/5(‏ 

(؟) والثاني: هو كالتأحيل بلا غرض فيصح ويلغو الشرط. انظر/ روضة الطالبين (554/5). 

(4) وف قول: بالتصرف المزيل للملك. انظر/ مغي المحتاج 2»)١١١/7(‏ روضة الطالبين (75/5). 

(ه5) والثاني: لا يرحع فيه بل للمقترض أن يؤدي حقه من موضع آخر كسائر الديون. انظر/ مغئي 
امحتاج ٠ .)١١١/7(‏ 


ا لمس ترز 155 
كتاب الره. 0 


قتال الله تفال قَرهَانَ موضةة [البقرة: 81 7]. لا يصح الرهن إلا بالإيجاب 
القبول وإذا شرطا فيه شرطًا نظر إن كان من مقتضاه كشرط تقدم المرتمن على الغرماء أو 
كان من مصالحه كشرط الإشهاد أو كان ما لا يتعلق به غرض ل يؤثر في العقد وإن كان 
شير :ذلك :قن كان مقع الزاهن ويضو' الزقن فرظ أن لامع عد ناح فد ارهق 
وأن كان ينفع المرتمن ويضر الراهن كشرط أن تككون زوائد المرهون أو منافعه مملوكة 
للمرئمن فالشرط فاسد وكذا الرهن على الأص-(". 

ولو شرط أن ما يحدث من الزوائد مرهونة فأصح القولين فساد الشرط 9©» وأنه إذا 
سيك فسيل العقدك. 


فصل 
يعتبر أن يكون اكدانان مكلقين نقراش اللشرقم قا بين الوق مال الصبي 


واخحنون فلا يرتمن هما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة» ويشترط في المرهون أن يكون عيئًا في 
أصح الوجهين”؟ فلا يحوز رهن الدين. 


ولا يشترط فيه الإقرار بل يصح رهن الشائع وترهن الأم دون الولد وبالعكس ثم إن 
مست الحاجة إلى البيع فيباعان معا ويوزع الثمن على قيمتهما والأظهر في كيفية التوزيع 
أن تقوم الأم وحدها ثم تقوم مع الولد فما زاد فهو قيمة الولد9؟ ورهن العبد المرتد والجاني 


)١(‏ قال في القاموس الحيط: الرهن ما وضع عندك لينوب مناب ما أخخذ منك والجمع رمَانٌ ورُهُون 
ورّهُن. انظر/ القاموس الحيط للفيروزابادي (19-18/9)» وفي الشرع: هو جعل عين مال وثيقة 
بدين يستوق منها عند تعذر وفائه. انظر/ مغ اللحتاج للخطيب الشربيي (151/9). 

.)5/١77( والثاني: يكال ليلدو الخترظ برضم لعفل انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(") وقيل: لا يصح قطعًاء والثاي: لا يفسد الشرط. انظر/ روضة الطالبين (59/4).: مغين امحتاج 
(/177). ْ ش 

(5) والثاني: يصح رهنه تنزيلاً له مئْزلة العين. انظر/ مغين المحتاج (77/1١)؛‏ روضة الطالبين (8/5؟). 

(5) والثاني: التوزيع عليها فتعتبر قيمة الأم وحدها. انظر/ روضة الطالبين (57/5). 


كل : اغطلرر 
كبسيعهما ورهن العبد المدبر باطل على الأرجح”2 من الخلاف وكذا رهن المعلق. عتقه 
بصفة يجوز 7 أن يتقدم على حلول الدين ويجوز أن يتأخر. 

وإذا رهن ما يتسارع إليه الفساد فإن أمكن تحفيفه كالرطب فعل وإلا كالمرقة 
والريحان فإن رهنه بدين حال صح ثم إن لم يبع في الدين بيع وجعل الثمن رهنًا وإن رهنه 
مؤحل وعلم حلول الأحل قبل فساده فهو كرهنه بدين حال وإن علم فساده قبل الحلول 
فإن شرط ف الرهن بيعه وجعل الثمن رهئًا مكانه صح ولزم الوفاء بالشرط وإن شرط 
منعه لم يصح وإن لم يشترط لا هذا ولا ذاك لم يصح الرهن في أصح القولين7", وإن لم 
يعلم واحد من الأمرين فأصح القولين عند الإطلاق الصحة9), 

وإن رهنه مالا يتسارع إليه الفساد فطرأ ما يعرضه للفساد >الحنطة تبتل فلا 
القولين وسبيل الضمان في أصحهم”” لكنه ليس التزامًا في الذمة بل هو ضمان دين الغير 
في رقبة ذلك المال وعلى هذا فلابد من ذكر حنس الدين وقدره وصفتهء وكذا المرهون 
عنده في أصح الوجهين”"2» ولو تلف في يد المرتمن فلا ضمانء ولا رجحوع للمالك بعد 
الراهن الدين ثم يرحع المالك عليه .ا بيع به. 


فصل 


يشترط في المرهون به أن يكون ديئًا فلا يصح الرهن بالأعيان وإن كانت مضمونة 
كالمستعار والمغصوب على الأصح”", وأن يكون ابا فلا جور أن يرهن با ويثمن ما 


.)45/4( وقيل: لا يبطل. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ أي: بمكن. 

(؟) والثاني: يصح. انظر/ مغن المحتاج .)١714/7(‏ 

(4) والثاي: يفسد للحهلنا إمكان البيع عند امحل. انظر/ مغن المحتاج .)1١75/7(‏ 
(5) ذكرهما في مغين المحتاج. انظر/ مغن المحتاج (؟/78١).‏ 

(5) والثاني: لا يشترط لضعف الفرض فيه. انظر/ مغين المحتاج .)١75/7(‏ 

(7) والثاني: يصح كضمائها لترد يجامع التوثيق. انظر/ مغ المحتاج (175/7). : 


الللسيرر ك5١ا‏ 


يشتريه من بعدء لكن لو قال أقرضتك هذه الدراهم وارقنت ا عبدك فقال استقرضها 
ورهنته أو قال بعتنك هذا العبد بكذا وارقنت هذا الثوب به فقال صاحبه اشتريت ورهنت 
فأصح القولين صحته("©. 


ولا يجوز الرهن بما لا لزوم له من الديون وهو بحوم الكتابة وكذا لا يجوز بالجعل 
في الجعالة قبل مام العمل» وفي وجه يجوز بعد الشروع”" في العمل ويجوز بالثمن في مدة 
الخنيار ويجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنًا بعد رهن مالا بعشرة ثم أقرضه عشرة أخرى 
على أن يكون المال مرهوئا بمما لم يجز على الحديد(". 

فصل 

لا يلزم الرهن إلا بالقبض وإنما يصح ممن يصح منه العقد وبحزئ النيابة فيه» لكن لا 
يحوز أن ينيب المرتن الراهن في القبض ولا عبده وفي اللأذون وجه2؟) ويجوز أن ينيب 
مكاتبه ولو رهن الوديعة عند المودّع لم يلزم الرهن ما لم بمض زمان يتأتى فيه صورة 
القبض. 

وأصح القولين أنه لابد من إذن جديد في القبض عن الراهن”, وكذلك الحكم في 
رهن المغصنوب من الغاصب ولا يبرأ الراهن عن ضمان الغعصب وأصح الوجهين أن 
الإيداع يبرئه2 . 

وكل تصرف يزيل الملك كالبيع والإعتاق إذا وجد من الراهن قبل القبض كان 
رجوعًا عن الرهن وكذلك الرهن والهبة من غيره مع القبض وكتابة العبد وكذا تدبيره 
على الأظهر”"» والوطء مع الإحبال رجوع ودونه ليس برحوع وكذا التزويج ولو مات 


.)0 707/١ والثاني: لا يصح. انظر/ مغن الحتاج‎ )١( 

.)١1717/؟( ذكرهما الخطيب الشربين. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(9) والقدم: الجواز. انظر/ مغ المحتاج (؟/8١١)»‏ (05/5). 

(5) أنه يصح لانفراده باليد والتصرف كالمكاتب» انظر/ مغبي امحتاج (؟8/5؟١١).‏ 

(0) والثاي: لا يشترط لأن العقد مع صاحب اليد يتضمن الإذن. انظر/ مغن امحتاج .)١75/8/7(‏ 
(5) والثاني: لا يبرئه كالرهن. انظر/ مغ المحتاج .)١79/5(‏ 

00 والثاني: لا لأن الرحوع عن التدبير ممكن. انظر/ مغ المحتاج .)١79/7(‏ 


أحد المتعاقدين قبل القبض أو حن أو انقلب العصير المرهون حمرًا أو أبق العبد المرهون 
فالأصح أن الرهن لا يبطل7"©. 


فصل 
بمنع الراهن من التصرف في المرهون المقبوض .ما يزيل الملك كالبيع والهبة نعم في 


ف يوست آم 31 4ه ؟. 5 0 000 1 1 
الإعتاق ثلاثة أقوال أظهرها الفرق بين أن يكون معسرًا فلا ينفذ أو موسرًا فينفذ”' وإذا لم 
ينفذ فلو انفك انفك بإبراء أو أداء. 


وأظهر الوجهين أنه لا يحكم بنفوذه أيضا”" وإذا قلنا ينفذ فيؤحذ قيمة يوم الإعتاق 
ويجعل رهئًا مكانه ولو علق عتقه را الأقوال وإن وجدت 
بعده نفذ العتق في أصح الوحهين”” ولا جور رهنة مق يزه ولا الزويج رلدا الوجارة إد 
كان الدوو صارا امار اك تمل قبل سام من الاجارة: 


وإن كان يحل مع انقضاء مدة الإحارة أو بعده صحت الإجارة ويعنع من الوطء 
بكرًا كانت الجارية أو تيبا فإن وطئ وأولدها فالولد حر ونسيب وف مصيرها مستولدة 
الأقوال المذكورة في الإعتاق وإِن قلنا لا ينفذ الاستيلاد فلو انفك الرهن فالأظهر الحكم 
بنفوذه0©) ولو ماتت الحارية من الولادة فعليه قيمتها ليكون رهئًا مكافهما على الأصح”"". 


ولا بمنع الراهن من الانتفاع بالمرهون إذا لم ينقصه كركوب الدابة والسكون في 
الدار ولا يبت في الأرض المرهونة ولا يغرس ولو فعل لم يقلع إلى حلول الأحل وبعده يقلع 
إن كانت قيمة الأرض لا تفي بالدين وتزداد بالقلع وإذا لم يحوج الانتفاع به إلى الإخراج 
من يله كاكتساب العبد المحترف لم يخرج وإن الحق به إليه ولم يثق المرقن به أشهد أنه 


.)75/5( كذا صححه في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ والثاني: قد مالعا اررقم المعسر إذا أيسر القيمة وتصير رهئاء والثالث: لا ينفذ مطلتًا. انظر/ 
مغين المحتاج .)١170/7(‏ 

(6) وقيل: قولان» وقطع جماعة بالنفوذ. انظر/ روضة الطالبين (79/5). 

(4) والثاي: التعليق باطل كالتنجيز في قول. انظر/ مغ المحتاج .)١70/7(‏ 

(5) انظر/ مغ المحتاج (181/7). 

(5) والثائي: لا يغرم لبعد إضافة الهلاك أو النقص إلى الوطء. انظر/ مغين المحتاج .)١171/7(‏ 
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يأحذه لينتفع به وما بمنع الراهن منه لحق المرن» إذا أذن المرمن فيه نفذ وله أن يرجحع عن 
الإذن قبل أن يتصرف الراهن. 


فلو تصرف وهو جاهل بالرجوع فهو كما لو تصرف الوكيل جاهلاً بالعزل فلو 
أذن في البسيع بشرط أن يعجل حقه المؤجل من الثمن فسد الإذن والبيع وكذلك الإذن 
بشرط أن يجعل الثمن رهنًا مكانه في أصح القولين("©. 

فصل 

اليد في الرهن بعد لزومه للمرقن فلا يزال إلا للانتفاع كما ذكرنا ويجوز أن 
يشترطا في الإبتداء وضعه عند ثالث ولو شرطا عند اثنين فإن نصا على أن يحفظاه معًا أو 
أن لكل واحد.متهما الانفسزاد بالحفظ فذاك وإن أطلقا فالأصح أنه ليس لأحدهما 
الإنفراد2” به ولو مات الموضوع عنده أو فسق نقلاه إلى يد آخر يتفقان عليه وإن تشاحًا 
وضعه الحاكم عند من يراه ويستحق المرمن بيع المرهون عند الحاحة ويتقدم بثمنه على 
الغرماء ويتولى البيع الراهن أو وكيله بإذن المرتمن فإن لم يأذن قال له ائذن في بيعه وخذ 
حقك من ثمنه أو أبرئه. 


ولو طلب المرتمن بيعه وأبى الراهن ول يقصد الدين أحبره الحاكم على قضاء الدين 
أو البيع وإن أصر على الامتناع باع الحاكم ولو أذن الراهن للمرقن في بيعه بنفسه فباع 
فالأصح أنه يصح إن كان في حضرة الراهن. 

ولا يصح إن كان في غيبته("» ولو شرطا أن يبيعه العدل الموضوع عنده جاز ولا 
يحتاج إلى مراجعة الراهن في أصح الوجهين”2» وإذا باع العدل وأنخذ الثمن فهو من 
ضمان الراهن إلى أن يتسلمه المرتمن» ولو تلف الثمن في يد العدل ثم حرج المرهون 9 
مسسنا فالمشتري بالخيار بين أن يرجع بالثمن على العدل وبين أن يرحع على الراهن 


.)١١/9( والثاني: يصح البيع ويلزم الرهن. انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 

(١؟)‏ والثاي: يجوز الانفراد عليها. انظر/ روضة الطالبين (85/5). 

(©) والثاي: لا يصح مطلتًا لأن الإذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقهء والثالث: يصح مطلقًا كما لو 
أذن له في بيع غيره. انظر/ مغن المختاج (؟/85١).‏ 

(5) كذا صححه ف الروضة. انظر/ روضة الطالبين (50/54). 


ككل امتتتسميور 
والقرار على الراهن ولا يبيع العدل إلا بثمن المثل من نقد البلد حالاً وإذا باع بثمن المثل 
وزاد راغب قبل التفرق فليفسخ العدل البيع وبيعه منه ومؤنات المرهون كنفقة العبد 
وكسوته وعلف الدابة وسقي الأشجار وتحفيف الثمار وكراء الإسطبل والبيت الذي 
يحفظ فيه المرهون على الراهن ويجبر عليها لحق المرققن في أصح الوجهين0". 

ولا بمنع الراهن ما فيه مصلحة المرهون كفصد العبد وحجامته والمرهون أمانة في يد 
المرمّن لا يسقط بتلفه شيء من الدين ولا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه وحكم الفاسد 
من العقود كحكم الصحيح في الضمان وعدمه وإذا رهن على أن يكون المرهون مبيعًا منه 
إذا حل لأحل فالرهن والبيع فاسدان وهو إلى أن يحل الأحل أمانة وبعده مضمون. 

وإذا ادعى المرقن التلف ف يده صدق بيمينه ولا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة 
عند أكثر الأصحاب”» ولو وطئ المرتن الحارية المرهونة بلا شبهة فهو زان وإن ادعى 
الجهل بالتحريم لم يقبل إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن أهل 
العلم وإن وطئ بإذن الراهن وادعى الجهل بالتحريم فأصح الوجهين أنه يقبل ويندفع الحدكى 
وأنه يجب المهر إن كانت مكرهة وأولدها فالولد حر ونسيب وعليه قيمة الولد للراهن. 


فصل 
إذا أتلف المرهون وأخذ بدله انتقل حق المرقن إليه والخصم في البدل الراهن فلو لم 
يخاصم الراهن لم يخاصم المرتمن في أصح الوجهين. وإذا ثبتت الحناية الموجبة للقصاص 
فللراهن الاقتصاص ويفوت الرهن. 
وإ كاتتحية. تطد] أو اع وبين لال لم يصح عفوه عن المال ولا يصح إبراء 
المرمّن الحاني ولا يسري الرهن إلى زوائد المرهون المنفصلة كالثمرة والولد والبيض ولو 
فيباع الولد مع الأم إن قلنا إن الحمل يعلم وهو الأظهر ولو كانت حاملاً عند البيع دون 


.)١85/7( والثاي: لا يجبر عند الامتناع. انظر/ مغينٍ المحتاج‎ )١( 
.)317/5( وقال العراقيون: القول قول الراهن مع يمينه. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
.)١178/59( والثائي: لا يقبل لبعد ما يدعيه. انظر/ مغ المحتاج‎ )"( 


الرهن لم يكن الولد مرهوئا على الأظهر0". 
فصل 

ينفك الرهن بفسخ المتعاقدين وبفسخ المرمن وحده ولو تلف المرهون بآفة ماوية ل , 
يبق الرهن ولو جئئ العبد المرهون على أحني قدم حقه على حق المرتمن وإن اقتص منه أو 
بيع في الجناية بطل الرهن ولو جين على طرف السيد أو نفسه واقتص منه فكذلك وإن 
عفى على المال فالأصح أنه لا يثبت المال ويبقى الرهن”". 

وإن قتل عبدًا لسيده مرهوئا عند آخر فاقتص منه بطل الرهن» وإن وجب المال 
تعلق به حق مرقن القتيل وكيف يفعل أينقل العبد إلى يده أم يباع ويجعل الثمن في يده فيه 
وجهان أظهرهما الثاني7 . 


وإن كان العبدان مرهونين عند شخص واحد فإن كانا مرهونين بدين واحد 
فينقص الوثيقة أو يفوت؛ وإن كانا مرهونين بدينين وله في نقل الوثيقة غرض نقلت ليتوثق 
بالقاتل الدين موت القتيل» وينفك الرهن ببراءة الذمة عن الدين بإبراء أو أداء أو اعتياض 
ولا ينفك بالبراءة عن بعض الدين بعض الرهن إلا أن يتعدد العقد بأن رهن أحد نصفي 
العبد بعشرة ونصفه الآخر بعشرة» ولو رهن عبدًا عند رجلين وبرئت ذمته عن نصيب 
أحدهما انفك من الرهن قسط دينه وكذا لو رهن اثنان من رجحل وبرئت ذمة أحدهما من دينه 
انفك نصيبه. 

فصل 

إذا اختلفا في أصل الرهن أو في قدر المرهون فالقول قول الراهن مع بمينه إن كان 
الرهن رهن تبرع وإن كان الاختلاف في رهن مشروط في بيع فيتخالفان» ولو ادعى على 
اثنين أهما رهن منه عبدجما عائة فصدقه أحدهما وكذبه الثاني فنصيب المصدق رهن 
بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله مع بمينه وتقبل شهادة المصدق على المكذب. 
)١(‏ والثاني: هو رهن بناء على مقابله فيتبع كالصفقة. انظر/ مغ المحتاج .)١78/5(‏ 


.)١ 50/7( والثاي: يثبت المال ويتوصل به ألزمك الرهن. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)١50/؟( (؟) ذكرهما الخطيب الشربين. انظر/ مغ المحتاج‎ 


١/١‏ ب “المبسيجسيور 


ولو انحتلفا المتراهنان في قبض المرهون فإن كان في يد الراهن أو كان في يد المرتمن 
وقال الراهن غصبته مين فهو المصدق مع بينه وإن قال أقبضته عن جهة أخحرى فكذلك في 


أضح ع3 


ولو أقر الراهن بالقبض ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فحلفوه فإن ذكر تأويلا 
لإقراره بأن قال أشهدت على رسم القبالة أو ورد كتاب عن وكيلي أنه أقبض فخرج 
مزورًا فيحلف وإن لم يذكر تأويلاً فكذلك في أولى الوجهين”". 


ولو قال المرتمن جين العبد المرهون على فلان وأنكر الراهن فالقول قوله مع ينه 
وكذا لو قال الراهن أنه جين وأنكر المرتمن يصدق بيمينه ولو اختلفا في جناية قبل لزوم 
الرهن فإن أقر يما الراهن للمج عليه وأنكر المرتمن فأضح القولين أنه يقبل قول الراهن!", 
والقول في بقاء الرهن قول المرتن مع عينه. ظ 


والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجين عليه" وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد 
وأرش الحناية وأنه لو نكل المرتمن ترد اليمين على امحئ عليه لا على الراهن فإذا حلف مع 
العبد في الحناية» وإذا أذن المرتمن في بيع المرهون وباع الراهن» ورحع المرتمن عن الإذن ثم 
اختلفا فقال المرتمن رجعت قبل أن بعت وقال الراهن بل بعد أن بعت فأظهر الوجهين أن 
القول قول المرتمن"”. 

ومن عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر فأدى إليه ألما واختلفا فقال المديون أديته 
عما به الرهن فانفك» وأنكر صاحبه فالقول قول المودي فإذا أدى من عليه دينان ولم 
يقصد أحدهما ولا التقسيط فأصح الوجهين أنه يراحع ليجعله عما شاء'"©. 


)١(‏ والثاني: يصدق المرتمن لاتفاقهما على قبض مأذون فيه والراهن يريد صرفه إلى جهة أحرى. انظر/ 
مغين المختاج (17/7 .)١‏ | 

.)١47/7( وقيل: لا يحلفه. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاي: أنه يقبل قول المرتهن بيمينه في إنكاره. انظر/ مغن امختاج .)١47/7(‏ 

(4) والثاي: لا يغرم لأنه أقر .ما لا يقبل إقراره به فكأنه لم يقر. انظر/ مغ امحتاج .)١47/7(‏ 

(5) والثاني: يصدق الراهن لأنه أعرف بوقت بيعه وقد سلم له المرتمن الإذن» والثالث: القول قول 
السابق منهما. انظر/ مغين المحتاج .)١554/7(‏ ش 

(5) وقيل: يقسط. انظر/ مغين امحتاج .)١55/7(‏ 


الخصسيوز | ل 
فصل 

من مات وعليه دين تعلق بتركته وتعلقه كتعلق الأرش برقبة العبد الحاني أو كتعلق 
الدين بالمرهون فيه قولان رجح منهما الثاني”'"» وإذا قلنا به فلا فرق بين أن يكون الدين 
مستغرقا أو لا يكون في أظهر الوجهين”” ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر ثم ظهر دين 
برد مبيع بعيب فأظهر الوجهين أنه لا يتبين بطلان التصرف”"؛ ولكن يفسخ إن لم يؤد 
الوارث الدين وكيف ما فرض التعلق فللوارث أن يمسك عين التركة ويؤدي اللدين من 
حالص ماله والأصح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث”» وعلى هذا فلا يتعلق بزوائد 
التركة كالكسب والنتاج. 


)١(‏ لأنه أحوط الميت إذ يتتبع على هذا تصرف رلك زد حزما بخلاف إلحاقه بالجنابة. انظر/ مغ 
امحتاج (؟/45١).‏ 

(7) والثاني: إن كان الدين أقل تعلق بقدره من التركة ولا يتعلق بجميعها. انظر/ مغين المحتاج .)١45/7(‏ 

.)١55/57( والثاني: يتبين فساده إلحاقًا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(4) والثاني: بمنع. انظر/ مغن المحتاج .)١57/5(‏ 


يفن © ات”سحصرة 
كنات التفل (00) 


عن رسول الله يله أنه حجر على معاذ وباع عليه ماله وروى أنه قال: «إذا أفلس 
الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق يما من الغرماع». 


ومن نظليه ديق تسغالة واقزة عق قدر جلمد د اليد فلن بالشائن الغزماءة 


وأما الديون المؤحلة فلا حجر يما وإذا حجر عليه بالديون الحالة ثم تحل المؤحلة في 
أصح القولين(" ولو كانت الديون متساوية لقدر المال فإن كان الرجل كسوبًا ينفق من 
كه فد علية: ٠‏ 


وإن ل يكن كسوبًا وكانت نفقته من ماله فكذلك في أظهر الوجهين0". 


ولا يجوز الحجر من غير التماس الغرماء ولو التمس بعض الغرماء دون بعض لم 
يكف إلا أن يكون دين الملتمسين قدرًا يجوز الحجر به والتماس المفلس بقوم مقام الغرماء 
في أظهر الوجحهين'2. 


إذا حجر عليه تعلق حقوق الغرماء ماله وأشهد على حجره لثلا يعامله الناس فإن 


باع أو وهب أو أعتق فأحد الوجهين أن تصرفه موقوف”“» فإن فضل ما تصرف فيه عن 
الدين لارتفاع القيمة أو لأزر اع بع القرهاء تقدناة وإلآ :ناث أنه كان لقوك وأميحهيا: أنه 


)١(‏ في المخطوطة كتاب الحجر والصحيح ما أثبتناه. 

)١(‏ التفليس ف اللغة: النداء على المفلس وشهرته بصفة الإفلاس. 
وشرعاً جعل الحكم لمديون مفلساً يمنعه من التصرف في ماله. انظر/ مغين المحتاج للخطيب 
الشربيئي (؟/55١).‏ 

(5) وفي قول: تحل المؤحجلة كالموت. انظر/ روضة الطالبين .)١78/6(‏ 

(5) والثاي: يحجر عليه كيلا يضيع ماله في النفقة. انظر/ مغيئن المحتاج (407/7 .)١‏ 

(5) صححه في الروضة. انظر/ روضة الطالبين (8/5؟١).‏ 

(5) والأظهر: أنه لا يصح شيء منها لتعلق حق الغرماء بالأعيان كالرهن. انظر/ روضة الطالبين .)١70/5(‏ 


اغخخليرر 5 و١‏ 
لا يصح منها: شيء”؟ وعلى هذا فلو باع ما له يجميع الدين من غريه أو من الغرماء 0 
يصح أيضًا في أظهر الوجهين”". 


ولو باع شيا سلما أو اشترى بشمن في' الذمة فالصحيح أنه يصد9"©) ويثبت في ذمته 
ولا بمنع من النكاح والطلاق والخلع» ومن استيفاء القصاص وإسقاطه؛ ولو أقر بدين لزمه 
قبل الحجر ففي قبوله في حق الغرماء قولان أصحهما القبول7©©» وإن أسند لزومه إلى ما 
بعد الحجر وقال إنه عن معاملة أو أطلق لم يقبل في حقهم وإن قال عن جناية فالأظهر 
الفبوال0©, 

وإذا أقر بعين مال فهو كإقراره بدين مسند إلى ما قبل الحجر وله أن يرد ما كان 
قد اشتراه بالعيب إذا كانت الغبطة في الرد وأصح الوجهين أنه يتعدى الحجر إلى أمواله 
الحادثة بعد الحجر بالاصطياد وقبول الوصية وبالشراء إن صححناه”؟ في الذمة واعميي 
لمن باع منه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن كان عانًا بالحال. 


وإن كان جاهلاً فله ذلك وأنه إذا لم يكن له التعلق بعين ماله لا يزاحم مع الغرماء 
بالشمن. 


فصل 
يبادر القاضي بعد الحجر إلى بيع ما له وقسمته بين الغرماء ويقدم ما يخاف عليه 
الفساد ثم الحيوان ثم سائر المنقولات ثم العقارات وليبع بحضرة المفلس والغرماء وليبع كل 
شيء في سوقه ولابد أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا ثم إن كانت الديون من غير 
ا لول ل نا إليه وإن رضوا د 


.)١548/؟( لتعلق حقهم بالمرهون. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)١58/5( والثاني: يصح لأن الأصل عدم غيرهم. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 
.)١48/5( (؟) والثاني: لا يصح كالسفيه. انظر/ مغ المحتاج‎ 

(5) ومقابله: لا يقبل لثلا يضرهم بالمزاحمة. انظر/ روضة الطالبين .)١7/4(‏ 
(5) وقيل: لا يقبل كدين المعاملة. انظر/ روضة الطالبين .)١179/4(‏ 

(5) والثاني: لا يتعدى إلى ما ذكر. انظر/ مغ امحتاج (0545/5). 


ولا يسلم مبيعًا قبل قبض الثمن وما يؤحذ من أثمان الأموال يقسم بين الغرماء إلا 
أن تعسر القسمة لقلته فيؤخر إلى أن يجتمع وعند القسمة لا يكلفون بينة على أن لا غريم 
سواهم. ولو ظهر آخر بعد القسمة فالظاهر من الوجهين أنها لا تنقض ولكن يشاركهم 
بالخصة0" , 


ظهرء وإن ظهر الاستحقاق في شيء مما باعه الحاكم فيضارب المشتري بالثمن مع الغرماء 
أن يتقدم عليهم فيه قولان أرجحهما الثاني(" وينفق عليه وعلى من عليه نفقته إلى الفراغ 
من بيع ما له وقسمته إلا أن يستغيئ عنه بالكسب ويباع مسكنه ونخادمه على الأصح”" 
وإن احتاج إلى الخادم لزمانته أو لمنصبه ويترك له دست ثوب يليق بحاله وهو القميص 
نفقته وليس على المفلس بعد قسمة ماله أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الديون وف 
إحارة ضيعته الموقوفة عليه وأم ولده فيه وجهان رجح منهما: الاحارة0؟. 

إذا ادعى 00 المحجور بين الغرماء وزعم أنه لا علك شيئًا 
آخحر وأنكر الغرماء فإن لزمه الدين في مقابلة مال كما لو ابتاع أو استقرض فعليه البينة 
وإلا فيصدق بيمينه على الأصح” ويقبل بنية الإعسار في الحال ويعتير أن يكون الشهود 


من أهل الخبرة الباطنة وليقولوا هو معسر ولا بمحضون لفظ النفي بأن يقولوا أنه لا يملك 


وإذا ثبت إعساره لم يز حبسه ولا ملازمته بل بمهل إلى اليسار والغريب العاحز 
)١(‏ وقيل انتقض القسمة. انظر/ مغن المحتاج .)١57/7(‏ 
(؟) ذكرهما المخطيب الشربين. انظر/ مغين المحتاج .)١517/7(‏ 
(؟) والثاني: يبقيان للمحتاج إن كانا لائقين به دون النفيسين. انظر/ مغن المحتاج (؟/54١)»‏ وذكره 
في الروضة: قال: وفي وجه يبقى المسكن فقط. انظر/ روضة الطالبين .)١55/5(‏ 
(5) قال في الروضة: أن الإيجار أصح في تعاليق العراقيين ومال الإمام إلى المنع. انظر/ روضة الطالبين 
.)١55/5(‏ 
(ه) والثاني: لا يصدق إلا ببينة. انظر/ مغ امحتاج (5/ه5١).‏ 


اخخجسيرر ١‏ 
عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به. 

إذا بساع شيعا ولم يقبض الثمن حي حجر على المشتري بالإفلاس فله فسمٌ البيع 

واسترداد المبيع وأصح الوحهين أن هذا الخيار على الفور”": وأنه لا يحصل الفسخ بأن 


بيع المبيع أو يعتق أو يطأً الجارية ولا يختص حق الرجوع بالبيع بل ينبت في سائر 
المعاوضات» وله شروط منها أن يكون الثمن حالا . 


ومنها: أن يتعذر تحصيله بالإفلاس أما لو امتنع المشتري من الأداء مع اليسار أو 
فأصح الوخهين أنه لا يفس+7() 


ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن لم يلزمه الإجابة. 


العبد فلا رجحوع, والتزويج لا يمنع الرحوع, ولو تغيب المبيع بآفة سماوية فإن شاء أخذه 
ناقصّا وإن شاء ضاربه بالثمن وإن تغيب بجناية أحبي أو بجناية البائع فللبائع أن يأخذه 
ويضارب من الثمن .كثل نسبة ما انتقص من القيمة وجناية المشتري كآفة سماوية على 
ديق 
الأصح : 
فلو كان قد اشترى عبدين أو ثوبين فتلف أحدهما في يده ثم أفلس فللبائع أن يأخذ 
الباقي ويضارب بحصة التالف من الثمن فإن كان قد قبض البائع بعض الثمن فله الرجوع 
أيضًا على الجديد””» وعلى هذا فلو كان متساوي القيمة وقد قبض نصف الثمن فأظهر 
القولين أن له أن يأذ الباقى بها بقى من الشمد 0 . 


.)١158/( والثاي: كخيار الرحوع في الهبة للولد. انظر/ مغن اتاج‎ )١( 

(5) والثاني: يثبت لتعذر الوصول إليه حالا وتوقعه مالا فأشبه المفلس. انظر/ مغن المحتاج .)١159/7(‏ 

(؟) وفسيها طريقان: الأول وصححه في مغين المحتاج: أنها كجناية البائع على المبيع قبل القبض وفيها 
وجهان: أحدهها: ما ذكره المصنف والثاني: أنما كجناية أحنبي. والطريق الثاني: القطع بأكما كجناية 
الأحبي. انظر/ مغين المحتاج (170/7). 

(5) والقدم: لا يرحع بل يضارب بباقي الثمن. انظر/ .)١171/5(‏ 

(5) ويكون ما قبضه في مقابل التالف. انظر/ مغ المحتاج .)١171/5(‏ 


با الخغظلللرر 


والثاني أنه يأخذ نصف الباقي من الثمن ويضارب الغرماء بنصفه(©» ولو زاد المبيع 
زيادةَ متصسلة كالسمن وتعلم الحرفة فللبائع الرجوع ويقوز بالريادة» والزيادة المنفصلة 
كالثمرة واللبن والولد تسلم للمفلس. 


ويرجع البائع في الأصل» فإن كان الولد صغيرًا وبذل البائع قيمته أخذه من الأم 
واندفع محذور التفريقء وإذا لم يبذل فأحد الوحهين أنه يبطل حقه من الرجوع9, 
وأصحهما: أنهما يباعان ويصرف إليه حصة الأم من الثمن”" ولو كانت الحارية حاملاً 
عند البيع وولدت قبل الرجحوع فالأصح تعدى الرجوع إلى الولد©©. 

وكذا لو كانت حائلاً عند البيع حاملاً عند الرجوع؛ واستتار الثمار بالأكمة 
وظهورها بالتأبير يقربان من استتار اجنين وظهوره بالانفصال وهي أولى يتعدى الرجحوع 
إليها» ولو كان قد غرس أو بي ف الأرض الي اشتراها ثم أفلس وأراد البائع الرحوع فيها 
فإن اتفق الغرماء والمفلس على القلع وتفريغ الأرض فعلوا ورجع فيها بيضاءء وإن امتنعوا 
من القلع لم يجبروا وحينئذ ينظر إن رجع على أن يتملك الغراس والبناء مع الأرض بقيمتها 
أو على أن يقلع ويغرم أرش النقصان فله ذلك؛ والاختيار في الطريقين إليه» وإن أراد أن 
يرجع في الأرض وحدها ويبقى ما فيها للمفلس فأصح القولين منعه0©. 

ولو كان قد حلط الحنطة الي اشتراها ,كثلها أو أردأ منها: فللبائع الفسخ وأحذ 
المبيع من المخلوط وإن خلطها بأحود فأحد القولين أن الجواب كذلك27 وأصحهما أنه لا 
يتمكن من الرجوع”" وليس له إلا المضاربة بالشمن» ولو طحن الحنطة أو قصر الثوب 


.)١151/5( وهو ربع الثمن. انظر/ مغن امحتاج‎ )١( 

.)576/١( انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 

(؟) انظر/ المهذب للشيرازي .)305/١1(‏ 

(4) والثاي: لا يتعداه إليه لأن البائع إنما يرجع فيما كان موجودًا حال البيع والحمل ليس كذلك. 
انظر/ مغين المحتاج .)١57/7(‏ 

(5) والثاني: له ذلك كما لو صبغ الثوب ثم حجر عليه قبل أداء الثمن فإنة يرجع فيه دون الصبغ 
ويكوة المفلس شريكا معه بالصبغ. انظر/ المهذب .)977/١(‏ مغينٍ المحتاج .)١51/9(‏ 

(5) وهو قول المزي. انظر/ المهذب للشيرازي (9777/1). 

(7) ذكره في المهذب. انظر/ المهذب للشيرازي (08077/1). 


١ 5 5‏ 
ثم أفلس فإن لم ترد القيمة رجع إليه البائع ولا شركة للمفلس فيه. 


وإن زادت فأصح القولين أن المفلس شريك فيه”" فيباع ويكون للمفلس من الثمن 
بدسبة ما زاد في قيمته ولو صبغ الثوب الذي اشتراه بصبغ من عنده وزادت القيمة بقدر 
قيمة الصبغ فللبائع الرجوع في الثوب والمفلس شريك في الصبغ وإن كانت الزيادة أقل من قيمة 
الصبغ فالتقصان على الصبغ وإن كانت أكثر منها: فالأصح أن الزيادة مع الصبغ للمفلس”", 
ولو كان الصبغ مشترى مع الثوب فللبائع الرحوع إليهما إلا أن تكون القيمة بعد الصبغ 
كقيمة الثوب قبله فيكون فاقدًا للصبغ. 


ولو اشترى الثوب من إنسان والصبغ من آخر وصبغه به فإن لم تزد قيمة الثوب 
مصبوغا على ما كان قبل الصبغ فصاحب الصبغ فاقد ما له وإن زادت عليه ولم تزد على 
قيمة الثوب والصبغ معًا فلهما الرحوع ويشتركان فيه وإن زادت على قيمتهما فالأصح 
أن المفلس شريك لما بالزيادة7". 


)١(‏ والسثاي: أن السبائع يرحع فيه ولا يكون المشتري شريكًا له بقدر ما عمل فيه. انظر/ المهذب 
للشيرازي .)775/١(‏ 

.)١77/7( والثاي: لا شركة للمفلس في ذلك. انظر/ مغبي المحتاج‎ )١( 

(5) والثاني: أنما للبائع كالسمن فيكون له ثلاثة أرباع الشمن وللمفلس ربعه» والثالث: أنما توزع 
عليها. انظر/ مغ المحتاج .)١1554/7(‏ 


و١‏ لهمي 
كتاب الح () 


قال الله تعالى «وَابََلُوا الينَامَى» [النساء: +] الآية» وقال الله تعالى طفَإن كَانَ الذي 
عَلَيْهِ الْحَقّ سفيها أو ضعيفا» [البقرة: 187؟] الآية. 

من صنوف الحجر حجر المفلس لحق الغرماء وحجر الراهن لحق المرتمن وحجر 
المريض لحق الورثة وحجر العبد الحق السيد وحجر المرتد لحق المسلمين وها أبواب مفردة. 


ومنها: حجر امحنون والصبي والمبذر وهو مقصود الباب. 


وحجر المجنون يثبت بالجنون فتنسلب به الولايات واعتبار الأقوال ويرتفع بالإفاقة 
وحجر الصبو ويرتفع بالبلوغ مع الرشد والبلوغ باستكمال خمسة عشر سنة قمرية 
وبالاحتمال فيدخل وقت إمكانه باستكمال تسع سنين وإنبات العانة يقتضي الحكم 
بالبلوغ في حق صبيان الكفار دون المسلمين على الأظهر(". 


ويحصل البلوغ في حق النساء بالحيض والحبل أيضًا والرشد هو الصلاح في الدين 
مع إصلاح المال والمراد من الصلاح ف الدين أن لا يرتكب من امحرمات ما يبطل العدالة 
ومن إصلاح المال أن لا يكون مبذرًا والمبذر من تضييع المال باحتمال الغبن الفاحش في 
المعاملات أو بإلقائه في البحر أو بإنفاقه في المحرمات والأصح أن صرف المال إلى الصدقات 
وإلا بنية الخير وإلى المطاعم والملابس الي لا تليق بحاله ليس بتبذير”" ويختير الصبي ليعرف 
حاله في الرشد ويختلف الاحتبار باختلاف طبقات الناس فولد التاحر يختبر ف البيع 
والشراء والمماكسة فيهما. 


وولد الزارع في الزراعة والإنفاق على القوام بما وامحترف فيما يتعلق بحرفته والمرأة 
فيما يتعلق بالغزل أو القطن وصون الأطعمة عن المرة والفأرة ولا يكفي الاختبار مرة 


)١(‏ الحجر لغة: المنع. انظر/ القاموس المحيط للفيروزابادي (4/7): وشرعًا: المنع من التصرفات المالية. 
انظر/ مغن المحتاج (175/7). 

.)1078/4( وقيل في المسلمين أيضًا إن قلنا إن الإنبات حقيقة البلوغ. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(") وقال الإمام الغزالي: هو تبذير. انظر/ روضة الطالبين .)١180/5(‏ 


اغخليورر وم١‏ 


الأول”"2. لكن الأصح أنه لا يصح منه العقد”"» وإنما يختبر بأن يدفع إليه شيء من المال 
وبمتحن في المماكسة والمساومة فإذا انتهى الأمر إلى العقد عقد الولي فإذا بلغ غير رشيد دام 
الححر عليه ولم يدفع المال إليه وإن بلغ رشيدًا دفع وينفك الحجر بنفس البلوغ والرشد أم 
لابد من فك القاضي؟ فيه وجهان أظهرهما الأول7"؛ ولو صار مبذرًا بعد بلوغه رشيدًا فلا 
يمكن من التصرف ويعود الحجر أو يعاد؟ فيه وجهان أصحهما الثاني”» ولو 006 فاسقا 
فأصح الوجهين أنه لا يحجر عليه”". 


أصح الوجهين أن من حجر عليه للسفه الطاريء يلي أمره القاضي” 2 والثايي: يليه 


من يلي في الصغر”" ويجري الوجهان فيما إذا طرأ عليه المنون لكن الأصح فيه الثاني 
ولا يصح من امحجور عليه بالسفه البيع والشراء والإعتاق والهبة والنكاح بغير إذن الولي. 

ولو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المأحوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه لا في 
الحال ولا بعد رفع الحجر سواء علم حاله من عامله أو لم يعلم ويصح نكاحه بإذن الولي 
ولا تصح التصرفات الماليه في أظهر الوحهين”"2» ولا يقبل إقراره بالديون سواء أسنده إلى 
ما قبل الحجر أو بعده ولو أقر بإتلاف مال فكذلك في أصح القولين” "©. 


.)١81/5( كذا صححه النووي. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(1) والثاني: يعقد الصبي ويصح منه هذا العقد. انظر/ روضة الطالبين .)١181/5(‏ 

(”) صححه في الروضة وذكره وقال لأنه لم يثبت بالحاكم فلم يتوقف عليه. انظر/ روضة الطالبين 
(187/5). 

(4) صححه في الروضة. انظر/ وق الطالبين .)١1857/5(‏ 

(5) قال في الروضة: لا يعد الحجر قطعًا ولا يعاد أيضًا على المذهب. انظر/ روضة الطالبين .)١187/5(‏ 

(5) لأنه الذي يبعد الحجر عليه. انظر/ مغين المحتاج .)١17١/7(‏ 

(0) قال الخطيب الشربين: كما لو بلغ سفيهًا. انظر/ مغن امحتاج (11/1/7). 

(8) والفرق بين التصحيحين أن السفه مجحتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الحنون. انظر/ مغ 
امحتاج .)١1071١/7(‏ 

(9) والثاني: يصح كالنكاح. انظر/ مغ المحتاج .)١77/9(‏ 

)٠١(‏ والثاني: يقبل لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن. انظر/ مغن امحتاج .)١77/5(‏ انظر/ روضة 


م١‏ اخخلسرر 


ويقبل إقراره .مما يوجب الحد أو القصاص ويصح منه الطلاق والخلع والظهار ونفي 
النسب باللعان وحكمه في أداء العبادات حكم الرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه وإذا 
أحرم بالحجة المفروضة فيسلم الولي ما يحتاج إليه إلى ثقة لينفق عليه في الطريق وإن أحرم 
بحج التطوع وزاد ما يحتاج إليه في السفر على نفقة المعهودة فللولي منعه والأصح أنه 
كالمحصر فيتحلل7"). 
فصل 
.يلي أمر الصبي الأب ثم الدد فإن .لم يكونا فالوصي المنصوب من حهتهما فإن لم 
يكن فالقاضيء .ولا ولاية للأم على الأظهر'' ويتصرف الولي له على وجه المصلحة ويبئي 
له الدور بالطين والأحر دون اللبن والحص ولا يبيع عقاره إلا الحاجة أو غبطة فيرد وله بيع 
ماله بنسيئة وبالعرض عند المصلحة وإذا أباعه نسيئة أشهد عليه وارقن به ويأخذ له 
بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ويخرج من ماله الزكاة وينفق عليه بالمعروف. 


وإذا ادعى بعد البلوغ على الأب أو الجد بيع ماله من غير مصلحة فهما المصدقان 
باليمين وعليه صبي البينة» وإن ادعاه على الوصي والأمين فهو المصدق باليمين وعليهما 
البينة. ش 


الطالبين للنووي .)١185/5(‏ 

)١(‏ والثاي: ونقله الإمام أن عجزه عن النفقة لا يلحمّه بالحصر بل هو كالمفلس الناقد للزاد والراحلة لا 
يتحلل إلا بلقاء البيت. انظر/ روضة الطالبين ٠ .)١85/15(‏ 

(؟) وقال الإصطحري لا ولاية المال بعد الأب وتقدم على وصيهما. انظر/ مغ المحناج (0714/5١)؛‏ 
روضة الطالبين .)١81//54(‏ 


اخرر ٠‏ ل 
كتاب الصله”") 


عن رسول الله صل أنه قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حرامًا أو حرم 
حلال. 


والصلح نوعان: أحدهما: ما يجري بين المتداعيين وهو قسمان: 
أحدهما: الصلح على الإقرار» فإن جرى على عين غير العين المدعات فهو بيع وإن 
عقد بلفظ الصلح يثبت فيه أحكامه كالرد بالعيب والشفعة وامتناع التصرف قبل القبض 
واشتراط القبض إن توافق العوضات في علة الربا أو إن جرى على منفعة فهو إجارة يثبت 
فيه أحكام الإحارة وإن جحرى على بعض العين المدعاة فهو هبة بعضها من صاحب اليد 
فيثبت فيه أحكام الهبات. ٠‏ 


ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع والأظهر صحته بلفظ الصلح ولو قال من غير سبق 
خصومه صالحئٍ عن دارك هذه بكذا لم يصح على أظهر الوسجهين 7 


ولو صالح من دين على عين صح ثم إن كانا متوافقين ف علة الربا فلابد من قبض 
العوض ف المحلس وإلا فإن كان العوض عيئًا فلا يشترط القبض في المحلس في أصح 
الوجهين2.؛ وإن كان العوض ديئًا فلابد من تعيينه في انمجلس» وفي قبضه هذان 
الوجهان2'7: ولو صالح عن دين على بعضه فهو إبراء عن البعض. 

ويصح بلفظ الإبراء والحط وما في معناهما وفي صحته بلفظ الصلح الخلاف في 
الصلح على بعض العين ولو صالح من عشرة حالة على عشرة مؤجلة أو بالعكس لغا لكن 
لو عجل بالمؤحل صح الأداء وسقط الأحل. 

ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئت ذمته عن خمسة وبقيت حخمسة 
على حلوها. 
)١(‏ والصلح لغة: قطع النزاع» وشرعًا: عقد يحصل به ذلك. انظر/ مغ المحتاج (177/7). 
)١(‏ والثاني: يصح لأنه معاوضة. انظر/ مغ المحتاج (178/7). 
() والثاي: يشترط لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المحلس. انظر/ مغ امحتاج (178/7). 
(4) أصحهما: لايشترط. انظر/ مغين المحتاج .)١78/57(‏ 


يكيل الخخيرر 

ولو صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة لغا. 

القسم الثاني: الصلح على الإنكار» وهي نلك انموي بعل تير ضيية الملكن له 
وإن جرى على بعضه فكذلك في الوجه الذي رجحه الأكثرون27 وقوله صالحئ عن الدار 
الي تدعيها لا يكون إقرارًا على أصح الوجهين'©. 

النوع الثاني: من الصلح ما يجري بين الأحنبي وبين المدعي فإن قال الأحنبي أن 
المدعى عليه وكلن في الصلح وهو مقر في الظاهر أو غير مقر إلا أن الأحنبي قال إنه أقر 


عندي ووكلئي صح الصلح وإن صالح لنفسه» والمدعى عليه مقر صحء فكأنه اشتراه 


وإن كان منكرًا وقال الأحنبي إنه مبطل في إنكاره فهو كشراء المغخصوب فينظر 
أيقدر الأجنبي على انتزاعه منه أم لا وإن لم يقل أنه مبطل لم يصح الصلح. 

الطريق النافذ لا يتصرف فيه أحد .ما يبطل المرور ولا يشرع فيه جناحًا ولا يبن 
ساباطاً يضر بالمارة بل ينبغي أن يكون مرتفعًا بحيث بر المار تحته منتصبّاء وإن كان الموضع 


موضع الفرسان والقوافل فلينته الارتفاع إلى أن يمر الراكب تحته منتصبًا بل المحمل على 
البعير مع أتحشاب المظلة. 


ولا يجوز أن يصال عن إشراع الحناح على شيء» ولا يجوز أن يبن فيه دكة أو 
يغرس فيه شجرة وإن لم يكن فيهما ضرر في أقوى الوحهين7”. 

وأما غير النافذ كالسكة المنسدة الأسفل فلا يجوز إشراع المتناح إليها لغير أهل 
السكة وكذا لأهلها عند الأكثري:”' إلا برضا الباقين وأهل السكة الذين ينفذ باب 


.)180/7( والثاني: يصح لاتفاقهما. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: إقرار لتضمنه الاعتراف. انظر/ مغب المحتاج »)١180/7(‏ روضة الطالبين .)١94/5(‏ 

(*) وهو الذي قطع به العراقيون» واختاره الإمام وصححه في الروضة؛ والثاني: الجواز كالجناح الذي 
لا يضر يهم. انظر/ روضة الطالبين (4/5 .)7١‏ 

(4) والثاني: يحوز بغير رضاهم. انظر/ مغين المحتاج .)١84/7(‏ 


ايحور 0 


دورهم إليها دون أن يلاصقها حد داره بلا باب وهل الإستحقاق في جميعها لجميعهم أم 
شركة كل واحدة تختص ,ما بين رأس السكة وباب داره فيه وجهان: أظهرهما الثاق", 
وليس لغير أهل السكة إحداث باب فيها للاستطراق ولا يمنع من فتح الباب وتسميره 
مشبك ف أظهر الوجهين'"» ومن له فيها باب وفتح فيها بابّا آخر أبعد من رأس السكة 
فللشركاء ففيها منعه» وإن كان أقرب إلى رأس السكة ول يسد الباب القدسم فكذلك 
الحكم وإن سده فلا منع ولو كان له داران يشرع باب أحدهما إلى الشارع وباب الأخرى 
إلى مسثل هذه السكة فأراد فتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى فأظهر الوجهين أنه 
ليس لأهل السكة منعه”". 


ولو كان باب كل واحدة من الدارين في سكة غير نافدة وأراد فتح باب من 
أحديهما إلى الأخرى جرى الوحهان في ثبوت المنع لأهل السكتين*, وحيث بيمنع من 
فتح الباب فلو صالح أهل السكة عنه على مال يجوز» ويجوز فتح الكوات. 


فصل 


الجدار بين الملكين قد يختص بأحد المالكين» وقد يشت ركان فيه أما المختص بأحدهما 
فليس للآخر وضع النذوع والبناء عليه ِي الجديد” '» ولا يجبر المالك لو امتنع وإن رضى 
المالك من غير عوض فهو إعارة وله الرجحوع فيها قبل الوضع والبناء عليه» وكذلك بعده 
في أصح الوجهين”' ثم فائدة الرجوع في أحد الوجهين طلب الأجرة لا غير وأظهرهما: أنه 
إذا رجع المعين تخير بين أن يبقى بأحرة وبين أن يقلع ويغرم أرش النقصان”"'؛ وإن رضى 
بوضع التذوع والبناء عليه بعوض فإن آجر رأس الحدار للبناء عليه فهو إحارة وإن قال 


.)١184/7( لأن ذلك القدر هو محل تردده ومروره وما علاه هو فيه كالأحبي. انظر/ مغين امحتاج‎ )١( 

.)١85/7( والثاني: لا لأن فتحه يشعر بثبوت حق الاستطراق انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 

() صسححه في الروضة وذكره. والثاني: ونقله في الروضة عن العراقيين المنع. انظر/ روضة الطالبين 
505/5). 

(4) انظر/ روضة الطالبين .)7١59/5(‏ 

(5) والقدم: نعم بحواز. انظر/ روضة الطالبين (117/4). 

(5) والثاني: لا رجحوع له بعد البناء. انظر/ مغين المحتاج .)١81//7(‏ 

(7) انظر/ مغن امحتاج .)١810/7(‏ 


بعته للبناء عليه أو قال بعت حق البناء عليه فالأصح أن العقد الحاري فيه شائبة البيع 
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وإذا بان فليس لصاحب الجحدار نقضه بحال» ولو اندم الجدار وأعاده مالكه 
فللمشتري إعادة البناء عليه وسواء كان الإذن بعوض أو بغير عوض فلابد من بيان قدر 
الموضع المبئ عليه طولاً وعرضًا وسمك الحدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول عليها. 

وإذا أذن في البناء على أرضه لم يحتج إلا إلى بيان القدر الذي يأحذه البناء» وأما 
الجدار المشترك ففي تمكن أحدهما من وضع الحذو ع عليه بغير إذن الآخر القولان الحديد 
والقد»”"©» وليس لأحدهما أن يتد فيه وتدًا أو يفتح فيه كوة بغير إذن الآخرء ولا بأس بأن 
يستند إليه أو يسند إليه متاعا بل يجوز مثله في الجدار الخالص للجار. 


وليس لأحد الشريكين إجبار الآخر على العمارة في الجديد؛ لكن لو أراد أأحدهما 
إعادة ما ادم بآلة من عنده لم بمنع ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما يشاء وينقضه إذا شاء 
ويس الآأخسر أن يقول لا تنقضه لأغرم حصي من القيمة» وإن أراد أن يعيده بالنتقض 
المشتركة فللا خر منعه» ولو تعاونا على إعادته بالنفقة المشتركة عاد مشت ر كا كما كان 
وإن انفرد أسحدهما وشرط الآخر له زيادة على ما كان حاز» وكانت الزيادة في مقابلة 
إذا تناؤعا'ى كدان ون طلكيينا ظر إذ كانامتصلا بع الخدها عيث يعلم أهيا 
بنيا معًا فهو صاحب اليد فيه وعلى الآخر البينة وإن لم يختص أحدهما بالاتصال ببنائه بل 
كان متصلاً ببنائهما معًا أو منفصلاً عنهما فهو في أيديهما فإن أقام أحدهما بينة قضى له 
وإلا حلف كل واحد منهما الآخر. 
فإن حلفاأو نكلا جعل بينهما وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف 
)١(‏ والثان: أن هذا العقد بيع يملك به مواضع رؤوس النذوع. والثالث: أنه إحارة مؤبدة للحاحة. 
انظر/ مغن امختاج .)١184/5(‏ ش 
9؟) الجديد: ليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن» والقديم: له ذلك كالقدم ف الجار. انظر/ 
مغ المحتاج .)١189/5(‏ 


التشحكتكوز 45 
بالكل ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح جانبه والسقف المتوسط بين علو أحدهما 
وسفل الآحر كالحدار الحائل بين الملكين فإن تنازعاه نظر أهو مما يمكن إحداثه بعد بناء 
العلو فيكون في أيديهما أو لا يمكن فيكون في يد صاحب السفل. 


ا السججرر 
كتتاب الحوالة0") 


عن رسول الله يو أنه قال: رإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل». 
ولا تصح ا حوالة إلا برضا اخيل» وهو المستحق عليه. 


وامحتال وهو المستحق وهل يشترط رضى المحال عليه فيه وجهان: أصحهما لا9", 


وتحوز الحوالة بالديون اللازمة وعليها اتفق بسبب وجوبا أو احتلف, ولا فرق فيها 
بين المثلى والمتقوم في أصح الوجهين”. 


والثاني: تختص الحوالة بالمثلى>2 وأظهر الوجحهين حواز الحوالة بالثمن ف مدة 
الخيار”"2 بأن يحيل المشتري البائع على رجل وعليه بأن يحيل البائع رجلاً على المشتري وأنه 
لا يحوز أن يحيل السيد على المكاتب بالنجوم وأنه يجوز أن يحيل المكاتب السيد ولابد من 
العلم بقدر ما يحتال به وعليه وبصفتهما نعم في الحوالة بإبل الدية وعليها قول أنما صحيحة 
ويشترط بحانسهما وتساويهما في القدر فلا يحال بالدراهم على الدنانير ولا بخمسة على 
عشرة وبالعكسء والأصح أنه يشترط أيضًا تساويهما ف الحلول والتأحيل والصحة 
والتكسير”" فلا يخال بالحال على الموجل وبالصحيح على المكسر وبالعكس. 


)١(‏ الحوالة لغة: الانتقال. وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. انظر/ مغبي امحتاج 
39/5 01). 

(؟) صححه في الروضة وذكره؛ وقال الخطيب الشربيئ: الثاني يشترط رضاه بناء على أن الحوالة 
استيفاء. انظر/ روضة الطالبين (578/5)» وانظر/ مغن امحتاج .)١315/5(‏ 

(5) انظر/ مغ امحتاج (؟/55١)»‏ وانظر/ روضة الطالبين (518/5). 

(5) انظر/ مغ المحتاج .)١915/5(‏ 

(5) انظر/ مغين المحتاج (515/7١)؛‏ وانظر/ روضة الطالبين (5781/5). 

(7) كذا صححه في الروضة. انظر/ روضة الطالبين للنووي (9/54؟5). 

(0) وفي وحه: تحوز الحوالة بالقليل على الكثير وبالصحيح على المكسر وبالجيد على الرديء. انظر/ 
روضة الطالبين (7171/5). 


اغغخليرر 84 
فصل 

يبرأ بالحوالة امجيل عن دين امحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق انحتال 

إلى ذمة ا محال عليه فلو أفلس أو مات أو لم يمت وححد وحلف لم يرجع امحتال على اميل 

ولو كان مفلسًا عند الحوالة وجهل لمحتال فإن لم يشترطا يساره فلا رجوع له عليه وإن 

شرطاه فكذلك على الأظهر”» ولو اشترى شيئًا وأحال المشتري البائع بالشمن ثم وجد 
بالمبيع عيبا فرده بطلت ال حوالة في أظهر القولين(". 


ولو أحال البائع رحلاً على المشتري بالثمن ثم اتفق الرد فالصحيح أنما لا تبطل9 
ولو باع عبدًا أو أحال بالقمن على المشتري ثم تصادق المتبايعان وامحتال على حريته أو 
قامت بينته بطلت الحوالة» وإن لم يصدقهما انختال ولم تقم بينة فلهما تحليف انحتال على 
نفي العلم فإن حلف بقيت الحوالة في حقه حي يأخذ المال من المشتري» ولو اختيف 
الممستحق والمستحق عليه فقال المستحق عليه وكلتك بقبض المال لي وقال الآخر بل 
أحلتئ» فالقول قول المستحق عليه مع بمينه» وكذا الحكم لو اتفقا على جريان لفظ الحوالة 
بأن قال أحلتك مائة على فلان وقال أردت التوكيل عنه عند أكثر الأصحاب»ء وإن قال 
المستحق عليه: أحلتك وقال الآخر: بل وكلتئ فالقول قول الآخر مع بمينه. 


.)١17/1( وقيل: له الرحوع. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)١37/17( والثاني: لا تبطل كما لو استبدل عن الثمن ثوبا فإنه لا يبطل. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)١51/7( انظر/ مغ المحتاج‎ )1( 


كتاب الضمان0) 


عن رسول الله عر أنه قال: الزعيم غارم,. 


يشترط في الضامن أن يكون صحيح العبارة رشيدًا فلا يصح ضمان الصبي والمحنون ٠‏ 
والمغمى عليه والمحجور عليه بالسفه» وضمان المحجور عليه بالفلس كشراه وأصح الوجهين 
أنه لا يصح ضمان العبد بغير إذن سيده”") 
يده للتجارة أو مالا آخر قضى منهء وإلا فالأظهر أنه إن كان مأذونًا له في التجارة فيتعلق 
مما في يده للتجارة وا يكتسبه بعد الإذن وإلا فيتعلق با يكتسبه0©. 


وأصح الوحهين أنه يشترط معرفة المضمون له( © وأنه لا يشرط قبوله ولا رحياه 
وأنه لا يشترط معرفة المضمون عنه ولا ي يشترط رضاه بلا حلاف ويشترط ف الحق 
المضمون به ثلاثة أمور أن يكون ثابنًا فلا يصح ضمان ما يجب من بعد بيع أو قرض على 
١ )5(‏ 
الجديد” *. 


وف ضمان نفقة الغد والشهر المستقبل للمرأة قولان بناء على أنما تحب بالعقد أو 
ل ار ال الاك 
ا ا و ا ا ا 


)١(‏ الضمان لغة: الالتزام. وشرعًا يقال: لالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين 
مضمونة. انظر/ مغن المحتاج .)١194/5(‏ 

))5 18-19 57/5( كذا ص ححه النووي في الروضة. والثاني: يصح. الكرابيقة الطالبين‎ )١( 
.)5159/١1( والمهذب للشيرازى‎ 

(؟) والوحه الثاي: تتعلق بذمته في القسمين ويتبع به 32105 والثالث ف الأول: يتعلق .كا يكسبه 
بعد الإذن فقطه والرابع: يتعلق بذلك وبالربح الحاصل في يده فقطء والثالث في الثاني: يتعلق 
برقبته. انظر/ مغين امحتاج للحطيب الشربيئ .)١99/7(‏ 

(4) والثاني: لا يشترط. انظر/ مغ المحتاج )٠٠١/5(‏ 

(5) والقدم: صحة ضمان ما سيحيب. اع ود 

(5) وهو الذي صححه الأذرعي. انظر/ مغ امحتاج ٠0/7(‏ 

(90) ينظر روضة الطالبين (4177/4 ؟)» للن 


امتتتوز طلا 
معيبًا وأن يكون لازمًا فلا يصح لا يصح ضمان ما لا ينتهي من الديون إلى اللزوم”", 
وهو بحوم الكتابة وأصح الوحهين صحة ضمان الثمن في مدة الخيار”"': وضمان المعل 
كالرهن به وأن يكون معلومًا فضمان المجهول مثل أن يقول ضمنت ثمن ما بعت من فلان 
وهو جاهل به باطل في الحديد””. 

وكذلك الحكم في الإبراء عن المجهول لكن يصح الإبراء عن إبل الدية وأصح 
الوجهين أنه يصح ضمانها أيضًا”؟ وأنه لو قال ضمنت ما لك على فلان من درهم إلى 
عشرة يصح وأنه يكون ضامئا لتسعة. 


المذهب صحة كفالة البدن29, ثم إن تكفل ببدن من عليه مال فلا يشترط العلم 
بقدر المال ويشترط أن يكون المال بحيث يصح ضمانه حى لو تكفل ببدن المكاتب با 


عليه من النجوم لم يصح. والأظهر وار الكفالة ببدن من عليه عقوبة الآدمي كالقصاص 
وحد القذف(ا2 ومنعها ببدن من عليه حد الله تعالىي2 . 


وتحوز الكفالة ببدن الصبي وابحنون والميت ليحضر فتقام الشهادة على صورة ويبدن 
الغائب والمحبوس ولو عين ف الكفالة مكائًا للتسليم تعين وإلا حمل على مكان الكفالة 
ويبرأ الكفيل عن العهدة بأن يسلمه في مكان التسليم بشرط أن لا يكون هناك حائل 
كمتغلب» وأن يحضر المكفول به ويقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي بحرد 
حضوره ولو غاب المكفول به ولم يعرف موضعه لم يكلف الكفيل بإحضاره وإن عرف 
فعليه إحضاره ويمهل مدة الذهاب والإياب. 


.)7١7/1( قطع في المهذب بهء وكذا في مغني امحتاج. انظر/ المهذب للشيرازي (740/1): مغين المحتاج‎ )١( 
.)؟10/١( والثاي: لا يصح ضمانه. انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 

() والقدم: لا يشترط ذلك لأن معرفته متيسرة. انظر/ مغ المحتاج .)5١7/9(‏ 

(5) والثاي: لا يجوز ضمائما لأنما بجهولة اللون والصفة. انظر/ المهذب للشيرازي .)750/١(‏ 

(0) قال في الروضة: هو المشهور ثم قال: وقيل: تصح قطعًا. انظر/ روضة الطالبين (151/4). 

(7) وقيل: لا يصح قطعًا. انظر/ روضة الطالبين (757/5). 

(7) قال في الروضة: هو المذهب. وقيل قولان: انظر/ روضة الطالبين .)١57/5(‏ 


5١‏ اخخليرر 
فإن مضت ولم يحضره حبس وفيما إذا غاب مسافة القصر وجه أنه لا يكلف”) 


وأصح الوحهين أنه إذا مات المكفول به ودفن لا يطالب الكفيل بالمال7 وأنه لو شرط في 
الكفالة أن يغرم المال إذا عجز عن تسليمه بطلت وأنه لا تصح الكفالة بغير رضا المكفول به. 
فصل 
لابد في الضمان والكفالة من صيغة مشعرة بالالتزام كقوله ضمنت لك دينك على. 
فلان أو تحملته أو تقلدته وتكفلت ببدن فلان أو أنا بالمال أو بإحضار الشخص ضامن أو 
كفيل أو زعيم أو حميل. ٠‏ 
ولو قال أؤدي المال وأحضر الشخص فهو وعد وأظهر الوجهين أنه لا يجوز 
تعليقهما بالشروط”") وأنه لا يجوز تأقيت الكفالة ولو نحزها وشرط التأخير في الإحضار 
بشهر أجازه وأصح الوجهين أنه لا يضح ضمان المال الحال مؤجلاً إلى أجل معلوم”©؟ وأنه 
يصح ضمان المؤحل حالا وأنه لا يلزمه التعجيل0”. 
فصل 
يفيد الضمان جواز مطالبة الضامن للمضمون له ولا تنقطع المطالبة عن الأصيل 
وأشبه الوجهين أنه لا يصح الضمان بشرط براءة الأصيل”'2 وإبراء الأصيل يتضمن براءة 
الضاامن ولا ينعكس ولو حل الدين على أحدهما.مموته لم يحل على الآخر وإذا طالب 
المضمون له الضامن بالمال كان له مطالبته الأصيل بتخليصه بأداء الدين المال إن ضمن 
بإذنه وأصح الوجهين أنه لا يطالبه قبل أن يطالب97". 


.)٠١5/9( انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

.)9١5/7( والثاني: يطالب هيدل عرد الاتساز الععون عنة لق ذلك فائدة هذه الوثيقة. انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 
.)1037/1( والثاي: يجوز لأن القبول لا يشترط فيها. انظر/ مغين المحتاج‎ )5( 

(4) والثاني: يصح. انظر/ مغين امحتاج .)7١17/7(‏ 

(5) والثاي: يلزمه لأن الضمان تبرع لزم فلزمته الصفة. انظر/ مغ امحتاج (7017/7). 

(5) والثاني: يصح الضمان والشرط. انظر/ مغين المحتاج .)5١8/1(‏ 

(7) والثاني: يطالب بتخليصه. انظر/ مغين المحتاج .)٠١9/7(‏ 


حوزن دل 


وللضامن الرجوع عن الأصيل إذا ضمن وأدى بإذنه ولا رجوع له إن ضمن 
وأدى بغير إذنه وأصح الوحهين أنه لا رجوع للضامن أيضا إن ضمن بغير إذنه وأدى بإذنه 
وأن له الرجوع إن كان بالعكس ولو أدى الضامن المكسرة عن الصحاح أو صالح عن 
مائة على ثوب قيمته خحمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم”"2» ومن أدى دين غيره بلا 
ضمان ول يأذن المديون فلا رجوع عليه فإن أذن بشرط الرحوع رجع عليه وإن أطلق 
فكذلك في أصح الوجحهين7) 


والأصح أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع” " ثم رجوع كل واحد 

فنن القائق والقدى :فنا ]ذا أشيداغلى الأدف إما ولاق أوبرخلا وامرانين وف ماعن 
إشهاد رحل ليحلف معه على الأصح””' أما إذا لم يشهد فلا رجوع إن جرى الأداء في 
غيبة الأصيل وكذبه الأصيل وكذا إن صدقه في أصح الوجحهين' © نعم لو صدقه رب المال 
فالأظهر ثبوت الرحوع وإن أدى في حضوره فالظاهر الرجوع. 


.)١٠١9/5( والثاي: يرجع بالصحاح والمائة لحصول براءة الذمة. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

)١(‏ والثاني: لا. انظر/ مغ المحتاج .)75١/7(‏ : ش 

(*) والثاي: تمنع لأنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة فهو متبرع. انظر/ مغ المحتاج .)5١١/9(‏ 

(5) والثانى: لا لأنهما قد يترافعان إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين فكان ذلك ضربًا من التقصير. 
انظر/ مغ المحتاج .)١١١/17(‏ 

(5) والثاي: يرحع لاعترافه بأنه أبرأ ذمته بإذنه. ا ا 


م١‏ لمحي 
كتاب الغ © 
عن رسول الله ييه أنه قال: ««ريقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 
صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهمل». 
الشركة أنواع: 
منها: شسركة الأبدان وهي شركة الحمالين والدلالين والمحترفة ليكون بينهما ما 
يكتسبان على تساويهما إن تفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها. 
ومنها: شركة المعاوضة وهى أن يشترك اثنان ليكون بينهما ويربحان ويلتزمان من 
ومتها: شركة الوجوه وهي أن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بثمن 
مؤجل على أن يكون ما ابتاعاه بينهما فإذا باعاه وأديا الأثمان كان الفاضل بينهما. 
وهذه الأنواع باطلة. 
ومنها: شركة العنان وهى صحيحة . 
ولابد لها من لفظ يدل على الإذن في التصرف والأظهر أنهما لو اقتصرا على قوهما 
اششر كنال يك 3 
ويشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل. 


ل ل ل ل ل 
ا 0 ل ا ييقى التمييز ولا 


)١(‏ الشركة لغة من الشرك وهو النصيب وهي الاختلاط وشرعًا: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر 
على جهة الشيوع. انظر/ مغن انحتاج (511/5). 

(؟) صححه النووي في الروضة وذكره. وقال الخطيب الشربيئ: يكفي لفهم المقصود منه عرفًا: انظر/ 
روضة الطالبين للنووي (7075/5)» انظر/ مغن المحتاج (517/7). 

(؟) وقيل: تختص بالنقد المضروب. انظر/ مغن امختاج .)١١1/7(‏ 


الخطلرورر ١54‏ 
بالمكسرة وهذا إذا كان يخرج هذا مالا وهذا مالآ ويعقدان الشركة عليهما فأما إذا ملكا 
مالا بإرث أو ابتياع أو غيرهما وأذن كل واحد منهما الآخر في التجارة عليه فقد تمت 
الشركة والحيلة في الشركة في العروض أن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف 
الآخر ويأذن له في التصرف وليس من شرط الشركة تساوى المالين في القدر والأظهر أنه 
لا يشترط العلم .قدار المالين عند العقد"©. 
فصل 

عقد الشركة تسلط كل واحد من الشريكين على التصرف وليكن على سبيل 
الغبطة والمصلحة فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بالغبن الفاحش ولا يسافر بالمال ولا 
يبضعه بغير إذن» ولكل واحد منهما فضه مئ شاء وينعزلان بالفسخ عن التصرفء ولو 
قال أحدهما للآخر عزلتك أو لأتصرف ف نصيبي لم ينعزل العازل وينفسخ يموت 
أحدهما أو جنونه أو إغمائه ويكون الربح والمخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو 
تفاوتا ولو شرطا حلاف ذلك فسد العقد حي يرجع كل واحد منهما على الآخر بأحرة 
ما عمل في ماله لكن ينفذ التصرفات ويكون الربح بينهما على قدر المالين ويد كل واحد 
من الشريكين يد أمانة فيقبل قوله في دعوى الرد والتلف والخسران. 

نعم لو ادعى التلف بسبب ظاهر طولب بالبينة على ذلك السبب ثم يقبل قوله في 
الحلال به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر بل من مال الشركة أو على العكس 
فالقول قول صاحب اليد ولو قال اقتسمنا وصار هذا المال لي وأنكر الآخر فالقول قول 
المتكر ومن اشترى منهما شيئا وقال اشتريته للشركة أو لنفسي فتازعه الآخر ضصدق 
المشترئ: 


.)1١4/؟( والثاني: يشترط وألا يؤدي إلى جهل كل منهما. مغ النحتاج‎ )١( 


ه6١‏ الللسور ٠‏ 
كتاب الو كالة") [ 


عن رسول الله كه أنه وكل عروة البارقي في شراء شاة وعمرو بن أمية في قبول. 
النكاح من أم حبيبة). 


لشبترط: ف المتوكل التمكن من مناشزة ها يوتكل غيهالملك أل الولاية قلا يض 
0 الصمي 7 وتوكيل الرأة وانحرم ف 0 ويصح توكيل الؤلي يحي الطفل. 


ل وي يي 0 7 
نعم الأظهر أنه يعتمد قول الصبي في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية”"2, ولا يصح . 
توكيل المرأة وامحرم في النكاح والأظهر جواز توكيل العبد في قبول النكاح ومنعه في 
طرف الإيجاب”"» وف الموكل فيه أن يملكه الموكل» وأظهر الوحهين أنه لا يجوز أن يوكل . 
ببيع عبد سيملكه وطلاق زوجة سيدكح يي ش 


وأن 0 قابلاً للنيابة» فلا 0 النيابة في العبادات ادن الحج وتفريق الركاة 
وكذا ذا الظهار عل لير 1 


ويجوز التوكيل في طرفي البيع والسلم والرهن والهبة والنكاح والطلاق وسائر العقود 
والفسوخ. وقبض الديون وإقباضها وفي الدعوى والجواب والأصح حواز التوكيل بتملك . 
المباحات كإحياء الموات والاصطياد والاحتطاب”2 ومنعه بالإقرار وجوازه بالعقوبات 


)١(‏ الوكالة لغة التفويض يقال وكل أمره إلى فلان فوضه؛ وشرعًا: تفويض شخص ماله فعله ما يقبل 
النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. انظر/ مغن المحتاج (917/9؟). 

.)1١4/7؟( كذا ذكره في مغن المحتاج‎ )١( 

(") والثاني: صحته فيهماء والثالث: منعه فيهما. انظر/ مغن المحتاج .)5١18/7(‏ ش 

(4) والثاني: يصح ويكتفى محصول الملك عند التصرف. انظر/ مغ المحتاج .)١١9/7(‏ : 

(5) والثاني: يلحقه بالطلاق. انظر/ مغين المحتاج (770/7). وقطع في المهذب بعدم حواز الوكالة في 
الظهار. انظر/ المهذب للشيرازي .)0914/١(‏ 

(7) كذا صححه النووي ف الروضة. انظر/ روضة الطالبين (591/5). 


اغخلرر 45 
كالقصاص وحد القذف وليكن ما فيه التوكيل معلومًا من بعض الوجوه. 


ولا يشترط أن يكون معلومًا من كل وجه؛ فلو قال وكلتك بكل قليل وكثير أو 
صح ولو وكله بشراء عبد فلابد من بيان نوعه أو بشراء دار فلابد من بيان المحلة والسكة 
وأصح الوجهين أنه لا يشترط التعرض لقدر الشمد”". 

لابد من جهة الموكل من لفظ يدل على رضاه بتصرف الغير بأن يقول وكلتك 
بكذا أو فوضته إليك وأنت وكيلى فيه ولو قال بع أو أعتق حصل الإذن» وأظهر الوحوه 
لاحي امرليسم د أنه يشترط في صيغ العقود كقوله وكلتك؛ ولا يشترط 

ولا يجوز تعليق الوكالة بالشروظ على أظهر الوجهين”" ويجوز أن ينجزها. 

ويشترط للتصرف شرطاء ولو قال وكلتك ومهما عزلتك فأنت وكيلي فأصح 
لوحهين صحة الوكالة في الحال"» وفي عوده وكيلا بعد العزل الخلاف المذكور ف أن 
الوكالة هل تقبل التعليق ويجري هذا الخلاف ف تعليق العزل. 

الؤكيل بالبيع مطلقًا ليس له البيع بغير نقد البلد ولا بالنسيئة ولا بالغين. الفاحش 
الذي لا يحتمله الناس غالبا ولو باع على أحد هذه الوجوه وسلم المبيع صار ضامنًا ولو 
أذن في البيع مؤحلاً وقدر الأحل فذاك وإن أطلق فأصح الوجحهين صحة التوكيل9, 
والوكيل يؤحل على المتعارف في مثله ولا يبيع الوكيل من نفسه وولده الصغير والأظهر 


)١(‏ والثاني: يجب بيان قدره أو ثمانية. انظر/ مغي المحتاج (؟577/1). 

)١(‏ قال الشيرازي هو المذهب. ثم قال: ومن أصحابنا من قال: يجوز. الطزراليت الغراري 1 6 ؟). 

(5) استحبنة التووي: في:الزوضة. :انظر/روضة الطالين (/071: 

(:) والثاني: لا يصح لاختلاف الفرض يتفاوت الأجل طولاً وقصرًا وقيل: يصح ولا يزيد على سنة 
التقدير الديون المؤحلة بها شرعًا. انظر/ مغن المحتاج (775/7). 


أن له أن يبيع من ابنه البالغ وو 


وأن الوكيل بالبيع يملك قبض الثمن وتسليم المبيع ولا يسلم المبيع حت يقبض الثمن 
ولو فعل غرم والوكيل بالشرى لا يشتري المعيب» فإن اشتراه في الذمة وهو تساوي مع 
العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب» وإن علم لم يقع عنه على الأظهر”, 
وإن كان لا يساويه لم يقع عنه إن علم العيب وإن جهله وقع على الأظهر”"» وإذا وقع 
عن الموكل فلكل واحد من الوكيل والموكل الرد. 


وليس للوكيل أن يوكل إذا لم يأذن له فيه وكان ما وكل فيه مما يتأتى منه وإن لم 
يتأتى منه لأنه لا يحسته أو لا يليق بحاله فله التوكيل وكذا لو كثر ولم يمكنه الإتيان بالكل 
فله أو يوكل فيما زاد على قدر الإمكان على الأص-”). 


ولو أذن له في التوكيل بأن قال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل لكن 
الأصح أنه ينعزل بعزله”" وإن قال عي فالثان دكيل الموكل وكذا لو أطلق على 
60 
الأصخ 


إذا قال بع من فلان أو في وقت كذا لم يبع من غيره ولا في غير ذلك الوقت وكذا 
لو عين مكانًا تعين على الأظهر ولو قال بع ائة لم يبع بما دونهما وله أن يزيد إلا إذا 


صرح بالنهي عنه ولو دفع إليه دينارًا ليشتري له شاة ووصفها فاشترى شاتين. بتلك الصفة 
بدينار فإن تساوى واحدة منهما دينارًا لم يصح الشراء للموكل. 


.)575/7( والثاي: لا. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: يقع له لأن الصيغة مطلقة ولا نقص ف المالية. انمتن قينا 2010/١‏ 

(5) والناي: لا. انظر/ المحتاج (777/7). 

(5) والثاي: لا يوكل في الممكن وف الزائدة عليه وجهان, والثالئة في الكل وجهان. انه 
(170/9). 

(5) والثاي: لا ينعزل هل ال ا ا 

(5) والثافي: أنه وكيل والوكيل. انظر/ مغن امحتاج (7717/7). 


الغخليرر لحل 

وإن تساوت كل واحدة دينارًا فأصح القولين الصحة وحصول الملك فيهما 
للموكل”'' ولو أمره بالشراء بعين ماله فاشترى في الذمة لم يقع الشراء للموكل» ولو قال 
اشتر ف الذمة وسلم هذا في ثمنه فاشترى بعينه فكذلك في أصح الوجهين'". 


فصل 
الوكيل إذا خالف الموكل في بيع ماله أو في الشراء بعين ماله فتصرفه باطل ولو 
اشترى ف الذمة ولم يسم الموكل وقع الشراء عن الوكيل وإن ماه بأن قال البائع بعت 
منك فقال اشتريته لفلان فكذلك في أظهر الوجهين7"»: ولو قال البائع بعت من فلان 
وقال اشتريته لفلان يعنيان الموكل فالمذهب بطلانه0». 


يد الوكيل أمانة سواء كان بجعل أو لا بجعل فإن تعدى صار ضامنًا لكن الأصح أنه 
لا ينعزل عن الوكالة'2» وأحكام العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل دون الموكل حى 


0 دون رؤّية الا العقد ا دون الموكل إن كان 


وإذا اشسترى الوكيل فللبائع مطالبته بالشمن إن دفع الموكل إليه ما يصرفه إليه وإلا 
فلا يطالبه إن كان الثمن معيئًا وإن اشترى في الذمة فله أن يطالبه إن أنكر وكالته وإن 
اعترف يما فكذلك يطالبه على الأظهر"©: كما يطالب الموكل» ويكون الوكيل كالضامن؛ 
والمسوكل كالأصسيل ولو قبض الوكيل بالبيع الشمن وتلف في يده ورج المبيع مستحقا 


.)7١8/84( والثاني: لا تقع الشاتان للموكل لأنه لم يأذن فيهما. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ والثاي: يقع له لأنه زاد خيرًا. انظر/ مغين المحتاج (5/0؟5). 

(؟) والثئاني: يبطل العقد لأنه صرح بإضافته إلى الموكل وقد امتنع إيقاعه له. انظر/ مغ المحتاج (؟/ 
000-11 | 

(؛) انظر/ مغين امحتاج ٠/7(‏ ). 

(5) والثاني: ينعزل كالمودع. انظر/ مغين المحتاج (؟/50). ٠‏ 

(7) والثاني: لا يطالب الوكيل بل الموكل فقط والثالث: لا يطالب الموكل بل الوكيل ققط. انظر / 
مغن المحتاج (171/5). 


حمل ش سوق 
. فللمشتري أن يرحع على الوكيل على الأظهر”"» وإن اعترف بوكالته ثم هو يرجغ على 
الموكل. 

السو كاله ابره دن نادو قرذا عر له اللو كلق عضوره اعفان رضت الركالة ار 
أبطلتها أو أخرجتك منها: انعزل وإن عزله وهو غائب فهل ينعزل قبل بلوغ الخبر إليه؟ 
فيه قولان: أصحهما نعه”"). 
2 ولو قال الوكيل عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل أيضًا وكذا لو حرج الوكيل 
أو الموكل عن أهلية التصرف بالموت أو الجنون وفي معناهما الإغماء على الأظهر أو خرج 
محل التصرف عن ملك الموكل إذا باع العبد الذي وكله ببيعه أو أعتقه وإنكار الوكيل 
الوكالة لنسيان أو لغرض ف الإخفاء لا يكون ردًا لهاء وإن تعمد ولا غرض في الإخفاء 
فهو رد وكيل. 

إذا اخختلفا في أصل الوكالة أو بعض كيقيتها بأن قال كمي بالبيع نسيئة أو بالشراء 
بعشرين فقال بل بالبيع نقدًا أو بالشراء بعشرة فالمصدق الموكل بيمينه فإن اشترى جارية 
بعشرين وزعم أن الموكل أمره وقال الموكل لم أذن إلا في الشراء بعشرة وحلف فإن 
اشتراها بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال بعد الشراء اشتريتها لفلان والمال له 


وإن كان الشراء ف الذمة ولم يسم الموكل فكذلك وكذا لو سماه وكذبه البائع على 
الأظهر”": وإن صدقه بطل الشراء وحيث يصح الشراء للوكيل فيحسن أن يرفق الحاكم 
بالموكل ليقول للوكيل إن أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتها منك ويقول هو اشتريته 
لتحل له. 
)١(‏ والثاني: يرجع به على الموكل وحده. انظر/ مغين المحتاج (؟/5781). 


(؟) والثاني: لا ينعزل. انظر/ المهذب للشيرازي (701/1). 
(7) انظر/ مغ المحتاج (7814/5). 


الهم سرر 0" 


وإذا قال الوكيل أتيت بالتصرف الذي أذنت لي فيه وأنكر الموكل فالمصدق الموكل 
أو الوكيل؟ فيه قولان رجح منهما الأول0". 


وقول الوكيل في تلف المال مقبول مع اليمين وكذا في الرد على الأظهر”"», ولو ' 
ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول فالمصدق الرسول وليس على الموكل تصديق 
الوكيل على الصحيح””. ظ 


المبيع فالقول قول الموكلء فإن كان بعده فالأصح أن القول قول الوكيل””'"» والوكيل 
بقضاء الدين إذا قال قضيته وأنكر رب الدين فالقول قوله مع بمينه فالأصح أنه لا يقبل 
قول الوكيل على الموكل بل عليه البينة؟ وكذا قيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد 
البلوغ يحتاج إلى البينة على الأصح”'". 
فصل 

ليس للوكيل والمودع أن يقولا بعد طلب المالك لا ترد المال إلا بالإشهاد على 
الأظهر”"» وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك» ولو جاء إنسان وقال وكلبئ فلان 
بقبض ما له عندك من العين أو عليك من الدين وصدقه فله دفعه إليه والأصح أنه لا 
يكلف الدفع إلى أن تقوم البينة على وكالته ولو قال أحالئ عليك وصدقه فالأصح أنه 
يلزمه الدفع إليه0. 


)١(‏ لأن الأصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل. انظر/ مغ المحتاج (؟/576). 

.)١5١5/؟( وقيل: إن كان وكيلا بجعل فلا يقبل قوله في الرد. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(7) والثاني: يلزمه لأنه معترف بإرساله ويد رسوله كيده. انظر/ مغن المحتاج (؟/580؟). 

(5) وفي وحه: أن المصدق الموكل. والطريق الثاني في المصدق منهما في الحالين القولان في دعوى 
الوكيل التصرف وإنكار الموكل. انظر/ مغ المحتاج (؟/80؟). 

(5) والثاني: يصدق عليه لأن الموكل قد ائتمنه فأشبه ما لو ادعى الرد عليه. انظر/ مغين المحتاج (775/7). 

(5) والثاني: يقبل قوله مع بينه. انظر/ مغ المحتاج  .)0575/5(‏ 

(0) والثابي: له ذلك حى لا يحتاج إلى يمين. انظر/ مغن امحتاج (775/7). 

(8) والثابي: وهو مخرج من مسألة الوكيل السابقة لا يجب الدفع إليه إلا ببينة. انظر/ مغ المحتاج (؟/ 
331 ). 


ا" ظ اخلييرر 
كتاب الإقرار”) 


قال الله تعالى «كُونُوا قَوَامِينَ بالقمئط شُهَدَاءَ للّه وَلَوْ عَلَى الفسكم» [النساء: 
| وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار. 


' وعن رسول الله وي أنه قال: «قولوا الحق ولو على أنفسكم,. 


يصح الإقرار من مطلق التصرف» وأما امحجورون فأقارير الصبي والمحنون لاغية ولو 
ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان صدق ولم يحلف وفي دعواه بالسن يطالب بالبينة 
والسفيه والمفلس مر حكم إقرارهما والرقيق يقبل إقراره ما يوجب عليه عقوبة ولو أقرٌ 
بدين جناية لا يوجب عقوبة وكذبه السيد م يتعلق برقبته ولكن يتعلق بذمته حى يتبع به 
بعد العتق ولو أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونًا له في التجارة» ويقبل 
إن كان مأذوئًا له ويؤدي من كسبه وما في يده والمريض في مرض الموت يصح إقراره 
لكن لو أقر لوارثه ففيه قول أنه لا يقبل» ولو أقر لإنسان في صحته بدين ولآخر في مرضه 
بدين لم يقدم الإوّل وأشبه الوجهين إن الحكم كذلك فيما لو أقر في صحته أو مرضه 
بدين وأقر وارئه بعد موته بدين آحرء ولا يصح إقرار المكره على الإقرار. 
فصل 
يشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لحذه الدابة على كذا فهو لغو 
ولو قال بسببها لمالكها لزمه ما أقر به ولو قال لحمل فلانة على كذا يإارث أو وصية لزمه 
وإن أسنده إلى جهة لا يفرض في حقه فهو لغو وإن أطلق فقولان أصحهما الصحة”, 
وإذا كنب المقر له المقر ترك المال في يده على الأظهر”” ولو رجع المقر في حال تكذيبه 
وقال غلطت فأرجح الوجهين أنه يقبل رجوعه. 
)1١(‏ الإقرار لغة: الإذعان والإثبات. انظر/ القاموس المحيط للفيروز أبادي 2»)١١7/7(‏ وفي الشرع: 


إخبار عن حق ثابت على المخبر. انظر/ مغبي المحتاج (178/9). 

(0) والثاني: لا يصح لأن الغالب أن المال لا يجب إلا بمعاملة أو جناية ولامتناع المعاملة العمد ولا 
حناية عليه فيحمل إطلاقه على الوعد وعلى الصحة. انظر/ مغ امحتاج (؟/47١).‏ 

(5) والثاني: ينزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه. انظر/ مغ المحتاج .)١47/9(‏ 

(5) والتاي: لا يقبل بناء على أن الحاكم ينزعه منه إلى ظهور مالكه. انظر/ مغبي المحتاج .)١47/5(‏ 


اخخكيرر لمي 

قول القائل كذا لفلان على صيغة إقراره وقوله علي أو في ذمي للدين وعندي 
ومعي للعين. 

ولو قال لغيره لي عليك ألف فقال: زن أو حذ أو زنة أو اتم عليه أو اجعله في 
كيسك لم يكن إقراراًء ولو قال: بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتي عنه أو قضيته أو أنا مقر 
به فهو إقرارٌ. بخلاف ما لو لم يقل به أو قال أنا أقر به» ولو قال أليس لي عليك كذا فقال 
بلى فهو إقرارٌ» وكذا لو قال نعم على الأظهر("©. 

ولو قال أقضي الألف الي لي عليك فقال: نعم أو أقضي غدًا أو أمهلئ يوم أو 
حي أقعد أو افتح باب الصندوق أو أجد ”© فالأشبه أن كل ذلك كان إقرار9". 

لا يشترط أن يكون المقر به ملكا للمقر بل يشترط أن لا يكون ملكا لهء حي لو 
قال داري أو ثوبي لفلان. أو دين الذي لي على زيد لعمرو فهو متناقضء ولو قال هذا 
لفلان وكان في ملكي إلى أن أقررت فأول كلامه إقرار وآحره لغو وينبغي أن يكون المقر 
بهفي يد لمقر ليسلم بالإقرار للمقر له؛ فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار في يده عمل 
كقتضى الإقرار حى لو أقر بحزية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته ثم إن كانت صيغة 
إقراره أنه حر الأصل فالشراء افتداء من جهة المشتري. 
البائع على الأصح”» حين يثبت فيه خيار المجلس والشرط للبائع ولا يثبتان للمشتري. 


.)١147/؟( وفيها وجه: أنه ليس بإقرار. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

)١(‏ أي: بابه أو مفتاحه. 

(7) صححه في مغين امحتاج» وقال: لأنه المفهوم من هذه الألفاظ عرفاء والثاني: لا لأنما ليست صريحة 
في الالتزام. انظر/ مغبي المحتاج (11414/5). ظ 

(4) وقيل: بيع من الجهتين. انظر/ مغين المحتاج (145/17): 


م.؟" اخلرر 
فصل 


ولا يشترط أن يكون معلومًا بل يصح الإقرار بامجهول فلو قال لفلان علي شيء 
صح الإقرار واستفسر ويصح تعبيره بكل ما هو مال قل أو كثر وكذا يما هي من جنسه 
كالحبة من الحنطة وبا يجوز اقتناؤه كالكلب المعلم والسرجين في أصح الوجهين”"؛ دون 
ما لا يجوز اقتناؤه كالخنزير والكلب الذي لا منفعة فيه. 


ولو قال مال عظيم أو كثير فكذلك ولا يقبل تفسير المال بالكلب وجلد الميتة 
والأظهر قبول تفسيره بالمستولدة"" وقوله لفلان على كذا كقوله شيء وقوله شيء شيء 

ولو قال كذا درخنا لزمه درهمٌ واحدء ولو دفع الدرهم أو نفضة فكذلك الدواب؛ 
والأصح أنه لو قال كذا وكذا درهمًا لزمه درهمان” 0 وأنه لو رفع أو خحفض لم يلزمه إلا 
درهم ولو لم يدخل الواو ل يلزمه في الأحوال إلا درهم. ٠‏ 


ولو قال ألف ودرهم فله تفسير الألف بغير الدراهم ولو قال خمسة وعشرون درهما 
فالكل دراهم على الصحيح”". 

ولو قال الدراهم الي أقررت بما ناقصة الوزن فإن كانت دراهمُ البلد تامة الوزن 
فالأصح أنه يقبل إن ذكره متصلاً”"» وأنه لا يقبل إن ذكره منفصلاً عن الإقرار"2» وإن 
كانت دراهم البلد ناقصة الوزن قبل إن ذكره على الاتصال» وكذا إن ذكره منفصلا على 


.)7171/5( كذا صححه النووي في الروضة. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) والثاني: لا يقبل لمخروجها عن اسم المال المطلق إِذْ لا يصح بيعها. قن ا 0 

() وف قول يلزمه درهم؛ وفي قول: يلزمه درهم وشيء. انظر/ مغن المحتاج .)١19/5(‏ 

(5) والوحه الثاني: يقول الخمسة في مثال المصنف مجملة والعشرون مفسرة بالدراهم لمكان العطف 
فألحقت بألف ودرهم. . انظر/ مغ المحتاج (7/. 6 ). 

(5) والثاني: لا يقبل لأن اللفظ صريح في التام وضعًا وعرفًا. قرا مس ع ا 6). 

(5) والثاي: يقبل لأن اللفظ محتمل له والأصل براءة الذمة. انظر/ مغ المحتاج (؟/١5١).‏ 


السيحيحهوة 5 
الأظهر”"©: والتفسير بالمغشوش كهو بالناقصة. 
ولو قال علي من درهم إلى عشرة فالأظهر أنه يلزمه تسعة”") 


ولو قال درهم ف عشرة لم يلزمه إلا واحد إن أراد الفأرف و اطق ولرمه عشر” 
إن أ راد الحساب وأحد عشر إن أراد المعية. 


فصل 


لو قال عندي سيف ف غمد أو ثوب في صندوق لم يكن مقرًا بالظرف ولو قال 
غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لم يكن مقرًا إلا بالظطرف والأصح فيما لو قال عبد 
على رأسه عمامة لا يكون مقر إلا بالعبد"”. ظ 


ولو قال دابة بسرجها أو ثوب مطرز فهو مقر يمما ولو قال له في ميراث أبى ألف 
درهم فهو إقرار على أبيه بالدين. ظ 

ولو قال في ميراثي من أب فهو وعد هبة. 

لو قال على درهم درهم لم يلزمه إلا درهم ولو أدخل الواو لزمه درهمان ولو قال 
درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درعمان ولا يلزمه بالثالث ثالث إن أراد تكرار الثاني 
ويلزمه إن أراد ثلاثة» وكذا لو أراد تكرار الأول أو أطلق على الأصح”') ومهما أقر مبهم 
كالشيء والثوب طولب بالتفسير والتعيين وإن امتنع فالأظهر أنه يحبس” "2 وإذا فسر 


.)55-0/5( وفي وجه لا يقبل حملاً لإقراره على وزن الإسلام. انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 

(؟) صححه في الروضة ثم قال وقيل: عشرة صححه البغوي. انظر/ روضة الطالبين (780/4). 

(؟) وهو قول الجمهور كما قال النووي في الروضة. ثم قال: وقال صاحب التلخيص: إذا قال عبد 
على رأسه عمامة أو في رجله حف فإقرارٌ كما مع العبد. انظر/ روضة الطالبين (785/5). 

(5) ومقابل الأصح: يلزمه درهمان لأنه. وإن كان الأصل التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس 
أولى. انظر/ مغين المحتاج (507/17؟). 

(5) والثاي: لا يحبس بل ينظرء والثالث: إن أقر بغصب وامتنع من بيان المغصوب حبس وإن أقر بدين 


م" اخخرر 
بتفسير صحيح ولم يصدقه المقر له فليبين.وليدع» والقول قول المقر قي نفيه. 
فصل 
لو أقر لزيد يوم السبت بألف فأقر به يوم الأحد أيضًا لم يلزمه إلا واحد» ولو 
اعتلف القدر دعل الأقل في الأكثرء نعم لو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما إلى 
جهتين لزماه» وكذا لو قال قبضته يوم السبت عشرة ثم قال قبضته يوم الأحد عشرة. 
فصل 
إذا قال لفلان علي ألف من ثمن حمر أو كلب أو ألف قضيته فأصح القولين أنه 
يلغوا آخر كلامه”'©, ويلزمه الألف ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا:سلمه سلمية الألف 
فالأصح القبول وثبوته تهنًا("). 
ولو قال ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على الصحيح””. 
ولو قال ألف لا يلزمه لزمه» ولو قال على ألف لفلان ثم جاء بعد ذلك بألف وقال 
أردت هذا وهو وديعة وقال المقر له لي عليك ألف آخر ديئّاء فالمصدق باليمين المقر في 
أصح القولين”»» فإن كان قد قال في ذم أو ديئًا فالأصح أن المصدق المقر له 2» ولو أقر 
بييع أو هبة وإقباض ثم قال: كان ذلك فاسدًا وافرزيق لدي الصحمه م يمدو تاي 
تحايف المقر له فإن نكل حلف المقر وحكم ببطلانه. 


ولو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو أو غصبتها من زيد لا بل من عمرو تسلم 


بينهم فالحكم كما في الوجه الثاني» والرابع: إن قال علي شيء وامتنع من التفسير لم يحبس وإن 
ال ل لب أو فضة ولم يبين حبس قاله أبو عاصم العبادي. انظر/ روضة ارم 
)١(‏ والثاي: لا يلزمه شيء. انظر/ مغن انحتاج (50/1). 
)١(‏ والطريق الثاني: طرد القولين في المسألة قبلها: أحدهما: لا قل خلا بأول كلامه: انظر/ مغ 
امحتاج 7ه ؟). 
(5) والطريق الثاني أنه على قولين كما في قوله من تمن خمر. انظر/ مغن المحتاج (795/7). 
(5) والثاني: يصدق المقر له بيمينه. 0 مغينٍ امحتاج (767/17). 
(ه) والطريق الثاني: حكاية وجهين: ثانيهما: القول فيه قول المقر. انظر/ مغ ا محتاج (557/1). 


الدار إلى زيد وأصح القولين أن المقر يغرم قيمتها لعمرو". 

يصح الاستئناء في الإقرار بحرظ أن وكون بعصي ولا بكرن حفر قا فلو :قال 
عشرة إلا عشرة لزمه عشرة» ولو قال عشرة إلا خمسة لزمه خمسة» ولو قال عشرة إلا 
تسنعة إلا ثمانية فعليه تسعة ويصح الاستثناء من غير الجنس كما إذا قال على ألف درهم 


"نيرت وعلسيه أن يبين ثُوبًا لما لا يستغرق قيمته الألف؛ والأصح صحة الاستثناء من 
المعين2'7 مثل أن يقول هذه الدار لفلان إلا هذا البيت أو هذه الدراهم إلا هذا الواحد. 
فصل 
إذا أقسر سيت غصسيزة فإما أن يلحقه بنفسه أو غيره» أما القسم الأول فيشترط 
لاعتباره أن يكون ما يدعيه ممكثًا دون أن يكون المستلحق أكبر منه سنا أو في سنه وأن لا 
. .يكذبه الشدرع بأن يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق إن كان من أهل 
التصديق فإن استلحق بالا وكذبه لم يثبت النسب إلا أن يقيم بينة فإن استلحق صغيرًا ' 


ش وأظهر الوجهين أنه لا يندفع بأن يبلغ فيكذبه(", ويصح استلحاق الصغير بعد 
موته. وكذا استلحاق البالغ عند أكثرهم ولو استلحق اثنان بالعًا ينبت نسبه لمن صدقه وإن 
. كان صغيرًا فسيأتى في اللقيط. 


ولو قال لولد جاريته هذا ولدي يثبت نسبه عند الإمكان فأقيس القولين أن الحارية 
:لا تصير أم ولد له0». 


)١( '‏ والثاني: لا يغرم له لأن الإقرار الثاني صادف ملك الغير فلا يلزمه به شيء. انظر/ مغن المحتاج (801/9). 

وس السحي الصو وف وحه شاذ لا يصح لأن الاستثناء المعتاد إنما يكون من المطلق لا من 
المعين. انظر/ روضة الطالبين .)4١8/5(‏ 

(؟) والثاني: يندفع النسب. انظر/ روضة الطالبين (414/4). 

ْ فيل وجهان: أظهرهما: عند الشيخ أبى حامد وجماعة نعم تعتبر أم ولد. وقال النووي: الأشبه 

بالقاغدة والأقرب للقياس لا. انظر/ روضة الطالبين (415/5). 


/ا.؟ اغخخغخلير 


ملكي يثبت الاستيلاد وإن كانت الجارية فراشًا له فالولد يلحق بالفراش ولاحاجة إلى 
الاستلحاق وإ كانت مزوجحة م يعتد باستلحاقه وكان الولد للروج. 


الخ الفا لا يلتق اللنميت قيرد قل أن يفول هذا كن اربعم ينيك سيد 
الملحق به بالشرائط المقدمة» ويشترط أن يكون الملحق به ميئًا وأن لا يكون قد نفاه ف 
حياته في أحد الوجهين(": والأشبه اللحوق وإن كان قد نفاه في حياته"؟»: وأن يصدر ٠‏ 
الإقرار من الوارث الحنائز فلا يثبت بالنسب بإقرار الأجانب ولا بإقرار الإبن الكافر أو 
الرقيق ولا بإقرار أحد الابنين دون الآخحر والأصح أنه لا يرث المستلحق ولا يشارك المقر 
في حصته”" وأن البالغ من الوارث لا ينفرد بالإقرار”؟ بل ينتظر إلى بلوغ الصغير. 


وأنه لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ثم مات المنكر ولم يخلف إلا المقر يثبت .نسبه 
وأنه لو أقر الابن الحائز بأوة بجهول فأنكر انجهول نسب المقر لم يؤثر إنكاره في نسبه 
ويشبت نسب المجهول وأنه إذا كان الوارث الظاهر من يحجب المقر به كما إذا مات عن 
أخ فأقر بابن للميت يثبت نسبه ولا يرث. ش 


.)7501/7( انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

.)7501/37( انظر/ مغبي المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: يرث بأن يشارك المقر في حصته دون المنكر. انظر/ مغن المحتاج (777/7). 
(4) والثاي: ينفرد به ويحكم بثبوت النسب انظر/ مغن امحتاج .)7١57/7(‏ 


كتاب العارية7") 


م ميرو 


قال الله تعاللى طِوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ» [الماعون: 0]. 
فسره المفسرون .ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض. . 
وعند رسبول الله لد أنه قال: رالعارية مضمونة). 


يشترط في المعير أن يكون مالككًا للمنفعة أهلاً للتبرع فيجوز للمستأجر أن يعيرء ولا 
يجوز ذلك للمستعير في أصح الوجهين'": لكن له أن ينيب من يستوفي المنفعة له وي 
المستعار أن يكون منتفعًا به مع بقاء عينه فلا يجوز إعارة الأطعمة الي منفعتها في 
الاستهلاك» ويجوز إعارة الجواري للخدمة إن أعار من امرأة أو محرم ويكره إعارة العبد 
المسلم من الكافر والأظهر أنه لابد في الإعارة من لفظ”", أما من جهة المعير بأن يقول 
أعرتك هذا أو خذه لتنتفع به أو من جهة المستعير بأن يقول أعرئ هذا وإذا وجد اللفظ 
من أحدهما والفعل من الآخر كفى. 

ولو قال أعرتك حماري لتعلفه أو داري لتطين سطحها أو لتعيرني فرسك فهذه 
إكارة فاسدة عريفي اندرة كل 


مؤنة الرد على المستعير وإذا تلفت العارية بالاستعمال فعليه الضمان» وإن ل يكن منه 


تقصير وأصح الوجهين أنه لا ضمان إذا تلفت بالإستعمال”'» كالثوب ينمحي وكذا لا ضمان 
ما ينسحق من أجزائه بالاستعمال والمستعير من المستأجر لا يضمن في أصح الوحهين7”. 


)١(‏ العارية في اللغة: إعارة الشيء وأعاره منه وعاوره إياه وتعور واستعار طلبهاء والتعاور التناوب. 
انظر/ القاموس المحيط للفيرو زأباذي (38/7)» وفي الشرع: إباحة الانتفاع با يحل الانتفاع به مع 
بقاء عينه. انظر/ مغينٍ المحتاج للخطيب الشربيئ (7157/9). 

.)5515/1( والثاي: يحوز كما يجوز للمستأجر. انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 

(1) والثاي: لا يشترط اللفظ. انظر/ مغ المحتاج (557/7). 

(:) وقيل: يضمن. انظر/ روضة الطالبين (4757/5). 

(5) والثاني: يضمن كما لو استعار من المالك. انظر/ روضة الطالبين (4757/5). 


8 اغغخطلبرر 

ولو تلفت دابته في يد وكيله المبعوث في شغله أو في يد الرائض وقد سلمها إليه 
ليروضها فلا ضمان» ويتسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير» فلو أعار لزراعة 
الحنطة زرعها وما ضرره دونماء ولو أعار لزراعة الشعير لا يزرع الحنطة وما ضرره فوقها 
ولو عين نوعا ونمى عن غيره امتثل» وأصح الوجهين أنه تصح الإعارة إذا أطلق الزراعة7". 


وله أن يزرع ما شاء وليس للمستعير البناء ولا الغرس إذا استعار للزراعة» ويجوز 
العكس. والمستعير للبناء لا يغرس وللغراس لا يبن في أصح الوجهين”", وأظهر الوجهين 
أنه لا يصح إعارة الأرض مطلقا بل لابد من تعيين نوع المنفعة0©. 

فصل 

للمستعير الرد مى شاء وللمعير الرجوع مى شاءء نعم إذا عار أرضًا لدفن ميت لم 
يكن له الرحوع ونبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون وإذا أعار للبناء ولم يبين مدة فيبئي 
المستعير ثم رجع لمعير نظر إن كان قد شرط عليه القلع محانًا ألزم ذلك وإلا فإن احتار 
الممستعير القلع قلع وأظهر الوجهين أنه لا يلزمه تسوية الأرض”2 وإن لم يختره لم يكن 
للمعير قلعة مجانًا ولكن يتخير بين أن يبقيه بالأحرة» أو يقلع ويضمن أرش النقصان ومنهم 
من يزيد حصلة ثالثة وهى التملك عليه بالقيمة”©» بإحبار المستعير على أن يختاره المعير من 
الخصال الثالثة وإذا امتنع المعير من احتيار شيء ثما خير فيه لم يكن له القلع بجانًا إذا 
كان المستعير يبذل الأجرة وكذا إن لم يبذها في أظهر الوجهين2"9» وما الذي يفعل قبل أن 
ييبيع االحاكم الأرض وما فيها والأظهر أنه يعرض عنهما إلى أن يختارا. شيا" ويجوز 


)١(‏ والثاني: لا يصح لتفاوت ضرر المزروع. انظر/ مغين المحتاج (؟559/1). 

(5) والثاني: فون كن كلد من الفراس والبناء للتأبيد. انظر/ مغ المحتاج (555/7). 

() والثاني: تصح واحتاره السبكي. انظر/ مغين المحتاج (559/7). 

(4) والثاني: يلزمه تسوية الحفر. قال به القاضي أبو الطيب في المحرد» وصاحب الانتصار» وغيرهما وبه 
قطع المحاملي في المقنع والروياني في الحلية وصححه في الروضة. وقال: ولا يعتد بتصحيح الرافعي 
في ا محرر. انظر/ روضة الطالبين (458/4). 

(5) انظر/ مغين امحتاج (771/7). 

(5) والثاني: يقلع لأنه بعد الرحوع لا يجوز الانتفاع بماله مجانًا. انظر/ مغن امحتاج (77/7/5). 

(7) وقيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما. انظر/ مغ امحتاج (؟/70/5). 


يمحر ظ 06 
للمعير دخول الأرض والانتفاع ولا يدحلها المستعير للتفرج بغير إذن المعير ويجوز للسقي 
ومرمة الجدران على أصح الوجهين”", ولكل واحد منهما بيع ملكه من الآخر وللمعير 
بيع ملكه من ثالث وكذلك المستعير على الأصح”'" والعارية المؤقتة .بمدة كالمطلقة وفيها 
قول أن له القلع حائًا عند الرجو ع(" وإن أعار للزراعة فزرع المستعير الأرض ثم رحع 
قبل إدراك الزرع فالظاهر أن عليه الإبقاء إلى وقت الحصادء وأنه يبقيه بالأحرة» ولو كان 
قد عين مدة وعدم الإدراك لتقصيره بتأخير الزراعة فله القلع بحاًا وحميل السيل من ملك 
الغير إذا نبت في أرضه فالنابت لصاحب الحميل؛ والأصح أن لصاحب الأرض إحباره 
على القلء9). 


فصل 
و ال ركتبت الداله الكها عرسي وفال الك احريكهًا أى اخعلفه رارع 
الأرض ومالكها كذلك فالمصدق المالك على الأصح ."0‏ 


وكذالو قال المتصرف أعرتئ وقال المالك بل غصبت مى فإن كانت العين تالفة 
فهما متفقان على الضمان؛ لكن أصح القولين أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا 
بأقصى القيه”"2» فلو كان ما يدعيه المالك أكثر احتاج للزيادة إلى اليمين. 


)١(‏ انظر/ مغن المحتاج (77/7؟). 

)١(‏ وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث. انظر/ مغن المحتاج (؟7177/7). 

(؟) انظر/ مغن المحتاج (701/7). 

(5) والثاني: لا يجبر لأنه غير متعد. انظر/ مغين المحتاج (177/7)» روضة الطالبين (441/4). 
(5) انظر/ روضة الطالبين .)١157/4(‏ 

(5) ومقابل الأصح: أفها تضمن بأقصى القيم؛ وقيل: بقيمتها يوم القبض. انظر/ مغ اتاج (؟/7174). 


ل تحبر 


قال الله تعالى «إوّلا تأكُنُوا أَمْوَالَكُم ببنَكُمْ بالباطل» [البقرة: 184]. 

وف الحديث رعلى اليد ما أخذت حتى تؤديم,. 

وأيضًا: رمن غصب شررًا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة». 

الغصب: الاستيلاء على مال الغير على جهة التعدي والمستولي بالركوب على دابة 
الغير والجلوس على فراشه غاصبء وإن لم ينقل ولو دغل دار الغير وأزعجه عنها فكذلك 


ولو أزعجه وقهره على الدار» ولم يدحل فالأشبه أن يصير غاصبًا ضاي ولق اسحكواينا 
ومنع المالك منه دون باقي الدار فهو غاصب لذلك البيت وحده. 


ولو دحل على قصد الاستيلاء ولم يكن المالك فيها فهو غاصب وإن كان فيها ولم 
يزعجه فهو غاصب لنصف الدار إلا أن يكون ضعيقًا لا يعد مثله مستوليًا على صاحب 
الدار وعلى الرد» فإن تلف المغصوب في يده ضمنه ولو أتلف مال الغير ف يده فكذلك 
يضمنه؛ وإذا فتح رأس زق مطروح على الأرض فاندفق ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط 
بحل الوكاء وضاع ما فيه ضمن. 

وإن سقط بعارض ريح لم يضمن ولو فتح قفصًا عن طائر وهيجه حي طار فعليه 
الضمان وإن لم يزد على الفتح فالأظهر إن طار في الخال وجب الضمان وإن وقف ثم طار 
ب . 


(1) الغصب لغة: قال صاحب القاموس المحيط: أذ الشيء ظلمًا كاغتصبه وفلاناً على الشيء قهره. 
انظز/ القاموس المحيط .)١١١/١(‏ وشرعًا: الاستيلاء على حق الغير عدوانًا. انظر/ مغن المحتاج 
70/5١‏ 3؟). 

(؟) قال الخطيب الشربيئ والوجه الثاي: ضعيف جدًا وهو أنه لا يكون غاصبًا لأن أهل العرف لا 
يطلقون على ذلك أنه غصب. انظر/ مغن المحتاج (777/7). 

(") والثاي: يضمن مطلقاء والثالث: لا يضمن مطلقا. انظر/ روضة الطالبين (0/5). 


السعتسدوق 1" 
ا اللي ار ا ا 
فإن كانت اليد في وضعها يد ضمان كالعارية فيستقر ضمان ما تلف على الثاني وإن 
كانت يد أمانة كالوديعة فالقرار على الغاصب. 


وإذا أتلف الكعدة تن" الخاصي مكلذ به فالقزان عليه يكل قال وإن حمله الغاصب 
كما إذا قدم الطعام المغصوب إليه ضيافة فأكله فكذلك في أصح القولين” © وعلى هذا فلو 
قدمه إلى مالكه فأكله بريء الغاصب. 


رك سوا اح كر اموت ل 
يد العادية وإن أتلفت ته وعلى افيد يتقدر من الرقيق أي" والقيمة 
لع 0 ا د و 1 1 
مثلي ومتقوم وأما المثلى فأظهر ما ذكر ف تفسيره أنه الذي يحصره 0 الوزن ويجوز 
السلم فيه" فيدخل فيه الماء والتراب والصفر والتبر والمسك والكافور والقطن والعنب 

ويضمن كل ما هو مثلي بالمثل سواء أتلف أو تلض تحت يد العادية فإن لم يسلم 
المثل أحذت القيمة وأصح الوجوه أن القيمة المعتبرة أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم 
إعواز المثل. 

وإذا تقل الغاصب المغصوب المثلى إلى بلد آحر فللمالك أن يكلفه رده وأن يطالبه 
)١(‏ والثاي: أن القرار على الغاصب لأنه غر الأكل. قن )2 


.)١81/7( ذكرهما في مغ المحتاج‎ )١( 
.)581/57( انظر/ مغ المحتاج‎ )*( 


"١‏ اخخبيرر 
بالقيمة في الحال» فإذا رده رد القيمة واسترده ولو تلف في البلد المنقول إليه طالب بالمثل 


فإن فقد المثل غرمه قيمته بأكثر البلدين ولو ظفر بالغاصب ف غير بلد التلف 
فالظاهر أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالدراهم والدنانيز فله مطالبته بالمثكل وإن كان له مؤنة 
فلا يطالبه ولكن يغرمه قيمة بلد التلف. 
وأما المتقوم فيضمن بأقصى القيمة من يوم الغصب إلى حين التلف وف الإتلاف 
بقيمة يوم التلف فإن جيئ وحصل التلف بتدريج وسراية واحتلفت به القيمة فالواحب 
الأقصى أيضًا. ش 
فيل 
لا يضمن الخمر لمسلم ولا لذمي ولا يراق خو و اها #النسة إلا إذا ليزوا شربا أو 
بيعها وترد عليهم إذا بقيت العين؛ وكذا الخمر احرمة إذا غصبت من المسلم والأصنام 
وآلات الملاهي لا يجب إبطاهًا ويجب تغييرهاء والأظهر أنها لا تكسر كسر الفاحش ولكن 
تفصل أحزاؤها حى تعود كما كانت قبل التأليف07©؛ فإن ل يتمكن المحتسب من رعاية 
هذا الحد منع من في يده والمنكر أبطله كما يتيسر. 


منافع الدور والعبيد ونحوهما مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية ومنفعة 
البضع لا تضمن إلا بالتفويت وكذلك منفعة بدن الحر في أضح الوحهين”". 


والثاي: أنما تضمن بالفوات أيضّا(” إذا حبسه وعطله وإذا دحل في المغصوب نقص 
بسبب غير الانتفاع والاستعمال وجحجب الأرش مع الأجرة وكذا لو كان بسيبا الاستعمال 


)١(‏ والثاني: لا يحب تفصيل الجميع بل بقدر ما لا يصلح للاستعمال؛ والثالث: تكسر حي لا تنتهي 
إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة لا الأولى ولا غيرها. انظر/ مغ المحتاج .)١585/17(‏ 

(؟) انظر/ مغ المحتاج (587/1). 

(؟) انظر/ مغ المحتاج (587/7). 


اخغخلرر ش 1" 
كما إذا بلي الثوب باللبس في أصح الوجهين'". 
فصل 
إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب وأنكر المالك فالصحيح أن القول قول الغاصب 
مع بمينه'"2 وإذا حلف غرمه المالك على الصحيح”"» وفي الاختلاف في قيمة المغصوب وفي 
الفياب الي على العبد المغصوب القول قول الغاصب مع بمينه» وكذا لو اختلفا في عيب 
خلقي بالمغصوب ولو اختلفا في عيب حادث فالأصح أن القول قول المالك مع يعينه7©. 
فصل 
الو تبر بع الاح ا ا اه لم يلزمه شيء ولو غصب ثوبًا قيمته 
عشرة فعادت بانخفاض السوق إلى درهم ثم لبسه فأبلاه حي عادت قيمته إلى نصف درهم 
فرده لزمه خمسة دراهم وهي قسط الحزء التالف من أقصى القيم. 
ولو حدث في المغصوب نقصان يزداد ويسري إلى الهلاك الكلي كما لو اتخذ 
الغاصب مسن الحنطة هريسة كاللاك ويغرم أو يرده مع أرش النقصان حكى فيه قولان 
رجح منهما الأول”©؛ ولو جح العبد المغصوب .ما تعلق المال برقبته فعلى الغاصب تخليصه 
بأقل الأمرين من قيمته والمال الواجبء فإن تلف العبد في يده غرمه المالك وللمج عليه 
أن يغرمه حقه وأن يتعلق بالقيمة الي أحذها المالك فإن أذ حقه منها رجع المالك به 
على العامة؛ وإن رد العبد على المالك فبيع في الجناية رجع المالك .ما أذ ابْحينٍ عليه على 


الغاصب. 
إذا نقل التراب عن الأرض المغصوبة فللمالك إجباره على رده أو رد مثله وأعاد 
)١(‏ والثاي: أن الواجب أكثرٌ الأمرين من الأحرة:والأرش. انظر/ المحتاج (85//9؟). 
)١(‏ والثاني: يصدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه. انظر/ مغ امحتاج (181//7). 
(") والثاني: لا لبقاء العين ف زعمه. انظر/ مغبي امحتاج (/1810). 


(5) والثاني: يصدق الغاصب لأن الأصل براءة ذمته. انظر/ مغن المحتاج (؟//181). 
(5) كذا ذكره في مغ المحتاج (؟/188). 


1" اخخلسيرر 
الأرض كما كانت وللناقل الزد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرضء وإلا لم يرد 
من غير إذنه على الأظهر2"'. 

ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها وإذا أعاد الأرض إلى حالتها الأولى فإن لم يبقَ 
فيها نقص فلا أرش عليه ولكن عليه أحرة المثل لمدة الإعادة» وإن بقي نقص فعليه أرش 
أيضماء ولو غصب زيًا أو دهمًا فأغلاه فانتقص عينه دون قيمته فأصح الوجهين أن عليه 
غرم الذاهب”" وإن نقصت القيمة دون العين رده مع الأرش أيضًا وإن انتقصتا جميعًا غرم 
الذاهب ورد الباقي مع الأرش إن كان نقصان القيمة أكثر. 

فصل 

الأصح أن سمن الحارية المغصوبة بعد هزالها لا يجبر نقصان الزال7" وإن تذكر 

الصفة بعد نسياها يجبر النسيان وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أحرى بحال والأصح فيما إذا 


غصب عصيررًا فتخمر ثم تخلل أنه للمالك»» وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص 
قيمة وفيما إذا غصب حمرًا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه أن الخل والحلد للمغصوب منه. 


فصل 

الزيادة في المغصوب إن كانت أَثْرًا محضاً كقصارة الثوب لم يستحق الغاصب بما 
شيعًا وللمالك أن يكلفه رده إلى الحالة الأولى إن أمكن وأرش النقصان إن كان فيه نقص 
وإن كانت عيئًا كما لو ببئى أو غرس في الأرض فللمالك أن يكلفه القلع وإن صبغ الثوب 
بصبغ نفسه وأمكن الفصل فله إجباره على الفصل في أظهر الوجحهين". 

وإن لم يكن الفصل فإن ل تزد قيمته فلا حق للغاصب فيه وإن نقصت فعليه 
الأرش وإن زادت فهما شريكان فيه وإن خلط المغصوب بغيره فإن أمكن التمييز فعليه 


.)589/15( والثاني: له الرد بلا إذن لأنه رد ملكه إلى محله. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(١؟)‏ والثاني: لا يلزمه جبر النقصان. انظر/ مغ المحتاج (589/5). 

() والوجه الثاني: يحبر كما لو جى على عين فابيضت ثم زال البياض. انظر/ مغن امحتاج (510/5). 
(؟) والثاني: يلزمه مثل العصير. انظر/ مغين المحتاج (59-0/9). 

(5) والثاني: ليس له إجباره. انظر/ روضة الطالبين (49/5). 


انخلير حل 
التمييز فإن شق وإن تعذر فالظاهر أنه كما هلك فله تغريمه وللغاصب أن يعطيه حقه من 
غير المخلوط ولو غصب ساجة وأدرجها في بنائه أعرحت وردت ولو أدرجها ف سفينة 
فكذلك إلا أن يخاف منه هلاك نفس أو مال معصوم. 
فصل 

وطء الحارية المغصوبة عن علم بالتحريم يوجب الحد وكذا المهر إن كانت مكرهة 
وإن كانت طائعة لم يجب على الأظهر”"2؛ وإن كانا جاهلين بالتحريم فلا حد ويجب المهر 
وإن كانت الجحارية عالمة فعليها الحد ويفرق في المهر بين المكرهة والطائعة ووطء المشتري 
من الغاصب كسوطء الغاصب في الحد والمهر وإذا غرمه المشتري من الغاصب فأصح 
القولين أنه لا يرحع على لماي وإن كان الوطء محبلاً والواطئ عالم بالتحريم 
فالولن رقيى غير فشني و إن “كان عزفا البو عد لعي ا الواطئ قيمة يوم الانفصال 
وإذا غرمها المشتري من الغاصب رحع بما على الغاصب وإذا تلفت العين المغصوبة عند 
المشترى وغرمها لم يرحع وكذا لو تعيبت في يده على الأظهر”"» والأصح أنه لا يرحع 
بغرامة المنافع الي استوفاها وأنه يرحع بغرامة ما تلفت في يده”؟ وبأرش النقصان إذا نقص 
بناؤه وغراسه. وكل ما لو غرمه المشتري رحع به فلو غرمه الغاصب لم يرجع به على 
المشتري وما لا يرجع به المشتري يرجع به الغاصب. 


.)7914/7( والثاي: يرحع إن جهل الغصب. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)755/7( (؟) والثاني: يرحع للتعزير بالبيع. انظر/ مغبي المحتاج‎ 
.)535/7١ والثاي: ينزل التلف عنده منزلة إتلافه. انظر/ مغينٍ المحتاج‎ )5( 


كتاب الشفعة() 


وفي الخبر «الشفعة فيما لم يقسم» وأيضًا «الشفعة في كل شرك ربع أو حائط» 


ولا تفبت الشفعة في المنقولات وإنما تثبت في الأراضي وفيما فيها من الأبنية 
والأشجار بتبعيتها وكذا في الثمار الي لم تؤبر على الأظهر”"» ولا شفعة في الحجرة المبنية 
للحي عقت اعد الشريكين أو عرف و ك1ائر كاد نطاب بقار ا نينا و ور 
الودهين"؟ والطاخزتة واللمام وار ما لق قبع 'لبظلت منقتحة القصتودة شهلا شفعة 
فيها على أصح الوجهين””2» وإنما تثبت الشفعة للشريك دون الجار» ولو باع وله شريك 
في مرها فلا شفعة له في الدار» والأظهر ثبوتما في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى 
الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا تثبت0). 

فصل 

الذي يأحذه الشفيع هو المملوك تار لكا لواسن اضر عن للك هيم دلد 
يأخحذ المملوك بالمبة والإرث والوصية ويأخذ المبيع والممهور وعوض الخلع والصلح عن 
الدم والنجوم وما جعل أحرة أو رأس مال سلمء وإذا شرط في المبيع الخيار للبائع لم يؤخذ 


المبسيع بالشفعة حى ينقطع الخيار فإن شرط الخيار للمشتري وحده فالأصح أنه يؤخذ إن 
قلنا إن الملك للمشتم ا 


)١(‏ الشفعة لغة من الشفع بمعيئ الضم أو بمعيئ التقوية أو الزيادة» وقيل: من الشفاعة» وشرعًا حق تملك 
قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. انظر/ مغن المحتاج للخطيب الشربيي 
5/9١‏ ). 

(؟) صححه في الروضة وذكره. انظر/ روضة الطالبين (55/5). 

() كذا صححه النووي في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .)7١/5(‏ 

(5) ومقابله مبنئ على أن العلة دفع ضرر الشركة فيما يدوم وكل من الضررين حاصل قبل البيع. 
انظر/ مغ النختاج (؟/91١).‏ 

(5) والثاي: تنبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار والثالث: المنع مطلقًا إذا كان في 
اتخاذ الممر عسر. انظر/ مغين المحتاج .)١9//5(‏ 

(7) كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغن المحتاج (519/7). وقال في المهذب القول الأول: لا 


المحخرر لض 

وإن قلنا للبائع أو موقوف فلا يؤخذء ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده 
بالعيب وجاء الشفيع يريد أحذه ويرضى بالعيب فأرجح القولين2"7 أن الشفيع أولى بأن 
يجاب"9, ولو اشترى اثنان دارًا أو شقصًا من دار فلا شفعة لأحدهما على الآخرء ولو 
كان المشتري شريكًا في الدار فأصح الوجهين أن الشريك الآخر لا يأذ جميع المبيع بل 
يشا ركان فيه . 


لا يشترط في التملك بالشفعة حكم الحاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري 
ولابد من لفظ من الشفيع كقوله تملكت أو أخذت بالشفعة» ولا يكفي لفظ التملك بل 
يعتبر مع ذلك» إما تسليم العرض إلى المشتري فإذا سلمه أو ألزمه القاضي التسليم ملك 

وأما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في أصح 
الوجهين” وأظهر الطريقين أن تملك الشفيع الشقص الذي لم يره على الخلاف في شراء 
الغائب”©؛ والثاني: المنع بكل حال0. 


فصل 


إن بيع الشقص ,مثلي يأحذه الشفيع .عثله» وإن بيع .كتقوم فبقيمته) وتعتبر قيمته يوم 


يأحذه لأنه بيع فيه خيار فلا يأحذ به كما لو كان الخيار للبائع» وصحح الثائي. انظر/ المهذب 
للشيرازي 17/8/١١‏ 3). 

اوقل وجهان. انظر/ روضة الطالبين (ه/ه7). 

)١(‏ قال في الروضة هو الأظهر عند الجمهور قطع به بعضهم. والثاني: المشتري أولى لأن الشفيع إنما 
يأحذ إذا استقر العقد. انظر/ روضة الطالبين للنووي (76/0). 

.)70-0/7( والثاني يأحذه: انظر/ مغن المحتاج‎ )1١( 

(4) والثاني: لا يحصل الملك حب يقبض عوضه أو يرضى بتأخيره. انظر/ روضة الطالبين (84/0). 

(5) وقيل: يتملكه قبل الرؤية. انظر/ مغ المحتاج (؟/01١7).‏ 

(5) لأن الأحذ بالشفعة قهري لا يناسبه إثبات الخيار فيه. انظر/ مغن امحتاج (501/1). 


م اخخير 
البيع أو يوم استقراره بانقطاع الخيار؟ فيه وجهان: أصحهما: الأول”". 


ولو باع بثمن مؤحل فالأصح من الأقوال أن الشفيع بالخيار بين أن يعجله ويأخذ 
الشقص ف الحال وبين أن يصبر إلى الحلول. فيبذل ويأحذ”"» ولو بيع الشقص مع عرض 
وزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما وأخذ الشفيع الشقص بحصته. والمهور تؤخذ بمهر مثل 
المرأة» وكذا عوض الخلع ولو اشترى بكف من الدراهم لا يعرف وزفها وهلكت تعذر 
الأخذ بالشفعة وإن عين الشفيع قدرا أو قال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف المشتري 
على نفي العلمء لاعوسيس ااترورو ار لم تسمع دعواه في أظهر 
الوجهين ادا 


وإذا ظهر الاستحقاق في ثمن المبيع فإن كان معينًا بطل البيع والشفعة» وإن كان ف 
الذمة أبدل وهما بحالهما وإن ظهر ف ثمن الشفيع فإن كان جاهلاً لم تبطل الشفعة وإن 
كان عالما فكذلك في أظهر الوجهين2). 

تصصبرفات المشتري في الشقص كالبيع والوقف والإحارة صحيحة وللشفيع نقض 
مالا تثبت الشفعة فيه كالوقف وأحذه بالشفعة ويتخير فيما تثبت الشفعة فيه كالبيع بين 
أن يأحذه بالبيع الأول وينقض الثاني وبين أن يأذ بالثاني» ولو احتلف الشفيع والمشتري 
في قدر الثمن فالقول قول المشتري وكذا لو أنكر كون الطالب شريكا أو أنكر أصل 
الشراءء فإن اعترف الشريك بالبيع فأظهر الوجحهين ثبوت الشفعة7؟» ويسلم الثمن إلى 
البائع إن لى يعترفه ويقبض الثمن وإن اعترف به أيضًا فيترك الثمن في يد الشفيع أو 


.)701/7( انظر/ مغي المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاي: أنه يأحذه بسلعة تساوي ثنه إلى الأحل» والغالث: يأحذ بثمنه مؤجلاً لأن الشفيع تابع 
للمشتري. انظر/ المهذب للشيرازي .)7078/١(‏ 

(5) والثاني: تسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره. انظر/ مغين المحتاج (707/5). 

(5) والثاني: يبطل لأنه أحذ يما لا يملكه فكأنه ترك الأحذ مع القدرة. انظر/ مغ المحتاج (705/7). 

(5) والثاني: لا تشبت لأن الشفيع يأحذه من المشتري فإذا لم يثبت الشراء لم يثبت ما يتفرع عليه. 
انظر/ مغين المحتاج .)9١4/7(‏ 


تيوق .3 
يأخذ القاضي ويحفظ فيه حلاف سبق في الإقرار نظيره. 
فصل 

المستحقون للشفعة يأحذون على قدر الحصص عند تفاوتها أو على عدد الرؤوس 
فيه قولان أصحهما الأول”"©2: وإذا باع أحد الشريكين نصف نصيبه من إنسان ثم النصف 
الآخر من آخر فالشفعة في النصف الأول تختص بالشريك القده”©, والأظهر أن المشتري 
الأول يشاركه ف النصف الآخر”", إن عفا عن الأول» ولا يشاركه إن لم يعف والأصح 
أنه إذا عفى أحد الشفيعين عن حقه يسقط حقه ويتخبر الثاني بين أن يأحذ الكل أو يترك 
الكل وليس له الاقتصار على أذ حصته7”©» وأن الشفيع إذا أسقط بعض حقه يسقط 


الكل. 


ولو كان أحد الشفيعين حاضرًا دون الآخر فللحاضر تأخير الأخذ: إلى حضور 
الغائب في أصح الوجهين””» وله أن يأخذ في الحال الكل؛ فإذا حضر الغائب شاركه”© 
ولو اشترى اثنان شقصًا من واحد فللشفيع أن باحك تصيوت اكقيا ناض ولو اشقري 
واحدٌ من اثنين فكذلك له أن يأحذ حصة أحد البائعين في أصح الوحهين7". 

فصل 

أصح القولين أن الشفعة على الفور» فإذا.علم الشفيع بالبيع فينبغي أن يبادر 
)١(‏ ذكرهما الشبرازي في المهذب. انظر/ المهذب للشيرازي .)781/١(‏ 
(؟) لأنه ليس معه في حال البيع شريك إلا البائع» والبائع لا يأحذ بالشفعة ما باعه. انظر/ مغ امحتاج 
ش كله 8). 
(؟) لأن ملكه قد سبق البيع للثاني واستقر بعفو الشريك القديم عنه فيستحق مشاركته. انظر/) مغئي 

.)3١5/7( امحتاج‎ 

(5) والثاني: يسقط حق العاف وغيره كالقصاص. انظر/ مغين المحتاج .)5١5/7(‏ 
(5) لأن له غرضًا ظاهرًا في أنه لا يأحذ. انظر/ مغن المتاج (505/7). 
)١(‏ كذا ذكره في مغ المحتاج. انظر/ مغ المحتاج (705/1). 
(0) والثاني: ليس له ذلك. انظر/ مغن المحتاج (705/7). 
(8) والثاني: على التراحي» والثالث: أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري نص عليها في القددم» والرابع 


حرق ايوق 
بحسب العادة فإن كان مريضًا أو غائبًا عن بلد المشتري أو 0 
عليه وإلا فليشهد على الطلب وإذا لم يفعل المقدور عليه منهما بطل حقه على الأصح”"© 
وإن كان في صلاة أو حمام أو على طعام فله الإتمام» وإذا أخر الطلب وقال أخرت لأن لم 


أصدق المخبر لم يعذر إن أخحبره عدلان. 


وكذا إن أخبره واحد في أظهر الوجهين”2 ويعذر إن أخبره من لا يعتمد بقوله 
ولو أخحيره بالبيع بألف فترك ثم بان أنه كان بخمس ماثة لم يبطل حقه وإن كذب المخبر 
مدي و وار اي ب قي اح وا تايافد 
صفقتك على الأرحح 00 


ولو باع الشفيع حصته جاهلاٌ بثبوت الشفعة فالأشبه بطلان الشفعة9 . 


نص عليه في حرملة: أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام. انظر/ المهذب للشيرازي (880/1). 
)١(‏ والثاني: لا يبطل. انظر/ مغ المحتاج (708/7). 
)١(‏ والثاني: يعذر لأن البيع لا يثبت لواحد. انظر/ مغن المحتاج (508/7). 
)٠١(‏ وفيه وجه: أنه يبطل به حق الشفعة لإشعاره بتقرير بيعه. انظر/ مغن المحتاج (708/7). 
(5) والثاي: لا لأنه كان شيريكا عند البيغ وال يرض بسقوط حقه. انظر/ مغي المحتاج (509/17). 


النيصتحترن | شف 
ش كتاب القراض7) 


احتجوا لهذا العقد بإجماع الصحابة -رضي الله عنهم-» وبالقياس على المساقاة 
ويسمى مضاربة كما يسمى قراضًا وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليتجر فيه ويكون الربح 
بينهما ويشترط في المال المدفوع أن يكون نقدًا وهو الدراهم والدنانير المضروبة فلا يجوز 
على التبر والحلي المغشوش والعروض وأن يكون معلومًا فلا يجوز على دراهم بجهولة القدر 
وأن يكون معيئًا فلا يحوز أن يقارضه على دين له في ذمة الغير ولا أن يقارض صاحب 
الدين المديون» وكذا لا يجوز القراض على أحد الصرتين على أصح الوجهين”". 

وإن كان مسلمًا إلى العامل فلا يجوز أن يشترط كون المال عند المالك أو عمل 
المالك معه ويجوز أن يشترط عمل غلام امالك معه على الأصح7": ووظيفة العامل التجارة 
وتوابعها كنشر الثياب وطيها فلو قارضه على أن يشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا 
لينسجه ثم يبيعه فسد القراض ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر 
وجوده كالخيل الأبلق أو المعاملة مع شخص معين ولا يشترظ بيان مدة القراض ولو ذكر 
مدة ومنعه من البيع بعدها أو من مطلق التصرف فسدء ولو منعه من الشراء لم يفسد في 
امع عي 

ويشترط في الربح الاختصاص بال متعاقدين؛ فلا يحوز شرط شيء منه لثالث 
وإشراكهما فيه فلو قال قارضتك على أن الربح كله لك فهو قراض فاسد أو قراض 
صحيح فيه وجهان أصحهما الأول'. 


ولو قال على أن كله لي فهو قراضٌ فاسدٌ أو إبضاع فيه الوجهان” وكونه معلومًا 


)١(‏ القراض مشتق من القرض» وهو القطع أو من المقارضة؛ وأهل العراق يسمونه مضاربة. وشرعا: 
هو أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك. انظر/ القاموس الميحط للفيروزأبادي (١/15)؛‏ 
انظر/ مغن المحتاج .)71١-1.9/7(‏ شْ 

.)780/1( (؟) والثاني: يصح. انظر/ المهذب للشيرازي‎ ٠ 

(7) والثاني: لا يحوز كشرط عمل السيد. انظر/ مغن المحتاج .)71١1/7(‏ 

(5) انظر/ مغ المحتاج (8117/7). 

(ه5) كذا ذكرهما الخنطيب الشربيئ. انظر/ مغ امحتاج .)7١17/7(‏ 

(5) كذا ذكرهما الخطيب الشربين. انظر/ مغبي المحتاج (7117/5). 


قف الخخيير 
بالتجزئة فلو قال على أن لك في الربح شركة أو نصيبًا فسد ولو قال على أنه بيننا فالأشبه 
الصحة”2؛ والتنزيل على المناصفة ولو قال على أن النصف لي وسكت عن جانب 
العامل لم يصح على الأصح””2 ولو عكس فالأصح الصحة”"») ولو شرط للعامل أو لنفسه 
عشرة أو مائة أو شرط الاختصاص بعشرة فسد القراض. 
فصل 

لابد في القراض من الإيجاب والقبول»: وقيل: لو قال خحذ هذه الدراهم واتجر 
عليها على أن الربح بيننا كذا وأحذ استغيئ عن القبول27 ويعتبر في المالك والعامل ما يعتبر 
في الموكل والوكيل ولو قارض العامل غيره بإذن المالك ليشار كه ذلك الغير قي العمل 
والربح فأشبه الوجهين منعه”» ولو قارض بغير إذن المالك فهو فاسد وإذا تصرف الثاني 
وربح فيبئ على أن الغاصب إذا اشترى في الذمة وسلم المغصوب ثمنًا لمن يكون الربح ‏ 
فالجديد أنه للغاصب”")؛ وعلى هذا فإذا اشترى العامل الثاني في الذمة يكون كل الربح 
للأول في أصح الوجهين”"» وإماما شراه بعين مال القراض فباطل ويجوز أن يقارض 


الواحد اثنين وبالعكس. 


وإذا فنارضن انين فتحزة النوية سهيا والفضيل توإذا ارقن :اثنان ادا ينا 
نصيب العامل ويكون الباقى بينهما بحسب الملك وإذا فسد القراض نفذت تصرفات 
العامل وكان جميع الربح للمالك وعليه أحرة مثل العمل للعامل إلا إذا قال قارضتك على 


.)5١*311( والثاني: لا يصح. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: يصح ويكون النصف الآخر للعامل. انظر/ مغين المحتاج (811/7). 

(7) والثاني: لا يصح كال قبلها. انظر/ مغ المحتاج (81/7). 

(4) انظر/ مغ المحتاج (91/97). ش 

(5) انظر/ مغ المحتاج (717/9). 

(5) والثاني: يجوز كما يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء وقواه السبكي» وقال في شرح 
التعجيز: إنه الذي قطع به الجمهور. انظر/ مغن المحتاج (9115/7). 

90) وقيل: هو للثاني واختاره السبكي لأنه لم يتصرف بإذن المالك فأشبه الغاصب. انظر/ المهذب 
للشيرازي »)*/5/1١‏ وانظر/ مغ المحتاج (815/7). 

(8) وقيل هو للثاي: انظر/ مغ المحتاج .)9"١4/9(‏ 


الخيرر 7 
أن جميع الربح لي فأصح الوجهين أنه لا شيء للعامل"©. 

يتصرف العامل بالغبطة فلا يبيع ولا يشتري بالغين الفاحش ولا نسيئة من غير إذن 
وله أن ييسيع بالعرض» وله رد المعيب إذا كانت الغبطة في الرد وإن كانت الغبطة في 
الإمساك فلا رد في أصح الوجهين”". 


ويحوز للمالك الرد أيضاء وإذا تنازعا حمل على ما فيه الحظ ولا يعامل العامل 
معاملة المالك ولا يشتري مال القراض.أكثر من رأس المال ولا من يعتق على المالك بغير 
إذنه وكذا زوجته في أظهر الوجحهين7©. 


ولو فعل لم يقع عن المالك ويقع عن العامل إن اشترى في الذمة» ولا يسافر .عمال 
القراض إلا بالإذن ولا ينفق منه على نفسه في الحضر وكذا في السفر على الأصح وعليه 
تولى ما جرت العادة به كإدراج الثياب في السفط وإحراحها والنشر والطيّ ووزن الشيء 
الخفيف كالذهب والمسك وليس عليه وزن الأمتعة الثقيلة ونحوهاء وما ليس عليه أن يتولاه 
له أن يسعاحر غلية. 


فصل 
.أحد القولين أن العامل يملك المشروط له من الربح بالظهور”''» وأصحهما عند 


أكثرهم: أنه لا يملك قبل القسمة” وثمار الأشجار والنتاج وكسب الرقيق ومهر الحارية 
الواقعة في مال القراض يفوز بما المالك على الأظهر”©» والنقصان الحاصل في مال القراض 


.)5"1/7( والثاني: له أجرة المثل. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(؟) كذا صححه النووي. انظر/ روضة الطالبين .)١717/5(‏ 

(7) قال في الروضة: هو الأصح المنصوص. وقيل: يصح. انظر/ روضة الطالبين (ه/70١).‏ 

(5) ذكره الشيرازي وجهًا ثانيًا. انظر/ المهذب للشيرازي (7810//1). 

(5) قدمه الشيرازي وذكره. انظر/ المهذب للشيرازي .)7810//١(‏ 

(5) وقال بعنض الأصحاب هو مال قراض. وقيل: هي شائبة في الربح ورأس المال. انظر/ روضة 
الطالبين للنووي .)١78/5(‏ 


بانخفاض السوق حسران محسوب من الربح ما أمكن ومحبور به وكذا إذا تلف بعضه بآفة 
سماوية أو بغصب أو سرقة بعد تصرف العامل في أصح القولين”"©. 


وإن تلف قبل تصرفه فالأظهر أنه يتلف من رأس المال2©0. 
الفراض جائرٌ لكل واحد من المتعاقدين فسخه إذا شاءء وإذا مات أحدهما أو حجن 
أو أغمى عليه ارتفع وعلى العامل التقاض والاستيفاء إذا كان المال ديئًا وقد فسخا أو 


أحدهما وتنضيض قدر رأس المال إن كان عرضًا”", وفيه وجةٌ أنه إذا لم يكن في المال ربح 


لم يكلفه المالك التنضيض ©), 


وإن استرد المالك قدرًا من رأس المال قبل ظهور الربح والنسران رحع رأس المال 
إلى الباقي وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائعٌ ربحًا ورأس المال» مثاله رأس المال مائة 
والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد سدسه من الربح حي 
يستقر للمعاهل المشروط منه ويكون الباقي من رأس المال وإن استرد بعد النسران 
فالخسران موزع على المسترد والباقي حى لا يلزم حبر حصة المسترد لو ربح من بعد مثاله 
المال مائة» والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس 
اشتريت هذا للقراض أو لنفسي أو لم تنه عن شراء هذا المتاع» أو في قدر رأس المال. 


وف دعوى التلف وكذا لو ادعى الرد في أظهر الوجهين9» وإذا تنازعا في المشروط 
له من الربح فيتحالفان ويكون للعامل أجرة المثل. ٠‏ 


)١(‏ قال ف روضة الطالبين قطع به الجمهور في الاحتراق وغيره من الآفات السماوية. أما في التلف 
بالسرقة والغصب فوجهان. انظر/ روضة الطالبين )١79/8(‏ 

(؟) والثاني: أنه حسران فيجبر بالربح الحاصل بعد. انظر/ روضة الطالبين للنووي .)١59/5(‏ 

(؟) انظر/ مغن المحتاج (50/9. ْ 

(5) لأنه لا فائدة له فيه. انظر/ مغين المحتاج (770/9). 

(5) والثاني: هو كالمرتمن والمستأحر. انظر/ مغن امحتاج (؟/777). 


الب جاو -. 7 
كتتاب المساقاة(١)‏ 


عن البي يكل رأنه عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها: من تمر وزرع». 


ونحوز المساقاة من جائز التصرف لنفسه وللصبي وابمحنون بالولاية عليهما وموردها 
النخل والكرم والجديد منع إيرادها على سائر الأشجار المثمرة كاللوز والمشمش 
والتفاح”", ولا يورد على ما لا تثمر من الأشجار وما ينبت ولا ساق له بحال» ولا تصح 
المحابسرة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها: والبذر من العامل ولا المزارعة 
وهي هذه المعاملة والبذر من المالك نعم لو كان بين النخيل بياض بحوز المزارعة عليه مع 
المساقاة على النحيل بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد السقى والبياض بالعمارة وكذا 
يشترط أن لا يفصل بينهما وأن لا يقدم المزارعة في أظهر الوجهين7". 


وأصح الوجهين أنه لا فرق بين أن يكثر البياض أو يقل7©: وأنه لا يشترط تساوي 
الجزء المشروط من الثمرة والزرع وأنه لا يجوز أن يخابر تبعًا للمساواة وإذا أفردت الأرض 
بالمزارعة كان الريع للمالك وعليه للعامل أحرة مثل عمله وثيرانه والآلة والطريق ف أن 
يصير الريع بينهماء ولا يلزم أحرة أن يستأجر العامل بنصف البذر وليزرع له النصف 
الآحر ويعير من نصف الأرض أو يستأحره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع 
له النصف الآخر في نصف الأرض. 
فصل 
يشترط تخصيص التمار بالمتعاقدين وتشريكهما فيها والعلم بالنصيبين بالحزئية كما 
في القراض وأصح القولين أنه يجوز المساقاة بعد ظهور الثمار”؟» وليكن قبل بدء الصلاح 
)١(‏ المساقاة: لغة من السقي وأسقاه وله علم الماء. انظر/ القاموس المحيط (747/4)» وشرعا: معاملة 
على نخل أو شجر ليتعهده بالسقي والتنزيه على أن الثمرة لها. انظر/ مغ المحتاج (9737/7).' 
)١(‏ والقدم جواز المساقاة عليها. انظر/ روضة الطالبين (5ه/50١).‏ 
() والثاني: يجوز تقديعها وتكون موقوفة إن ساقاه بعدها بان صحتها وإلا فلا. انظر/ مغ المحتاج 
374/5). 


(4) والثاي: لا لأن الكثير لا يكون تابعًا. انظر/ مغين امحتاج (4/7 837). 
(©) قال في الروضة: وفي موضع القولين طرق: أصحها أنها فيما بدا الصلاح» فأما بعده فلا يجوز" 


فى ا النجسنير 
ولو ساقاه على ودي”) ليغر سه ويكون الشجرة م يجزء وإن كان مغروسًا وشرط له جزءٍ 
من الثمرة فإن قدر العقد بهدة يثمر فيها غالبا صح العقد وإن قدر بمدة لا تثمر فيها لم 
يصح وكذا لو تعارض الاحتمال ف أصح الوجهين”"2» ويجوز أن يساقي شريكه في 
الأشجار إذا شرط له زيادة على ما يستحق بالملك. 


فصل 
ينبغى أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمال المساقاه وأن ينفرد بالعمل 
وباليد في الحديقة ويعرف العمل بتقدير المدة من سنة أو أكثر ولا يجوز التأقيت بإدراك 
الثمار في أصح الوجهين”"» وصيغة العقد أن يقول ساقيتك على هذا النخيل بكذا وفي 
معناه قوله سلمتها إليك لتتعهدها ويشترط فيه القبول ولا ا سد ويحمل 
المطلق في كل ناحية على العرف الغالب. 
فصل 
على العامل كل عمل يحتاج إليه لصلاح الثمار واستزادتا وما يتكرر كل سنة 
كالسقي وما يتبعه من تنقية النهر وإصلاح الأحاجين الى تقف عليها الماء وكالتلقيح 
وتنقية الحشيش والقضبان المنهرة وتعريش الكرم حيث جرت العادة به وكذا حفظ الثمار 


وجحدادها وتحفيفها في أظهر الوجهين” '2» وما يقصد به حفظ الأصول وما لا يتكرر كل 
سنة فهو من وظيفة:المالك كبناء الحيطان وحفر الأغار الجديدة. 


الشيافاة لازهة فلو هرب العامل قبل تمام العمل وأتمه امالك متبرعًا بقى استحقاق 


تلكا والثاني: القولان فيما لم يتناه نضحهء والثالث: طردهما في كل الأحوال. انظر/ روضة 
الطالبين للنووي .)١57/0(‏ 

٠ وهو صغار النخل وهو بفتح الواو كسر الدال وياء مشددة..‎ )١( 

(؟) وقيل: إن تعارض الاحتمالان في الإثمار وعدمه, وليس أحدهما أظهر صح العقد. انظر/ مغ 
المحتاج .)7١77/7(‏ | 

(7) والثاني: يجوز وينظر إلى أنه المقصود. انظر/ مغ المحتاج (؟77/8/5). 

(4) ومن أصحابنا من قال: لا يلزم العامل ذلك. انظر/ المهذب للشيرازي (8957/1). 


الستحمصوزر ْ 1 


العامل وإلا استأحر الحاكم عليه من يتم فإن لم يقدر على مراجعة الحاكم فليشهد على 
الإنفاق إن أراد أن يرحعء وإن مات-العامل وخحلف تركة أتم الوارث العمل منهاء وإن 
أراد أن يتم بنفسه أو يستأجر من ماله فعلى المالك تمكينه وإذا ثبت خيانة العامل استؤجر 
عليه من ماله وإن أمكن حفظه اقتصر عليه وإذا خرحت الثمار مستحقة رجع العامل على 
الذي ساقاه بأحرة المثل. 


كتاب الإجارة00) 


0 


قال الله تعالى قن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُوهُنَ أَجُورَهُنَ»4 [الطلاق: 5]. 

وعن البي وه أنه قال: رراعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. 

يعتبر في الموحر والمستأجر ما يعتبر في البائع والمشتري وصيغة العقد أن يقول 
آحرتك هذه الدار أو أكريتك أو ملكتك منافعهاء كذا بكذاء فيقول المستأحر قبلت أو 
لو قال بعتنك 53 0 1 


وتنقسم الإحارة إلى واردة على لفت كإجارة العقارات» وكما إذا استأحر دابة 
مجر الشيس أذ الركوب أو شخصا بعينه للخياطة وغيرها وإلى واردة على الذمة 
كاستئجار دابة موصوفة وكما إذا ارم مه الغير حياطة أو بناء وإذا قال استأحرتك لتعمل 
كذا فالحاصل ين 1 إحارة ف الذمة؟ فيه وجهان: أظهرهما: الأول ويشترط ف 
الإحارة في الذمة تسليم الأحرة في المجلس كتسليم رأس المال في السلم» وق إجارة العن لا 
يشترط ويجوز فيها التعجيل والتأحيل إن كانت في الذمة وإن أطلقت تعجلت وإن كانت 
معينة ملكت في الحال كالمبيع ولتكن الأجرة معلومة» فلا تصح إجارة الدار بعمارتها 
والدابة بعلفهاء ولا يحوز استئجار السلاحٌ بالجلد والطحان بجزء من الدقيق أو بالنخالة» 
ولو استأحر المرضعة بجزء من الرقيق المرتضع في الحال فالظاهر الحواز”. 


)١9‏ الإحارة لغة: من أحرته والمملوك أجرًا أكراه كأحرة إيجارًا ومؤاحرة والأجرة الكراء. انظر/ 
القاموس المحيط للفيروزابادي »)777/١(‏ وشرعًا: هو عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل 
والإباحة بعوض معلوم. انظر/ مغن المحتاج 0/5 

)١(‏ والثاي: المنع: لأن لفظ الإحارة وضع نيان المي لآق القسة لا مهعة لا فكي يضاف العقد 
إليها. انظر/ مغ المحتاج للخطيب الشربيي (8815/9). 

(؟) والثاي: يجوز, لأنها صنفٌ من البيع. انظر/ مغ المحتاج (777/7). 

(:) صححه النووي ثم قال: وقيل: لا يجوز ونقله الإمام. والغزالي و الود انظر/ روضة الطالبين 
للنووي (5//ا/١١).‏ 


يشترط في المنفعة أن تكون متقومة فلا يجوز استئجار البياع على كلمة لا يتعب يها 


وإن كانت السلعة تروج يما وأظهر الوجهين أنه لا يحوز استمجار الدراهم والدنانير 
للتريين27) ولا استجار الكلب للصيد. 


وأن يقدر المؤحر على تسليمها فلا يجوز استثجار الابن والمغصوب ولا استئجار 
الأعمى لحفظ المتاع ولا استفجار الأرض للزراعة إذا لم يكن لها ماء دائم ولم يكفها 
الأمطار المعتادة. ش 1 


ويجوز إن كان لا ماء دائم وكذا إن كان يكفيها الأمطار المعتادة أو ماء الثلج 
المجتمعة في الجبل والغالب منها الحصول في أقوى الوجهين(" والمعجوز عنه شرعًا 


ولا استئجار الخائض لخدمة المسجد وأظهر الوجهين أن استئجار المنكوحة للرضاع 
وغيره بغير إذن الزوج لا يجوز”"» ويجوز تأحيل المنفعة في الإجارة ف الذمة كما إذا لزم 
ذمته الحمل إلى موضع كذا أول شهر كذا ولا يجوز إيراد إحارة العين على المنفعة المستقبلة 
كإحارة الدار للسنة القابلة ولو أحر للسنة الثانية من المستأحر قبل انقضاء الأول فالأشبه 
االمواز”» ويجوز كراء العقب على الأصح وهو أن يؤجر دابة من إنسان ليركبها بعض 
الطريق دون بعضء أو من اثنين ليركب هذا أيامًا وهذا أيامًا ويبين البعضين””»: ثم يقسم 
المكري والمكتري أو المكتريان ويشترط أيضًا في المنفقعة أن تكون معلومة وتقدر المنافع تارة 
بالزمان كاستئجار الدار سنة وأخرى بمحل العمل كاستتئجار الدابة للركوب إلى موضع 


.)80/7( صححه النووي وذكره؛ والثاني: يجوز» انظر/ روضة الطالبين (/1017)» مغن المحتاج‎ )١( 

ش (؟) والثاني: لا يحوز لعدم الوثوق بحصول ما ذكره. انظر/ مغ المحتاج (777/5). 

() والثاني يصح وللروج فسخه حفظًا لحقه. انظر/ روضة الطالبين (5ه/185١).‏ 

(4) والوجه الثاني: لا يجوز كما لو أجرها لغيره وصححه جمع. انظر/ مغي امحتاج 58/5 ). . 

(5) ومقابل الأصح أوجه أصحها: المنع ف الصورتين لأنما إحارة أزمات منقطعة؛ والثاني: تصح في 
الصورة الثانية لاتصال زمن الإجارة فيها دون الأولى» والثالث: تصح فيهما إذا كانت في الذمة 
ولا تصح إذا كانت معينة. انظر/ مغين المحتاج (779/15)» روضة الطالبين (187/5). 


٠ ١‏ اخخير 
كذا أو الخياط ليخيط هذا الثوب ولو جمع بينهما فقال استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب 
بياض النهار فأصح الوحهين أنه لا يحوز”"'2» ويقدر تعليم القرآن بالمدة أو تعيين السور وف 
الاستئجار للبناء بين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبي به إن قدر بالعمل 
والأرض الي تصلح للبناء والزراعة والغراس لابد في إحارتا من تعيين المنفعة وتعيين 
الزراعة يغ عن ذكر ما يزرع في أصح الوجهين”» ولو قال أجرتكها لينفع يما ما شئت 
صح وكذا لو قال إن شئت فأزرعها وإن شكت فاغرسها على الأصح”"» وفي إحارة الدابة 
للركوب ينبغي أن يعرف المؤجر الراكب بمشاهدته ويقوم مقامها الوصف التام على 
الأشبه” وكذا الحكم فيما يركب عليه لو كان معه ذلك من زاملة أو محمل أو غيرهما 

وشرظ حمل المعاليق مطلقًا يفسد العقد على الأص(*» 


وإن لم يشترط لم يستحق حملها ولابد في الإحارة على العين من تعيين الدابة 
واشتراط رؤيتها على الخلاف في بيع الغائب وفي الإحارة في الذمة لابد من ذكر انس 
والنوع والذكورة والأنوثة وليبينا قدر السير كل يوم فإن كان في الطريق منازل مضبوطة 
حاز إهماله وينزل العقد عليها في الاستئجار للحمل ينبغي أن يعرف المؤجر الحمل 
برؤيته إن كان حاضرًا ويمتحنه باليد إن كان في طرف وإن كان غائيًا فتقدر بالكيل أو 
الورك ولاند:من ذكر الجن ولا يشترط معرفة عنس الدابة وضفقها إن كانت الإتحارة في 
الذمة إلا إذا كان المحمول زحاجًا ونحوه ولا يجوز الاستئجار للعبادات ال لا يعتد بما إلا 
بالنية ويستئئ احج وتفريق الزكاة وكذا الجهاد ويجوز لتجهيز الميت ودفنه وتعليم القرآن. 


يجوز الاستئجار للحضانة والإرضاع معّاء ولأحدهما دون الآخرء والأصح أنه لا 
يستتبع واحد منهما الك والحضانة حفظ الصبى وتعهذه بغسل الرأس والبدن والثياب 


.)710/5( والثاني: يصح إذ المدة مذكورة للتعجيل. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: لا يكفي لأن ضرر الزرع مختلف. انظر/ مغين المحتاج (71417/59). 

() والثاي: لا يصح للإيهام. انظر/ مغين المحتاج (747/5). 

(4) وقيل: لا يكفي الوصف وتتعين المشاهدة. انظر/ مغين امحتاج .)١517/7(‏ 

(5) قال النووي: هو المذهب المنصوص ومن صحح حمله على الوسط المعتاد. انظر/ روضة الطالبين .)٠١7/8(‏ 
(7) كذا صححه في الروضة» والثاي: إثباته للعادة بتلازمهاء والثالث: يستتبع الإرضاع الحضانة ولا . 


اغغخيريرر ضف 
وتدهينه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوهاء وإذا استأحر لما وانقطع اللبن 
فالأصح أن العقد ينفسخ في الإرضاع وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة”" . 

والشهور أنه لا يحب الحبر على الوراق ولا الخيط على الخياط ولا الذرور على 
الكحال في استئجارهه'" ويجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري واه مجان الدار وَإا 
هي من وظيفة المكري فإن بادر وعمر وأصلح المنكسر فذاك وإلا فللمكتري الخيار 
وكسح الثلوج عن السطح كالعمارة وتطهير عرصة الدار عن الكناسات على المكتري 
وكذا كسح الثلج في عرصة الدار» وعلى المكري إذا أجر الدابة للركوب الإكاف 
والبرذعة والحزام والشغر”” والبرة والخطام والأشبه في السرج اتباع العرف”» والمحمل 
والمظلة والسوطأ والغطاء وتوابعها على المكتري والظرف الذي. ينقل فيه امحمول على 
المكري إن وردت الإحارة على الذمة وعلى المكتري إن تعلقت بالعين وعلى المكري في 
الإحارة في الذمة الخروج مع الدابة ليتعهدها وإعانة الراكب في الركوب والنزول 
بحسب الحاحة ورفع الحمل وحطه وشد ا محمل وحله وفي إجارة العين ليس عليه إلا 
التخلية بين الدابة والمكتري وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ويثبت ال يار بعيبها. 


وفي الإحارة في الذمة لا ينفسخ بالتلف ولا يثبت فيها الخيار بالعيب ولكن على 
المكري الإبدال والطعام المحمول ليؤكل ببدل إذا أكل على الأص-””) 


الأصح أن مدة الإحارة لا تتقدر لكن ينبغي أن لا يزيد على مدة بقاء ذلك الشيء 


عكس. انظر/ روضة الطالبين (508/0). 

)١(‏ والثاني: الحضانة واللبن تابع فعلى هذا لا ينفسخ العقد لكن للمستأحر الخيار لأنه عيب» والثالث: 
ينفسخ العقد بانقطاع اللبن. انظر/ روضة الطالبين .)7١8/0(‏ 

)١(‏ قال النووي الخلاف على ثلاثة طرق: أصحها: الرحوع إلى العادة فإن اضطربث وجب البيان وإلا 
فيبطل العقد. وأشهرها القطع بأنه لا يحب شيء» والثالث: امو الود مولع 
الحضانة. انظر/ روضة الطالبين .)5١9/0(‏ 

(؟) والثفر ما يجعل تحت ذنب الدابة. انظر/ مغن امحتاج (7417//7). 

(4) صححه ف مغين المحتاج» وقال والثاني: هو على المؤجر كالإكاف. انظر/ مغين المحتاج (35/6-741//9). 

(0) والثاي: لا يبدل لأن العادة في الزاد ألا يبدل. انظر/ مغ المحتاج (0819//9). / 


شق المحنحت ا 


عالحبا0© وق فول لا راد الذة على سنة7" وق آخر على ثلانين سنة2": والمستحق 
لاستيفاء المنفعة له استيفاء المنفعة بغيره فمن استأجر ليركب له أن يركب مثل نفسه أو 
أحف وإذا اسبتأجر ليسكن أسكن مثله ولا يسكن الحداد والقصار وما يستوقٍ سنة 
كالدار والدابة. المعينة لا يجوز إبداله» والمستوقي به كالثوب المعين للخياطة والصبي المعين 
للإرضاع في حواز إبداله وجهان: أظهرهما الحواز0». 
فصل 

يد المستأحر على الدابة والقوب يد أمانة في مدة الإحارة وبعد انقضائها كذلك في 
أظهر الوجهين27» ولو ربط الدابة المستأحرة للحمل أو الركوب ول ينتفع يما فلا ضمان 
عليه إلا إذا اهدم الإسطبل عليها في وقت لو انتفع يما لما أصابها الانهدام» وإذا تلف المال قي 
يد الأحير من غير تعد كالثوب إذا استؤجر لخياطته أو صبغه فلا ضمان عليه إن لم ينفرد 
باليد بل قعد المستأحر عنذه أو أحضره مترله. وإن انفرد باليد فكذلك ف أصح 
الأقوال0©) والثالث: الفرق بين المنفرد والمشترك فلا يضمن المنفرد ويضمن -المشترك7", 
والمنفرد هو الذي أجر نفسه مدة معينة للعمل والمشترك الذي يقبل العمل في ذمته» ولو 
دفع ثُوبًا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يجر ذكر أجرة فأصح الأوحه أنه لا 
اجرج ةوقك مضي الفاللف وهو الفرق مون أن وكررة الغا مغرو فاابؤلاق العمل 
فيستخقه وبين أن لا يكون فلا يستحق7©: وإذا تعدى المستأحر فيما استأجره كما إذا 


(1) انظر/ روضة الطالبين .)١97/0(‏ 

.)١957/5( كذا ذكره.النووي. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

() كذا ذكره في الروضة ثم قال: وحكى وجه أنه يجوز أن وم سا ا ا ا 
الأصل الدوام فإن هلكت لعارض فكاقدام الدار ونحوه. انظر/ روضة الطالبين .)١97/0(‏ 

(4) الثاني: المنع. انظر/ مغين المحتاج (750/9). 

(5) والثاي: هي يد ضمان. انظر/ مغن اتاج (751/5). 

(1) والثاني: يضمن. انظر/ مغين المحتاج (751/57). 

(0) كذا ذكره في مغن المحتاج. انظر/ مغ المحتاج (307/7). 

(8) وقيل: له برل الاستهلاك الدافع عمله. انظر/ مغ امحتاج (/07"). 

(9) ذكره الخطيب الشربيئ قولاً ثم قال: وقد يستحسن هذا الوجه لدلالة العرف على ذلك وقيامه 


سيكو قرف 
ضرب الدابة أو كبح اللجام فوق العادة أو أركب الدابة أثقل منه أو أسكن الدار الحداد 
أو القصار دخل المستأحر ف ضمانه وكذا لو اكترى لحمل مائة مرنّ من الحنطة فحمل مائة 
من من الشعير أو بالعكس أو أكثر لحمل عشرة أقفزة من الشعير فحمل عشر أقفزة من 


وإذا اكترى لحمل مائة من فحمل مائة وعشرة فعليه أحرة المثل للزيادة وإن تلفت 
الدابة بذلك فعليه الضمان إن لم يكن صاحبها معها وانفرد باليد وإن كان معها صاحبها 
فيضمن نصف القيمة أو قسطها من الزيادة فيه قولان 

أقربهما الثاني'''؛ وإن سلمه إلى الكري فحمله وهو جاهل فالظاهر وحوب الضمان 
على المكتري أيضّاا'2؛ وإن وزن المكري بنفسه وحمل فلا أجرة له للزيادة ولا ضمان لو 
تلفت الدابة. 1 


ولو دفع ثوبًا إلى الخياط فخاطه قباء وقال هكذا أمرتيئ وقال المالك أمرتك أن 
تقطعه قميصًا فأصح القولين أن القول قول المالك مع بمينه0” فإذا حلف فلا أجرة» وعلى 
الخياط أرش النقصان. 

فصل 

لا تنفسخ الإحارة بالأعذار مثل أن يستأجر حمامًا فتعذر عليه الوقود أو دابة ليسافر 
عليها فمرض ولو استأجر أرضًا للزراعة فزرعها فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا 
حط شيء من الأحرة وموت الدابة والأجير المعينين يوحب الانفساخ في المستقبل ولا يؤثر 
ف الماضي في أصح القولين2؛ بل يستقر المسمى بالقسط وموت المتعاقدين لا يوحب 
الانفساخ و كذا موت متولى الموقف. 


مقام اللفظ كما في نظائره وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي: أنه الأظهر. وقال الشيخ عز الدين 
أنه الأصح. انظر/ مغين المحتاج (857/17). 
)١(‏ انظر/ مغ المحتاج (؟/51١).‏ 
(؟) والطريق الثاني على القولين في تعارض الغرر والمباشرة. انظر/ مغن النحتاج للخطيب الشربيئ (754/1). 
(”) والثاني: يصدق الخياط بيمينه لأن المالك يدعى عليه الأرش والأصل براءة ذمته. انظر/ مغين المحتاج (؟/4 85). 
(5) والثاني: ينفسخ فيه أيضًا. انظر/ مغن المحتاج (705/17). 


و اخخغخيوير 

وإذا أحر البطن الأول مدة ومات قبل ثمامها فأصح الوجهين أن الإجارة لاتبقي7© 
ولو أحر الولي الصبي مدة لا تبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام فأظهر الوجهين أن الإجارة 
تبقى”» وأن انهدام الدار يوجب الانفساخ وإن انقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة لا 
يوجبه» ولكن يثبت الخيار وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار ولو أكرى الجمال جمالا 
وهرب وتركها عند المكتري فيراجع المكتري الحاكم لينفق عليها من مال الحمال فإن لم 
يجد له مالا استقرض عليه ثم إن وثق بالمكتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة ويجوز أن يبيع 
منها: بقدر ما ينفق من ثمنه عليها وتبقى المنفعة للمكتري ويجوز أن يأذن للمكتري في 
الإنفاق عليها من ماله ليرجع ف أظهر القولين7”". 


فضل 


إذا قبض المكتري دابة أو الدار وأمسكها حين مضت مدة الإجارة استقرت الأحرة 
سواء انتفع بما أم لا ولو استأحر للركوب إلى موضع وقبض الدابة ومضت مدة إمكان 
المسير إليه فكذلكء» ولا فرق بين إحارة العين وبين أن تكون في الذمة وتسلم المكري دابة 
. بالوصف المشروط ويستقرض ف الإحارة الفاسدة أحرة المثل .ما يستقر به المسمى في 
الصحيحة:؛ ولو أكرى عيئًا مدة ولم يسلمها حي مضت المدة انفسخت الإحارة ولو لم 
يقدر المدة وكانت الإحارة للركوب إلى موضع ول يسلم الدابة حق مضت مدة إمكان 
المسير إليه فالأظهر أنها لا تنفسخ”؟» والصحيح أنه إذا أعتق عبده المستأحر لم تنفسخ 
الإحارة”» وأنه لا حيار للعبد ولا رحوع على السيد بالأحرة لما بعد العتق ويصح بيع 
المستأحرة من المستأحر ولا تنفسخ الإجارة في أصح القولين27 وفي بيعه من غير المستأحر 
قولان أصحهما عند الأكثرين صحته”" أيضًا ولا تنفسخ الإحارة. 


.)797/7( والثاني: لا تنفسخ. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

)١(‏ والثاتي: تنفسخ الإجارة لعدم تبين الولاية فيما بعد البلوغ. انظر/) مغ المحتاج (؟لبدهة؟). 

(") والثاني: المنع ويجعل متبرعا. انظر/ مغ المحتاج (708/5). 

(5) والثاني: تنفسخ كما لو حبسها المكتري تلك المدة فإن الأحرة تستحق عليه. انظر/ مغينٍ امحتاج (798/7). 
(5) كذا صححه النووي. انظر/ روضة الطالبين .)١51١/©(‏ 

(5) والثاني: تنفسخ كما لواشترى زوجته فإن النكاح ينفسخ. انظر/ مغ المحتاج .)١50/5(‏ 

(9) والثاني: لا يحوز لأن يد المستأجر مانعة من التسليم. انظر/ مغ المحتاج (750/5). 


امبرو 2 


كتتاب إحياء الموات07) 


الأرض اليّ ليست ,.معمورة في الحال ولا عمرت من قبل إن كانت في بلاد الإسلام 
جاز للمسلمين تملكها بالإحياء ولا يجوز ذلك لأهل الذمة وإن كانت في بلاد الكفر 
فللكفار إحياؤها وكذا للمسلمين إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها. 


وإن كانوا يذبون لم يتملكها المسلم بالإحياء والمعمور لا مدحل فيه للإحياء بل هو 
لمالكه فإن لم يعرف مالكه. والعمارة إسلامية فهو من الأموال الضائعة وإن كانت جاهلية 
فاضح الوعنهين أنه ملك بالاحياءة© وكما لا مدسل للاجياء ف العمور للك ابه خيرم 
المعمور والحريم المواضع الي تمس الحاجة إليها لتمام الانتفاع فحريم القرية مجتمع النادي 
ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد ونحوها وحريم البئر امحفورة في الموات الموضع 
الذي يقف فيه النازح. والذي يوضع فيه الدولاب ويتردد فيه البهيمة ومصب الماء 
والحوض الذي يجتمع فيه الماء إلى أن يرسل وحريم الدار في الموات مطرح الرماد 
والكناسات والثلج والممر في صوب الباب وحريم آبار القناة القدر الذي لو حفر فيه 
لنقص ماؤها أو خيف منه الاثيار والدار المحفوفة بالدور لا حريم لها وكل واحد يتصرف 
ف ملكه على العادة فإن تعدى ضمن وأظهر الوجهين أنه لا يمنع من أن يتخذ دراه المحفوفة 
بالشاكنق عقاما أو اصطيلة أو جاتوهدق عنقت اللزاوية. خانوت: جراد 1 لكن إذا لحناط 
وأحكم الجدران ويجوز إحياء موات الحرم والأشبه المنع في أراضي عرفات”). 

فصل 

الإحياء يختلف باحتلاف المقصد فإن أراد المسكن اعتبر تحويط البقعة وتسقيف 
بعضها وتعليق الباب» وفي التعليق وجه”» وإن أراد زريبة الدواب اعتبر التحويط دون 
)١(‏ الموات: الأرض الي لا ماء لها ولا ينتفع بما أحد. انظر/ مغ امحتاج (751/5). 
(5) والثاي: المنع لأنها ليست يموات. انظر/ مغن امحتاج (7503/7). 
(1) والثاني: المنع للإضرار به. انظر/ مغ المحتاج (7574/9)» روضة الطالبين للنووي (5/9585). 


(4) والثاني: إن ضيق امتنع وإلا فلا. انظر/ مغ لمحتاج (758/7).. 
(0) أنه لا يشترط؛ لأنه لا يمنع السبكين. والأول هو الصحيح. انظر/ مغ اتاج (75/7)؛ روضة 


ف اغخير 
التسقيف وف تعليق الباب الخنلاف وإن كان يتخذ الموات مزرعة فلابد من جمع التراب 
وله وغل يوية الأراطن وتزتييي هاءا نا إن كانت لا يكف ما السماء والأظهر أنه لا 
يشترط الزراعة لحصول الملك في المزرعة27 وإن كان يتخذه بستانًا فلابد من جمع التراب 
ومن التحويط حيث جرت العادة به ومن تميئة الماء» والأشبه اعتبار الغرس ومن شرع في 
أعمال الإحياء ول يتمها أو أعلم على البقعة بنصب أحجار أو غرز حشبات فهذا تحجر 
وهو أحق به من غيره لكن الأصح أنه ليس له أن يبيع هذا الحق من غيره!”, وأنه لو أحياه 
غيره ملكه ولو طالت المدة على التحجر وقال له السلطان إحبي أو اترك فإن استمهل 
أمهله مدة قريبة. ظ 


فصل 
من أقطعه الإمام موانًا صار أحق بإحيائه كالمتحجر ولا يقطع إلا لمن يقدر على 
الإحياء وبقدر ما يقدر وعلى هذا يجري المتحجر وأضح القولين أن للإمام أن يحمي بقعة 
من الموات ليرعى فيها نعم الحزية والصدقة والضال ومواشي الذين يضعفون عن الإبعاد 
منتجعين”؟ ويجوز نقض حماه عند الحاحة على الأظهر(؟») ولا يحمي لخاصة نفسه. 


فيل 


المنفعة الأصلية للشوارع الطروق ويجوز الجلوس فيها للاستراحة والمعاملة ونحوهما 
بشرط أن لا يضيق على المارة ولا حاجة فيه إلى إذن الإمام وله تظليل موضع التلوس 
ببارية وغيرها وإذا سبق اثنان إلى موضع فالتقدم برأي الإمام ف أحد الوجهين””', 


وبالقرعة في أظهرهما””©» وإذا جلس للمعاملة في موضع ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلاً 


الطالبين للنووي (7589/5). | 
)١(‏ صححه النووي في الروضة» وذكره. انظر/ روضة الطالبين (130/5). 
)١(‏ والثاني: يصح بيعه» وبه قال أبو إسحاق. انظر/ مغ المحتاج (51//1؟). 
٠‏ (*) والثاي: المنع. انظر/ مغين المحتاج (5548/17). 
(5) والثانئ: المنع لتعينه لتلك الجهة. انظر/ مغن المحتاج (7548/7). 
(5) وهذا إكمال بيت المال. انظر/ مغ امحتاج ا 
(7) وذلك بعدم المزية بينهما. انظر/ مغ المحتاج (1070/7). 


املخغخليرر بكي 
إلى موضع آخصر بطل حقه وإن فارقه على أن يعود لم يبطل إلا إذا طالت مدة المفارقة 
بحيث ينقطع عنه معاملوه وتألفوا غيره والجالس في موضع من المسجد ليستفيّ عنه أو يقرأ 
عليه القرآن كالجالس في طرف من الشارع للمعاملة وإن حلس للصلاة لم يصر أحق به 
في سائر الصلوات أو كان أحق به في تلك الصلاة حين لو غاب لحاحة على أن يعود إليه 
لم يسبطل اخحتصاصه بالمفارقة على الأظهر”""» وإن لم يترك إزاره هناك والسابق إلى موضع 

ا ا ا ل ا ال ل 
نزل ف المدرسة والصوفي في الخانقاه. 


المعادن الظاهرة وهى الي تخرج بلا معالجة كالنفط والكبريت والقار والمومياء 
وأحجار: الرحى والبرمة لا تملك بالإحياء ولا يثبت الاختصاص فيها بالتحجر ولا يقطع 
وإذا أضاق موص ضع النيل فالسابق أولى بأحذ قدر الحاحة ولو طلب الزيادة فالأصح أنه 
يزعس' 2 وإذا انتهى إليه اثنان مما حكمتث بالقرعة على الأظهر0 والمعادن الباطنة الي 
في أصح القولين”'' ولو أحيا موانًا وظهر فيه معدن باطنٌ ملكه. 
النكياة المناضة من الأودية والعيوة: فى الال معو العام في الأحذ منها: وإن أراد 
قوم سقي أراضيهم منها ولح يف بالكل في فيسقي الأعلى فالأعلى ويحبس كل واحد منهم 
الماء بقدر ما يبلغ إلى الكعبين فإن كان ف الأرض انخفاض وارتفاع. أفرد كل واحد من 
الطرفين بالسقي والمأخوذ من هذه المياه في الإناء مملوك على الأصح”' وما في البثر المحفورة 
)١(‏ عبر عنه في الروضة. بالصحيح) وذكره في مغن المحتاج» وقال: والثابي: لل عد 
انظر/ مغين المحتاج (7071/7)» روضة الطالبين (917/0؟). 
)١(‏ والثاني: يأحذ منه ما شاء لسبقه. انظر/ مغينٍ المحتاج (7177/7)» روضة الطالبين (907/0). 
(5) والثاي: يجتهد الإمام ويقدم من يراه ري والثالث: ينصب من يقسم الحاصل بينهما بينهما. انظ ر/ 
مغين المحتاج (710/7/7), : 


(4) ذكره النووي وقال: هو الأظهر رححه الشافعي والأصحاب. انظر/ روضة الطالبين (707/0). 
(5) والثاني: لا يملك الماء بجحال. انظر/ مغ المحتاج (7176/7). 


رف ْ تحجر 
في الموات للارتفاق هو أولى بمائها إلى أن يرتحل والمحفورة للتملك أو في الملك ماؤها 
لمالكها في أصح الوجهين”" سواء ملكه أو لم يملكه فلا يحب عليه بذل الفاضل عن حاحته 
اللمووع الغير ووجب البذل للماشية في أصح الوجهين”» والقناة المشتركة ية يقسم الشركاء 

ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر حقوقهم؛ 
ظ ووز أن يقسهوا بالمهايأة أيضًا. 


.)7076/7( والثاني: لا يعلكه. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)7١١/0( كا مجه الوري و ااروجة انظر/ روضة الطالبين‎ 


كتاب الوقف("© 


عن رسول الله ول أنه قال: رإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث ولد 
صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية». 

والصدقة الجارية عند العلماء محمولة على الوقف ويشترط في الواقف أن يكون 
صحيح العبارة أهلاً للتبرع وثي الموقوف أن يدوم الانتفاع به مع بقاء عينه فالمطعومات 
والرياحين المشمومة لا يحوز وقفها ويجوز وقف العقار والمنقول والشائع والمغرز ولا يجوز 
وقف عبد وثوب في الذمة ولا وقف الحر نفسه وكذا وقف المستولدة والكلب المعلم 
ووقف أحد العبدين في أصح الوجهين”) 


وأصح الوجهين أنه لو وقف بناؤه أو غراسه في الأرض المستأحرة لما جاز"", ثم 
الوقف إن كان على معين من واحد أو جماعة فالشرط أن يمكن تمليكه فلا يصح الوقف 
على المحنين ولا على العبد نفسه ولو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده وليس الوقف 
على البهيمة مطلقًا وقفًا على مالكها في أصح الوجهين”؟ بل هو لاغ» يجوز الوقف على 
الذمي وأصح الوحهين أنه لا يوز على المرتد والحربي”: وأنه لا يحوز وقف الإنسان على 
نفسه وإن كان الوقف على غير معين بل على جهة كالوقف على الفقراء والمساكين فينظر 
إن كانت الجهة جهة معصية كعمارة البيع والكنائس لم يصح وإلا فإن ظهر فيه جهة 
القرية كالوقف على العلماء أو في سبيل الله والمساجد والمدارس صح وإلا كالوقف على 
الأغنياء فكذلك في أشبه الوجهين.0©) 


)١(‏ الوقف: لغة: الحبسء» يقال: وقفت كذا؛ حبسته. 0007 حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء 
عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. ااا لدت ١7/لا؟).‏ 

.)91/8/5( والثاني: يصح. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

() والثاني: المنع لأنه معرض للقلع فكأنه وقف مالا ينتفع به. انظر/) مغ المحتاج (71074/5). 

(:) والثاني: نعم واختاره القاضيُ أبو الطيب. انظر/ روضة الطالبين (ه/8١8).‏ 

(5) كذا صححه النووي في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .)5١10//(‏ 

(5) والثاني: لاء نظراً لظهور قصد القربة. انظر/ مغين المحتاج (881/5). 


لخ الخغخل ور 

لا يصح الوقف إلا باللفظ أو صريحه أن يقول وقفت كذا أو أرضي موقوفة على 
كذا والتحبيس والتسبيل صريحان أيضًا وفيهما وجه'' ويلتحق بالصرائح قوله تصدقت 
تمجرده ليس بصريح في الوقف» ولو نوى لم يحصل الوقف أيضًا إلا إذا أضاف إلى جهة 
عامة وقوله حرمت كذا أو أبدته ليس بصريح على الأظهر(”. 

ولو قال جعلت البقعة مسجدًا فالأظهر أنما تصير مسجدً(؟2» والأصح في الوقف 
على المعين اشتراط القبول"» وسواء شرط القبول أو لم يشترط فلو رد بطل حقه. 

لو قال وقفت هذا سنة فسد الوقف ولو قال وقفت على أولادي أو على 
زيدثم على عقبه ولم يزد عليه فأصح القولين أنه يصح الوقف”'2 وإذا انقرض من 


ذكره فالأصح أنه يبقى وقفا(" وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف 0 انقراض 
من ذكره", ولو كان الوقف منقطع الأول مثل أن يقول وقفت على من سيولد 


.)585/5( أنهما كنايتان. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(1) وفيه قول مفرج أنه لا يزول ملكه عن العين. انظر/ المهذب للشيرازي .)557/١(‏ 

. (") والثاني: أنه صريح لأن التأبيد والتحريم لا يكون إلا بالوقف فحمل عليه. انظر/ المهذب للشيرازي 
(4575/1). 

(4) قال الخطيب الشربيئ: والثاي: وعليه جمع كثير أن القول المذكور لا يصيره مسجداً لعدم ذكر 
شيء من ألفاظ الوقف. انظر/ مغين المحتاج (؟/587)» روضة الطالبين للنووي .)5١14/5(‏ 

(5) والثاي: لا يشترط. انظر/ مغ المحتاج (785/9). 

(5) والثاني: الوقف باطل لانقطاعه. انظر/ مغ المحتاج (7854/5). 

(1) والثاي: يرتفع الوقف ويعود ملكا للواقف أو وارثه إن مات. انظر/ مغن انحتاج (885/5). 

(8) والثاني: يصرف إلى الفقراء والمساكين لأن الوقف يؤول إليهم في الانتهاء. انظر/ مغين المحتاج 
(9؟/885) انظر/ المهذب للشيرازي 57/79 4). 


الغخليرورر 1 4" 


لي أو على مسجد سيب مموضع كذا فالأظهر”'' البطلان ولو كان منقطع الوسط 
كما إذا وقف على أولاده ثم على رجل ثم على الفقراء فالأظهر الصحة”"» ولو 
اقتصر على قوله وقفت فالأصح البطلان”" ولا يجوز تعليق الوقت كقوله إذا قدم 

فلان أو جاء رأس الشهر فقد وقفت. ش 


وكذا لا يجوز الوقف بشرط الخيار في أصح الوجهين””2» والأظهر أنه إذا وقف 
بشرط أن لا يؤحر اتبع شرطه””» وأنه إذا شرط في وقف المسجد احتصاصه بطائفة 
كأصحاب الحديث اتبع شرطه كما في المدرسة والرباط» ولو وقف على شخصين ثم على 
المساكين فمات أحدهها فالأظهر المنقول فيه أن نصيبه يصرف إلى صاحبه(2 والقياس أن 
يجعل الوقف في نصيبه منقطع الوسط"". 


فصل 


قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل وكذا لو زاد ما 
تناسلوا أو بطنًا بعد بطن ولو قال على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم على أولادهم ما 
تناسلوا فهو للترتيب وكذا لو قال على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول 


)١(‏ قال في مغين المحتاج: والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: الصحة وصححه المصنف في تصحيح 
التنبيه. انظر/ مغين المحتاج (؟885/5). 

)١(‏ والخلاف في هذه المسألة بين على الخلاف في منقطع الآخر. انظر/ مغين امحتاج (784/1)» روضة 
الطالبين للنووي (84:/0). 

(*) والثاي: يصح ويصرف إلى المساكين» وصححه الشيرازي. انظر/ مغن المحتاج (384/5)» المهذب 
للشيرازي .)417/١(‏ 

(4) ومقابل الصحيح: يصح الوقف ويلغو الشرط كما لو أطلق على ألا رجعة له. انظر/ مغتي امحتاج 
(؟/هىث). 

(5) صححه النووي في الروضة» وقال لثان: لا يصح لتضمنه الحجر على مستحقي المنفعة» والثالث: 
إن منع بومطيوطااج الج مره وعدا انظر/ روضة الطالبين للنووي 
(8/5). 

(7) كذا ذكره في مغين المحتاج. انظر/ مغب امحتاج (885/1). 

(7) انظر/ مغ المحتاج (787/5). 


يك ظ اا اللجسير 
فالأول» ولا يدحل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في أصح الوجهين'''؛ ويدحل 
أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد إلا أن يقول على من 
ينتسب إل منهم ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتقون فيبطل الوقف أو يقسم بينهما 
فشيه وجهان رجح كلا مهما مرجتحون9 والصفة التقدمة على الحمل العطوقة يجين في 
الكل كقوله وقفت على محاويج أولادي وأحفادي وأحوت وكذا المتأخرة عنها والاستثناء 
إذا كان العطف بالواو كقوله على أولادي وأحفادي وإخوت المحاويج منهم إلا أن يفسق 
أحدهم. ش 
فصل 

أصح الأقوال أن الملك ف رقبة الوقف ينتقل إلى الله تعالى)؛ أي ينفك عن 
الخصاصنات الآذفيين قلا يقن للواقن:ولة يضر للموفوف عليه ولك الموقواقت عليه 
منافع الوقف وله أن يستوفيها بنفسه وأن يقيم غيره مقامه بإعارة أو إجارة ويأخذ الأحرة 
ويملك أيضًا فوائد كثمرة الشجرة وصوف البهيمة ولبنها وكذا النتاج في أظهر الوجهين*» 
والثان أنه ييكوة أو قفا ةر إذا عونت البهيمة فهو أولى بيحلدها ولو وطئت الخارية الموقوفة 
بالشبهة فالمهر له وكذا مهرها في النكاح إذا جوزنا تزويجها وهو الأصح""2, وقيمة العبد 
الموقوف إذا قتل في أصح الوجهين أنه لا يصرف إلى الموقوف عليه ملكا ولكن يشتري بها 
٠‏ عبداً ليكون وققًّا مكانه, فإن لم يوجد فشقص عبد" وإذا حفت الشجرة لم ينقطع 


.)7810//9( وهو المنصوص عليه ف البويطي» والثاني: يدخلون. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) والوجه الثالث: أنه يضرف إلى المولى من أعلى لأن له مزية بالعتق والتعضيب. انظر/ المهذب 
للشيرازي .)4145/١(‏ 

(؟) قال الشيرازي: ومن أصحابنا من نرج فيه قولاً آحر أنه لا يزول ملكه عن العين. انظر/ المهذب 
للشيرازي ٠ .)5 57/١١‏ 

(5) كذا ذكره الشيرازي. انظر/ المهذب للشيرازي .)417/١(‏ 

(5) انظر/ المهذب للشيرازي .)547/١(‏ 

(5) والثاني: لا يحوز لأنه ينقص قيمتها ورءما تعبت من الولادة. انظر/ المهذب للشيرازي .)417/١(‏ 

(0) وبه قال الشيخ أبو حامد الإسفرابيئ قولاً واحداء والثاني: أنه للموقوف عليه. انظر/ المهذب 
للشيرازي 17/١(‏ 4). ش 


المخيورر 5 


الوقف في أصح الوحهين ولكن تباع في أحد الوجهين ويكون الثمن كقيمة العبد الذي 
0 


وفي الثاني ينتفع يما جذعا وهو الذي احتير('2 وأظهر الوجهين أنه جوز بيع ضير 
المسجد إذا بليت وجذوعه الي انكسرت ولم تصلح إلا للأحراق7", ولو اندم المسجد 
بنفسه وتعذرت إعادته لم يبع بحال. 
فصل 
إن شرط الواقف التولية لنفسه أو لغيره اتبع شرطه وإن سكت عن التولية فالذي 
ينبغي أن يفي به أخحذا من كلام معظم الأئمة أنه إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية 
للحاكم وإن كان على معين فكذلك إن قلنا أن الملك ينتقل إلى الله تعالى ولابد في المتولي 
من العدالة ومن الكفاية والاهتداء إلى التصرف ووظيفته إن أطلق الواقف التولية العمارة 
والإحارة وتحصيل الريع وقسمته على المستحقين» وإن رسم له بعض هذه التصرفات مم 
يتعد عنه» وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا أن يجعل تولية الشخخنص شرطًا في 
الوققف وإذا أحر المتولي الوقف وزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة انفسخ 
العتقد في أحد الوب جهين”'' واستمر في أصحهما"". 


.)591/5( انظر/ مغين المحتاج للحطيب الشربي‎ )١( 

)١(‏ بإجارة أو غيرها إدامة للوقف في عينها ولاتباع ولا توهب. انظر/ مغ المختاج (؟591/5). 

(*) والثاي: لا يجوز .بيعه كالمسجد إدامته للوقف. انظر/ المهذب للشيرازي »)545/1١(‏ مغين اتاج 
.)597/9١‏ 

(5) لأنه بان وقوعه بخلاف الغبطة في المستقبل. انظر/ روضة الطالبين (ه/8057). 

(ه) صححه النووي وذكر وجها ثالثًا: أنه إن كانت الإجارة سنة فما دوا لم يتأثر العقد. انظر/ 
روضة الطالبين (5ه/؟55؟). 


ا 0 اخخيرر 
المساانا كتاب الحبة(1) 


قبال الله تعان «وَإذا حُييكمْ بتحيّة فُحَيُوا بأَحْسَنَ منها أَوْ رُدُوَهَا)َ [النساء: 85] 
رن امسر أنه اطبة. 

وعن رسول الله د ررقادوا تحابوا». 

التملسيك بلا عوض هبة فإن انضم إليه كون التمليك من محتاج طليًا لثواب الآخرة 
فهو صدقة؛ وإن انضم عليه نقل الموهوب إلى مكان الرهري ود كنا دمو سد 
واد و ل ار ار ل ا ا 
مقامها البعىث من هذا والقبض: من هذا ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مك فهى لورتئتك 
فهو هبة ولو اقتصر على قوله أعمرتك فكذلك على الجديد”". 


ولو قال فإذا مت عادت إلى ترتيب هذه الصورة على صورة الإطلاق وهي أولى 
بالبطلان وكذا لو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقي أي إن مت قبلي عادت إلي» وإن مت 
قبلك استقرت عليك والأظهر فيهما طرد القولين الحديد والقده”". 


وما يجوز بيعه يجوز هبته وما لا يجوز بيعه من المجهول والمعجوز عن تسليمه 
كالمغصوب والضال لا يجوز هبته وهبة الدين من عليه إبراء له ومن غيره لا تصح على 
الأصح”؟» ولا يحصل الملك في الحبات إلا بالقبض والقبض المعتبر هو القبض بإذن الواهب 
ولو مات الواهب أو المتهب بين العقد القبض لم ينفسخ العقد على الأصح”" بل يقوم 


)١(‏ الهبة في اللغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض فإن كثرت سمي صاحبها وهابًا. انظر/ لسان العرب 
.)807/١(‏ وشرعًا: التمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا. انظر/ مغين امحتاج (795/7). 

)١(‏ والقديم: أنه باطل» وقيل: إن القديم أن الدار تكون للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى ورثته كما 
شرط. وقيل: القدم: أنها تكون محبسة يستردها م شاء فإذا مات عادت. انظر/ روضة الطالبين 
(ه/10؟). 

(؟) ومقابل المذهب: القطع بالبطلان. انظر/ مغن المحتاج .)١959/7(‏ 

(4) والثاني: صحيحة ونقل عن نص الأم وصححه جمع. انظر/ مغن المحتاج (؟/500) 

(5) وقيل: ينفسخ العقد. انظر/ مغ المحتاج (401/7). 


اخخلرر لحف 

ينبغي أن يعدل الوالد بين الأولاد في العطية وطريق العدل التسوية بين الذكور 
والإناث أو رعاية قسمة الميراث فيه وجهان: أصحهما الأول( وللأب الرحوع في الهبة 
من الأولاء وأصح الأقوال أن سائر الأصول كالأب”" وإنما يثبت الرجوع إذا كان 
الموهوب باقيًا في ولاية المتهب فلو تلف أو باعه أو وقفه فلا رجوع ولا يمنع الرجوع 
بالرهن والهبة قبل القبض ولا بتعليق العتق وتزويج الحارية وزراعة الأرض و كذا بالإحارة 
على الأظهر”"؛ ولو زال الملك ثم عاد لم يعد الرحوع في أصح الوجهين”» ولا تمنع الزيادة 
نمماوهبت أو استر بجعت أو رددت المال إلى ملكي ونقضت البة) وأصح الوجهين أنه 
يحصل الرحوع ببيع الموهوب وهبته ووقفه وإعتاق العبد ووطء الحارية”) 


فصل 


لا رحوع في الهبة المقيدة بنفي الثواب إلا في هبة الأصول من الفروع كما تبين وإن 
جرت المهبة مطلقا نظر إن وهب الأعلى من الأدن فلا ثواب له وإن وهب الأدن من 
الأعلى فكذلك في أرحح القولين”" .والناي: أنه يلزمه الثواب7"©» وأرحح الوجوه أنه قدر 
قيمة ال موهوب”” فإن لم ينب فللواهب الرحوع؛ وإن وهب النظير من النظير فيجري 


.)401/5( ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

)١(‏ والثاني: لا رجوع لغير الأب. انظر/ مغ المحتاج (؟/407). 

(5) ومقابل المذهب: قول الإمام إن لم يصح بيع الموجر ففي الرجوع تردد. انظر/ مغين المحتاج 
١07/0‏ 6). 

(5) والثاني: يرجع نظر إلى ملكه السابق. انظر/ مغن المحتاج (5085/7). 

(5) والثاني يحصل الرحوع بكل منها كما يحصل به من البائع. انظر/ مغ امحتاج (؟/4١1).‏ 

(5) قال النووي هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين (ه/ه88). 

(7) ذكره النووي وجها ثانيًا. انظر/ روضة الطالبين (ه/786). 

(8) وهو الصحيح من أربعة وجوه أو أقوال» ثانيها: قدر ما يرضي والثالث: قدر ما يعد ثواباً لئله في 
العادة» والرابع: قدر ما يكفي فيه التمول. انظر/ روضة الطالبين للنووي (85/6/"). 


القولان أو يقطع بأنه لا يلزمه الثواب فيه طريقان أصحهما الثاني20. 

وإن قيدت الحبة بالثواب فإن كان معلومًا فأصح القولين أنه يصح العقد”") وأنه 
يكون بيعًا(" وإن كان بجحهولا فالأصح بطلانه”» ولو بعث هدية في ظرف لم يكن الظرف 
هدية إلا إذا كانت العادة في متله أن لا يرد كقوصرة التمر ولا يجوز استعمال الظرف 
المردود إلا قي الحدية إذا اقتضت العادة التناول منه. 


)١(‏ وقال النووي هو المذهب وعن صاحب التقريب طرد القولين في هبة الأعلى للأدن وهو شاذ. 
وحكى صاحب الإبانة والبيان وجها أن إذا وهب لنظيره ونوى الثواب استحقه وإلا فقولان. 
انظر/ روضة الطالبين (ه/6م؟-0865). 

.)"87/( والثاني: يبطل. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) وقيل: هبة. انظر/ روضة الطالبين (ه/385). 

(؛) ذكره النووي وجهًا وقال حكاه الغزالي وقدم عليه أنه إن قلنا الهبة لا تقتضي ثواباً بطل العقد 
لتعذر تصحيحه بيعًا وهبة وإن قلنا تقتضيه صحء وهو المذهب وبه قطع الجمهور. انظر/ روضة 
الطالبين (781//5). ش 


كتاب اللقطة() 


فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك, يستحب الالتقاط لمن وثق بأمانة نفسه في أصح 


الوبحهين2"0 وجب في الغافي0, ولا يستحب لمن لا يثق به ويجوز في أصح الو 


ويكره للفاسق,. وأظهر الوجهين أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط7 "2 وأنه يجوز 
تمكين الذمي من الالتقاط في دار الإسلام وأن للفاسق والصبي أهلية الالتقاط ثم الأصح أنه 
ينتتزع من يد الفاسق ويوضع عند عدل”"» وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه من يراقبه 
وينتزع الولي ما التقطه الصبي منه ويعرفه ويتملكه للصبي إذا رآه حيث يجوز الاستقراض 
اجن وطس الول إذا قصر بك الاعرام تن للق اق زد الصبي وذ يضم الخاط العيد فيما 
رجح من القولين”" ولا يعتد بتعريفه وإذا أخحذه السيد منه كان ذلك التقاطا منه. 


مايتنع من صغار السباع من الحيوانات المملوكة بقوته كالإبل والخيل أو بعدوه 


كالأرنب والظبي أو بطيرانه كالحمام إن وجده في مفازة يجوز للحاكم التقاطه للحفظ 
وكذا للآحاد في أشبه الوجهين, ولا يجوز التقاطه للتملك وإن وجده في بلدة أو قرية 


)١(‏ اللقطة ف اللغة: يقال لقطه أحذه من الأرض فهو ملقوط ولقيط. انظر/ القاموس المحيط. 
للفيروزابادي (” 0 وشرعًا: ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من 
مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه. 
انظر/ مغن المحتاج (105/7). 

.)591/5( انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قال ف مغبي المحتاج: نص عليه في الأم والمحتصر. انظر/ مغن المحتاج (1017/5). 

(4) والثاني: لا يجوز حشية استهلاكها. انظر/ مغ المحتاج (401//9). 

(5) ويقال قولان: والثاي: أنه لا يحب قطعًا. انظر/ روضة الطالبين (591/0). 

(5) والثاني: لا لأن له حق التملك. انظر/ مغن المحتاج (4017//79). 

(0) والثاني: يصح ويكون كاحتطابه ويكون الحاصل لسيده. انظر/ روضة الطالبين (/791). 

(8) والثاني: لا يجوز إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير. انظر/ مغ ا محتاج 09/5 4). 


4 ش ش احير 


فأصح الوجهين أنه يجوز التقاطه للتملك230: وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم يجوز 
أحذه للتملك سواء وجد ف المفازة أو العمران ويتخير آحذه من المفازة إن شاء عرفه 
وتملكه وإن شاء وباعه وحفظ ثمنه وتملكه بعد التعريف وإن شاء أكله وغرم قيمته إذا ظهر 
مالكه وإن أخذه من العمران فله الخصاتان الأوليان وليس له الثالثة في أظهر الوجهين7”» 
والمملوك الذي لا بيز يجوز التقاطه وغير الحيوان من الأموال يلتقطه بأنواعه فإن كان مما 
يتسارع إليه الفساد كالهريسة فإن وجده في مفازة تخير بين أن يبيعه ويعرفه ليتملك ثمنه 
وبين أن يتملك في الخال فيأكله وإن وجده في عمران فكذلك في أصح الوجهين"" والثاني 
أنه يتعين البيع”2: وإن أمكن إبقاؤه بالمعالجة كالرطب الذي يمكن تحفيفه فإن كانت 
الغبطة في بيعه رطبًا بيع وإلا فإن تبرع الواحد بتجفيفه حففه وإلا بيع بعضه وجحفف به 


الباقى. 


فصل 

من أخذ اللقطة للحفظ أبدًا فهي أمانة في يده فإن دفعها إلى الحاكم فعليه القبول 
ول يوجب الأكترون والحالة هذه التعريف» ولو قصد الخيانة بعد ذلك لم يصر المال 
مضموئًا عليه بالقصد في أصح الوجهين”2"» وإن أحذها على قصد الخيانة فهو ظالم وليس 
له أن يعرف بعد ذلك ويتملك على الأظهر”", وإن أحذ ليعرف ويتملك فهي أمانة عنده 
في مدة التعريف وكذلك بعدها إذا لم يختر التملك على الأظهر”" وليعرف الملتقط جنس 
اللقطة وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها 
سنة على العادة ويعرف ف ابتداء كل يوم في طرفي النهار ثم في كل يوم مرة ثم في كل 


.)4١١/؟( والثاني: المنع كالمفازة. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)4١١/5( والثاني: له الأكل أيضًا كما في الصحراء. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(*) كذا ذكره الخنطيب الشربين. انظر/ مغين المحتاج .)41١١/5(‏ 

(5) كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغين المحتاج .)41١1/5(‏ 

(5) والثاني: يضمن. انظر/ مغن المحتاج (؟/417). 

(5) قال في مغبي المحتاج على المذهب, وني وجه من الطريق الثاي: له ذلك نظراً لوحود صور 
الالتقاط. انظر/ مغ المحتاج (؟/7١41). ٠‏ 

0) والثاني: وبه قال الإمام الغزالي: تصير مضمونة عليه. انظر/ مغ المحتاج .)4١5/5(‏ 


اخخيسيرر ٠ه"‏ 
أسبوع مرة أو مرتين ثم في كل شهر مرة وف جواز تعريف السنة وجهان أحسنهما 
المنع”"©؛ وليصف ف التعريف بعض أوصاف اللقطة, ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذه 
للحفظ أبدًا بل يراحع الحاكم ليرتبها من بيت المال أو ليستقرض على المالك وإن أذ 
للتملك فهي عليه إن اتفق التملك وإلا فكذلك ف أظهر الوجهين” والثاي أنما على 
لمان 


والأقرب أن الشيء الحقير لا يحب تعريفه سنة وإنما يعرف بقدر ما يظن أن فاقده 
يعرض عن طلبه غالبا ). 


إذا مضت سن التعريف لم يعلك الملتقط اللقطة في أصح الوجهين ما لم يختر 
التملك0» ويعتبر أن يقول تملكت أو ما أشبهه على الأظهر2 وإذا ظهر المالك بعد تملك 
اللقطة فإن توافقا على رد عينها فذاك وإن طلبها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلما 
فالنمحاب المالك. في أظهر الوجهين”" وإن كانت قد تلفت فعليه أن يغرم مثلها أو قيمتها 
والاعتبار بقيمة يوم التملك وإن نقصت بعيب فللمالك أن يأحذها وأرش النقص على 
اللي 40 

وإذا جحاء من يدعي اللقطة ولم يصفها ولا بينة له لم يدفع إليه وإن وصفها حى 


)١(‏ والثاني: تكفي السنة المتفرقة في التعريف. انظر/ مغين المحتاج (4117/5).» المهذب للشيرازي 
١1/١3ة).‏ ش 

.)415/5( انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر/ مغن المحتاج .)41١54/7(‏ 

(4) كذا ذكره ف مغين المحتاج. انظر/ مغ المحتاج .)4١4/7(‏ 

(5) والثاي: أنما تدحل ف ملكه بالتعريف. انظر/ المهذب للشيرازي .)570/١١(‏ 

() وحكى فيه وخجهان آخران أحدجهما: أنه يملك ممجرد النية. والثاني: بملكه بالتصرف. وقال 
الشيرازي: لا وجه لواحد منهما. انظر/ المهذب للشيرازي (470/1). 

(0) والثاني: يجب الملتقط لأنه ملكها. انظر/ مغين المحتاج .)41١5/7(‏ 

(8) والثاني: لا أرش له. انظر/ مغ المحتاج (415/5). 


غلب على الظن صدقه جاز دفعها إليه وأصح الوجهين أنه لا يحب27 فإن دفعها إليه ثم 
جاء آخر وأقام البينة حولت إليه فإن تلفت عنده فصاحب البينة ويضمن من شاء من 


)١(‏ قال في مغن امحتاج: هو المذهب وفي وجه من الطريق الثاني يجب لأن إقامة البيئة عليه قد تعسر. 
انظر/ مغ المحتاج (417/7). 


5 ر 56 
كتاب اللقيط 


التقاط المنبوذ من التعاون على البر الذي أمر الله تعالى حيث قال الله تعالى: 
«وَتَعَاوَئُوا عَلَى البرّ وَالتّقَوَى» [المائدة: 6]. 


وهو من فروض الكفايات وأصح الوجهين وجوب الإشهاد عليه”"2» وإنما تنبت 
ولاية التقاط المنبوذ للمكلف الحر المسلم العدل الرشيد فالتقاط الصبي والمحنون لغو والعبد 
إن التقط بغير إذن السيد انتزع منه وإن التقط بإذنه أو علم به فأقر عنده فالسيد الملتقطء 
والكافر لا يلتقط الصبي المحكوم بإسلامه والفاسق وا محجور عليه إذا التقطا انتزع منهما 
وإذا ازدحم اثنان على أحذ اللقيط جعله الحاكم عند من يراه وإن سبق أحدهما إلى التقاطه 
منع الآخر من مزاحمته وإن التقطاه معًا وهما من أهله فأظهر الوجهين أنه يقدم الغني على 
الفقير”'؟ وظاهر العدالة على المستور”" فإن استويا في الصففات أقرع بينهما. 

فصل 

التاتلدي ذا ومست يق لد تيا لم يكن له نقله إلى البادية وأظهر الوجهين أن 
لهنقله إلى بلدة أحرى”*2 وأن للغريب إذا التقط في بلدة أن ينقل اللقيط إلى بلدته وإن 
وجحله في البادية فله نقله إلى البلدة والبدوي إن التقط في بلدة كالحضريء وإن التقط في 
بادية أقر في يده إن كان من أهل حلة مقيمين فإن كانوا ينتقلون منتجعين فكذلك على 
الأشبه” ونفقة اللقيط في ماله إن وجد له مال إما عام كالحاصل من الوقف على 
اللقطاء وإما حاص وهو ما يوجد مختصًا به كثيابه الملبوسة والملفوفة عليه والمفروشة تحته 
وما في جيبه من الحلي والدراهم ومهده والدنانير المنثورة فوقه والمصبوبة تحته وإن وجد في 


)١(‏ قال النووي: يلزمه على المذهب. وقيل: في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة. وقيل: إن كان 
ظاهر العدالة لم يلزمه وإن كان مستورها لزمه. انظر/ مغ امحتاج (518/0). 

(؟) صحح النووي تقددم الغى» وذكر قولاً بصيغة التمريض أفهما يستويان. انظر/ روضة الطالبين 
.)45١/5(‏ 

() صححه النووي وذكره. انظر/ روضة الطالبين .)57١/8(‏ 

(5) وعلى الثاي: يمنع. انظر/ روضة الطالبين (470/5)؛ مغين المحتاج .)41١9/7(‏ 

(0) صححه النووي ف الروضة. انظر/ روضة الطالبين (471/8). 


م" اغغخلرر 
دار كانت الدار له أيضًا ولا يجعل له المال المدفون تحته وكذا الثياب والأمتعة الموضوعة 
بقربه في أصح الوجهين'”"» وإن لم يعرف له مال فأصح القولين أنه ينفق عليه من بيت 
المال0'©: فإن لم يكن مال قام المسلمون بكفايته وسبيله سبيل النفقة أو القرض؟ فيه وجهان 
أظهرهما الثاني" وهل للملتقط الاستقلال بحفظ ماله فيه وجهان رجح منهما الاستقلال9) 
وعلى الوجهين لا ينفق عليه من ماله إلا ممراجعة القاضي. 
فصل 

اللقيط الذي يوجد في دار الإسلام محكوم بإسلامه وإن كان فيها أهل الذمة وكذا 
اللقيط الذي يوجد في دار فتحها المسلمون وأقروها في يد الكفار صلحًا أو بعد ما 
ملكوها بجزية إذا كان فيها مسلم والذي يوجد في دار الكفار محكوم بكفره إن لم يسكنها 
مسلم وإن سكنها مسلم كأسير وتاخر فهو مسلم في أشبه الوجهين”» والذي يحكم 
بإسلامه لو أقام ذمى بينة على نسبه لحقه وتبعه في الكفر وأنه اقتصر على الاستلحاق 
فأظهر القولين أنه لا يتبعه في الكفر"©. ظ 


وقد يحكم بإسلام الصبي من جهتين أخريين لا يفرضان في اللقيط إحديهما تبعية 
الأبوين فإذا كان أبو الطفل أو أحدهما مسلمًا يوم العلوق حكم بإسلام الولد ولو أعرب 
بعد البلوغ في الكفر فهو مرتد. ْ 

ركذا فو انا كاين سفنف ابا اليس مك وله وات ار لين آنه 
يكون عرتدًا لو أغرب: بالكفر لا كافرًا أصلكا0؟. د 


.)471/7( والثاي: أنها له عملاً بالظاهر. انظر/ مغيئ المحتاج‎ )١( 

)١(‏ والثاني: المنع بل نقترض عليه من بيت المال أو غيره لحواز أن:يظهر .له مال.. انظر/ مغ امحتاج 
للحطيب الشربيي .)17١/7(‏ 

(؟) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ امحتاج .)471١/7(‏ 

(5) والثاني: يحتاج إلى إذن القاضي. انظر/ مغين المحتاج (571/7). 

(5) والثاني: كافر تغليبًا للدار. انظر/ مغن امحتاج (477/9). 

(19) عبر عله في مغين المحتاج باللذهب وقال: والطريق الثاني فيه قولان ثانيهما: يتبعه في الكفر 
كالنسب. انظر/ مغيي المحتاج (477/7). 

(0) وي قول: يكون كافرا أصليًا لأنه كان محكومًا بكفره وأزيل ذلك الحكم بالتبعية. انظر/ مغي 


اخخير 4ه ١‏ 


الثانية إذا مبى المسلم طفلاً منفردًا عن أبويه حكم بإسلامه ولو سباه ذمي لم يحكم 
بهفي أصح الوحهين”2 ولو كان معه أبواه أو أحدهما اع لصن ولا يصح إسلام 
الصبي استقلالاً وإن كان مميزًا على ظاهر المذهب2©. 


اللقيط إن لم يقر بالرق لأحدء ولا أقام بينة الرق عليه أحد فهو محكوم بحريته وإن 
أقر بالرق لإنسان فصدقه قبل إقراره بشرط أن لا يسبق منه الإقرار بالحرية . 


وهل يشترط أن لا يسبق منه تصرف يستدعي نفوذه الحرية كالبيع والنكاح؟ 
الأصح أنه لا يشترط بل يقبل إقراره'” في أصل الرق وأحكامه فيما يتعلق بالمستقبل» 
ولكن أصح القولين أنه لا يقبل في التصرفات السابقة فيما يضر بغيره7 حي لو لزمته 
ديون ثم أقر بالرق وفي يده أموال فيقضي الديون منها ولا تجعل للمقر له. وإن ادعى 
مدع رقه ولم يكن له بينة نظر إِنْ ادعاه من ليس في يده الضبي لم يقبل قوله وإن ادعاه 
. الملتقط فكذلك في أصح الوجهين9» 


وإذا رأينا صغيرًا في يد إنسان يسترقه ولم يعرف استناد يده إلى التقاط فنحكم له 
بالرق مميرًا كان أو لم يكن وإذا بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في أصح القولين بل يحتاج 
إلى البينة"2 وإن أقام مدعي الرق بينة على رقه عمل بها وهل يكتفى بالبينة على مطلق 
الملك أم يحب التعرض لسبب الملك؟ فيه قولان رجح منهما الثاني" 


المحتاج (177/7). 

.)4714/7( والثاي: يحكم بإسلامه تبعًا للدار. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(؟) قال النووي: هو الصحيح ا منصوص» والثااي: يتوقف فإن بلغ واستمر على كلمة الإسلام تبينا 
كونه مسلمًا من يومئذ وإن وصف الكفر تبينا إنه كان لغوّاء والثالث: يصح إسلامه قاله 
الإصطخري. انظر/ روضة الطالبين للنووي (475/5). 

() وف قول من الطريق الثاي: لا يقبل فتبقى أحكام الحزية. انظر/ مغن المحتاج (175/1). 

(5) والثاي: يقبل لأنه لا يتجزأ ويصير كقيام البينة. انظر/ مغن المحتاج (؟170/1). ' 

(5) والثاني: يقبل ويحكم له بالرق. انظر/ مغين المحتاج (175/9). 

(5) والثاي: يقبل قوله لأنه أصح. من أهل القول. انظر/ مغ امحتاج (477/1). 

(7) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغين المحتاج (43717//7). 


هه" ش الخغخطلرر 

إن استلحق اللقيط من مسلم لحقه وصار أولى بتربيته وإن استلحقه عبد لحقه إن 
صدقه السيد وكذا إن كذبه في أصح القولين7 ولو استلحقت المرأة مولودًا لم يلحقها 
على الأظهر”"» وإذا استلحق اللقيط اثنان لم يقوم المسلم على الذمي والحر على العبد إذا 
قبلنا استلحاقهم» وإذا تساويا ولا بينة هما عرض الولد على القائف فبأيهما ألحقه لحقه 
فإن لم يكن قائف أو تحيرا ونفاه عنهما أمر بالاتتساب إلى أحدهما ويقول في الاختيار على 


ميل الطبع وإن أقام كل واحد من المتداعيين بينة على نسبه تساقطتا على الأظهر”". 


)١(‏ والثاني: يشترط تصديق سيده. انظر/ مغ المحتاج (؟/1717). 
(؟) والثاني: يلحقها لأنها أحد الأبوين. انظر/ مغن امختاج (؟/4717)» روضة الطالبين (/478). 
)١(‏ وقيل لا تسقطان وترجح إحداهما بقول القائف. انظر/ روضة الطالبين .)51٠/0(‏ 


امبتحدكبيرز 5" 
كتاب الجعالة(1) 


استأنسوا لها بقوله تعالى وَلمَنْ جَاء به حمل بَعبرٍ وأا به زَعِيمٌ» [يوسف: ؟7]. 

وصورة العقد أن يقول من رد عبدي الآبق أو دابي الضالة فله كذا ولابد من صيغة 
دالة على الإذن في العمل بالعوض الملتزم ولو عمل واحد بغير إذنه لم يستحق شيثًا ولو 
أذن لواحد فعمل غيره لم يستحق ولو قال غير المالك من رد عبد فلان فله كذا استحقه 
الراد عليه ولو قال فضولي قال فلان من رد عبدي فله كذا وكان كاذبًا لم يستحق الراد 
عليه ولا على فلان ولا يشترط في الجعالة قبول العامل وإن كان معيئًا وتحوز الجعالة على 
الأعمال المجهولة كرد الضالة ويجوز على المعلومة أيضًا في أصح الوحهين!". 


ويشترط أن يكون الجعل معلومًاء فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد 
ولمن عمل أجرة المثل ولو مات من رده من بلد كذا فرده من بلد أقرب منه استحق قسطه 
من المعل ولو اشترك اثنان في الرد اشتركا في الجعل ولو التزم جعلاً لمعين فشاركه غيره في 
العمل نظر إن قصد معاونة المعين فله تمام المعل وإن قصد العمل للمالك لم يكن تمام 
الجعل ولا شيء للمشارك بحال. 

فصل 

لكل واحد من العامل والمالك الفسخ قبل عام العمل ثم إن وقع الفسخ قبل الشروع 
فيه فلا شيء للعامل وكذا لو وقع بعد الشروع والفاسخ العامل وإن كان الفاسخ المالك 
فأصح الوجهين أنه يستحق أجرة المثل لما عمل(" وللمالك أن يتصرف في الجعل قبل تمام 
العمل بالزيادة والنقصان وأثره بعد الشروع في العمل الرحوع إلى أجرة المثل ولو .مات 
الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل وليس له بعد الرد الحبس إلى استيفاء 
ابعل ويصدق المالك إذا أنكر شرط اللحعل أو سعيه في الرد ويتحالفان إذا احتلفا في قدر الجعل. 


)١(‏ الجعالة: بالكسر والفتح والضم ما جعله له على عمله. انظر/ لسان العرب .)١١١/1١١(‏ وشرعًا: 
التزام عوض معلوم على عمل معين أو بجخهول عسر علمه. انظر/ مغن امحتاج (1759/5). 

)١(‏ وقيل: لا يجوز للاستغناء بالإحارة. انظر/ روضة الطالبين (ه/5759؟). ش 

(0) قال النووي: وبه قال الجمهورء والثاني لا شيء للعامل كما لو فسخ بنفسه. انظر/ روضة الطاليين (7117/5). 


كتاب الفرائض7) 


آيات المواريث مشهورة وعن البي ود رتعلموا الفرائض وعلموها الناس» ويروى 
«تعلموا الفرائض فإفها من دينكم, ويروى رأنها نصف العلم». 


يبدأ من تركة الميت ,مؤنة تجحهيزه» ثم تقضي ديونه ثم ينفذ وصاياه من ثلثه الباقي ثم 
يقسم الباقي بين الورثة وأسباب التوريث أربعة: ثلاثة خاصة وهى: القرابة والنكاح 


والرابع: عام وهو الإسلام وذلك حيث تصرف التركة إلى بيت المال لفقدان من 

يرث بالأسباب الخاصة. 
فصل 

المحمع على توريثهم من الرجال عشرة؛ الابن وابن الابن وإن سفل والأب وأبوه 
وإن علا والأخ وابن الأخ إلا من الأم والعم إلا من الأم وابن العم كذلك والزوج والمعتق 
من النساء سبع» البنت وبنت الابن.وإن سفلت والأم والحدة وإن علت والأحت والزوجة 
والمعتقة وإذا اجتمع الوارثون من الرحال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج وإذا 
اجتمعت الوارثات من النساء ورثت منهن البنت وبنت الابن والأم والأعت من الأبوين 
والزوجة وإذا اجتمع الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين ورث الأبوان والابن والبنت 
والزوج والزوجة» وإذا فقدوا جميعًا فأصل المذهب أنه لا يورث الأرحام ولا يرد على 
أصحاب الفروض الفاضل عن فروضهم بل يجعل المال لبيت المال”"©. 


وأفى المتأخرون من الأصحاب إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد وبالصرف إلى ذوي 
الأرحاء”" وذوو الأرحام الأقارب الخارجون عن المعدودين ف الورثة وهم عند التفصيل 


)١(‏ الفرائض في اللغة مفردها الفرض وهو ما أوجبه الله تعالى. انظر/ القاموس لخي للفيروزابادي 
(؟/775)» وشرعًا: هي نصيب مقدر شرعًا للوارث. انظر/ مغ امحتاج (7/7). 

(؟) صححه النووي في الروضة. انظر/ روضة الطالبين (/1). 

(؟) انظر/ روضة الطالبين (7/3). 


اخجبترو لحن 
عشرة أصناف الجد أب الأم وكل جد وحدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الأخحوة 
وأولاد الأحوات وبنوا الإخوة للأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والخالات 
والأحوال والمدلون بم. 


الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: 
أحدها: النصف وهو فرض حمسة وهم الزوج إذا لم يتحلف الميت ولدًا ولا ولد 
ابن وبنت الصلب المنفردة وبنت الابن المنفردة والأحت من الأب والأم المنفردة والأخت 
والثاي: الربع وهو فرض اثنين وهما الزوج إذا كان للميت ولد أو ولد ابن والزوحة 
إذا لم يكن للميت واحد منهما. 
والرابع: الثلثان. وهو فرض بني الصلب فصاعدًا وبني الابن فصاعدًا أو الأختين من 
الأب والأم ومن الأب كذلك. 
والخامس: الثلث وهو فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من 
الإحوة والأحوات وفرض اثنين فصاعدًا من أولاد الأم وقد يفرض للجد مع الإخوة 
والأخحوات كما سيأي. ١‏ 
والسادس: السدس وهو فرض سبعة وهم الأب إذا كان للميت ولد أو ولد ابن 
وبنت الابن مع بنت الصلب والأمت من الأب مع الأخعت الواحدة من الأبوين والواحد 
من أولاد الأم. 
الأب والابن لا يحجبهما أحد وابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن أو ابن أقرب 
منه واللجد لا يحجبه إلا المتوسط بينه وبين الميت والأخ من الأبوين يحجبه الأب :والابن 


8" ا اغخخ يور 


وابن الابن ومن الأب يحجبه هؤلاء الثلاثة والأخ من الأبوين ومن الأم يحجبه الأب والحد 


والولد وولد الابن وابن الأخ من الأبوين يحجبه ستة الأب والحد والابن وابن الابن والأخ 
من الأبوين والأخ من الأب وابن الأخ من الأب يحجبه هؤلاء وابن الأخ من الأبوين 
والعم من الأبوين يحجبه هؤلاء وابن الأخ من الأب والعم من الأب يحجبه هؤلاء والعم 
من الأبوين وابن العم من الأبوين يحجبه هؤلاء والعم من الأب وابن العم من الأب يحجبه 
هؤلاء وابن العم من الأبوين والزوج لا يحجبه والمعتق يحجبه عصبات النسب والبنت والأم 
لا يحجبان وبنت الابن يحجبها الابن وبني الصلب إذا لم يكن معها من يعصبها والجدة من 
الأم لا يحجبها إلا الأم ومن الأب يحجبها الأب والأم والقربى من كل جهة تحجب البعدي 
منها: والقربى من جهة الأم كأم الأم تحجب البعدي من جهة الأب كأم الأب والقربى من 
جهة الأب كأم الأب هل تحجب البعدي من جهة الأم كأم أم الأم فيه قولان أظهرهما 
لا( والأمت من الجهات كالأخ والأحوات الخلص من الأب يحجبهن أيضًا الأحتان من 
الأبوين والزوجة والمعتقة كالزوج والمعتق وكل عصبة تحجبه أصحاب الفروض المستغرقة. 
فصل 

الابن الواحد يستغرق المال والاثنان فصاعدًا كذلك وللبنت الواحدة النصف 
وللبنتين فصاعدًا الثلثان. 

ولو اجتمع عدد من البنين والبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأولاد الابن 
إذا انفردوا كأولاد الصلبء وإن اجتمعوا فإن كان فيهم من ولد الصلب ذكر فلا شيء 
لأولاد الابن وإلا فإن كان هناك بنت واحدة فلها النصف والباقي لولد الابن من الذكور 
أو الذكور والإناث وإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين وإن 
وحدث بنتا صلب فصاعدًا وأحذت الثلثين فالباقي. لولد الابن من الذكور أو الذكور 
والإناث ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن فأولاد ابن 
الابسن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا في سائر المنازل وإنما يعصب 
الذكر النازل من ف درجته ومن فوقه بشرط أن تكون محرومة من الثلثين. ظ 


.)١7/9( والثاي: يحجبها للقرب كما لو كانت القربى من جهة الأم. انظر/ مغينٍ المحتاج‎ )١( 


الأب تارة يرث ممحض الفرضية وهى أن يكون معه.ابن أو ابن ابن وتارة.معحض 
العصوبة وهى إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن وأخحرى بالجهتين وهى أن تكون معه بنت 
أو بنت ابن وله السدس بالفرضية» والباقي بعد فرضها بالعصوبة وللأم الثلث أو السدس 
في الحالتين المذكورتين في الفروض ولا في مسألتين زوج وأبوين أو زوحة وأبوين ثلث ما 
يبقى بعد فروض الزوج أو الزوحة. 

والجد كالأب إلا أن الأب يسقط الإحوة والأخوات والحد يقاسمهم إذا كانوا من 
في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي. 

ولو كان بدله الحد ثم يردها واللجدة ترث السدس وإن اتيك عديان قصاعدا 
اشتركن فيه وترث من الحدات أم الأم وأمهامًا المدليات بالإناث الخلص وأم الأب 
وأمهاتًا كذلك وكذا أم أب الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاقن في أصح اولي 

والعبارة الضابطة أن كل جدة تدلي .بمحض الإناث أو ,جمحض الذكور أو .بمحض 
الإناث إلى محض الذكور كأم أم الأب فهى وارثة وإذا أدلت جدة بذكر بين اثنتين كأم 
أبي الأم لم ترث. ش 


الإخوة والأخحوات إن كانوا من الأبوين فيرثون إذا انفردوا كأولاد الصلب. 


وكذلك الإخوة والأخوات للأب إلا في المشتركة وهى زوج وأم وأخوان لأم 
الأخوان للب والأم. 

ولو كان يدل الخو ين عن الأب والأم أخحوان لأب سقطا وإذا اجتمع الصنفان فهو 
كما لو اجتمع أولاد الصلب مع أولاد الابن إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن 


.)١5/9( والثاني: لا يرثن لإدلائهن بحد فأشبهه أم أب الأب. انظر/ مغين المحتاج للخطيب الشربيئي‎ )١( 


١‏ اخخجسير 
ومن أسفل منهن. 

والأحت للأب لا يعصبها إلا من ف درجتها والأوة والأحوات للأم للواحد منهم 
السدس والأثنين فصاعدًا الثلث يستوي ذكرهم وإناثهم والأخوات من الأبوين أو من 
الأب مع البنات وبنات الابن عصبات منزلات منزلة الاإخوة حين تسقط الأخت من 
الأبوين مع البنت الأت من الأب كما يسقط الأخ الأخ وبنوا الإخوة من الأبوين ومن 
الأب ينزل كل واحد .من الصنفين منزلة أبيه في حالي الانفراد والاجتماع إلا أنهم 
يفارقون الإخوة في أنهم لا يردون الأم من الثلث إلى السدس. 

وف أفهم لا يقاسمون الحد بل يسقطون به وق أنهم لا يعصبون أحواتهم بخلاف 
الإحوة وف أن بن الإخوة من الأبوين يسقطون في مسألة المشتركة لو كانوا بدل آبائهم 
والعم من الأبوين ومن الأب كالأخ من الجهتين في حالي الانفراد والاجتماع وعلى هذا 
قسياض بق العو وسائر عصباتة السنيع والعصية فق لبس ننه سهع مقادر+من اللدمع على 
توريثهم بل يرثون جميع المال والباقي عن أصحاب الفروض. ٠‏ 

فصل 

من لا عصبة له من النسب. وله. معتق فما له أو الفاضل من الفروض لعتقه ريجلا 
"كجان أو امرأة فإن لم يكن فلعصباته من النسب الذين يتعصبون بأنفسهم حي إذا اجتمع 
الابن والبنت أو الأخ والأحث احتص الإستحقاق بالذكر بل لا يرث المرأة بالولاء إلا من 
معتقها أو ممن ينتهي إليه بنسب أو ولاء ثم الذين يتعصبون بأنفسهم ترتيبهم في الولاء كهو 
في النسب إلا أن أظهر القولين أن أخ المعتق يقدم على جده وابن الأخ على هذا القول 
يقدم أيضَّ(' فإن لم يوحد أحد من عصبات لعتق فالمال المعتق المعتق ثم لعصباته كذلك. 


إذا اجتمع مع الحد الإخوة والأخؤات من الأبوين أو من الأب نظر إن لم يكن 


21 والثاي: أنهما يستويان كالنسب. انظر/ مغ امحتاج 61/5). 


متتسو ش ش ع 

وقد يستوي الأمران وذلك إذا كانوا مثل الجد وإن كانوا دون المثلين فالقسمة خير 
وإن كانوا فوق- المثلين فالثلث خير. 

وإذا قاسمهم كان كأخ منهم وإذا أذ الثلث اقتسموا الباقي للذكر مثل حظ 
الأنشيين وإن كان معهم ذو فرض كالبنت والأم والزوج فللجد خير الأمور الثلائة من 
وزوج فيفرض له السدس ويزداد ف العول وقد يكون الباقي دون السدس كبنتين وزوج 
فيفرض له السدس وتعالى المسألة. 

وقد يكون الباقي قدر السدس كبنتين وأم فيفوز به الجد وسقط الإخوة والأخحوات 
في هذه الأحوال. 

وإن احتمع مع اللند الصنفان الإخحوة والأخوات من الأبوين ومن الأب فحكم الجد 
فإن كان في أولاد الأبوين ذكر أحذ الباقي ويسقط أولاد الأب وإلا فتأحذ الؤاحدة إلى 
النصف والاثنتان فصاعدا إلى الثلثين. 

ولا يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن الواحدة شيء فيجعل لأولاد الأب مثاله 
أخ معهن فلا يفرض لحن إلا في الأكدرية وهى زوج وأم وحد وأحت من الأبوين أو من 
الأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس يفرض للأحت النصف وتعالى المسألة ثم 


موانع الميراث أربعة: أحدها: احدلااف الدين فلا يرث المسلم من الكافر ولا 


بالعكس ويرث الكفار بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم لكن أصح القولين أنه لا 
توارث بين الحربي والذمي”' والمرتد لا يرث من أحد ولا يرثه أحد. 


.)١8/7( والثاني: يتوارثان لشمول الكفر هما. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 


والثاني الرق فلا يرث الرقيق ولا يورث سواء القن والمكاتب والمستولدة ومن بعضه 


رقيق لا يرث» واللحديد: أنه يورث عنه0"©. 


الثالث: القتل وهو سبب الحرمان إن كان مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة وكذا 
إن لم يكن مضموئًا على الأظهر(". 

الرابع: إذا مات المتوارثان بغرق أو تحت هدم أو في غربة ولح يعلم أماتا معًا أو 
أحددهما قبل الآخر أو علم أنهما ماتا على التلاحق ول يعلم السابق فلا يرث أحدهما من 
الآخر بل يجعل ماله لسائر ورثته كذا لو مات متوارثان معًا. 


فصل 
المفقود والأسير المنقطع الخير لا يقسم ماله حين تقوم البينة على موته أو تمضي مدة 
يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها فيحكم الحاكم بالاجتهاد .موته ويدفع ماله حينئذ 


إلى من يرئه وقت الحكم وإن مات من يرثه المفقود توقفنا فيما يرثه المفقود وأححذنا في حق 
الحاضرين بالأسواً. 
فصل 

نعلي الضيى خيلا اجمو كان سعفاذ لكا وارثا رما مطلها أو علق يحض 
التقديرات فيؤخحذ في حقه وحق غيره من الورثة بالاحتياط فإن انفصل حيًّا لوقت يعلم 
وحوذة عند اللوؤت عمل با 'يقتضيه الخال وإلا فوجوده كعدمه بيانة إن لل يكن له وارث 
سوى الحمل المرتقب بوقف المال. 

وإن كان هناك غيره نظر إن كان الحمل يحجبه مطلقًا أو على بعض التقديرات م 
يدفع إلليه شيء وإلا فإن كان له مقدرًا دفع إليه ذلك المقدر عائلاً إن أمكن العول 
كتيوه عامل :و ابرين ان قن عانلا وها سوننان عارلؤة ورد ا روه فاع الرحمين 
أن أقصى العدد امحتمل أربعة” فيدفع إلى ظاهر من القدر المساو عنه وأظهرهما أنه لا 
)١(‏ والقدم: أنه لا يوردث ويكون ما ملكه لمالك الباقي. انظر/ مغين المحتاج (؟5/1؟). 


(؟) وقيل: إنه يرث وصحح في المهذب أن القاتل لا يرث بحال. انظر/ المهذب للشيرازي (4/7؟). 
() كذا ذكره في مغن المحتاج .)١58/5(‏ 


اغخغخكيريرر 3 
ضبط”" ولا يصرف إليهم في الحال شيء. 

الخنشى الذي يشكل حاله إن كان لا يختلف أنه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم 
والمعتق فلا إشكال وإن كان يختلف حاله فيؤحذ في حقه وحق من معه من الورثة باليقين. 


ويوقف المشكوك فيه إلى أن يتبين أمره المثال ولد خحنثى وأخ يصرف إلى الولد 
النصف. 


ويوقف الباقي بين الخنثى والعم زوج وأب وولد خنثى للزوج الربع وللأب السدس 
وللولد النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب. 


إذا اجتمع قي شخص جهة فرض وتعصيب ورث بمما كزوج هو ابن عم أو معتق. 


وإذا اشترك اثنان في جهة عصوبة واختص أحدهما بقرابة أخرى كابين عم أحدهما 

أخ للأم فللذي هو أخ للأم السدس والباقي بينهما بالعصوبة لو احتمعت معهما بنت فلها 

النتصف والباقي بينهما بالتسوية أو يختص به الذي هو أخ للأم فيه وجهان أظهرهما 
ال 2 
ول . 


وإذا اإجتمعت في شخص قرابتان لا يجتمعان في الإسلام قصدًا بل يقع فيما بين 
ولكن تورث يأقواهما وزيادة القوة بأن تحجب أحديهما الأتحرى أو لا يتطرق إليها 
فالأول: كما في بنت هي أحت لأم وذلك بأن يطأ أمة فتلد بنثّاء والثاني كما ف أم 


)١(‏ صححه الخطيب الشربين. انظر/ مغ المحتاج (8/9/؟) 
(؟) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغن المحتاج (70/9). 


بم الخصلرر 
هى أحت لأب وذلك بأن يطأ بنته فتلد بنتاً أو الثالث كما في أم أم هي أحت لأب وذلك 
بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدًا فالأولى أم أمه وأحته لأبيه. 


فصل 


إن كانت الورثة كلهم عصبات قسم المال بينهم بالسوية إن #خضتؤا ذ كور أو 


إنانا: 


وإن اجتمع الذكور والإناث قدر كل ذكر حظ الأنثيين وعدد رؤوس المقسوم 
عليهم أصل المسألة. 

وإن كان فيهم ذو فرض من الفروض الى مر ذكرها نظر إن كان ف المسألة فرض 
واحد أو فرضان متماثلان فأصل المسألة يخرج ذلك الكسرء فالنصف من اثنين والثلث من 
ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية وإن كان فيها فرضان مختلفا 
المعحرج نظرنا في المحرحين فإن تداحلا فأكثرهما أصل المسألة وذلك كالسدس والثلث 
والأصل ستة. 

وإن توافقا ضرب وقف أحدهما قي الآخر فالحاصل الأصل وذلك كالسدس والثمن 
الأصل أربعة وعشرون. 

وإن تباينا ضرب أحدهما ف الآحر فالحاصل الأصل وذلك كالثلث والرايع الأصل 
انئ عشر فجملتها سبعة أصول اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة 
وعشرون وتعول من هذه الأصول ثلاثة فتعول ستة إلى سبعة كزوج وأختين وإلى ثمانية 
كهؤلاء وأم وإلى تسعة كزوج وأختين لأب وأم وأختين لأب وأم وأخحتين لأم وإلى عشرة 
كهؤلاء وأم تعول اثنا عشر بالأوتار إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لأب وإلى خمسة 
عشر كزوجة وأحتين للأب وأحتين للأم وال سبعة عشر كهؤلاء وأم وتعول أربعة 
وغشبروة إلى سبعة وعشرون كزوجة وبنتين وأبوين وليوضح الأقسام المذكورة في بيان 
الأصول تفسيراً وتمثيلاً. 

أما العددان المتماثلان كثلاثة وثلاثة فأمرهما ظاهر وإن اختلف العددان فإن كان 
الأكثر يعن باتعا الأقل منه مرتين فصاعدًا فهما متداخلان. 


اليعمجهور 25 

وإن شئت قلت إن ساوى الأقل الأكثر إذا زيد عليه مثله مرة فصاعدًا فهما 
متداخحلان مثاله ثلاثة وستة وخمسة وعشرة وإن لم يكونا كذلك فإن كان يغنيهما جميعًا 
عدد ثالث فهما متوافقان مثاله ستة وعشرة يغنيهما الاثنان وتسعة واثئ عشر يغثيهما 
متداخلين متوافقان ولا ينعكس. 

إذا عرفت أصل المسألة وانقسم السهام على المستحقين فذاك وإن انكسرت فانظر 
إن انكسر السهام على صنف واحد فيقابل بين سهامهم وعدد رؤوسهم فإن تباينا ضرب 
عدد رؤوسهم في أصل المسألة مع عولها إن كانت عائلة وإن توافقا ضرب الوفق من عدد 

ومثال التوافق: أم وأربعة أعمام. 

وإن انكسرت على صنفين فيقابل بين سهام كل صنف وعدد رؤوسهم ويطلب 
الموافقة بينهما. 

فإن وحجدت الموافقة رد عدد الرؤوس إلى الوفق وإلا ترك بحاللها ثم إن تمائل عدد 
الرؤوس ضرب أحدها في أصل المسألة بعولها وإن تداحلا ضرب أكثرهما وإن توافقا 
ضرب جزء الوفق من أحدهما في جميع الآخر ثم يضرب الحاصل في أصل المسألة بعوها. 

وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم يضرب الحاصل في أصل المسألة فما بلغ يصح 
منه المسألة ويقاس يبهذا ما إذا انكسرت السهام على ثلاثة أصناف أو أربعة ولا يزيد 
الكسر على ذلك: 
صنف من أصل المسألة في العدد المضروب في المسألة فما بلغ فهو نصيبهم يقسم على عدد 
رؤوسهم. 

مثاله: جدتان وثلاث أخحوات لأب وعم هي من ستة وتبلغ بالضرب ستة وثلاثين 
للجدتين من أصل المسألة سهم مضروب فيماضربنا في المسألة يكون ستة وللأحوات 


ا اخخحير 
أربعة مضروبة ف ستة يكون أربعة وعشرين والباقي للعم. 
7 


إذا مات عن جماعة من الورثة ثم أحدهم قبل قسمة التركة فإن انحصر ورثة الميت 
في الباقين وكان الإرث من الثاني يحسب الإرث من الأول فيجعل كأن الميت الثاني لم 
يكن وتقسم التركة بين الباقين مثاله مات عن إخوة وأحوات أو بنين وبنات ثم مات 


بعضهم عن الباقين. . 
وإن لى ينحصر ورئه اميت الثاني في الباقين أو امحصر ولكن احتلف مقادير 


الاستحقاق أو بعضها فتصحح مسألة الأول ومسألة الثاني وينظر في نصيب الثاني من 
مسألة الأول فإن انقسم نصيبه على مسألته فذاك وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب جزء 
الوفق من مسألته في مسألة الأول وإن لم يكن ضرب جميع مسألته في مسألة الأول فما بلغ 
تصحان منه ثم من له شيء من مسألة الأول يأحذه مضروبًا فيما ضرب فيها ومن له شيء 
من الثانية يأخذه مضروبًا في نصيب الثاني من المسألة الأولى أو وفقه إن كان بين نصيبه 
ومسألته. 

المثال: زوج وأحتان لأب ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت الأولى من سبعة 
والثانية من اثنين ونصيب الأحت من الأولى اثنان. 

زوجحة وثلاثة أعمام مات أحدهم عن زوجة وأتين وعم الأولى من أربعة والثانية 
من اثن عشر ونصيب الميت الثاني من الأولى واحد ولا موافقة بين نصيبه ومسألته فيضرب 
مسألته في المسألة الأولى فتبلغ ثمانية وأربعين للزوجة سهم مضروب ف ابن عشر ولكل 
واحد من الأعمام كذلك ولزوجة العم ثلائة مضروبة في واحد وللأختين ثمانية مضروبة 


في واحد وللعم واحد مضروب في واحد. 


التسساحوون 5 
كتاب الوصاي(» 


قال الله تعاللى: إمن بعد وصيّة يُوصي بها أو دَين»4 | النساء: ١ل‏ وعن الببي 0 
رما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوب عندم». 


يشترط في الموصى التمييز» فلا تصح وصية احنون؛ والمغمى عليه والصبي الذي لا 
تمييز له وفي المميز قولان: أظهرهما: المنع''2» واشترط التكليف في الموصي والصحيخ 
صحتها من السفيه المحجور عليه وبلغوا وصيته الرقيق وفيما إذا أعتق ثم مات وحه وتصح 
وصية الكافر ثم إن كانت الوصية لجهة عامة فالشرط أن لا تكون جهة معصية فلا يصح 
الوصية لعمارة البيع وبناء بقعة لبعض المعاصي» وإن كانت لشخص معين فينبغي أن 
يتصور له الملك فيجوز الوصية للحمل وينفذ إذا انفصل حيّا وعلم وجوده عند الوصية بأن 
انفصل لأقل من ستة أشهر فإن انفصل لستة أشهر فصاعدًا والمرأة ذات فراش زوج أو 
سيد فلا حق له وإن لم يكن فراشًا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك وإن كان لما 
دونه فيستحق في أظهر القولين”" وإذا أوصى لعبد إنسان فإن استمر رقه فالوصية لسيده 
وإن عتق قبل موت الموصي فالاستحقاق له وإن عتق بعد موته ثم قبل فيبئٍ على أن 
الوصية بم تملك فلا تصح الوصية للدابة على قصد تمليكها. 

وكذا لو أطلق الوصية ولو ليصرف على علفها فالظاهر الصحة”") وتصح الوصية 
لعمان: السدعة 


وإذا أطلق فكذلك على الأظهر وينزل على عمارته ومصالحه وتحوز الوصية 
للذمي وكذا للحربي في أظهر الوحهين' 2. 


)١(‏ الوصية في اللغة: قال في القاموس امحيط: من الإيصاء يقال أوصاه توصية عهد إليه. انظر/ القاموس امحيط 
(500/4). وشرعا: هى تبرع بحق مضافء ولو تقديرًا لما بعد الموت. انظر/ مغين امحتاج (/9؟). 

)١(‏ والثاني: تصح وصية المميز كما نص عليه في الإملاء ورجحه جمع من الأصحاب. انظر/ مغئي 
امحتاج للخطيب الشربيئٍ (79/7). ش 

() والثاني: لا يستحق لاحتمال العلوق بعد الوصية من وطء شبهة أو زنا. انظر/ مغين امحتاج (51/7). 

(4) هذا هو ظاهر المنقول وبه قطع الغزالي والبغوي وغيرهماء وقال الأصحاب الوصية باطلة. انظر/ 
الروضة الطالبين .)١٠١5/5(‏ 

(5) قال النووي هو المذهب. والوجه الثاني: أنه لا تصح الوصية» وهو قول أبى العباس بن القاص. 


59ظ”ظ اللخطلبورورر 
وللقاتل في أظهر القولين20» والوصية للوراث لاغية أو نافذة بإجازة الورثة فيه 
قولان أظهرهما الثاي”". 


ولا اعتبار برد الورثة وإحازتهم في حياة الموصى والاعتبار في كونه وارثًا بيوم الموت 
حي لو أوصى لأخيه ولا ابن له ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية ولم يمخرج على 
الخلاف والوصية لكل وارث بقدر حصته من التركة لغو وبعين هي قدر حصته صحيحة 
ويختاج إلى الإحازة في أصح الوجهين7”. ظ 

فصل 

تصح الوصية بالحمل فالشرط أن ينفصل لوقت يعلم وجوده عند الوصية وأن 
ينفصل حيّا وتصح الوصية أيضًا بالمنافع وكذا بالثمار الي ستحدث والحمل الذي سيوجد 
ف أظهر الوجهين7» وتصح بأحد العبدين وبا يحل به الانتفاع من النجاسات كالكلب 
المعلم والزبل والخمر وامخترمة. 


ولو أوصى كلبًا من كلابه وله كلاب يحل الانتفاع يما أعطى واحد منها: وإن لم 
يكن له كلب لح يلزم شراه ولغت الوصية. ْ 


ومن له مال وكلاب فأوصى يما أو ببعضها فالأصح نفوذ الوصية وإن كثرت 
الكلاب وقل المال0©. ْ 


ولو أوصى بطبل وله طبل اللهو والطبل الذي يحل الانتفاع به كطبل الحرب 
. والحجيج حملت الوصية على ما يجوز الانتفاع به ولو أوصى بطبل اللهو لم تصح إلا أن 


انظر/ المهذب للشيرازي (451/1). 

)١(‏ وقال الشافعي في القول الثاي: لا يجوز لأنه مال يستحق بالموت فمنع القتل منه كالميراث. انظر/ 
لمهذب للشيرازي (401/1). 

(؟) ذكرهما الشيرازي في المهذب. انظر/ المهذب للشيرازي .)451/١(‏ 

(5) والثاي: لا يفتقر إليها لأن حقوقهم في قيمة التركة لا في عينها. انظر/ مغ امحتاج (55/7). 

(5) والثاني: لا يصح لأن التصرف يستدعي متصرفا فيه ولم يوجد. انظر/ مغ المحتاج (45/5). 

(5) والثاي: يقدر ألا مال له وتنفذ في ثلث الكلاب. انظر/ مغ امحتاج للخطيب الشربيئ (47/5). 


المخسييرر 58 
يصلح للحرب والججيج. 


لا ينبغي أن يوصى بأكثر من ثلث المال ولو فعل ورد الوارث ارتدت الوصية في الزيادة. 


وإن أحاز فإحازته ابتداء عطية وبالزيادة لغوّ أو تنفيذ لوصية فيه قولان أظهرهما 
الغا وينظر إلى المال يوم الموت دون يوم الوصية قِ أظهر الوجنييت7") 


وكما تعتبر الوصية من الثلث فكذلك العتق المعلق بالموت والتبرعات المنجزة في 
مرض الموت كالوقف واهبة والعتق والإبراء وإذا اجتمع تبرعان فصاعدًا مما يتعلق بال موت 
ولم يف الثلث بمما فإن احتمع العتق وغيره فأحد القولين أن يقدم العتق7©؛ وأصحهما أنه 
يسوي بين العتق وغيره0» فيسقط الثلث عليهما باعتبار القيمة. 

وإن تمحض العتق فيقرع وإن تمحض غيره فيسقط وإن اجتمع تبرعان فصاعدًا 
منجزان فإن ترتبت قدم الأول فالأول إلى أن يتم الثلث. 

وإن وجدت دفعة واحدة فإن اتحد الجنس كما لو أعتق عبيداً أو أبرأ جماعةً فلا يقدم 
بعضها على بعض بل يقرع في العتق ويقسط الثلث في غيره . 

وإن اختلف الجنس وصدرت التصرفات من وكلاء فإن ل يكن فيها عتق فيقسط 
الثلث» وإن كان فيها فيقدم العتق أو يقسط فيه القولان' 0 ويستئئ عن الإقراع ما إذا 
كان له عبدان سال وغائم فقال إذا أعتقت غانئاً فسالم حر ثم أعتق غانفاً في مرض موته فلا 
يقرع ويتعين للعتق غانم» وإذا أوصى بعين حاضرة وهي ثلث ماله وباقي ماله غائب لم 


.)40//5( ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) قال الشيرازي هذا هو المذهبء والثاني: الاعتبار بقدر المال في حال الوصية لأنه عقد يقتضي 
اعتبار قدر المال فكان الاعتبار فيه بحال العقد كما لو نذر أن يتصدق بثلث ماله. انظر/ المهذب 
للشيرازي .)151/1١١‏ 

() لقوته لتعلق حق الله تعالى وحق الآدمي. انظر/ مغ المحتاج (4/6). 

(5) لاتحاد وقت الاستحقاق. انظر/ مغبي امحتاج (14/5). 

(5) ذكرهما الشيرازي في المهذب - انظر/ المهذب للشيرازى .)404/١(‏ 


تدفع كلها إلى الموصي له في الحال؛ وأظهر الوجهين أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث 
0 
أيضا” '. 


فصل 

(واأجلتها امرض ونا لم ينفذ فيه التبرع فيما زاد على الثلث؛ فإن بريء تبين خحللاف 
ما ظنناه ونفذنا التبرع» وإن ظناه غير مخوف ومات فإن كان يحمل على الفجاءة نفذ 
التبرع وإلا تبين أنه مخوفاء وإن شككنا في المرض أهو مخوفٌ أم لا فالرجوع فيه إلى 
الأطباء وإنما يعتمد قول من يجمع الإسلام والتكليف والعدالة والحرية» ويشترط أيضا 
العدوم ومن الأمراض المخوفة القولنج وهو أن يتعقد”2 اختلاط الطعام في بعض الأمعاء 
فلا يزل ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الحلاك وذات الجنب والرعاف الدائم 
والإسهال”” إن كان متواتراً وكذا إذا حرج الطعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة أو 
وجع أو كان معه دم. ومنها”» الدق © وابتداء الفلم والحمى المطبقة» وكذا غير المطبقة 
كالورد والغب لا لربع» والأظهر يلتحق بالأمراض المخوفة الوقوع في أسر كفار يعتادون 
قتل الأساري والتحام القتال بين الفرقتين والتقديم للاقتصاص والرحم واضطراب الرياح 
وهيجان الأمواج في حق ركاب السفينة» وما إذا ضرب الحامل الطلق» وبعد الطلق الوضع 
1:1 تتفصل :السيمةة 0 

فصل 

صيغة الوصية أن يقول أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موي أو حعلته له 
أو هو له بعد موي ولو اقتصر على قوله هو له فهو إقرارٌ لا يجعل كناية عن الوصية إلا أن 
يقول هو له من مالي» والأظهر انعقاد الوصية بالكناية”"2» والكتابة كناية ثم إن كانت 
)١(‏ والثاي: قتلط لأن استحقاقه لهذا القدر متعين . انظر/ مغغئ المحتاج للخطيب الشربيق 3/95 ). 
)1١(‏ وهو خروج يحدث داحل الجنب وجع شديد. انظر/ روضة الطالبين .)١75/5(‏ 
(")لأنه ينشف رطوبات لبدن. 
(4) ماء يصيب القلب ويأحذ البدن منه في النقصان. 
(5) وهو: مرضّ يصيب القلب ويأحذ البدن منه في النقصان. 
(5) والثاني: أنه كالصحيح لأنه لم يحدث في جسمه ما يخاف منه للوت انظر/ المهذب للشيرازي 4/١(‏ 45). 
(0) قطع به مغيئ المحتاج والروضة. انظر/ مغن المحتاج (017/7)؛ روضة الطالبين .)١50/5(‏ 


الخطلرورر يفف 
الوصية لغير معين كالفقراء لم يشترط فيها القبول» ولزمت بالموت» وإن كانت لمعين فلابد 
من القبول» ولا يصح القبول في حياة الموصي ولا الرد ولا يشترط الفورية بعد الموت؛ 
وإذا مات الموصي له قبل موت الموصي بطلت الوصية» وإن مات بعد موته قام وارثه 
مقامه في القبول وتم يلك الموضي له الموضي .به فيه أقوال: أحدها: بقبوله0©. 
والثاي: بموت الموصي” "© وأضحها: أنا نتوقف فإن قبل تبينا أته ملك من واقت المووت وإلا 
نينا ألم كان ملكا للواريك427: وعن :هذا الخلافه ينين كسب الغبذ وقرة الشجزة 
الحاصلان بين الموت والقبول وفطرة العبد إذا وقع وقت الومحرب ينيدا و افده ويطالب 
الموصي له النفقة إذا توقف في القبول والرد. 


فصل 


إذا أوصى بشاة 


يتناول الاسم الصغيرة بالحثة والكبيرة والسليمة والمعيبة والضانية والماعزة, 
والأظهر أنه يتناول الكباش والتيوس” ©: وأنه لا يتناول السخخلة والعناق7 © ولو قال أعطوه 
شاة من غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة» ولو قال من مالي ولا غنم له اشترى له شاة» 
والجمل والناقة يتناولان البحاق والعراب”'2», ولا يتناول الحمل الناقة» ولا الناقة الجمل 
والأظهر أنه يتناول البعير الناقة(”© وأن البقر لا يتناول الذكر © واسم الثور للذكر” والأظهر 


.)١ 49/59 انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر/ روضة الطالبين 47/59 .)١‏ 

(؟)ذكره النووي وقال: هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين 57/59 .)١‏ 

(5) والثاي: لا يتناوله للعرف. انظر/ مغئ المحتاج (05/79). 

(5) والسثاني: يتناولهما لصدق الاسم » ونقله الروياني عن سائر الأصحاب والغزالي 0000 
قال الخنطيب الشريئ المعتمد الأول. انظر/ مغئ المحتاج (7/هه). 

() لأنه يطلق على الذكر. ا 

(0) لأنسه اسم جنسء والثاني: المنع ورجحة كثيرون وقال الماوردى والغزالى إنه المذهب» انظر/ مغق 
المختاج (07/7)» انظر/ روضة الطالبين .)١50/5(‏ 

(8) والثاى: يتناول انظر/ مغيئ امحتاج (57/7). 

(9) لأنه يطلق على الذكر. 


م اخخير 


حمل الدابة”"© على الخيل والبغال والخمير”” والرقيق يتناؤل الصغير والكبير والذكر7: والأنتي 
والمعيب والسليم والمسلم والكافر لكن لو أوصى بإعتاق عبد ففيه وجه أنه لا يعتق إلا ما 
يجخزئ في الكفارة” 2 ولو أوصى بواحد من أرقائه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت الوصية 
وإن بقى واحدٌّ تعين ذلك الواحدء ولو أمر بإعتاق رقاب فأقل عدد يقع عليه الاسم ثلاثة 
فإن تيسر شراء ثلاث رقاب بثلثه فعل وإلا فالأظهر أنه لا يشتري شقص ليعتق ولكن 
يشتري رقبتان نفيستان يستغرقان الثلث فإن فضل عن أنفس رقبتين ووجدنا شيء رد على 
الورثة» ولو قال اصرفوا ثلثي إلى العتق اشترينا الشقص 7©. 
فصل 

ولو أوصى لحمل فلانة فأتت بولدين وزع عليهما بالسوية 7) ولو أنت بحي وميت 
فأظهر الوجهين أن الكل للحي”) لأن الميت كالمعدوم» ولو قال إن كان حملها غلاماً 
فأعطوه كذا أو قال إن كانت جارية فولدت غلاماً وجارية فلاشيء لواحد منهماء ولو 
قال إن كان في بطنها غلامٌ فولدث غلاماً وجارية يستحق الغلام ما ذكره وإن ولدت 
غلامين فالأظهر أن الوصية لا تبطل ويصرفه الوارث إلى من شاء منهما””» ولو أوصى 


)١(‏ والدابة في اللغة اسم ما دب على وجه الأرض وف العرف العام يقال لما يركب عليه من الفرس 
والبغل والحمار. 1 

(؟)صححه في الروضة وقال: قال ابن سريج ِل هذا ذكره الشافعي ِل على عادة أهل مصر في 
ركوها جميعا واستعمال لفظ الدابة فيها فأما سائر البلاد فحيث لا يستعمل اللفظ الا في الغرس لا 
تعطى الا" الفرن» :وقال انو انيدو واين أن لقزيرة وعوزشنا اباك ون هيم لاط كدا تقض عليه 
الشافعي. انظر/ روضة الطالبين .)١157/5(‏ 

9) أي يطلق للذكر فقط. 

(5) وقدم عليه في الروضة: أنه يعتق ما يقع. انظر/ روضة الطالبين .)١55/1(‏ 

(0) بالفاضل عن الرقبتين إذ المأمور صرف الثلث إلى العتق. 

() ولا تفضيل للذكر على الأنثى إلا إذا صرح الموصي بالتفضيل. 

(0) صححه في الروضة ثم قال: وقيل: للحي النصف والباقي لوارث الموصي. انظر/ روضة الطالبين 
١5/579‏ ). 

(8) وقال الغزالي: لا شيء هما لأن التدكير يشعر بالتوحيد» وقال النووي: إنه يجيء وجه هنا كما في الطلاق 
أنه يقسم المذكور للغلام بينهما ويمذا قطع الشيخ أبو الفرج الرزاز. انظر/ روضة الطالبين .)١717/5(‏ 


ة 0 يفف 


لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من الحوانب الأربعة» والعلماء أصحاب 
علوم شرع التفسير والحديث والفقه» ولا يدحل هذا الاسم المقرئون والأدباء والمعبرون 
والأطباء ومثله أحاب أكترهم في المتكلمين ويدخل في الوصية للفقراء المساكين 
وبالعكسء ولو جمع بينهما جعل المال بين الصنفين نصفين» ويكفي الصرف من كل 
صنف إلى ثلاثة ولا يحب التسوية بين الثلاثة) ولو أوصي لزيد وللفقراء فالظاهر أنه 
كأحدهم في أنه يجوز أن يعطي أقل ما يتمول؛ ولكن لا يحور حرمانه©»؛ ولو أوصى 
لجماعة معينين لا ينحصرون كالعلوية فأصح الوجهين صحة الوصية("©؛ وعليه فيجوز 
الاقتصار على ثلاثة ولو أوصى لأقارب فلان تناول اللفظ القريب والبعيد والوارث وغيره 
والمحرم وغيره إلا أن الأظهر أن الأصول والفروع لا يدنحلون فيه" وأن قرابة الأم لا 
تدحل في وصية العربء والاعتبار بأقرب حدّ ينتسب إليه فلان» وبعد أولاده قبيلة ويدحل 
في أقرب الأقارب الأصول والفروع» والأظهر تقدي الابن على الأب والأخ على الجد 
ولا تربحيح بالذكورة والأنوئة والورائة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت في 
الاستحقاق ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن» ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته 
فيما رجح من الوجهين”) 


تصح الوصية ممنافع العبد والدار وبغلة الدار والحانوت ويملك الموصي له منافع العبد 
وأكسابه المعتادة والأصح أنه ملك مهر الجارية ال موصي عنفقتها0 2 وأنه لايملك ولدها() 
ولكن يكون كالأم له منفعته وللوارث رقبته وللوارث إعتاق العبد الموصي ,عنفقته وعليه 


.)57/9( قال الخطيب الشربيئ المسألة فيها سبعة أوحه أصحها هذا الوجه. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
(؟) والثاي: البطلان لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع. انظر/ مغن المحتاج للخطيب الشربيي‎ 
.)0 7/5 
(؟) والثاي: يدخلان لأنهما يدحلان في الوصية لأقرب الأقارب فكيف لا يكونون من الأقارب.‎ 
.)77/( انظر/ مغيئ المحتاج‎ 
.)514/5( سرف فيا اخعواء ا لين ار ل انظر/ مغئ المحتاج‎ 
.)١0ا//5( وقيل: يدخلون وهو الأقوى في الشرح الصغير.انظر/ مغ المحتاج (55/5)» روضة الطالبين‎ )5( 
.)75/5( والثاني: وهو الأشبه ف الروضة: أن مهرها لوارث الموصي. انظر/ مغ المحتاج‎ )5( 
.)58/5( والثاني: بعلكه الموصي له كالموقوفة. انظر/ مغئئ المحتاج‎ )0( 


نفقته إن أوصى ,نفعته مدة وكذا لو أبّد على الأظهر”2» وبيعه إن لم تؤبّد كبيع المستأحر 
إن حكن فالأصضح أنه يصح بيعه من الموصي له دون غيره20, والأصح أنه يعتبر قيمة 
العبد بتمامها من الثلث إن أوصى ,كنفعته أبدا(؟ . 


وإن أوصى ,منفعته مدة فيقوّم العبد ممنافعه ثم مسلوب المنفعة تلك المدة فما نقص فهو 
المعتبر من الثلث. 

احج التطلوع تصح الوصية به بناء على دخول النيابة فيه وهو الأصح 7 وبحج من 
الميقات» وحجة الإسلام مؤداة وإن لم يوص» وسبيلها سبيل الديون تؤدى من رأس المال 
وإن أوصى بما نظر إن إضافتها إلى رأس المال أو الثلث روعي له وإن أطلعه فتحج عنه من 
رأس المال أو من الثلث؟ وجهان: أصحهما: الأول20 فتحج وعليه من الميقات وكما حج 
الوارث عن الميت حجة الإسلام وإن لى يوص يجوز أن يؤديها عنه الأحنبي وإن لم يأذن قُِ 
أظهر الوجهين29 ويؤدي الوارث الواحب اللي عنه في الكفارات المرتبة ويطعم ويكسو 
في المتخيرة» وأصح الوجهين أنه يعتق أيضاً © وأن له أن يؤدي من مال نفسه إذا لم يكن 
تركه. والأشبه أنه يقع عنه”” لو تبرع الأجنبي بالطعام أو الكسوة والظاهر في الإعتاق المنع 
والدعاء للميت» والصدقة تنفعانه من الوارث والأجنبي. 


.)15/5( والثاني: أنما على الموصي له لأنه مستوف المنفعة فهو كالزوج. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

)١(‏ والثاي: يصح مطلقاً لكمال الرقبة فيه» والثالث: لا يصح مطلقاً لاستغراق المنفعة بحق الغير. انظر/ 
مغ المحتاج (57/5). 

(*) والثاني: وخرجه ابن سريج أنه يعتبر ما نقص من قيمته. انظر/ مغئ المحتاج (57/5). 

(5) والثاني: المنع» لأن الضرورة في الغرض منتفية في التطوع. انظر/ مغ المحتاج (517/5). 

(5) وهو المذهب وقطع به الجمهور. وقيل: قولان ثانيهما: أنه من الثلث. انظر/ روضة الطالبين 
(و/اة 1). 

(1) والثاي: لابد من إذنه للإفتقار إلى النية. انظر/ مغئ المحتاج (1/8/9). 

(0) والثاني: لا ضرورة هنا إلى العتق. انظر/ مغ المحتاج (15/9). 

(8) والثاني: لا لبعد العبادة عن النيابة. انظر/ مغن امحتاج 5/5 ة). 


اخصليرورر لحف 
فصل 

يجوز الرحوع عن جميع الوصية وبعضها بأن يقول نقضت الوصية وأبطلتها ورجعت؛ 
عنها وفسختهاء ويحصل الرجحوع بقوله هذا لوارثي وبالبيع والإعتاق والإصداق واهبة مع 
القبضء. وكذا دونه في أصح الوجهين, والرهن كالهبة والوصية يذه التصرفات رخوة 
أيضاء وكذا التوكيل بالبيع والعرض عليه على الأظهر7", وخلط المعينة بغيرها رحوعٌ» 
وإذا أوصي بصاع من الصبرة فصب عليها مثلها لم يكن رجوعاً وصب الأجود عليها 
رحوعٌ وصب الأردأ ليس برجوع على الأصح' وطحن الحنطة الموصي ؛ رام 
وعجن الطحين وغزل القطن ونسج الغزل رجحوعٌ وكذا قطغ الثوب قميصاً والبناء 

والغراس ف العرصة. 
فصل 

تستحب الوصاية في قضاء الديونء وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال» ويشترط في 
الوصي التكليف» والحرية» والعدالة» والاهتداء إلى التصرف في الموصي فيه والإسلام» 
لكن الأظهر انه يجوز أن يوصي الذمي”” والعمى لا بمنع التفويض على الأظهر», ولا 
يشترط فيه الذكورة» والأم أولى بأن يوصي إليها من غيرهاء ولو فسق الوصي بطلت 
ولايتهء وكذا القاضي إذا فسق في أظهر الوجهين”'؛ بخلاف الإمام الأعظم» وتصح 
الوصاية في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا من كل حر مكلفء وفي أمور الأطفال يشترط 
مع ذلك أن يكون له ولاية عليهم؛ وليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا إذا أذن له 
في أن يوصي فالأظهر حوازه؛ ولو قال أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابن فلان أو يقدم فلان 
فإذا قدم أو بلغ فهو الوصي جازء ولا يجوز نصب الوصي والحد حيى بصفة الولاة» ولا 
تجوز الوصاية في تزويج الأطفال ولفظ الوصاية أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز 


.)71/8( والثاي: يكون رجوعاً في النصف. فقط. انظر/ مغيئ انحتاج‎ )١( 

.)77/5( والثاي: رجوع لأنه غيره فأشبه الخلط بالأحود. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: لا يصح كشهادته وصحح الأول في مغ المحتاج. انظر/ مغئ المحتاج (74/7). 

(5) والثاي: لا تحوز الوصية لأنه تفتقر الوصية إلى عقود لا تصح من العمى. انظر/ المهذب للشيرازي . 
59/1١‏ 4). 

(5) والثاني: لا كالإمام. انظر/ مغ المحتاج (75/9). 


ا ْ اغغليرر 
فيها التأقيت والتعليق ولابد من بيان ما يوصي فيه فإن اقتصر على قوله أوصيت إليك 
فهو لغورٌ ويشترط القبول ولا يعتد به في الحياة على الأظهر”"©. ولو أوصى إلى اثنين لم 
ينفرد أحدهما إلا أن يصرح به» وللموصي الرجوع مي شاء وللوصي عزل نفسه مى شاء 
وإذا بلغ الصبي ونازعه في الإنفاق عليه فالمصدق الوصيء ولو أنكر دفع المال إليه بعد 
البلوغ فهو المصدق. 


/١( والثاني: يصح القبول والرد كالوكالة. انظر/ مغئ المحتاج (/977)» انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 
.)655 


اخخيرر 0" 
كناب الوديعة7") 


قال الله تعالى: إن الله مركم أن أن يؤكُوا الأمّائات إِلَى أَمْلهَا) (النساء: الآية /0) 

من أودع وديعة وهو عاجرٌ عن حفظها م يز له قبوا وإن كان قادر لخن بق 

بأمانته فلا ينبغي أن يقبلها» وإن اجتمعت الفكرة والأمانة استحب القبول والإيداع امتتقابة 
في الحفظ فيعتبر في المودع والمودّع ما يعتبر في الموكل والوكيل. 


ولابد من صيغة من المودع بأن يقول استودعتك هذا المال أو استحفظتك أو أنبتك 
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والأظهر أنه لا يشترط القبول باللفظ ويكفي القبض”" . 


ولو أودعه ص أو بجنون مالاً ل يقبله» فإن قبل ضمن. 


فق 


ولو أودع مالاً عند صبي فتلف عنده لم يضمنه» فإن أتلفه فالأظهر أنه يضمن 
والسفيه كالصي في إيداعه والإيداع عنده. 


وترتفع الوديعة موت المودع؛ والمودّع؛ وبالجنون» والإغماء» وللمودع أن يسترد مى 
شاى وللمودع الرد كذلك. 


والأصل في الوديعة الأمانة وقد تصير مضمونة بعوارض: 


فمنها: أن يودع غيره بغير إذن المالك من غير عذر فيضمن وفيما إذا أودع عند . 
القاضي وجد أنه لا يضمنء وإذا لم تزل يده عن الوديعة» فلا بأس بالاستعانة بغيره بأن 
)١(‏ الوديعة لغة واحدة الودائع وهي ما السرم ويقال: استودعته وديعة إذا استحفظته إياها- انظر/ 
لسان العرب (587/8: 008807 وشرعاً: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه 
مخصوص. انظ ر/ مغ المحتاج (0179/1). 

(1) والثاي: يشترط القبول لفظأء والثالث: يفرق بين صيغة الأمر كما في الوكالة. انظر/ مغ المحتاج 
6١/0‏ ). 

(؟) والثاي: لا يضمن لأنه مكنه من إتلافه فلم يضمنه كما لو باع منه شيعا وسلمه إليه فأتلفه. انظر/ 
المهذب للشيرازي (1553/1). 


لحف ش اخخير 
يدفعها إليه ليحملها إلى الحرز» أو ليضعها في الخزانة المشتركة بينهماء وإذا أراد السفر 
فليردّما إلى المودع أو وكيله» فإن لم يظفر بمما دفعها إلى القاضي» فإن لم يجده فإلى أمين 
فإن دفنها في موضع وسافر ضمنء إلا أن يعلم يما أمينا يسكن ذلك الموضع فلا يضمن في 
أظهر الوجهين2"0» ولو سافر بما ضمن إلا إذا وقع حريقٌ أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه 
على ما ذكرناء ووقوع الحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب أعذار 
كالسفرء وإذا وقع المودع في مرض الموت فينبغي أن يرد إلى المالك أو وكيله وإلا فيودع 
الحاكم أو أميناً أو يوصي بماء فإن لم يفعل ضمن إلا إذا لم يجد الفرصة بأن مات فجأة أو 


ومنها: إذا نقل الوديعة من محلة إلى محلة أو من دار إلى دار والمنقول منها أحرز فلا 
ضمان. 


ومتها: أن لا يدفع مهلكات الوديعة فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن إلا أن ينهاه 
عنه فلا يضمن على الأصح”, ثم لا يلزمه العلف من ماله بل يعلف ما دفع إليه المالك؛ 
فإن لم يدفع إليه شيئاً راحعه أو وكيله؛ فإن لم يجدهما رفع الأمر إلى الحاكم. 


ولو بعئها على يد من يسقيها لم يضمن على الأظهر”” . 


وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كيلا يفسدها الدودء وكذا لبسها للحاجة. 
ومنها: لو عدل عن الحفظ على الوجه المأمور به إلى غيره وتلفت الوديعة بسبب الوحه 
المعدول إليه ضمنء فلو قال لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله رأس الصندوق 
وتلف ما فيه ضمنء وإن تلف بسبب آخر لم يضمن على ظاهر المذهب”2: وكذا لو قال 
لا تقفل عليه فأقفل. ْ 
)١(‏ والثاني: يضمن لأن هذا إعلام لا إيداع لعدم التسليم. انظر/ مغن المحتاج للخطيب الشريي 

07/5 ). 
)١(‏ والثاني: يضمن إذ لا حكم لنهيه عما أوجبه الشرع. انظر/ مغ المحتاج (85/1). 

(1) والثاني: يضمن لإخراجها من حرزها علي يد من لا يأتمنه المالك. انظر/ مغئ المتاج (85/7). ٠‏ 
(4) والثاني: يضمن لأن وقوده عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه فيقصده. انظر/ روضة الطالبين (5/ 
7"0)» انظر/ مغن المحتاج (85/9). 


اخخلديرر 0 

ولو قال اربط هذه الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالأصح أنه يضمن إن 
ضاعت بنوم أو سراف كفو لالجل فاضي وان عصان ا كع ره 
الربط في الكم لم يضمن وبالعكس يضمنء ولو سلم إليه الدراهم ف السوق ول يتبين 
كيفية الحفظ فربطها في الكم وأمسكها باليد فقد بالغ في الحفظء وكذا لو حعل في جيبه؛ 
ولو أمس كها بيده ول يربطها في الكم لم يضمن إن أخذها غاصبٌ» وضمن إن تلفت 
بغفلة أو نوم. 


ولو أنه لو سلمها إليه في السوق قال احفظها في البيت فينبغي أن بمضي إليه ويحرزها 
فيه؛ ولو أخر من غير عذر ضمن. 


ومنها: إذا ضيع الوديعة بأن يجعلها في مضيعة أو في غير حرز مثلهاء أو سعى بما إلى 
من يصادر المالك أو ول عليه التنارق ضمن» ولو أكرهه الظالم حي سلمها إليه فالظاهر 
أن للمالك مطالبته بالضمان ثم يرحع هو على الظال"" . 


ومنها: الانتفاع بالوديعة» فلبس الثوب وركوب الدابة حيانة مضمنة وكذا لو أحذ 
الثوب للبس والدراهم للانفاق. 


ولو نوى الأذ ولم يأحذ لم يضمن على الأظهر”” . 


ومنها: إذا خلط الوديعة عمال نفسه وارتفع الثمن ضمن» وكداائر علط ورامي كس 
سورهم كس" عنمن ما المودع في أظهر رسيي وما سنارت الرخف القمو 
على المودع بانتفاع وغيره» ثم إن ترك الخيانة لم ييرأ ولم يعد أميناً إلا إذا أحدث المالك 


)١(‏ صححه النووي في الروضة:؛ وقال: وللأصحاب فيها ثلاثة طرق: إحداها: إطلاق القولين. 
والثا: أنه إن لم يربطها في الكم واقتصر على الامساك ضمن وإن أمسك باليد بعد الربط 
لم يضمن. والثالث: وهو الذي صححه. انظر/ روضة الطالبين (98/5؟). 

(؟) والثاي: ليس له تضمينه للإكراه ويطالب الظالم. انظر/ مغيئ امحتاج (؟88/7). 

() قال الخطيب الشربيى: هو الصحيح المنصوص والثاي:. يضمن كما لو نواه ابتداء. انظر/ مغيى 
امحتاج (85/5). 

(:) صححه النووي في الروضة وذكره واقتصر عليه» وقال الخنطيب الشربيئ والثاي: لا يضمن لأن 
كلا لمالك واحد. انظر/ روضة الطالبين (7727/7)» انظر/ مغن المحتاج (85/5). 


استكماناً فأظهر الوجهين أنه ا 


فصل 

إذا طلب المالك الوديدة تاي الروع الرد بأن يخلي بين المالك وماله فإن أخْر من غير 
عذر ضمن وإن ادعى التلف وذكر سبباً محفياً كالسرقة أو ل ايلاكر سيا عيداق بيمينه فإن 
يطاس #اطويس فإة .فرق سا ونعية صدق باليمين إذا لم يعرف عمومه وإن 
عرف فلا حاحة إلى اليمين وإن لم يعرف ما يدعيه طولب بالبينة ثم يحلف على أنه حصل 
الملاك به وإذا ادعى الرد على المالك الذي ائتمنه صدق بيمينه وإن ادعى الرد على غير من 
اتتمنه طولب بالبينة» وذلك كما إذا ادعى الردّ على ورثة المالك أو ادعى وارث المودع 
على المالك أو أودع عند السفر أميناً فادعى الأمين الرد على المالك وححود الوديعة بعد 
طلب المالك من أسباب الضمان تم. 


.)10/9( والثاي: لا يبدأ حى يردها. انظر/ مغئ اتاج‎ )١( 


اجوز 0 


قال الله تعالى: (إمَا أَقَاء اللَّهُ عَلَى رَسُوله من أهل الْقَرَى) (الحشر: من الآية/) 
وقال الله تعالى : الوَاعْلَمُوا ألما عَدْكُمْ من بشيء فأ للّه حُمْسَهُ وَللرّسُول ولذي الْقَربَى 
َالْينَامَى َالْمَسّاكين وَابِنٍ السّبيل إن كت امنثم بالله وما ونا عَلَى عبدنًا يوم 
ركان يَوْمَ التقَى الْجَمْعَانَ وَاللَهُ علَى كل شيء قدِير “ إذ َم بالعُذرة الذلًا وهم 
ِالعُدوَةَ القضوى والركب أَسَفَل منكُم ولو توَاعلكم لاختلفكُمْ في الْميعاد ولكن 
يض الله نر 6ن عففولً للك م هلك عن يكن زيحت من حي عن يه ون 
الله لَسَمِيعٌ عَليم) (الأتفال: ؟4: *4) الفيء المال الحاصل من الكفار من غير قتال 
وإيجحاف خيل وكات كالحزية وعشور تحاراتههم المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام 
وما حلوا عنه خخوفاً ومال من مات أو قتل على الردة ومن مات من أهل الذمة لا وارث 
له وذلك يقسم بخمسة أسهم متساوية ثم يؤخذ أحدها فيقسم بخمسة أسهم متساوية 
أحدها المضاف إلى الله تعالى ورسوله وأنه يصرف إلى مصالح المسلمين كسد التغور 
وأرزاق القضاة والعلماء يقدم الأهم فالأهم والثاني: عرفت إل أقاره زهو ل الل كد 
المنتسبين إلى بن هاشم والمطلب» يشترك فيه الغ والفقير والذكر والأنثى» ويفضل الذكر 
غلئ: الأنى كساءى “ اليزاك > والثالك» يضرف" إلى الينام واليتيم التذي: لا أت لدنه: 
ويشترط في استحقاقه الفقر على الأظهر”2» والرابع: يصرف إلى المساكين. 


والخامس: إلى أبناء السبيل» وبيان. الصنفين يأ في قسم الصدقات ويعمم ذو القربى 
واليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو يخصص الحاصل في كل ناحية يمن فيها من هؤلاء فيه 
وحهان؛ الأظهر الأول0© وأما الأخماس الأربعة فإهها كانت لرسول الله يِه في حياته 
مضمومة إلى حمس الخمس وبعده الأصح أما للمرتزقة المترصدين للجهاد” وينبغي أن 
يضع الإمام ديوانا وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفاً ويبحث عن حال كل واحد وعياله 
.وما يحتاحون إليه فيعطيه ما يكفي مؤنته ومؤنتهم ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشا 
وهم ولد النضر ابن كنانة» ومنهم بنو هاشم وبنو المطلب ثم بنو عبد شمس ثم بنو نوفل ثم 


)١(‏ وقال النووي هو المشهور. وقيل: على الصحيح. انظر/ روضة الطالبين (805/5)» والثاني: لا 
يشترط» وقال القاضي: إنه مذهب أصحابنا. انظر/ مغئ المحتاج (95/7). 

(؟) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغن المحتاج (385/5)» انظر/ روضة الطالبين (010/5؟). 

(*) والثاني: أنها للمصالح كخمس الخمس. انظر/ مغ المحتاج للخطيب الشربيي (/15). 


1 ش امسسوز 
بنو عبد العزي ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله كل ثم الأنصار ثم سائر 
العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان اسم العميان ولا الزمئ ومن لا يصلح للغزو وإذا 
طرأ على بعض المقاتلة مرض أو جنون يرجى زواله أعطى ولم يسقط اسمه وإن لم يرج 
فهل يعطي» وكذا هل يعطي زوجته وأولاده إذا مات؟ فيه قولان أظهرهما(؟ وتعطى 
الزوجة إلى أن تنكح والأولاد إلى أن يستقلوا وإذا فضلت الأحماس الأربعة عن حاجات 
المرترقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم؛ والأظهر أنه يجور أن يصرف بعضه إلى إصلاح 
التغور والى الكراع والسلاح”" وجميع ما ذكرناه في منقولات أموال الفيء» وأما الدور 
والأراضي فإن الظاهر أنما تجعل وقفاً مؤبدا 7" ويستغل ويقسم عليها كذلك. 


فصل الغ م3 50) 


المال الحاصل من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب ويبدأ منه بالسلب فيدفع إلى 
القاتل وسلب الكافر ثيابه الملبوسة مع الخنف والرانين27؛ وآلات الحرب كالدرع والسلاح 
والمركوب وما عليه كالسرج واللجام؛ والأصح عدة السوار والمنطقة والخاتم وما معه من 
دراهم النفقة والحنيبة المعقودة بين يديه من. السلب ”©؛ وأن الحقيبة المشدودة على فرسه 
ليست من السلب وإنما يستحق السلب بركوب الغرر بكفاية شر الكافر في حال قتال 
الحرب» فلو رمى من حصن أو من دار أو من وراء الصف أو قتل الكافر وهو نائم أو 
أسير لم يستحق السلب» وكذا لو قتل كافرا بعد انمزام» وكفاية شره بأن يقتله أو يزيل 
امتناعه كفقاء عينيه» أو قطع يديه ورجليه؛ وفي معناه أسره وقطع يديه أو رحليه في أظهر 
)١(‏ والثاني: لايعطي لعدم رجاء نفعه. انظر/ مغين امحتاج (917/9). 
)١(‏ والثاي: المنع بل يوزع عليهم لا ستحقاقهم له كالغنيمة وصححه ابن الرفعة. وصححه النووي في 
الروضة. انظر/ مغئ امحتاج (7/99)» انظر/ روضة الطالبين (7568/5). 
(؟) ومقابله أن المراد به التوقف عن قسمة الرقبة دون الوقف الشرعي. انظر/ روضة الطالبين (756/5). 
(4) قال الخطيب الشربيئ: هو مال حصل من كفار بقتال وإيجاف. وقال النووي: هو المال الذي 
يأخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. وقال البغوي: سواء ما أخخذناه من أيديهم 
قهراً وما استولينا عليه بعدما هزمناهم في القتال وتركوه. انظر/ مغين المحتاج (49/9)» انظر/ 
روضة الطالبين (878/5). 
(0) وهو مثئ الران: وهو خف لا قدم له أطول من الخف يلبس للساق. 
(7) والثاي: لا يستحقها لأنه ليس مقاتلاً بما فأشبهت ما في حيمته. انظر/ روضة الطالبين للنووى 
(كهلامع انظر/ مغ المحتاج ١/5‏ 0). ا 


85 3 لكلا 
القولين”": ولا يخمس السلب على الأصح”"» ثم بعد السلب يخرج مؤن الحفظ والنقل 
وغيرعماء ثم يخمس المال ويقسم أحد الأحماس على حمسة أسهم كما ذكرنا في الفيء 
والأظهر أن النفل يقع في حمس الخمس المعد للمصاح”" إذا نفل الإمام ما سيغنم في هذا 
القتالك ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده . 


والنفل زيادة مال يشرطه الإمام أو الأمير لمن يقوم بما فيه زيادة نكاية في الكفار 
وقدره يتعلق بالاجتهاد» وأما الأحماس الأربعة فيقسمها بين الغانمين سواء العقار والمنقول 
والغانمون هم الذين شهدوا الوقعة على نية القتال» ولا يشترط في الاستحاق القتال ولا 
حق لمن حضر بعد انقضاء القتال وحيازة المال» وفيما إذا حضر قبل حيازة المال وحه 2 
ولو مات بعضهم بعد انقضاء القتال وحيازة امال انتقل حقه إلى ورثته» وكذا لو مات بعد 
انقضائه وقبل الحيازة على الأظهر” »؛ وإن مات في أثناء القتال فالظاهر سقوط حقه2©. 


وأظهر القولين أن الأجراء لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة وتحار العسكر وامحترفين 
يستحقون السهم إذا قاتلوا" ويعطى الراحل سهماً والفارس ثلاثة أسهم وإنما يعطى 
راكب الفرس دون راكب البعير وغيره» ولا يعطي إلا لفرس واحدء ولا فرق بين العربي 
وغيره ولا يعطي الأعجف والذي لا غناء فيه على الأظهر”؟ والعبيد والصبيان والنساء 
وأهل الذمة إذا حضروا لا يكمل لهم سهم الغنيمة ولكن ينقص ويقال لله الرضخ 
ويجتهد ف تقديره الإمام ومحل الرضخ الأخماس الأربعة على الأصح ©©. 
)١١(‏ والثاني: لا واحتاره لمكن وقال: إنه لا يستحق للسلب الا بالقتل. انظ رأمغئ امحتاج مك١‏ ل). 
(1) قال النووي هو المشهورء والثاني: يخمس فيدفع خمسة لأهل الخمس وباقيه للقاتل. انظر/ روضة الطالبين 
(كةلا؟). 
(؟) والثاني: من أصل الغنيمة كالسلب والثالث: من أربعة أخماسها كالمصحح ف الرضخ. انظر/ مغ 
المحتاج (0/؟١١).‏ 
(5) انه يعطى لأنه سلحق قبل تمام الاستيلاء. انظر/ مغن المحتاج .)١١/(‏ 
(5) والثاي: لا بناء على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازة. انظ ر/مغين المحتاج للحطيب الشريئ .)٠١7/9(‏ 
(5) قال الخطيب الشربيئ: هو المذهب وقيل قولان فيهما وجه الاستحماق شهود بعض الوقعة ووجه 
اعتبار آخر القتال فإنه وقت الظفر. انظر/ مغ المحتاج .)١٠١/8(‏ 
(0) والثاني: لا لأنهم لم يقصدوا اللجهاد. انظر/ مغ المحتاج (5/9 7.0٠١‏ 
(8) والثاي: يسهم له لأن ضعفه لا يسقط سهمه كضعف الرجل. وهذا بناء على أنه قال في الأم قيل: 
لا يسهم له وقيل يسهم له. كذا ذكره الشيرازي. انظر/ المهذب للشيرازي (9؟/55؟١).‏ 
(9) والثاني: من أصلهاء والثالث: خمس الخمس. انظر/ روضة الطالبين للنروي .)91/١/5(‏ 


قال الله تعال: #إِنَمَا الصَدَقَاتْ لْفقرَاء وَالْمَسّاكين وَالْعَاملِينَ عي وَالْمُوَلْفَة 
قُلُوبُهُمْ وفي الرّقاب وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبيل اللّه وَابْن السَبيل فُرِيضَةٌ من الله وَاللَهُ عَليم 
حكيم) (التوية: :5 الفقير الذي لا مال له ولا كسب له يقمز موقعاً امن حابحتة ولا 
متجدطن لوي هه ران وأمواله الغائبة إلى مسافة القصر وديونه المؤجلة ولو قدر 
على كسب لا يليق بحاله فلا اعتبار به ولو كان مشغولاً بتحصيل العلم والكسب ينعه 
متحي بقل القن الو كاة اوت مالو كان م ا بنوافل الطاعات» ولا يشترط في الفقر 
الزمانة والتعفف عن السؤال على الحديد 27 والأصح أن المكفي بنفقة القريب والمكفيه 
بنفقة الزوج لا يعطيان من سهم الفقراء 27 والمسكين الذي يملك من المال ما يقع موقعا 
من حاجته أو يقدر على كسب ذلك ولا يكفيه والعاملون على الزكاة الساعي والكاتب 
والقسام والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال وليس منهم القاضي والوالي دخلوا في الإسلام 
ونيتهم ضعيفة يتألفون ليثبتوا والذين لهم شرف يتوقع بتألفهم إسلام غيرهم والأظهر أهم 
يعطون من الزكاة ”2 والرقاب والمكاتبون والغارمون إن استدانوا لغرض أنفسهم يعطون 
من الزكاة بشرط أن لا تكون الاستدانة لمعصية» والأظهر أنه يشترط أن يكون محتاجا 
جين" فلو روجل نا يقطى اللو بلعو نقد وقيوه تيفط حي الركافة واه لا ريل أن 
يكون حالا ومن استدان لإصلاح ذات البين قضى دينه من الزكاة وإن كان غنيا بالنقد 
على الأظهر” . والمراد من سبيل الله في الآية الغزاة الذين لا يأذون شيئا من الفيء 
ويعطون» وإن كانوا أغنياء وابن ع السبيل هو الذي يشي ء السفر من وطنه أو يودع نام 
والغبريت امحتاز بالبلد» ويشترط أن لا يجد ما يحتاج إليه في السفرء وأن لا يكون عاصيا 
بنشرة كط فيد تسرف إليه الركاة مق الأصياف 1لا يكون حاضيا بو ل مطلبيا و 


)١(‏ قال النووي: هو المذهب وبه قطع المعتبرون.وقيل قولان الديد كذلك والقدم: يشترط. انظر/ 
روضة الطالبين للنووي ٠ 0 .)7١5/7(‏ 

.)١١07/( الثاني: نعم لاحتياجهما إلى غيرهما. انظر/ مغين المحتاج‎ )١( 

(*) والثاني: لا يعطون لأن الخلفاء رضي الله عنهم بعد رسول الله يله لم يعطوهم. انظر/ المهذب 
للشيرازي .)١77/1١١(‏ 

(4) انظر/ مغي المحتاج .)١١١/7(‏ 

(5) وقيل: إن كان غنياً ينقد فلا. انظر/ مغ اتاج (11/7). 


تددن 1ك 
معناهم مواليهم على أصح الوجهين", وأن لا يكون كافرا. 
فصل 

من سأل الزكاة وعرف الإمام أنه بصفة الاستحقاق أو لا بصفة الإستحقاق عمل فيه 
بعلمه إن لم يعرف حاله فإن ادعى الفقر أو المسكنة لم يطالب بالبينة» لكن لو عرف له 
مال وادعى هلاكه طولب ما وكذا لو ادعى عيالاً وقصور كسبه عن الوفاء بهم في أظهر 
الوجهين”؟ والغازي وابن السبيل يعطيان بقوهما فإن لم يخرجا استرد والعامل والغارم 
والمكاتب يطالبون بالبينة ونعين يما احبار عدلين على صفات الشهود وتقوم الإستفاضة 
مقام البيسنة وكذا تصديق رب الدين والسيدّ على الأظهر ويعطي الفقير» والمسكين قدر 
كفايتهما سنة والغارم والمكاتب قدر دينهما وابن السبيل ما يبلغه المقصد أو موضع ما 
لله. والغازي ما يحتاج إليه للنفقة والكسوة مدة الذهاب والمقام هناك ويشتري له 
الفرس والسلاح ويصير ذلك ملكا له وكذلك يهيأ له ولابن السبيل المركوب إن 
كنات السق طويلا أو كان -طبعيفا لأ يقد على المشي وما ينقل عليه الزاد والرحل إلا أن 
رارم ري ماق ال او ري لبوا لطر ري ري 110ل 
وميل الأصحاب إلى المنع أكثر(”. 

فصل 

يحب استيعاب الأصناف الثمانية إن قسم الإمام وهناك عالم وإلا فالقسمة على السبعة 
فإن لم يوجد السبعة قسم على الموحودين وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة 
عنده آحاد الأصناف وكذا استوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد وفي المال بم 
وإلا فلابد من إعطاء ثلاثة وتحب التسوية بين الأصناف وأما بين أحاد الصنف فلا يحب 


الحاحات» وإذا عدم في بلد جميع الأصناف فلابد من نقل الزكاة . 

وإن عدم بعضهم وحوزنا نقل الصدقات فكذلك وإلا فينقل أو يرد على الباقين فيه 
)١(‏ كذا صححه النووي في الروضة. انظر/ روضة الطالبين (73717/5). 
(9؟)كذا صححه النووي ف الروضة. انظر/ روضة الطالبين (؟/7؟7). 


(*) وهو الأظهر كما في الطريق الأول في الروضة:» والطريق الثاني القطع يمذاء والطريق الثالث إن اتحد 
جنس الصفتين أعطي بإحداهما وإن احتلف فيهما فيعطى بما. انظر/ روضة الطالبين (758/7). 


1 اغغخلرر 
وجهان أصحهما الثاني”'©»؛ وفي نقل الصدقات قولان أظهرهما المنءع(©. 

وليكن المنصوب ساعياً مسلماً مكلفاً عدلاً حرا فقيهاً بباب الزكاة يعرف ما يوخذ 
ومن يدفع إليه إلا أن يعين له أخذ ودفع فلا يعتير أن يكون فقيهاً وليعلم الساعي 0 


يأعذ فيه الزكوات ويستحب وسلُم نَعَمِ الصدقة والفيء إلى أن يفرق وليكن الوسم على 
موضع لا يكثر الشعر عليه ويكره على الوجه. 
فصل 
صددتقة التطوع محبوبة. وتحل للأغنياء والكفار والإسرار يما وصرفها إلى الأقارب 
والجيران أفضل وفي شهر رمضان أفضل ومن عليه دين أوله عيال يلزمه نفقتهم فلا 


يستحب له التصدق حي يؤدي ما عليه وهل يستحب التصدق بالفاضل عن الحاجحة؟ 


.)١١8/9( ذكرها الخطيب الشريئ. انظر/ مغن المختاج‎ )١( 
.)١177/1١( والثاي: أنه يجوز النقل. انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 
.)١157/7( والوجه الثاني: عت ال : والوجه الغالث: لا يستجب مطلقا. انظر/ مغ المحتاج‎ )*( 


البسحكنور | 14 
5 : 000 
كتاب النكاح 


قال الله تعالى: «إفالكحُوا ما طَّاب لَكُمْ من الَنّسَاء مَثنَى وثُلاث ٠‏ وَرْبَا ع6(النساء: من 
الآية؟) وقال لإوَأَلْكحُوا الأََامَى منْكُم6 (النور: 77)؛ وعن البي و رتناكحوا تكاثروا 
في أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط, . 

ويستحب النكاح لمن يحتاج إليه إذا وحد أهبته فإن لم يجدها فأولى أن لا ينكح 
ويكسر شهوته بالصوم؛ ويكره النكاح من لا يحتاج إليه إن لم يجد أهبته وإن وجدها فلا 
يكره له لكن الاشتغال بالعبادة أفضل والأحب نكاح البكر والنسيبة وال ليست لا 
قرابة قريبة وذات الدين. 

ع 

إذا رغب في نكاح امرأة استحب له النظر إليها قبل الخطبة أذنت أو لم تأذن» وله 
تكرير النظر إليها ولا ينظر إلا إلى الوحه والكفين ظهراً وبطناء ومحرم نظر الفحل البالغ 
إلى الوحه والكفين من الحرة الكبيرة الأجنبية عند .حوف الفتنة وكذا عند الأمن ف أولى 
الوجهين”2» ولا حلاف في تحريم النظر إلى ما هو عورة منهاء وللرحل أن ينظر من امحرم 
على ما يبدو عند المهنة ولا ينظر إلى ما بين السّرة والركبة وفيما بينهما وجهان أظهرهما 
الحل”"والأظهر حل النظر إلى الأمة إلا ما بين السسّرة والركبة”“وإلى الصغيرة إلا إلى الفرج 
وإن نظر العبد إلى سيدته» ونظر الممسوح كالنظر إلى المحارم وإن نظر المراهق كنظر البالغ 
لا كنظر الطفل الذي لم يظهر على العورات» وأما نظر الرجل إلى الرحل فهو جائز في 
جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة نعم يحرم النظر بالشهوة إلى الأمرد ونظر المرأة إلى 
)١(‏ النكاح لغة: اقم بو اشيم وطان عا الرظ عير لعفا لت انظر/ القاموس المحيط للفيروز أبادي /١(‏ 

25,» وشرعاً: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمة.مغيئ المحتاج .)١177/5(‏ 
)١(‏ والثاني: لا يحرم. انظر/ مغن اتاج .)١79/79(‏ 
(©) ذكروه النووي وجهاء وقال: المذهب أنه لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة. انظر/ روضة الطالبين 

.)١15/0 
قال النووي: ذكره البغوي والروياتي وصحححه. والثاني: يحرم مالا يبدو حال المهنة دون غيره»‎ )5( 

والثالث: أنها كالحرة وهذا غريبٌ لا يكاد يوجد لغير الغزاللي وقد صرح صاحب البيان وغيره بأن 

الأمة كالحرة ورححه النووي. انظر/ روضة الطالبين (5/؟). 


حرف الخطرر 


المرأة كنظر الرحل إلا أن في نظر الذمية إلى المسلمة وجهين أحوطهما المنع("2» والأصح أن 
اللعرأة اله إلى وددة الرجدل لحني حيزي ايا "نين" الميزة وزالر ين7 7 إلا اع جتكروت» الفقنة 
ونظرها إلى رجال امحارم كنظر الرحل إلى نساء امحارم وحيث يحرم النظر يحرم المس 

تخطب الخلية عن النكاح والعدة ويحرم التصريح بخطبة المعتدة وكذا التعريض إن 
كانت رجعية ولا يحرم في المتوق عنها زوجها وثي البائنة قولان أصحهما الجواز”؟ ويحرم 
الخطبة على خطبة الغير بعد صريح الإجابة إلا أن يأذن ذلك الغير والظاهر أنه لا تحرم إذا 
لى توجد إجابة ولا رد ومن استشير في حال الخاطب فله أن يصدق في ذكر مساوئة 
ويستحب تقديم الخطبة على الخطبة وعلى العقد والأصح أنه إذا قال الولي الحمد لله 
والصلاة على رسول الله زوجت منك فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله 
قبلت صح النكاح” بل يستحب ذلك والخلاف فيما إذا لم يطل الفصل بين الايجاب 
والقبول فإن طال لم يصح. 


إنما يصح النكاح بالإيجاب وهو أن يقول الولي زوحتك ونكحتك والقبول أو ما في 
معناه بأن يقول الزوج تزوجت أو أنكحت أو قبلت نكاحها. 


أو تزويجها ويجوز أن يتقدم لفظ الزوج على لفظ الولي وغير الانكاح والترويج من 
الألفاظ كالبيع والحبة والتمليك لا يقوم مقامها والأصح إنعقاد النكاح .معين اللفظين بسائر 
اللغات9) وترجمتها بالعجمية بزرن بتودادم وبخواستم بزنى أو يدير حتم بزنى» ولا ينعقل 


.)١77/7( والثاني: لا يحرم نظر إلى اتحاد الجنس. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)1 والثاني: وصححه في مغن امحتاج: ترم النظر لما كهو. انظر/ مغيئ امحتاج‎ )5١( 

(") والثاي: المنع لأن لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعيت. انظر/ مغئ المحتاج (/115). 

(4) وقيل: يجوز قطعاء وقيل بالقولين. انظر/ روضة الطالبين (91/1). 

(5) والثاتي: لايصح لأن الفاصل ليس من العقد. انظر/ مغن المحتاج للخطيب الشربيئ (178/7). 

(7) والثان: لا يصح اعتباراً باللفظ الوارد. والثالث: إن عجز عن العربية صح وإلا فلا. انظر/ مغ 
المتاج .)١ 1 ١/9(‏ 


اخلسرر 50 
النكاح بالكنايات وف معناها إذا قال زوجتكها فقال الخاطب قبلت واقتصر عليه على 
الأصح”2» وإذا قال زوجينٍ فقال زوجتك صح النكاح» وكذا لو قال الولي تزوجها فقال 
تزوحت ولا يقبل النكاح التعليق مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك ولو أخبر 
عمولود فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها أو قال بأن كانت بن طلقها زوجها فقد 
زوجتكها فالأصح فساد النكاح”؟ وإن كان الواقع ما ذكره ولا يقبل التأقيت 0 
كانت المدة معلومة أو مجهولة ولو قال زوجتك ابن على أن تروحئ ابنتك أو أحتك 
ويكون بضع كل واحد منهما صداقا للأخحرى وقبل الآحر فهذا نكاح الشغار وهو باطل 
وإن لم يجعل البضع صداقا فالأصح الفيدة 490 ول اضيا نان مع جعل البضع داق 
فالأصح البطلان0©. 


فصل 
لا يصح النكاح إلا بحضور شاهدين ويعتبر فيهما الإسلام والتكليف والحرية والعدالة 
والذكورة والسمع والنطق. 


فلا ينعقد بحضور الأصم وكذا الأعمى في أصح الوجهين' 2 وف الانعقاد بحضور ابن 
الزوجين وعدويهما خلاف يرجح منها الانعقاد 29 والأصح الانعقاد بحضور مستوري 
العدالة 9) دون مستوري الإسلام والحرية ولو بان كون الشاهد فاسقاً عند العقد فالأصح 


(1) وف قول: ينعقد بذلك لأنه ينصرف إلى ما أوجبه الولي» وقيل: بالمنع قطعاء وقيل: بالصحة قطعاً. 
انظر/ مغن المحتاج .)١51/9(‏ 

.)١51/7( كذا ذكره في مغ المحتاج‎ )١( 

() صححه النووي وقال: لأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وذلك لا يفسد النكاح, والثاني: لا 
يصح لمعين التعليق والتوقف. انظر/ روضة الطالبين (41/7). 

(4)كذا صححه النووي في الروضة؛ وقال: وهو نصه في الإملاء» والثاني: الصحة وهو ظاهر نصه في 
المحتصر. انظر/ روضة الطالبين (51/7). ش 

(5) وحكى فيه وجه بانعقاد النكاح بحضرته وحكاه في البحر عن النص لأنه هل الشهادة في الحملة. 
انظر/ مغ المحتاج .)١54/(‏ 

(5) والثاي: لا ينعقد لتعذر ثبوت هذا النكاح بما. انظر/ مغئ المحتاج للخطيب الشربيئ .)١44/9(‏ 

(0) والوجه الثائي: لا ينعقد بالمستورين بل لابد من معرفة العدالة الباطنة. انظر/ مغن المحتاج للخطيب 
الشربيئ (55/79 .)١‏ 


05" ش اخلسسمسر 
أنه يتبين بطلان النكاح”2 وطريق التبيين قيام البينة أو تقار الزوجين فلا اعتبار. بقول 
الشاهدين كنا فاسقين يومئذ ولو اعترف به الزوج وانكرت المرأة فرق بينهما ولم يقبل 
قوله عليها في المهر بل يحب نصفه إن لم يدخل يما وتمامه إن كان بعد الدحول ويستحب 
الإشهاد على رضى المرأة حيث يعتبر رضاها ولا يشترط. 

المرأة لا تزوج نفسها بإذن الولي ودونه ولا غيرها بوكالة ولا ولاية ولا يقبل النكاح 
لأحد والوطء قُُ النكاح , بلا ولي يوبحجب مهر المثل ولا يحب الحد ويقبل إقرار الولي 


بالنكاح إذا كان مستقلا بالإنشاء وإن لم يكن مستقلا لم يقبل إقراره عليها ويقبل إقرار 
العاقلة البالغة بالنتكاح على النديد. 


فصل 
للب ترويج ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة بغير دا ومراحعتها ويستحب أن 
يراجعها وليس له تزويج الثيب إلا بإذما فإن كانت لي لم تروج حى تبلغ والجد 
كالأب عند عدمه ولا فرق بين أن تزول البكارة بوطء الحلال أو بغيره ولا أثر لزوالها بغير 
الوطء كالسقطة, وفيه وجة”", ومن على حاشية النسب كالأخ والعم لا يزوجون 
الصغيرة بحال ويزوحون الثيب البالغة بصريخ الإذن والحكم في البكر كذلك أو يكتفي 
بالسكوت بعد المراجعة “فيه وجهان أضحهما الثاي” والمعئق والسلطان يزوحجان كما 
يزوج الأخ والعم ويقدم من الأولياء الأب ثم اللبد ثم أبوه ثم الأخ من الأبوين أو من الأب 
ثم ابنه وإن سفل ثم العم تم سائر العصبات على ترتيبهم في الميراث والأخ من الأبوين يقدم 
على الأخ من الأب ف أصح الوجهين 7 ولا ولاية للابن بالبنوة فإن كان ابن ابن عم أو 
)١(‏ قطع به الشيرازي في المهذب وقال ومن الأصحاب من قال فيه قولان. انظر/ المهذب للشيرازي 
.)4١ ١/9‏ 
(؟) وهو الأظهرء والقدم: أنمما إناتكانا نين فت التكاع وإلةعلوئفب بالبينة لسهولتها عليهما ٠‏ 
وللاحتياط. انظر/ روضة الطالبين (01/7). 
(1) والثاني: أنما كالثيب فيما ذكر. انظر/ مغئ المحتاج »)١6:/(‏ روضة الطالبين (54/7). 
(:) كذا صححه النووي في الروضة ثم قال: وحكى وحةٌ أنه لا حاجة للاسئذان أصلا بل إذا عقد 
بين يديها ولح تنكر كان رضي والصحيح الاشتراط. انظر/ روضة الطالبين للنووى (55/1). 


الجكدرز 0 
كينها أركاما لم تمنعه النبّوة عن التزويج وإذا لم يوحد أحد من الأقارب فالولاية للمعتق 
ثم لعصباته على ترتيب الميراث ويزوج عتيقه المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية:فإذا 
ماتت فالتزويج لمن له الولاء وأصح الوحهين أنه لا حاحة إلى رضى المعتقة إذا كان 
الترويج في حياتها 2 وإذا لم يوجد المعتق ولا عصباته فالولاية للسلطان وكذلك يزوج 
السلطان إذا عضل القري يب أو المعتق وإنما يحصل العضل إذا دعت العاقلة البالغة من كفء 
امع ولو عينت كنوا أو أراد الأب تزويجها من غيره فله ذلك في أظهر الوجهين 27 ولا 
فضا 

لا ولاية للرقيق ولا للصبي والمحنون والمختل النظر بالهرم والخبل وكذا كالسفيه امحجور 
غلية غلى” الألي 9) ومهما كان الأقرب متصفا ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد 
والإغماء إن كان ثما لا يدوم غالبا كالنوم ينتظر إفاقته وإن كان مما يدوم أياما فأقرب 
الوجهين أن الحكم كذلك 7“ والثاي: أنه ينتقل الولاية إلى الأبعد © ولا يقدح الأعمى 
في أصح الوجهين 2 والظاهر من أصل المذهب انه لا ولاية للفاسق 27 والكافر يلي ابنته 
الكافرة وإحرام المتعاقدين والمرأة بمنع صحة النكاح لكن لا يسلبان الولاية في أظهر 
الوجهين © حي يزوج السلطان عند دوام إحرام الولي لا الأبعد وإذا غاب الأقرب إلى 
مسافة القصر فيزوجها السلطان أيضاً وإن كانت الغيبة إلى ما دوا فأظهر الوحهين أنه لا 
يزوج حين يراجحع 27 فيحضر أو يوكل. 


.)09/7( قال النووي: وهو الأظهر والجديد والقديم: يستويان. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ والثاني: يعتبر لأن الولاع ها والعصبية إنما يزوجون بإدلائهم فلا أقل من مراجعتها. 

(") والثائي: يلزمه إجابتها إعفافاً لا واختاره السبكي. انظر/ مغيى المحتاج (154/7). 

واو اماننا من فال« قر ردان بكرن ولا لأنه انما حجر عليه في المال خحوفاً من إضاعته وقد أمن 
ذلك في تزويج ابنته فجاز له أن يعقد كا محجور عليه للفلس. انظر/ المهذب للشيرازي 
(؟/75). صححه الخطيب الشربيئ وذكره. انظر/ مغ المحتاج (9/ه5١).‏ 

(5) ذكره الخطيب الشربييئ. انظر/) مغى امحتاج هه .)١‏ 

(1) والثاي: يقدح لأنه نقص يؤثر. انظر/ مغئ المحتاج .)١55/7(‏ 

(0) والقول الثاي: أنه يلي. انظر/ مغيئ المحتاج للخطيب الشريى .)١55/7(‏ 

(8) والثاي: ينقل للأبعد كالحنون ورجحه في المطلب. انظر/ مغئ المتاج ٠ .)١557/9(‏ 

(9) والثاني: يزوج لكلا تتضرر بفوات الكفء الراغب. انظر/ مغئ اتاج (151/9). 


0 ايوز 
فصل 
للولي المحبر التوكيل بالتزويج من غير إذن المرأة وأصح القولين أنه لا يشترط تعيين 
الزوج 7 والوكيل يحتاط فلا يزوج من غير كفء وأمّا غير احبر فإن فمته عن التوكيل لم 
يوكل وإن أذنت له وكلء وإن قالت له زوّحجئ فهل له التوكيل؟ فيه وجهان: 
أصحهما نعه(؟ ولا يحوز له التوكيل من غير استعذانها في النكاح في أصح الوحهين”' 
وصورته أن يوكل قبل إذن المرأة ثم أذنت له في التوكيل في النكاح لم يجر في أصح 
الوحهين ويقول وكيل الولي عند العقد زوجت بنت فلان منك ويقول الولي لوكيل 
الخاطب زوحت بن من فلان فيقول وكيله قبلت نكاحها له. 
فصل 
يجب على المحبر تزويج المحنونة البالغة والتزويج من المجنون عند ظهور الحاحة ولا يحب 
عليه تزويج البنت الصغيرة ولا الترويج من الصغير وعليه وعلى غير احبر إن كان متعينا 
الإحابة إذا التمست المرأة الترويج وإن لم يكن متعيناً كأخوة وأعمام والتمست التزويج 
من بعضهم فكذلك يجب الإحابة في أظهر الوجهين 27 والأولى إذا اجتمع الأولياء في 
درحة واحدة أن يزوجها أفقهم ثم أستّهم برضاء الآخرين وإن تراحموا أقرع بينهم ومع 
ال ص ا را ار و يا 
صحته ”© وإذا زوجها واحد من زيد وآخر من عمرو وعرف السابق منهما فهو الصحيح 
وإ وقعا معاً أو ال يعلم السيق ولا المعية فهما باطلان .وكذا لو غراق: سيق الخدهما :وال 
يتعين على الأظهر”2 ولو عرف واحد على التعيين ثم التبس وحب التوقف إلى أن يتبين 


.)١58/9( والثاي: يشترط ذلك لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج. انظر/ مغن امحتاج‎ )١( 

(5) والثاني: لا لأنه يتصرف بالإذن فلا يوكل إلا بإذن كالوكيل. انظر/ مغ المحتاج .)١58/9(‏ 

(؟) قال الخطيب الشربيئ: هو المنصوص. والثاني: يصح لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن فله تفويض 
ماله لغيره. انظر/ مغ المحتاج .)١5/8/9(‏ 

(4) والثاي: المنع لإمكانه بغيره. انظر/ مغ المحتاج .)١15١/9(‏ 

(5) والثاني: لا يصح لتكون للقرعة فائدة. انظر/ مغ امحتاج .)١70/9(‏ 

(1) وف مغن امحتاج هو المذهب والطريق الثاني: قولان أحدهما هذاء والثاني: مخرج من نظير المسألة في 
الجمعتين أنه يوقف :الأمر حي يتبين فإن رجى معرفته وجب التوقف كما في الذحائر. انظر/ مغن 
اتاج (1517/9). 


اخخيرر بالك 
الحال فإن ادعى كل واحد من الزوجين على المرأة أنهما تعلم سبق نكاحه معت دعواهما 
بناء على الصحيح وهو قبول اقرارها بالنكاح فإن انكرت حلفت وإن أقرت لأحداهما 
ثبت له النكاح وهل تسمع دعوى الثاني عليها وهل له تحليفها يبئ على القولين فيما 
إذا قال هذه الدار ليزيد لا بل لعمر وهل يغرم للثاني إن قلنا نعم فنعم. 
فصل 

هل يتولى الدد طرفي العقد في تزويج بنت ابنه من ابن ابن آخر؟ فيه وجهان رجح 
المعتبرون انه يتولى 27 وابن العم لا يزوج من نفسه ولكن يزوجها ابن عم آخر في درحته 
فإن لم يكن في درحته غيره زوجها القاضي وإذا كان الراغب القاضي زوجها من فوقه من 
الولاة أو خليفته وكما لا يجوز للواحد تولى الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلاً بأحد 
الطرفين أو وكيلين بالطرفين في أصح الوجهين ©. 

فصل 

إذا زوج الولي موليته من غير كفء برضاها أو أحد الأولياء المستوين برضاها لم يكن 
للأبعد الاعتراض ولو زوجها أحد الأولياء برضاها دون رضاء الآخرين فيبطل النكاح أو 
يصح وهم الاعتراض بالفسخ فيه قولان أصحهما الأول © ويجري القولان ف تزويج 
الأب البكر الصغيرة أو البالغة من غير كفء بغير رضاها فيبطل في أصحهما ويصح 
وللبالغة الخيار وللصغيرة إذا بلغت في الثاني والي يلي أمرها السلطان إذا التمست تزويجها 
من غير كفء فأظهر الوجهين أنه لا يجيبها إليه © وخصال الكفاءة هي السلامة عن 
العيوب اليٍ تثبت الخيار فمن به بعضها لا يكون كفؤا للسليمة عنها والحرية فالرقيق ليس 
كفؤا للحرة أصلية كانت أو عتيقة والعتيق ليس كفوًا للحرة الأصلية والنسب فالعجمي 
ليس كفوًا للعربية ولا غير القرشي للقرشية ولا غير الحاشمي والمطلبي للهاشمية والمطلبية 
والظاهر اعتبار النسب في العجم كما يعتبر في العرب والعفة فالفاسق ليس. كفوًا للعفيفة 
)١(‏ والثاني: لا يصح لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم. انظر/ مغ المحتاج .)١57/5(‏ 
)١(‏ والثاني: يجوز لانعقاده بأربعة. انظر/ مغ المحتاج .)١57/9(‏ 
(7) ذكره الخطيب الشربين. انظر/ مغن انحتاج .)١1514/79(‏ 
(5) ذكره الخطيب الشربيئ وقال: نص عليه في الاملاء. انظر/ مغ المحتاج .)١714/7(‏ والثاني يجيبها 

ويصح. انظر/ مغئ المحتاج .)١158/79(‏ ظ 


والحرفة فأصحاب الحرف الدنيئة ليسوا بأكفاء للأشراف وسائر امحترفة فالكناس والحجام 
وقيّم الحمام والحارس والراعي لا يكافئون ابنة الخياط» والخياط لا يكافيء ابنه التاجر 
والبزاز وهما لا يكافئان ابنة العالم والقاضي وأظهر الوجهين أن اليسار لا يعتبر في حصال 
الكفاءة 2 وأن بعض الخصال لا يقابل ببعض ولا يجوز للأب أن يقبل لابنه الصغير نكاح 
أمة والأظهر أنه لا يقبل نكاح المعيبة © أيضاً وأنه يجوز أن يقبل نكاح من لا يكافئه من 
سائر الوجوه. 


فصل 

امحنون الصغير لا يزوج منه وكذا الكبير إلا أن تدعو الحاجة إلى التزويج منه وإذا جاز 
الترويج منه فلا يزاد على واحدة ويجوز أن يزوج من الصغير اعاتن أكثر من واحدة 
وامجنونة يزوجها الأب والحد صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثينًا ويكفي في تزويجها 
ظهور المصلحة ولا تشترط الحاحة والى لا أب لها ولا جد لها لا تزوج إن كانت صغيرة 
وإن كانت بالغة فالأظهر أنه يزوجها السلطان”” وإنما تروج للحاحة دون المصلحة في 
أظهر الوجهين”» والمحجور عليه بالسفه لا يستقل بالنكاح بل يتزوج بإذن الولي أو يقبل 
له الولي النكاح فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها وينكحها بممهر المثل أو بما دونه 
فإن زاد صح النكاح على الأصح'2 ورد إلى مهر المثل» ولو قال انكح بألف ولم يعين 
امرأة بالذات 0 الود انرا بأقل الأمرين من مهر مثلها والمذكورء ولو أطلق الإذن 
فالأصح صحته” رويكح عير الال سد عيلين الول قبل الول الفاح لتبور فصاع 
إلى استعذانه في أصح الوحهين”" وليقبل يمهر المثل أو بما دونه فإن زاد بطل في أحد 


)١(‏ والثاي: يعتبر اليسار. انظر/ مغن المحتاج كةة1). 

5) وف قول: يصح ويثبت له الخيار إذا بلغ وقطع البعض بالبطلان في تزويجه الرتقاء والقرناء. انظر/ 
مغن المتاج .)١158/9(‏ 

(*) قال المخطيب الشربيئ: هو المنصوصء والثاي: يزوجها القريب بإذن السلطان. انظر/ مغغى 
المحتاج .)١79/7(‏ 

(4) والثاني: نعم كالب والحد, قال ابن الرفعة: وهو الأصح. انظر/ مغ المحتاج .)١59/9(‏ 

(5) والثاي: وهو مخرج أنه باطلٌ للمخخالفة. انظر/ مغ المحتاج (117/9). 

(7) والثانيي: لا يصح. انظر/ مغ المحتاج .)17١/9(‏ 

(0) والثاي: لا يشترط لأن النكاح من مصلحته. انظر/ مغ انحتاج .)1١171/9(‏ 


اخخييرر 5505 
القولين('2 وصح بمهر المثل في أصحهما © وإن نكح السفيه بغير إذن الولي فالنكاح باطل 
وإذا دخل بما فيحب مهر المثل أو أقل ما يتمول أو لا يحب شيء؟ فيه وجوةٌ رجح منها 
الثالث» وامحجور عليه بالفلس له أن ينكح لكن لا يصرف ما في يده إلى مؤن النكاح 
ب “تعلق عا يكنسية 


نكاح العبد بغير إذن السيد باطل وبإذنه صحيح ويجوز أن يطلق الإذن وأن يقيد بامرأة 
بعينها أو بواحدة من القبيلة أو البلدة فلا يعدل العبد عما أذن فيه وليس للسيد إجبار العبد 
على النكاح في أصح ال ولا يلزمه الإحابة إذا طلب العبد النكاح في أصح 
الوجهين7؟ وله إحبارا منه على النكاح اا حي ملف كانك أو كي ارلا 
يلزمه الترويج إذا طلبته إن كانت ممن تحل له وكذا إن لم يكن في أصح الوجهين” 2 وإذا 
زوج السيد أمته فيزوجها بالملك أو بالولاء؟ فيه وجهان: أظهرهما الأول”؟ حى يزوج 


فصل 
يحرم نكاح الأمهات وكل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدتك فهي أمك ونكاح 


البنات وكل أن ولدهًا أو ولدت من ولدها فهي بنتك ونكاح الأحوات وبنات الأحوة 


.)171١/9( انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

.)171/5( انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(*) والثاي: له احباره كالأمة وقيل: يحبر الصغير قطعاًء وهو موافق لظاهر النص ولما عليه اكثر 
العراقيين. انظر/ مغن المحتاج .)١7/7/7(‏ 

(5) والثاني: يحبر عليه أو على البيع. انظر/ مغغئ المحتاج .)١77/7(‏ 

(ه)والثاي: يلزمه إذا لا يتوقع منه قضاء شهوة. انظر/ مغ المحتاج (1177/75). 

(1) لأنه يلك التمتع به في الجملة والتصرف فيما يملك استيفاؤه ونقله إلى الغير يكون بحكم الملك. 
انظر/ مغن المحتاج للخطيب الشربينٍ (1717/7). 

(0) والثاي: لا يزوجها لأنه قد تنقص قيمتها وقد تحبل فتهلك. انظر/ مغئ امحتاج (/177). 


/؟ اخخير 
قياس سائر الأصناف وإذا أرضعت أحنبية أحاك أو نافلتك لم تحرم عليك وإن حرمت أم 
الأخ والنافلة في النسب وكذا إذا أرضعت أحنبية ولدك لم تحرم أمّها وبنتها عليك وإن 
كانت حرم جدة الولد وأحته في النسب ولا تحرم أخحت الأخ في السب ولا في الرضاع 
'صورته في النسب أن يكون لك أخ لأب وأحت لأم فله أن ينكحها وفي الرضاع أن 
ترضعك امرأة وترضع صغيرة أحنبية منك يجوز لأخيك نكاحها ويحرم من جهة المصاهرة 
وزوجة الأب كذلك. 


ويحرم بالدحول في النكاح بنات الزوجة من الرضاع والنسب والوطء في ملك اليمين 
يحرم الموطؤة على ابن الواطيء وأبيه وأمها وبنتها على الواطيء وكذا الحكم في الوطء 
بالشبهة إذا اشتملت الشبهة الرحل والمرأة وإن اختصت بإحداهما فكذلك في أحد 
الوجهين2"7: والاعتبار بالرحل في أصحهما(؟ حي يثبت التحريم إذا اشتبه الحال عليه ولا 
يثبت إذا لم يشتبه عليه والزنا لا يثبت حرمة المصاهرة ولا يلحق سائر المباشرات بالوطء 
على الأصح<(” وإذا اختلطت محرم بأجنبيات معدودات لم ينكح واحدة منهن وإذا 
اختلطت بنساء بلدة أو قرية كبيرة لم يحرم عليه النكاح منهن وما يثبت التحريم المؤبد إذا 
طرأ على النكاح قطعه وذلك كما إذا وطء منكوحة الرحل ابنّه أو أبوه بشبهة. 

فصل 

نمكم سوق الأحنتين مدن الفسكية والرظيها #اتخبر ام فسان نكح أخحتين معا 
فالنكاحان باطلان وإن نكحها على الترتيب فالثاني باطل وكذلك يحرم الجمع 
بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من النسب والرضاع وكل امرأتين يحرم 
الجممع بينهما في الوطء ملك اليمين ولا يحرم الجمع في الملك وإذا ملك أختين 
فوطيء إحديهما حرمت الأخرى إلى أن يحرم الأولى إما بإزالة الملك بالبيع وغيره 
)١(‏ انظر/ مغ المحتاج (178/7). 
)١(‏ وقيل: بالمرأة. انظر/ مغ امحتاج (178/7). 
(؟) وهو الأظهر عند ابن أبي هريرة وابن القطان والإمام وغيرهمء والثاي: نعم» وهو الأظهر عند 

البغوي والروياني. انظر/ روضة الطالبين .)١١7/10(‏ 
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أو بإزالة لحل بالتزويج أو الكتابة ولو عرض الحيض أو الإحرام لم يكف وكذا 
الرهن في أصح ريون" لك ]ذا تله مسف الأختين ثم نكح الأخحرى صح 
النكاح وحلت المنكوحة وحرمت الأولى» ولو كانت في نكاحه إحدايهما ثم 
معا بطل نكاح الكل ولو نكحهن على الترتيب بطل نكاح الخامسة ويجوز نكاح 
الخامسسة إذا طلق الأربع أو بعضهن وإن كن في العدة إذا كان الطلاق بائنا ولا 
يجوز إذا كان رجعيًا حى تبين وكذا نكاح الأعت في عدة الأعت وإذا طلق 
الحر زوجته ثلاثا قبل الدحول وبعده لم يحل نكاحها حى تنكح زوجا غيره 
ويدعل بماوتنقضي عدقا منه بعد أن يفارقها والطلقتان من العبد كالثلاث من 
ال رّ ويشسترط للحل أن يصيب الثاني في نكاح صحيح في أصح القولين0"©؛ وفي 
الثاني يحصل الحل بالاسحابة فق العاتق أيض1؟ والختر قبي الدفقة أو تقدازها 
الآلة0 وأنه لا يكفي إصابة الطفل» ولو نكحها الزوج الثاني بشرط أنه لا نكاح 
بينهما إذا أصاها أو أنه إذا أصبايما بانت منه فالتكاح باطل وكذا لو نكحها على 
شرط أن يطلقها في أصح الوجهين” 2. 


فصل 
لا يتكح الرحل الي يملك كلها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها انفسخ النكاح 
وكذلك لا تنكح المرأة من تملكه أو بعضه ولا ينكح الحر مملوكة الغير إلا بشروط: 


أحدها: أن لا يكون تحته حرّة والأحوط المنء2 وإن كانت تحته من لا تصلح 
للاستمتاع. 
)١(‏ والثاني: يكفي الرهن كالتزويج. انظر/ مغ امحتاج .)١80/9(‏ 
)١(‏ انظر/ مغ المحتاج .)١1805/9(‏ 
(5) انظر/ مغ المحتاج (187/7). 
(:) وفي وحه يحصل التحليل بلا انتشار. انظر/ مغئ المحتاج .)١85/7(‏ 
(5) وفيه قول: أن شرطه لا يبطل. انظر/ مغ المحتاج .)١87/7(‏ 
(1) ذكر الخطيب الشربيئ ذلك ثم قال: ومن نقل عنه الحواز أكثر. انظر/ مغ امحتاج .)١184/7(‏ 


الك 00 

والثاني: أن لا يقدر على نكاح حرّة إما لأنه لا يجد صداقها أو لأنه لا يحد من 
ينكحها ولو قدر على نكاح حرّة غائبة فله أن ينكح الأمة إن كان يلحقه مشقة ظاهرة 
بالخروج إليها أو لا يأمن من الوقوع في الزنا مدة قطع المسافة وإلا لم ينكحها ولو قدر 
على نكاح حرّة رتقاء أو صغيرة فعلى الخلاف المذكور فيما إذا كانت تحته من لا تصلح 
للاستمتاع والأصح أنه لا ينكح الكمة ا إن" جد عد روفي نوف نهر لذ وان 
ينكحها إن وحد حرّة ترضى بمهر مؤحل. 

والثالث: أن يخاف الوقوع في الزنا فإن قدر على شراء أمة يتسرًاها لم ينكح الأمة في 
أصح الوجهين”” . 

والرابع: أن تكون الأمة ال ينكحها مسلمة فلا يحل له نكاح الأمة الكتابية 
والأصح أنه يجوز أن ينكح الحر والعبد الكتابيان الأمة الكتابية© وأن العبد المسلم لا 
ينكحها وال يتبعض فيها الرق والحرية كالرقيقة حي لا ينكحها الحر إلا بالشرائط 
المذكورة ولو نكح الحرٌ أمة ثم أيسر أو نكح حرة لم ينفسخ نكاح الأمة ولو جمع من لا 
نكاح الحرة 90). 


فصل 

لا يحل مناكحة الكفار الذين لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس 
والزنادقة وكذا مناكحة المحوس وتحل مناكحة أهل الكتاب سواء كانت الكتابية حربية أو 
ذمية لكن يكره نكاح الحربية وكذا نكاح الذمية على الأظهر”© ونعنٍ بأهل الكتاب 
اليهود والنصارى دون الذين يتمسكون بالزبور وغيره» ثم الكتابية إن كانت إسرائيلية 
فذاك وإلا فأصح القولين جواز نكاحها أيضاً إن كانت من قوم يعلم دخحوهم في ذلك 
الدين قبل التحريف والنسخ”"2»؛ وإن كانت من قوم يعلم دخولهم فيه بعد التحريف 
)١(‏ قال النووي: وهو المذهب. انظر/ روضة الطالبين .)١70/97(‏ 
)١(‏ والثاني: تحل له لأنه دون الحرة. انظر/ مغيئ امتاج .)١85/7(‏ 
(*) ويقال: الأظهر. انظر/ روضة الطالبين. .)١79/97(‏ 
(؛) قال النووي: هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين .)١73/37(‏ 
(5) والثاني: لا تكره لأن الاستفراش إهانة والكافرة جديرة بذلك. انظر/ مغن المحتاج .)١410//9(‏ 
(1) وقيل: قطعاً. انظر/ روضة الطالبين .)١07/9(‏ 


مم 3 ان 
والنسخ فلا تنكح وكذا إذا دخلوا فيه بعد التحريف وقبل النسخ على الأظهر”" وإن لم 
يعلم أهم مى دحلوا فيه فكذلك لا تنكح. والكتابية كالمسلمة في النفقة والقسم والطلاق 
وللزوج إحبارها على الغسل إذا طهرت عن الحيض والنفاس وأظهر القولين أن له 
إحبارها على الغسل من الحنابة ومنعها من أكل لحم الختزير2 ولا لاف في أنه إذا 
ا ا ا ا لت ا 
يحل مناكحة من أحد أبويه كتابي والآخر وثنٍ! والسامرة من اليهود والصابئون من 
ا 
فصل 

إذا تنصر يهودي أو تود نصرانئ فأصح القولين أنه لا يقر عليه بالجزية» ولو كان 
هذا الانتقال من امرأة لم ينكحها المسلم ولو كانت المنتقلة منكوحة مسلم كان كما لو 
إرتدت المسلمة ولا يقبل منها إلا الإسلام فيما رحح من القولين' '» وف الثاني أنه لو عاد 
العا كاذ كيه قلف قز" ولوكوين ميرد اوتصيران .1 ين عليه وال ايقل نه إلا 
الإسلام ولو ارتد مسلم فلا يخفي أنه لا يقبل منه إلا الإسلام ولا يجوز نكاح المرتدة لا 
للمسلمين ولا للكفار وإذا ارتد في دوام النكاح أخد الزوجين أو كاذماءمعا فإن. كان 
قبل الدحول تنجزت الفرقة وإن كانت بعده يوقف النكاح بينهما فإن جمعهما الإسلام 


قبل انقضاء مدة العدة استمر النكاح وإلا تبين الفراق من وقت الردة ولا يجوز التوقف ولا 
يحب الحذ لو حرى. 


ولو أسلم كافر كتابي أو غير كتابي وتحته كتابية استمر النكاح وإن كانت تحته 
بحوسيّة أو وثنية وتخلفت فإن كان ذلك قبل الدحول تنجرت الغرقة وإن كان بعده فإن 
)١(‏ قال النووي: هو المذهب. انظر/ روضة الطالبين .)١10//07(‏ 
(؟) والثاني: لا إحبار لأنه لا يمنع الاستمتاع. انظر/ مغئ المحتاج .)١1848/59(‏ 
(؟) فإن كانت الأم هي الكتابية لم يحل قطعاً وكذا إن كان هو الأب على الأظهر. والثاني: تحل لأها 
تنسب إلى الأب. انظر/ مغ المحتاج »)١189/(‏ روضة الطالبين للنووى (57/7 .)١‏ 
(4) صححه النووي وقال: لا يقبل منه إلا الإسلام. انظر/ روضة الطالبين .)١40/9(‏ 
(5)كذا ذكره في مغ المحتاج »)١50/5(‏ انظر/ روضة الطالبين .)١50/0(‏ 
(5) انظر/ مغ المحتاج للخطيب الشربيئ ))١19/9(‏ انظر/ روضة الطالبين (0/17 5 .)١‏ 


00 اخخطليسر 
أسلمت قبل انقضاء مدة العدة استمر النكاح وإلا بانت الفرقة من وقت إسلام الزوج ولو 
اشلمت المراة واضير: الزوج على الكفر أي كفر كان فهو كما لو أسلم الزوج واصرت 
هي على التوثن» ولو أسلم الزوجان معا استمر النكاح بينهما والاعتبار في الترتيب والمعية 
بآخر كلمة الإسلام لا بأولحا وحيث نحكم باستمرار التكاح لم يضر اقتران ما يفسد 
النكاح بالعقد الحاري في الكفر إذا كان ذلك المفسد زائلاً عند الإسلام وكانت بحيث 
يخوز له أن ينكحها وإن كان لاون انا وقت الإسلام اندفع النكاح فيقرر على 
اا ل 0 
ون او وق 1 جور رن لظا ودار ماف مسجل ني عن الشبهة 
فالظاهر استمرار النكاح” '» وكذلك لو أسلم الرحل وأحرم ثم أسلمت المرأة وهو محرم فله 

إمساكها ولو نكح في الكفر حرة وأمة ثم أسلم وأسلمتا معه فظاهر المذهب أن الحرة تتعين 


فصل 

الأنكحة الحارية في الكفر صحيحة أو فاسدة أو لم نحكم فيها بصحة ولا فساد فإذا 
أسلموا فما نقرر عليه يتبين صحته وما لا نقرر عليه يتبين فساده فيه ثلاثة أوجه أو ثلاثة 
لان كار زوجته ثلاثا ثم أسلما م تحل له إلا 
محلل وال يقرر نكاحها بعد الإسلام فة فض لمر السم إن كان سيا بوإن: كان 
سي يا ايا موي 
ولو كانت قد قبضت بعضه دون بعض استحقت مهر المثل بقسط ما لم تقبض والي 
0 بالإسلام إن كانت مدعولاً يما فلها المسمى الصحيح إن صححنا أنكحتهم 


)١(‏ ذكره النووي عن صاحب الرقم. انظر/ روضة الطابين »)١47/1(‏ ذكر المخنطيب الشربيي المد 
ثم قال: وفي وجه من الطريق الثاني: لا يقر عليه. انظر/ مغيى امحتاج .)١517/5(‏ 

0) ذكره النووي في الروضة وقال: هو المذهب. وذكره الخطيب الشربيئ ثم قال: وفي قول من 
الطريق الثان: لا تندفع الأمة نظراً إلى أن الإمساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه.انظر/ مغ 
امحتاج »)١57/(‏ روضة الطالبين للنووى .)١44/9(‏ 

(0) قال النووي: سماها الأكثرون أوجها وسماها الغزالى أقوالاً» وصحح فيه هذا القول. انظر) روضة 
الطالبين .)١50/97(‏ 


اغغخطلير | .0 


ومهر المثل إن لم نصحح وإن لم تكن مدخولاً يما وصححنا أتكحتهم فإن الاندفاع بإسلام 
الزوج وجب نصف المسمى إن كان صحيحاً ونصف مهر المثل إن كان قالزنا وإن كان 
الاندفاع بإسلامها لم يكن ها شيءء وإذا ترافع إلينا أهل الذمة فنقررهم على ما نقررهم 
عليه لو اسلموا ونبطل ما نبطله لو أسلمواء ويجب الحكم إذا ترافع إلينا ذميان على أظهر 
الوجهين”2 وإن كان أحد الخصمين مسلماً فلا حلاف في وجوب الحكم. 

إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات احتار أريعا 
منهن واندفع نكاح البواقي وكذا الحكم لو تخلفن وهن بمحوسيات مدخول يمن ثم اسلمن 
قبل انقضاء عدن من وقت إسلامه ولو أسلمت أربع معه وهن غير مدحول يمن أو كان 
قد دحل يمن واحتمع إسلام أربع منهن لا غير مع إسلام الزوج في العدة تعيّن للنكاح ولو 
أسلم وتحته أم وابنتها وأسلمتا معه أو ل تسلما وهما كتابيتان فإن كان قد دحل يما فهما 
محرمتان على التأبيد وإن لم يدحل بواحدة منهما فأوحه القولين أن البنت تتعين ويندفع 
نكاح الأم20 والثاني أنه يتخير بينهما فيمسك من شاء منهما(؟ وإن كان قد دحل بالببت 
دون الأم فيقرر نكاح البنت ويحرم الأم على التأبيد وإن دحل بالأم دوت البنت حرمت 
البنت على التأبيد وكذا الأم على الأظهر(؟ ولو أسلم وتحته أمة وأسلمت معه فله 
إمساكها إن كان ممن يحل له نكاح الإماء وإلا فلا يمسكهاء وكذا لو تخلفت وهي 
مدخول بما ثم أسلمت في العدة وإن لم تكن مدخولاً يما تنجزت الفرقة ولو لو أسلم وتحته 
إماء وأسلمن معه أو كان قل دحل بن وجمعت العدة إسلامه وإسلامهن فله أن يختار 
واحدة منهن إن كان ممن تحل له نكاح الإماء عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا 
فيندفعن جميعا ولو كانت تحته حرة وإماء وأسلمت الحرة معه أو كانت مدخولا بما 


)١(‏ قال النووي: هو الأظهر عند الأكثرين» والثاني: لا يحب لكن لا نتركهم على التراع بل نحكم أو 
نردهم إلى حاكم منهم ورححه الشيخ أبوحامد وابن الصباغ؛ وقيل: يجب الحكم بينهم في حقوق 
الله تعالى. 

(1) قدمه الشيرازي وقال: وهو احتيار المزني. انظر/ المهذب للشيرازي (57/59). 

(”؟) صححه الشيرازي وذكره ثم قال: لأن عقد الشرك إنما تنشبت له الصحة إذا انضم إليه الاختيار فإذا 
مم ينظم إليه الاحتيار فهو كالمعدوم. انظر/ المهذب للشيرازي (5؟/017). 

(5) وقيل: تبقي الأم. انظر/ مغ المحتاج (179/5). 


.م ٠‏ اخخيرر 
فأسلمت في العدة تعينت واندفعت الإماء ولو لم تسلم الحرة إلى انقضاء عدا فيختار 
واحدة منهن ويجعل كأن الحرة لم تكن ولو أسلمت الحرة وعتقت الإماء ثم أسلمن ف 
ل د فيختار نيا لي ش 1 
فصل 

الاختيار للنكاح بأن يقول اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو أثبتك ومن 
طلقها فقد عينها للنكاح والظهار والايلاء ليس تعيينا على أصح الوجهين"© ولو علق 
الاختيارللنكاح أو الفراق بدحول الدار ونحوه لم يصح ولو حصر المختارات في خمس أو 
ست زال بعض الإكام فيندفع نكاح غيرهن ويؤمر بالتعيين منهن وبحب عليه نفقتهن جميعا 
إلى أن يختار وإذا امتنع من الاختيار عزر بالحبس وغيره ولو مات قبل التعيين اعتدت 
الحامل منهن بوضع الحمل وغير المدخول بما بأربعة أشهر وعشراً وكذا المدخول يما من 


ذوات الأشهر وذوات الأقراء بأقصى الأجلين من أربعة أشهر وعشرا وثلاثة أقراء ويوقف 


لمن نصيب الزوجات إلى أن يصطلحن. 


فصل 

إذا أسلم الزوحان فعا استمرت النفقة باستمرار النكاح وإن أسلم الزوج أولاً وهي 
غير كتابية فإن أصرت إلى انقضاء العدة فلا نفقة لما وإن أسلمت في العدة فلها النفقة من 
وقت الإسلاء(" والحديد أنه لا نفقة لها لزمان التخلف” فإن أسلمت الزوجة أولا نظر 
إن أسلم الزوج قبل انقضاء مدة العدة فلها النفقة مدة تخلفه. وما بعدها وفي مدة التحلف 
وجه”*» وإن أصر حن انقضت عدقا استحقت نفقة مدة العدة على الوجه المرجح” ' وإن 
ارتدت المرأة فلا نفقة لها في مدة الردة» وإن عادت إلى الإسلام في مدة العدة وإن ارتد 
الزوج لزمته النفقة لمدة العدة. 


.)١959/7( والثائي: هما تعيين للنكاح كالطلاق. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)5١1/7( انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) نظر مغ المحتاج .)7١1/9(‏ 

(4) انها لا تستحق. انظر/ مغ المحتاج .)5١1/9(‏ 

(5) والثاي: لا تستحق فيهما. انظر/ مغئ المختاج .)7١1/9(‏ 


اللمخيرر 5 
فصل 

إذا وحد أحد الزوجين بالآخر جنونا ار برصاً فله الخيار في فسخ التكاح 
وكذا لو وجدت الزوج جحبوباً أو عنينا أو وجد الزوحة رتقاء أو قرناء والأصح أنه لا 
خيار إذا وجد أحدهما الآخر حنثى7؟ وأنه لا فرق بين أن يكون بالفاسخ مثل ما ينفسخ 
به أو لا يكون ولو حدث بعض هذه العيوب بالزوج قبل الدحول ثبت لما الخيار وكذا 
بعده إلا أن تحدث العنة وإن حدث بالزوحة فالجديد أن له الخيار”"2: ولا خيار للأولياء 
بالعيوب الحادثة بالزوج ولا ثي المقارنة بالجب والعنة وتثبت بالجنون وكذا بالحذام والبرص 
واه اوعدي "وهنا كاز على الفور وإن اتفق الفسخ قبل الدحول فلا شيء لها من 
المهر وإن اتفق بعده فالأصح أنه إن كان الفسخ بعيب مقارن فالواحب مهر المثل دون 
المسمى وإن كان بعيب حادث بعد العقد فكذلك إن حدث قبل الدحول ثم دحل وهو 
غير عالم بالحال» وإن حدث بعد الدخول فالواحب المسمى”؟ وكذا إذا اندفع النكاح 
بالردة بعد الدحول فالواحب المسمى ولا يرجع الزوج بالمهر المغروم عند الفسخ على من 
غره ودلس عليه في الجديد””» ولابد في العنة من الرفع إلى الحاكم وكذلك في سائر 
العيوب في أقرب الوحهين”؟ ولا ينفرد الزوجان بالفسخ. 


زوجة العنين ترفعه إلى الحاكم وتدعي عنته فإن أقر يما أو أقامت البينة على إقراره بما 
تثبت عنته وإن أنكر حلف فإن نكل فأصح الوعنهيين آثه يرد انمي غ20 ثم القاضي 


.)4//7( وقدم عليه في المهذب أنه يثبت الخيار لأن النفس تعاف عند مباشرته. انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 

(؟) صححه الشيرازي وذكره. والثاني وهو القدم: أنه لا خيار له لأنه يملك أن يطلقها. انظر/ المهذب 
للشيرازي (؟55/8/5). 

(1) والثاني: المنع لاختصاص الضرر بالمرأة. انظر/ مغ امحتاج .)٠١4/5(‏ 

(5) والثاي: وهو قول مخرج يجب المسمي مطلقاً لتقرره بالدول. والثالث: مهر المثل مطلقاً. وقيل في 
الغارة إل مع أعمها قمور الال وإن نياع يعي اندم انطو اطي افا ج واف 100 

(5) والقددم: يرجع به للتدليس غليه بإحفاء العيب المقارن للعقد. انظر/ مغ المحتاج (5/5١؟).‏ 

(1) وهو الذي صححه النووي في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .)١80/90(‏ 

(9) صححه النووي في الروضة وذكره قال» والثاني: يقضي عليه بالتوكل وتضرب المدة بغير بمين. 


ا ا اتححتشيرل 


. بعد ثبوت العنة يضرب للزوج مدة سنة بهله فيها وإنما يضرب بطلب الزوجة فإذا تمت 
رفعته ثانيا إلى القاضي فإن ادعى الإصابة حلف فإن نكل ردت اليمين عليها فإذا حلفت 
أو أقر الزوج بأنه لم يصبها في السنئة فقد جاء وقت الفسخ وتستقل بالفسخ أو تحتاج إلى 
إذن القاضي أو مباشرته بالفسخ؟ فيه وجهان أظهرهما الأول”'2 واعتزالها ومرضها وحبسها 
ف المدة يمنع الاحتساب وإذا رضيت بالمقام تحته سقط حقها من الفسخ وكذا لو قالت 
بعد مضي لا م ا 
فصل 

إذا شرظ اي اللكاق إقلاة المدكرحة فاتك اذنية أن فرط ى اجن الرويعين تنا أذ 
حرية أو صفة أخخرى فبان حلاف المشروط ففي صحة النكاح قولان أصحهما الصحة 7 
را حرا مار قاد عورا جورم كان فرظا ور اتروع قله 
الخيار» وإن كان فيها فله الخيار في أظهر الوجهين” “ولو نكت امرأة غلى :ظن آنا مسلمة 
فخرحت كتابية أو حرة فخرحت رقيقة وهو ممن يحل له نكاح الإماء فاظهر القولين أنه 
ل ل ل ل 
حرفته فلا خيار لحا وحكم المهر إذا فسخ النكاح بالخلف في الشرط والرحوع بالمهر 
المغروم على الغارم كما ذكرناه ف الفسخ بالعيب وإنما يؤثر التغرير إذا كان مقرونا بالعقد 
فأما التغرير السابق فلا عبرة به» وإذا غرّ بحرية امرأة فبانت أمه وصححنا النكاح فالولد 
الحاصل قبل العلم بالحال حر وعلى المغرور قيمته لسيد الأمة ويرجع بما على من غره ولا 
يتصور التغرير بالحرية من السيد وإنما يكون ذلك من وكيله أو من الأمة نفسها وإذا. 
كان منها فيتعلق الغرم بذمتها وإن انفصل الولد ميتاً بلا حناية لم يجب فيه شيء. 


والثالث: لا ترد عليها ولا يقضي بنكوله. انظر/ روضة الطالبين .)١517/97(‏ 

.)١5/48/9( وهو الذي صححه النووي. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.)٠١17/9( والثاني: لا يسقط لإحسافا بالتأحيل. انظر/ مغ المحتاج للخطيب الشربيئ‎ )١( 

(؟) وهو الذي صححه الشيرازي» والقول الثاني: أن العقدَ باطل لذن العف متطودة كالغن. لطر 
المهذب للشيرازي .)5٠/7(‏ ش 

(5) والثاني: لا حيار له لتمكنه من الفسخ بالطلاق. انظر/ مغئ المحتاج .)7١8/(‏ 

(5) قال النووي: هو النص وهو الأظهر . انظر/ روضة الطالبين للنووى .)١87/1(‏ 


ام ر 5" 

إذا عتقت الأمة تحت رقيق أو من بعضه رقيق فلها الخيار في فسخ النكاح ولو عتق 
بعضها أو دبرت أو كوتبت أو عتق العبد ونحته أمة فلا خيار وأظهر الوجهين أن حيار 
العتق على الفور”'2 وإن ادعت الجهل بالعتق ولم يكذبما ظاهر الحال بأن كان السيد غائبا 
صدقت بيمينها وإن كذبًا فالمصدق الزوج وإن ادعت الجهل بان العتق يثبت الخيار 
فتصدق في أصح القولين 2 وإن فسخت بالعتق قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعده 
والعتق متأخر عن الدحول وحب المسمى وإن كان العتق متقدما عليه. وكانت هي جاهلة 
به فالأظهر وحوب مهر المثل 7©. 


فصل 


يحب على الولد إعفاف الأب في ظاهر المذهب 7»؛ والجد كالب والمراد من الاعفاف 
أن يهييء له مستمتعاً بأن يعطيه مهر حرة ينكحها أو يقول له انكح وأنا أعطي المهر 
أو يباشر النكاح عن إذن الأب ويعطي المهر أو بأن يملكه أمة أو يعطيه ثمنها ثم عليه القيام 
بنفقة منكوحته أو أمته ومؤنتها وليس للأب أن يعين النكاح ولا يرضى بالتسري ولا إذا 
اتفقا على النكاح أن يعين امرأة رفيعة المهر وإن اتفقا على قدر المهر فتعيين المرأة إلى الأب 
وعلى الابن التجديد إذا ماتت زوجة الأب أو أمته أو انفسخ النكاح بردة أو فسخه بعيب 
وكذا لو طلقها بعذر في أظهر الوحهين 27 ولا يحب إذا طلق بغير عذر وإنما يجب 
الإعفاف إذا كان الأب فاقداً للمهر واحتاج إلى النكاح ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا 
يمين. 


)١(‏ والثاي: بمتد ثلاثة أيام من حين علمها بالعتق وقيل: تبقي ما لم يمسها مختارة أو تصرح بإسقاطه 
واختار هذا ابن عبد السلام والسبكي. انظر/ مغ المحتاج للخطيب الشربيئي .)١١١/7(‏ 

.)5١11/9( والثاني: لاء ويبطل حيارها. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

() وقيل: يجب المسمي لتقرره بالوطء قبل العلم. انظر/ مغين امحتاج للخطيب الشربيئي .)١١١/7(‏ 

(4) قال السنووي هو المشهور. وخرج ابن خيران قولاً: أنه لا يحب كما لا يجب اعفاف الابن ولا 
الإعفاف في بيت المال ولا على المسلمين. انظر/ روضة الطالبين (5/97 .)5١‏ 

(ه) صححه النووي وذكره ثم قال: وقيل: لا يحب انظر/ روضة الطالبين (511/7). 


.م 7 الخغخليرر 

يحرم على الأب وطء جارية الابن لكن الأصح أنه لا حدّ عليه 2 وأنه يحب عليه المهر 
ولو أحبلها فالولد حر ونسيب وأصح القولين أن الحارية تصير مستولدة(© وأنه يجب عليه 
قيمة الجارية مع المهر ولا يجب قيمة الولد على الأظهر(” فإن كانت الحارية مستولدة 
الابن 0 الأب بلا حلاف ولا يجوز للأب أن ينكح جارية ابنه ولو ملك 
0 0 للسيد أن ينك ا حارية مكاتبة : ملك 00 زوجة سيده 


السيد بالإذن في نكاح العبد لا يضمن المهر والنفقة على الحديد 27 ولكنهما يتعلقان 
بأكسابه إن كان مكتسيا سواء الأكساب العامة والنادرة وإعا يتعلقان بالمكتسب بعل 
التكاح وإن كان مأذوناً له في التجارة فيتعلقان بربح ما في يده وكذا برأس المال في 
أظهر الوحهين”" وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له في التجارة فيتعلقان بذمته ولا 
يلزمان السيد في أصح القولين2© وللسيد أن يسافر بعبده وإن فات الاستمتاع لكن إذا لم 
يسامر به فعليه تخليته ليلاً للاستمتاع وله استخدامه نار إن تكفل بالمهر والنفقة وإلا 
فيخليه ليكسب وإن استخدمه ولا يلتزم. شيئا فعليه الغرم لما استخدم والغرم في أصح 
القولين أقل الأمرين من أحرة المثل وكمال المهر والنفقة. 


.)٠١1/7( قدمه النووي وذكره وقال: وحوب الحد. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قال النووي: هو الأظهر والثاني: لاء والثالث: اذ كان الأب توما فتك و إلا قلا واضعفن 
الأصحاب هذا. انظر/ روضة الطالبين .)5١8/107(‏ 

(؟) والثاني: تحب كوطء الشبهة. انظر/ مغ المحتاج (5/9 .)7١‏ 

(5) والثاني: ينفسخ كما لو ملك زوجة نفسه. انظر/ مغين امحتاج (5/7١؟١).‏ 

(5) والثاني: يلحقه ملك الولد ل أبيه. انظر/ مغ المحتاج (515/9). 

(7)والثاني: يضمن لأن الإذن يقتضي الالتزام. انظر/ مغئئ امحتاج .)75١5/9(‏ 

(0) صححه النووي وذكره. انظر/ روضة الطالبين (5/90١؟).‏ 

(8) قال النووي هو الأظهرء والقول الثالث: أنهما يتعلقان برقبته. انظر/ روضة الطالبين (907/ه؟١).‏ 

(9) صححه النووي وذكره. انظر/ روضة الطالبين (5/90؟5). 


تحور م 
والثاي: كمال المهر والنفقة2 ولو نكح نكاحاً فاسداً ودخحل بالمنكوحة فمهر المثل 
يتعلق بذمته لا برقبته في أصح ان وإذا زوج السيد أمته فله استخدامها 7 
وتسليمها إلى الزوج ليلا لكن لا نفقة على الزوج على الأظهر (© وأظهر الوجهين أنه 
ليس له أن يبويء للزوج بيتا في داره ويكلفه دحولها 27 ولو سافر يما لم يمنع فإن أراد 
الزوج سافر معها لم بمنع والظاهر أن السيد إذا قتل أمته المزوحة قبل الدحول يسقط 
المهر”2 وأنه إذا قتلت الحرة نفسها أو قتل الأمة أحبى أو ماتت لا يسقط المهر ولا خلاف 
الزوج بعد البيع وقبل الدحول فنصف المهر له وإذا زوج أمته من عبده لم يجب المهر. 


)١(‏ كذا ذكره النووي. انظر/ روضة الطالبين (97/؟7). 

.)7717/97( قال النووي هو الأظهر ومنهم من قطع به. والثاي: يتعلق برقبته. انظر/ روزضة الطالبين‎ )١( 

() والثاني تحب لوجوب التسليم الواحب. والثالث: يحب شطرها توزيعا لما على الزمان. انظر/ مغى 
المحتاج .)1١8/7(‏ 

(5) والتاني: يحاب السيد عدا بين الخنفين من إدانة يد السيد وتمكين الزوج. انظر/ مغين المحتاج 
للخطيب الشربين (514/7)» انظر/ روضة الطالبين (118/97). 

(5) قال النووي: هو النص في المختصر. انظر/ روضة الطالبين .)١19/17(‏ 


كن اخخبييرر 
كتاب الصداق 20 


قال الله تعالى: إوَآنُوا النّسَاء صَدُقَاتهنَ نخُلّة4 (النساء: من الآية) شئ ما يجوز أن 
يكون عوضاً في البيع يجوز أن يكون صداقاً حى تعليم القرآن وليس الصداق ركنا للنكاح 
بل يجوز احلاؤه عن المهر لكن المستحب تسميته وإذا أصدقها عينا فتلفت العين ف يد 
الزوج مضمونة ضمان العقد أو ضمان اليد؟ فيه قولان أصحهما الأول 27 فليس طا بيعه 
قبل القبض وإذا تلف في يده انفسخ عقد الصداق ورحعت إلى مهر المثل وإن أتلفته المرأة 
جعلت قابضة لحقها وإن أتلفه أحنبي فعلى الأصح أن للمرأة الخيار ”© إن فسحت الصداق 
أذت من -الزوج مهر المثل وإن لم تفسخ أحذت من المتلف الغرم وإن أتلفه الزوج 
فالأصح أنه كما لو تلف بنفسه 7 ولو أصدقها عبدين فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ 
العقد فيه ولا ينفسخ في الثاني على الصحيح ”2 ولا الخيار فإن فسحت رحعت إلى مهر 
المثل وإن أحارت رحعت إلى حصة قيمته من مهر المثل ولو تعيب الصداق قبل القبض 
فالأصح أن لما الخيار 2 فإن فسحت أحذت مهر المثل وإن أحازت فلا شئ لما والمنافع 
الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه وإن طالبته بالتسليم فامتنع على قول ضمان العقد 
وكذا الي استوفاها بالركوب والملبس إن جعلنا جناية البائع كالآفة السماوية وهو 
الأصح (©. 1 


للمرأة حبس نفسها إلى أن يسلم الزوج الصداق بتمامه إن كان عم أذ اق وإن 


)١(‏ الصداق هو ما وحب بنكاح أوطء أو تفويت بضع قهراً كرضاع ورحوع شهود, وسمى بذلك 
لأشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح. انظر/ مغين المحتاج للخطيب .)757١/9(‏ 

() لأفا مملوكة بعقد معاوضة فأشبهت البيع في البائع. انظر/ مغن المحتاج للخطيب (571/9)؛ 
روضة الطالبين للنووي .)١5107/90(‏ 

(5) ومقابل المذهب: أنما لا تتخير ويكون الحكم كما لو تلف بآفة سماوية. انظر/ مغ امحتاج 
للحطيب .)١71/99‏ ش 

(4) وقيل: كإتلاف الأحبي. انظر/ مغ المحتاج للخطيب (171/9). 

(5) بناء على قولي تفريق الصفقة. انظر/ روضة الطالبين للنووي (5515/7). 

(5) انظر/ مغين المحتاج للخطيب (517/9). 

(0) ومقابل الأصح: أنه يضمنها بأحرة المثل بناء على أن جناية الأحبي.انظر/ مغ اتاج (1117/9). 


اخلرر عض 
كان مؤجلاً فلا فإن حل قبل تسليم نفسها فكذلك على الأظهر”"2 ولو اختلف الزوجان 
فقال الزوج لا أسلم الصداق حن تسلمي نفسك وقالت الزوحة لا أسلم نفسي حق 
تسلم الصداق فأحد الأقوال أنه يجير الزوج على تسليم الصداق أولاً ("» وثانيها أنه لا 
يحبر واحد منهما لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم أجبر الآخر ”© وأصحهما أنهما يجبران 
معا © بأن يؤمر الزوج بوضعه عند عدل والزوجة بتسليم نفسها فإذا سلمت سلم العدل 
الصداق إليها فإذا بادرت المرأة فمكنت فلها طلب الصداق بلا حلاف ثم إن لم يجر دحول 
فلها العود إلى الامتناع بعد ذلك فإن بادر الزوج وسلم الصداق طالبها بالتمكين فإن 
امتنعت بلا عذر فله الاسترداد إن قلنا يجبر الزروج على تسليم الصداق وإن استمهلت 
أمهلت لتتهيأ بالتنظيف وإزالة الأوساخ يوما أو يومين كما يراه الحاكم وغاية المهلة ثلاثة 
أيام ولا تمهل لتطهر من الحيض ولا تسلم إليه الصغيرة والمريضة إلى أن يزول ما ينع . 
الجماع. 


لين يلتق بطر يوق العدفناء سين و[ كان حدرانا كو فوفر ايض 


والثاني: الموت فإذا مات أحد الزوجين فالواحب كمال المهرء والقول الجديد أن 
الخلوة لا تؤثر في مهر؟ حى لو طلقها بعد جريان الخلوة لم يحب إلا نصف المهر. 


إذا نكح امرأة على حر أو خمر أو حترير فالمذ كور فاسدل والواحب مهر المثل في أصح 


)١(‏ قال الخطيب الشربيئ: هذا ما حكاه في الشرح الكبير عن أكثر الأئمة وهو المعتمدء والثاني: لا 
الحبس كما لو كان حالاً ابتداء ورححه القاضي ابو الطيب وقال: إن الأول غلط. انظر/ مغق 
امحتاج للخحطيب الشربيئ .)١77/9(‏ 

(0) ذكره النووي قولاً ثالث ثم قال: وذهبت طائفة كبيرة إلى إنكار هذا القول ومن أثبته قال 
موضوعه إذا كانت متهيئة للاستمتاع. انظر/ روضة الطالبين (155/10). 

(؟) كذا ذكره النووي. انظر/ روضة الطالبين (155/9). 

(:) وقال النووي هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين (159/10). 

(5) والقديم: يستقر بالخلوة في النكاح الصحيح. انظر/ مغ المحتاج (115/9). 


ألم اخخسيرر 


القولين2'0 وكذا لو أصدقها عبداً أو ثوباً فخرج مغصوباً ولو أصدقها عبدين فخرج 
أحدهما عو بطل الصداق فيه وفي الآحر قولا التفريق أن صححنا فلها الخيار وإن 
فسخت فالأصح الرجوع إلى مهر المثل(2 وإن أحازت فالأصح أن لا مع الآخر حصة 
المغصوب من مهر المثل إذا وزع على قيمتها ولا يلزمها أن تقنع به 0 ولو أصدقها عبدا 
على أن ترد إليه مائة دينار بأن قال زوجتك بنيَ وملكتك كذا من مالا يهذا العبد فقبل 
الزوج فبعض العبد صداق وبعضه مبيع وأصح القولين في الجمع بين عقدين مختلفين في 
صفقه واحدة الصحة على ما سبق ويوزع العبد على مهر مثلها والثمن المذكؤر ولو 
نكحها بألف على أن لأبيها ألفا وعلى أن يعطى أباها ألفا فالظاهر فساد الصداق 
ووجوب مهر المثل7» والأصح أن شرط الخيار في الصداق يفسده وأنه لا يفسد التكاح 7©) 
وأن شرط الخيار ف النكاح يفسده وأما سائر الشروط في النكاح فما لا يتعلق به غرض 
أو يوافق موجب النكاح كشرط القسم والنفقة فيلغو ولا يؤثر في النكاح ولا في الصداق 

وما يخالف موجبه إن لم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا ينفق 
عليها فلا يفسد النكاح ولكنه فاسد في نفسه ومفسد للصداق وما يخل مقصوده الأصلي 
كشرطه أن لا يطأها أو يطلقها فيفسد النكاح وقد مرّ ولو نكح نسوة وذكر للكل صداقا 
واحداً فأصح القولين فساد الصداق ورجوع كل واحدة منهن إلى مهر مثلها”'2 وإذا قبل 
لابنه الصغير نكاحا بأكثر من مهر المثل فسد الصداق وأصح القولين أنه لا يفسد 
النكاح ”2 ويجب مهر المثل وكذا الحكم لو زوج ابنته الصغيرة أو محنونة بأقل من مهر المثل 
وكذا لو زوج العاقلة البالغة ولم يراجعها وإذا اتفقوا على مهر في السر وأعلنوا بأكثر من 
ذلك فالأصح أن المهر مهر العلانية” ولو قالت المرأة زوجي بكذا فزوجها الولي ما دونه 


.)579/7( قال الخطيب الشربيئ: هو الأظهر وف قول: قيمته. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١1( 

)١(‏ وفي قول: قيمتها. انظر/ مغئ المحتاج (5/9؟5). 

(؟) وفي .قول: تقنع بالمملوك ولا شيء لها معه. انظر/ مغئ المحتاج (577/9). 

(؟) انظر/ مغن المحتاج مل ). 

(5) قال النووي: هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين (7555/17). 

(5) والثاني: يصح ويوزع على مهور أمثالهن. انظر/ مغن المحتاج للخطيب الشربيئ .)75١17/7(‏ 

() حكاه النووي وقال: هو الأظهر. والثاني: لا يصح النكاح. انظر/ روضة الطالبين (7074/10). 

(8) والثاني: الواحب ما اصطلحا عليه. انظر/ روضة الطالبين (7075/1). وف المسألة كلام وطرق 
فصلها الخطيب الشربيين.انظر/مغي المحتاج(77//7). 


اخخبيرر ش 0 سوسم 


لم يصح النكاح ولو طلقت فنقص عن مهر المثل فيبطل النكاح أو يصح ويجب مهر المثل؟ 
فيه قولان أصحهما الأول0"©. 
فصل 

إذا قالت المرأة المالكة لأمرها زوجي بلا مهر فزوجها ونفى المهر أو سكت فهذا 
تفويض صحيح؛ وكذا لو قال سيد الأمة زوجتكها بلا مهر ولا يصح تفويض السفيهة 
والصبية واحنونة نعم لو قالت السفيهة زوجي بغير مهر يكون هذا تسليطاً للولي على 
الترويج لكن هر المثل وإذا حرى التفويض الصحيح فأصح القولين أنه لا يجب بنفس 
العقد شيء”) ولكن لو وطئها وجب مهر المثل والاعتبار فيه بحالة العقد في أصح 
الوحهين!" وها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وأن تحبس نفسها للفرض وكذا 
التسليم المفروض على الأظهر”" ولابد من رضاها بما يفرضه الزوج والأظهر أنه لا يشترط 
علم الزوجين بمقدار مهر المثل "2 وأنه يجوز إثبات الأحل في المفروض والزيادة على مهر 
المثل وإذا امتنع الزوج عن الزوجة عن الفرض أو تنازع الزوحان في المفروض فرضي 
القاضي ولا يفرض إلا من نقد البلد حالاً ولا يصح فرضٌ الأحنبي من ماله على الأصه'") 
وإذا حرى فرض صحيح قبل الوطء كان المسمى في التشطر قبل المسيسء ولو طلقها قبل 
الفرض الم يحب شطر مهر المثل ولو مات أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس فأرحح 
القولين أندالة فس هي لا 0 


.)7/7( انظر/ مغين انحتاج للخطيب الشربيي‎ )١( 

(؟)والثاي: يجب به مهر المثل إذ لو لم يحب به لاستقر بالموت. انظر/ مغ المحتاج (/779). 

(؟)وقال الخطيب الشربيئ لأنه المقتضي للوجوب بالوطء » والثاي: حال الوطء لأنه وقت وجوب 
الوجحوب. انظر/ مغئ المحتاج (710/9). 

(5)والثاني: لا لأنها سامحت بالمهر فكيف تضايق بتقديعه. انظر/ مغ المحتاج (7570/7). 

(5) والثاني: يشترط علمهما بقدره بناء على أنه الواحب ابتداء وما يفرض بدل عنه. انظر/ مغ 
امحتاج (7330/9). 

(5) كذا ذكره النووي. والثاني: يصح.انظر/ روضة الطالبين (7/5/5)» مغ المحتاج (771/9). 

(0) والثاي: أنه يجب قاله النووي في المنهاج وقال: إنه الأظهر. انظر/ مغ المحتاج (711/9). 


ملم ايوز 
فصل 

مهر المثل: القدرٌ الذي يرغب به في أمثال المرأة والركن الأعظم فيه النسب فينظر إلى 
النسوة اللواتي ينتسبن إلى من ينتسب هذه إليه كالأخحوات والعمات ويراعي القرب 
وأقرب نساء العصبة الأحوات من الأبوين ثم من الأب ثم بنات الإخوة كذلك ثم العمات 
فإن تعذر الاعتبار بنساء العصبة لفقدهن أو الجهل بمهرهن أو لأنمن لم ينكحن اعتبر 
بذوات الأرحام كالجدات والخالات وينظر مع ذلك إلى السن والعقل واليسار والبكارة 
والثيابة وسائر الصفات ال تختلف با الأغراض وإذا اختصت المرأة بفضيلة أو نقيصة زيد 
قلق أو حتفن #لبزا وبي الال ولو وا عض رحد سرج ليزم البافناك الداع راز 
كن تخففن في العشيرة دون غيرهم راعينا عادقن والوطء في النكاح الفاسد يوجحب مهر 
المثل باعتبار يوم الوطء ولو وطيء فيه مرارا لم يجب إلا مهر واحد ولكن يعتبر أعلى 
الكحوال: 

فصل 

الطلاق قبل الدحول يشطر الصداق وسائر وجوه الفراق لا بسبب من جهة المرأة 
كالطلاق وذلك كإسلام الزوج وردته وقذفه ولعانه عنها وكما إذا أرضعت أم الزوجة 
الزوج وهو صغبر أو أم الزوج الزوحة وهي صغيرة وإن كان الفراق منها أو بسبب فيها 
كفسخها بعيبه وبالعكس فقد قدمنا أنه يسقط جميع المهر وكيف ينشطر الصداق فيه 
وجهان أحدهما أنه يثبت للزوج خيار الرجوع في الشطر”؟ وأصحهما أنه يعود الشطر إليه 
بنفس الطلاق”'؟ حي لو حدئت زيادة متصلة أو منفصلة في الصداق بعد الطلاق كان 
نصفها للزوج وإذا كانت العين المصدقة تالفة عند الطلاق رجع الزوج إلى نصف بدها من 
المثل أو القيمة وإن تعيبت نظر إن حدث العيب في يد المرأة فالزوج بالخيار بين أن يرحع 
إلى نصف قيمتها سليمة ويتركها وبين أن يقنع بنصف العين المعيبة ولا أرش له وإن 
عدظك قل قبص الرأة واجارنك قله عد الطلاق: تضفهها تاقضا"وليس نع :سان ول ظلتب 
أرش نعم لو كان التعيب بجناية جان وأخذت المرأة الأرش 7©» فأصح الوجهين أنه له مع 
)١(‏ انظر/ مغئ امحتاج (9/ه7؟). 


.)7١6/9( انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.) والثاي: لا شيء له من الأرش كالزيادة المنفصلة. انظر/ معي اناج عار‎ )1( 


انمخير ل لقن 
نصف العين نصف الأرشء» وتسلم الزيادات المنفصلة للمرأة والمتصلة تمنع استقلال الزوج 
بالرجوع والخيرة إليها إن أبت فله نصف القيمة من غير تلك الزيادة وإن سمحت أجبر 
على القبول وإن زاد الصداق من وجه ونقص من وجه إما بسبب واحد كما إذا كبر 
العبد أو طالت الشجرة وإما بسببين كما إذا تعلم العبد حرفة واعور فللزوج أن لا يقبل 
عين الصداق ويعدل إلى نصف القيمة وللزوجة أن لا تبدل العين وتبدل نصف القيمة وإن 
اتفقا على الرجوع إلى العين فلا شيء لأحدهما على الآخر والحمل الحادث في الجارية 
زيادة من وجه ونقصان من وججحه وكذلك 5 البهيمة قِ أظهر الو ه20 والثاني: أنه 
زيادة محضة("© وحراثة الأرض المعدة للزراعة زيادة محضة والزراعة نقصان محض ولو 
أصدقها نخيلا حوائل وطلقها قبل الدحول وقد طلقت فالطلع كزيادة متصلة تمنع الرجوع 
القهري وإن كان عليها ثمارٌ مؤيرة عند الطلاق فليس له أن يكلفها قطع الثمار ليرحع 
إلى نصف الأشجار لكن لو قطعتها فليس له إلا الرجوع إليه وإن أراد أن يرجع إلى 
نصف الأشجار ويترك الثمار إلى الجذاذ وأبت المرأة فأظهر الوجهين أفا تحبر عليه وتجعل - 
الأشجار في يدهما(" ولو أرادت أن يرجع إلى نصف الأشجار ويترك الثمار إلى الجذاذ 
فللزوج أن لا يرضى به ويطلب القيمة ولو أصدقها تعليم القرآن أو بعضه وطلقها قبل 
التعليم فأظهر الوجهين أنه يتعذر التعليهم”2 ويكون الرحوع إلى مهر المثل إن طلق بعد 
. الدحول وإلى نصفه إن طلق قبله2 ومهما أثبتنا الخيار للزوجة لزيادة الصداق أو للزوج 
لنقصانه فلا ملك الزوج الشطر حي يختار من له الاختيار وإذا وقع الرحوع إلى القيمة 
هلاك الصداق أو غيره فالمعتبر الأقل من قيمة يوم الصداق وقيمة يوم القبض. 


فصل 


زوال ملك المرأة عن الصداق كتلفه حي إذا طلقها قبل الدحول رجع الزوج إلى 


69 فنيحعة التتروئ ق الروضة وقال: تأنه وا عن غليها عاماة ماصيل ضايبلا ولأن بل اداقل 
أردأ. انظر/ روضة الطالبين للنروى .)١59/7(‏ 

(؟) ذكره النووي قولاً بصيغة التمريض. انظر/ روضة الطالبين (595/9). 

(*) والثاي: لا تحبر ورححه جمع. انظر/ مغئ المحتاج »)١37/(‏ روضة الطالبين (115/10). 

(4) صححه النووي والثاني: يعلمها من وراء حجاب بغير خلوة .انظر/ روضة الطالبين (7007/97). 

(5) قال النووي: هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين (9017/30). 


ن اخين الغطلرورر 


نصف بدله ولو زال ملكها وعاد ثم طلقها قبل الدعول فأصح الوجهين أن للزوج التعلق 
بالعين2'7 ولو وهبت عين الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدحول فأرجح القولين أن 
له الرحوع عليها بنصف البدل”؟ وعلى هذا فلو وهبت منه النصف ثم طلقها فيرجع إلى 
النصف الثاني أو إلى نصف الباقي وربع بدل الجميع أو يتخير بين هذا النصف والربع وبين 
نصفه بدل الجميع فيه ثلاثة أقوال أظهرها أو علي ولو كان الصداق و فأبراته عنه ثم 
طلقها قبل الدخول فالظاهر أنه لا يرحع عليها بشيء”؟ وليس للولي العفو عن صداق 
يولك على اليد 


فصل 

المطلقة قبل الدحول إن كانت قد وجب لها مهر بتسمية صحيحة أو فاسدة في العقد 
يكفيها شطر المهر ولا متعة لها مع ذلك وإن لم يحب لما شيء من المهر فلها المتعة بالطلاق 
وف المطلقة بعد الدحول قولان أصحهما أن لها المتعة ©,» وكل فراق يحصل من جهة 
الزوج لا بسبب من جهة المرأة أو يحصل من حهة أجنبي فهو كالطلاق في اقتضاء المتعة 
وإذا تنازعا في قدر المتعة فأصح الوجهين أن الحاكم يقدرها باحتهاده© ولا يكفي أدن 
مال وينظر الحاكم في احتهاده إل تحاهها نيعا على أظهر الوحوه " "كم بوالعاق أن الاعقبار 
عله ”© والقالة عام 2١١‏ وتسحية أله يتفض عن الاين يدزعيا. 


.)750/9( والثاني: لاء لأن الملك في العين مستفاد من جهة غير الصداق. انظر/ مغغئ امحتاج‎ )١( 

.)740/75( والثاني: لا شيء له. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(*) كذا ذكرها النووي. انظر/ روضة الطالبين (518/19). 

(4) والطريق الثاني: طرد قولي الحية. انظر/ مغ المحتاج .)١50/5(‏ 

(0) والقدم: له ذلك. بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح. انظر/ مغن المحتاج (50/6 237 .)141١‏ 

79) قال النووي: هو الحديد الأظهر. والثاي: وهو القسم لا متعة لاستحقاقها المهرٌ فيه أغنية عرق 
المتعة. انظر/ مغين المحتاج (711/7)» انظر/ روضة الطالبين (771/17). 

(0) صححه النووي وذكره؛ والثاني: يكفي أقل ما يتمول. انظر/ روضة الطالبين (77/10). 

(8) كذا صححه النووي» وقال: وهو ظاهر نصه في المختصر. انظر/ روضة الطالبين (77/10). 

(9) انظر/ روضة الطاليين (775/10). 

.)79/10( انظر/ روضة الطالبين‎ )5١( 


انخسيير ان 

إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو في صفته تحالفا سواء كان الاختلاف قبل 
ووارث الآخر وبين الوارثين وإذا تحالف فسخ الصداق ووقع الرجوع إلى مهر المثل ولو 
ادعت مهرا مسمى وقال الزوج لم يحر تسمية فأصح الوجهين أنهما يتحالفان أيضا(؟ ولو 
ادعت النكاح ومهر المثل واعترف الزوج بالنكاح وأنكر المهر أو سكت عنه فالأظهر أنه 
يكلف بيان المهر”2 وإذا ذكر قدرا وزادت هي تحالفا وإن أصر على النكاح ردّت اليمين 
عليها وقضى بيمينها ولو اختلف في قدر المهر الزوج وولي الصغيرة أو المحنونة. فأظهر 
الوحهين جريان التحالف أيضا!" ولو ادعت على رجل أنه نكحها يوم كذا بألف ثم يوم 
كذا وثبت العقد أنه بإقراره أو بالبينة لزم الألفان فلو ادعى الزوج أنه لم يصبها في النكاح 
الأول أو الثاني وفيهما صدق بيمينه وسقط الشطر ولا يلتفت إلى قول الزوج كان العقد 
بحاله وإغما جددنا لفظ العقد إشهارا له. - 


.)77 4/90( صححه النووي وذكره. والثاي: أن القول قوله بيمينه. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) والثاي: أن القول قوله بيمينه ولا يكلف ببيان. انظر/ مغ المحتاج (75377/7). 

(؟) والثاني: لا تحالف لأن لو حلفنا الولي لأثبتنا بيمينه حق غيره وذلك محذور. انظر/ مغ امحتاج 
3/5 ). ظ 


كتتاب الوليمة 20 


أو رسول #ِ على صفية بسويق وثمر ووليمة النكاح واحبة أو مستحبة؟ فيه قولان 
ووجهان وأصحهما الثاني( والإجابة إليها واحبة على الأشهر”؟ وهذا الوحوب على 
الأعيان أو على الكفاية فيه وحهان رحح منهما الأول ) ولوجوب الإجابة إليها 
واستحبابها شروط: منها أن يدعو صاحب الدعوة جميع عشيرته وجيرانه أغنيائهم 
. وفقرائهم دون أن يخصص الأغنياء وان يدعو في اليوم الأول أما إذا أولم ثلاثة أيام لم تحب 
الإحابة في اليوم الثاني بلا حلاف» ويكره في اليوم الثالث وان لا يكون احضاره لخنوف أو 
طمع في جاهه وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره ولا يليق به مجالسته وان لا يكون 
هناك منكر فإن كان ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر ومن المنكرات فرش الحرير وصور 
الحيوانات على السقوف والجدران والوسائد المنصوبة والستور والقياب الملبوسة ولا بأس 
ما على الأرض والبساط والمخاد الي يتكأ عليها ولا.مقطوع الرؤوس ولا بصور الأشجار 
ويحرم على المصور تصوير صور الحيوانات على الحيطان ونحوها والصوم ليس بعذر في 
ترك الإحابة وإذا أحاب فإن كان الصوم نفلا وشق على الداعي إمساكه فالأولى أن يفطر 
والضيف يأكل الطعام المقدم إليه من غير لفظ ولا يتصرف فيه إلا بالأكل نعم يجوز أن 
يأخذ قدر ما يعلم رضا المالك به ويحوز نثر السكر وغيره في الإملاكات ولا يكره على ' 
الأظهر 27 ويجوز الالتقاط ؤتركه أولى. 


)١(‏ الوليمة في اللغة من الولّم وهو الاجتماع لأن الزوجين يجتمعان ومنه أوْلم الرجل إذا اجتمع عقله 
وخلقه وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وأملاك وغيرهما لكن استعمالها 
مطلقة في العرس أشهر وف غيره بقيد. انظر/ لسان العرب )74172/١7(‏ انظر/ روضة الطالبين 
). 

.)51/5( قال الشيرازي: هو المنصوص. انظر/ المهذب‎ )١( 

(5) وقيل: سنة. انظر/ مغيئ المحتاج (/548). 

(4) قدمه الشيرازي وذكره. انظر/ المهذب للشيرازي (34/5). 

(5) ذكره النووي وقال: لا يستحب ولا يكره بل تكره أولى» والثاني: يكرهء وصحح النووي الأول. 
انظر/ روضة الطالبين (757/1). 


اخخبرر 5 
كتاب القسم والنشور 7 

كان رسول الله يغ يقسم بين نسائه. 

حق القسم للزوجات دون المستولدات والإماء فإذا كانت تحته زوجتان فصاعداً وبات 
عند واحدة لزمه أن يبيت عند الباقيات ولو أعرض عن الكل لم يكن لمن إلزام المبيت 
عندهن وكذا الواحدة وليحضنهن ولا يعطلهن وتستحق القسم المريضة والرتقاء والجائض 
والنفساء ولا تستحق الناشزة وإذا لم ينفرد الزوج .بمسكن دار عليهن في مساكنهن فإن 
انفرذ فالأولى أن بمضي إليهن ويجوز أن يدعوهن إليه» والأشبه أنه لا يحوز أن بمضي إلى 
بعضهن ويدعو بعضهن إلا أن يكون له في التخصيص غرض”؟ بأن كان مسكن الي 
أي إليها اقرب ولا يحوز أن يقيم عند واحدة ويدعو الأخريات إلى مسكنها ولا يجوز أن 
يجمع بين ضرتين في مسكن واحد إلا برضاهما. 

فصل 

يجوز أن يرتب القسم على الليلة واليوم قبلها وأن يرتب عليها واليوم بعدها والأصل 
الليل والنهار تابع إلا أن يعمل بالليل ويسكن بالنهار كالحارس فينعكس الأمر ف حقه 
ومن الأصل ف حقه الليل لا يجوز أن يدخحل في نوبة واحدة بالليل على الأخرى إلا 
لضرورة بأن يكون نزولا يما أو يكون بما مرض مخوف» فإن طال المككث قضى وإلا لم 
يقض وأما بالنهار فله أن يدحل على غير صاحبة النوبة للحاحة أيضا كتسليم نفقة أو 
تعرف نخبر ووضع متاع ونحوها وينبغي أن لا يطيل المقام والظاهر أنه لا يقضي إذا دخل 
لحاحة7” وأن له ما سوى الجماع من الاستمتاعات2؟ إذا دخل ها وأنه يقضي إذا دخل 
من غيزاسسى ولا خب التلنونة ينه ق'قدز الأقافة ى النيت هارا: 


(1) القسم مصدر قسمت الشيء. والنشوز: هو الخروج عن الطاعة. انظر/ مغئ المحتاج للحطيب 
الشربيئ .)١51/7(‏ 

.)١57/( والثاي: لا يحرم. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(*) ومقابل الصحيح: يقضي إذا طال كما في الليل. انظر/ مغ المحتاج (4/9 .)١5‏ 

(4) عبر النووي ف الروضة بالأصح ثم قال: وف كتاب ابن كج وج أنه يجوز الجماع وهو شاذ. 
انظر/) روضة الطالبين للنووى (97/.ه"). 


الأول أن يجعل النوبة ليلة ليلة ويحوز أن يزيد إلى الثلاث والأظهر منع الزيادة 
عليها(© ويقرع في ابتداء القسم في أظهر الوجهين”"» والثاني: أنه يتخير في البداية لمن شاء””» 
ولا يفضل ف قدر النوبة امرأة على امرأة إلا أن الحرة يقسم لها ضعف ما للآمة وإلا أنه إذا 
نكح جديدة فيخصها عند الزفاف بسبع إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيْبا ويستحب 
أن يخير الثيب بين أن يقيم عندها ثلاث بلا قضاء وبين أن يقيم سبعاً ويوي مثلها للباقيات 
فإن اختارت السبع وأحابها قضى وإلا لم ية يقض الثلاث في حق الثيب» ولا السبع في حق 
البكر. 


فصل 
إذا سافرت المرأة وحدها من غير إذن الزوج فهي ناشرة ولق ساقت وافاقه افر نا 
حقها من القسم أيضاً على الحديدا» وإذا سافر الزوج سفر نقلة لم يجر أن يستصحب 
بعضهن دون بعض وق سائر الأسفار الطويلة يجوز استصحاب بعضهن خاصة ولكن 
بالقرعة ثم لا يحب قضاء مدة السفر للباقيات فإذا انتهى إلى المقصد وصار مقيما قضى مدة 
الإقامة والأشبه أنه لا يقضي مدة الرجوع”2 والأسفار القصيرة كالطويلة على أظهر 
الوبحهين20, والئاي: أنه لا يجوز استصحاب بعضهن بالقرعة 20 


)١(‏ وهو المذهب. وقيل: قولان أو وجهان فإن حوزنا الزيادة فوجهان: أحدهما: عن صاحب التقريب 
لا تحوز الزيادة على سبعة. والثاي:. عن الشيخ أبي محمد وغيره: تحوز الزيادة ما لم تبلغ أربعة أشهر 
مدة تربص المولي. انظر/ روضة الطالبين (767/10). 

(؟) صححه النووي وذكره. انظر/ روضة الطالبين (97/90). 

(1) ذكره النووي. انظر/ روضة الطالبين (707/90). 

(؛:) قيده في مغن المحتاج بإذا ذا كان لغرضها كحج وعمرة وتحارة. والقديم: يقضي لوحود الإذن. 
انظر/ مغئ المحتاج للخطيب الشربيئ .)7١61/7(‏ 

(5) والثاي: يقضي لأنه سفرٌ جديدٌ بلا قرعة. انظر/ مغ المحتاج .)١518/7(‏ 

(7) انظر/ مغ امحتاج (1517/7). 

(7) انظر/ مغ المحتاج .)١017/7(‏ 


ا#تتهسحكوز قن 
فصل 
لو تركت واحدة من الزوجحات حقها من القسم لم يجب على الزوج القبول وإن 
رضي فإن وهبت من ضرة بعينها جاز ويبيت الزوج عندها ليلتين متصلتين إن كانت نوبة 
الواهبة متصلة بنوبة الموهوبة ومنفصتلتين إن كانت النوبتان منفصلتين ف أظهر 
الوحهين”' والتاني أنه يوالي بينهما( وإن وهبت حقها من الزوج فهل له تخصيص 
واحدة بنوبة الواهبة أو يجعل كالمعدومة ويسوي بين الأخريات؟ فيه وحجهان أقريهما 
الأول(" ولا حلاف في وجوب التسوية بين الباقيات إذا وهبت منهن جميعا. 
فصل 
إذا ظهر من المرأة أمارات التعدي في النشوز قولاً أو فعلاً وعظها الزوج ول يهجرها 
في المضجع ولم يضر بما وإن تحقق منها النشوز ولم يتكرر فله مع الوعظ هجران المضحجع 
وف الضرب قولان أولههما المنع2 وإن تكرر فله مع الوعظ والهجران الضرب بلا خلاف 
وإن تعدى الرحل .كنع حقها من النفقة والقسم ألزمه الحاكم توفيته وإن كان سيء الخلق 
ويؤذيها بلا سبب فاه الحاكم فإن عاد عزره وإن نسب كل واحد منهما الآخر إلى 
التعدي وأشكل الحال تعرف الحاكم الحال من ثقة خبير بشأفهماء وعنع الظالم من الظلم 
فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها وهما 
وكيلان من جهة الزوجين أو موليان من جهة الحاكم؟ فيه قولان أصحهما الأول”2 وإذا 
قلنا به فلا يجوز بعثهما إلا برضاء الزوحين ويوكل الزوج حكمه بالطلاق وبقبول العوض 
في الخلع والزوحة حكمها ببذل العوض وقبول الطلاق عليه. 


.)19/7( انظر/ مغ المحتاج (558/9)» المهذب للشيرازي‎ )١( 

(؟) انظر/ مغغئ امحتاج (755/8/5)» المهذب للشيرازي (19/7). 

() قطع به الشيرازي في المهذب. وذكرهما الخطيب الشربيي. انظر/ مغئ احتاج (583/5). 
(4) والثاني: وهو الصحيح أنه يهجرها ويضرها. انظر/ المهذب للشيرازي (159/9). 

(5) قال النووي: هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين (917/1/1)» المهذب للشيرازي (070/9. 


وم اخخيوير 
كتاب الخلءع0) 


قال الله تعالى: إن خفْكمْ ألا يُقيمًا حُدُودَ الله قلا جتَاحَ عَلَيْهِمَا فيما الْمَدَتْ به» 
(البقرة: من الآية5؟5؟) الفرقة بين الزوجين على عوض يأحذه الزوج تارة يكون بلفظ 
الخلع وأخرى بلفظ الطلاق وعلى التقديرين فيشترط لصحتها في الزوج أن يكون ممن 
ينفذ طلاقه دون الصبي والمجنون ويصح خلع المحجور عليه بالفلس والسفه لكن ليس 
للمختلع تسليم المال إلى السفيه ولكن يسلمه إلى الولي ويصح خلع العبد والمختلع يسلم 
المال إلى السيد» ويشترط فيمن يقبل الخلع أن يكون مطلق التصرف في المال فإن كانت 
الزوجة المختلعة أمة واختلعت بغير إذن حدصت لمر سواء احتلعت بعين مال 
السيد أو بدين والمستحق للزوج في ذمتها مهر المثل أو قيمة العين إذا اختلعت بعين ومهر 
المثل أو المسمى في صورة الدين فيهما قولان أظهرهما الأول؛ © وإن اختلعت بإذن السيد 
فإن عين مالا من أمواله تختلع عليه وامتثلت مرسومة صح الخلع وكذا إن قدر دينا 
وامتئلت ويتعلق المال بكسبها وإن أطلق الإذن فقضية الاختلاع بمهر المثل ولو خالع 
زوجته السفيهه أو قال طلقتك على كذا فقبلت وقع الطلاق رجعيا يا وإن لم تقبل لم يقع 
الطلاق واختلاع المريضة في مرض الموت .مهر المثل أو هما دونه نافذ ولا يعتبر من الثلث 
وإن زادت اعتبرت الزيادة من الثلث ولا يفخ لع البائنة وأصح القولين صحة خلع 
الرجعية(”؛ ويجوز أن يكون عوض الخلع قليلاً وكثيرا عينا وديناء وسبيله سبيل الصداق 
فلو جرى الخلع على مجهول نفذت البينونة» وكان الرجوع إلى مهر المثل؛ وإن جرى على 
خمر أو خترير فالرجوع إلى مهر المثل في أصح القولين”” وإلى بدل المذكور في الثاني . 


)١(‏ الخلع لغة: من الخلع بفتح الخاء وهو الترع وهو طلاق المرأة ببدل منها أو من غيرها. والخالع كل 
من المتخالعين. انظر/ القاموس امحيط للفيروز ابادي 20١8/70‏ انظر/ لسان العرب (07/5/8) 
وشرعاً هو: فرقة بين الزوحين بعوض مقصود راحع لحهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع. انظر/ مغ 
امحتاج .)١157/8(‏ 

(؟) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ المحتاج .)١77/9(‏ 

(؟) والتاني: لا لعدم الحاجة إلى الافتداء لحريانها إلى البينونة. انظر/ مغ المحتاج .)١55/8(‏ 

(5) قطع به الشيرازي. انظر/ المهذب للشيرازي (77/9). 

() انظر/ مغ امحتاج (555/9). 


الغليرر فض 
فصل 

يجوز التوكيل بالخلع من جانب الزوج والقابل جميعاً وإذا قال الزوج لوكيله 
خالعها ممائة فلا ينبغي أن ينقص عن الائة وإن أطلق فلا ينقص عن مهر المثل فإن نقص 
عن المقدر أو عن مهر المثل في صورة الإطلاق فأصح القولين أنه لا يقع الطلاق29 . 
والثاني: يقع ويجب مهر المثل7؟ وإذا قالت الزوجة لوكيلها اختلعتئ بمائة فاختلع بها أو بما 
دونما بالوكالة نفذ وإن اختلع بأكثر وقال اختلعت بكذا من مالا بوكالتها حصلت 
البينونة وأصح القولين أن الواحب على المرأة مهر المثل20» والثانىي: أكثر الأمرين منه ومما 
سمته هى”؟ وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فهو خلع الأحني والمال عليه وإن أطلق 
فالأصح أن عليها ما سمت والزيادة على الوكيل 7 ويجوز أن يكون وكيل الزوج بالخلغ 
ذمياً أو عبداً أو محجورا عليه بالسفه ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه بقبض المال والأصح 
أنه يجوز أن يوكل امرأة بخلع زوجته وطلاقها 7 وأن الواحد لا يتولى طرفي الخلع بالوكالة 
وإذا وكل الزوجان واحدا يتولى ما شاء من الطرفين. 


فصل 
الفرقة بلفظ الخلع طلاق أو فسخ لا ينتقض به عدد الطلاق فيه وجهان أصحهما 


الأول وإذا قلنا به فلفظ الفسخ كناية وفي لفظ المفاداة وجهان أصحهما أنه كالخلع . 
ولفظ الخلع صريح أو كناية قولان أظهرهما الأول29 وإذا قلنا به فلو حرى من غير ذكر 


.)74/9( قال الشيرازي: قاله في الأم. انظر/ المهذب‎ )١١( 

.)7/4/95( قاله في الإملاء. انظر/ المهذب‎ )١( 

(9) قدمه الشيرازي وذكره. انظر/ المهذب (؟/75). 

(5) كذا ذكر الشيرازي. انظر/ المهذب (75/5). 

(5) لأفها لم ترض بأكثر ما سمته. والثاني: عليها أكثر الأمرين بما سمته ومهر المثل. انظر/ مغ انحتاج 
ا" ). 

)5١(‏ وقيل: لا تستقل. انظر/ روضة الطالبين (94/10؟). 

(0) وهو قوله ف الإملاء وهو اختيار المرن» والثاى: قوله في القدم أنه فسخ, والثالث: أنه لا يقع به 
فرقة وهو قوله في الأم. انظر/ المهذب للشيرازي (777/9). 

(8) والثاي: أنه كنابة لأنه لم يتكرر في القرآن. انظر/ مغ المحتاج (554/5). 

(5) لأنه تكرر على لسان حملة الشرع لإرادة الفراق فكان كالتكرار في القرآن وهذا ما صرح به 


رضن الخضصسير 


مال فالأظهر ثبوت المال20 في فيصح الخلع مجميع كنايات الطلاق مع النية وبترجمة الخلع 
0 مواد الوصو بار او 


فصل 

إذا بدأ الزروج بالطلاق وأتى بصيغة المعاوضة فقال طلقتك على كذا أو خالعتك بكذا 
وجعلنا الخلع طلاقاً فهو معاوضة فيها شائبة التعليق فله الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها 
باللفظ من غير فصل ولو اختلف الإيجاب والقبول بأن قال: طلقتك بألف فقبلت بألفين 
أو بالعكس أو قال طلقتك ثلاث بألف فقالت قبلت واحدة بثلاث الألف لم يصح لكن لو 
قال طلقتك ثلاثاً بألف فقالت قبلت واحدة بالألف فالأظهر وقوع الثلاث ووجوب 
الألف”2 وإن أتى الزوج بصيغة التعليق بأن قال مى أعطيتيئ ألفاً أو م ما أعطيتئي فهو 
كالتعليق بسائر الأوصاف حن لا يحتاج إلى القبول لفظا وليس للزوج الرحوع قبل 
الإعطاء ولا يشترط الإعطاء في المجلس وإن قال إن أعطيتئ أو إذا أعطيتئ فلا يحتاج إلى 
القبول لفظا ولا رجوع للزوج قبل الإعطاء ولكن يشترط الإعطاء في المجلس ولمراد من 
خلس مجلس 00 وف ما وك به 0 بالإيجاب انون مكان العقد وإن بدأت 
جواب الزوج 0 أن ؛ يطلقها 2 0 التواجب 5 قالت لل ثلاثاً بألف ال 
طلقتك واحدة على ثلث الألف وقعت واحدة واستحق ثلث الألف. 

فصل 

إذا خالع زوجته أو طلقها على عوض لم يكن له الرجعة ولو قال خالعتك أو 
طلقتك بكذا على أن لي عليك الرجعة فالذي رححه الأكثرون من القولين انه يقع الطلاق 
رجعيا ويسقط المال0©» والثاني: أنه تحصل البينونة بمهر المثل©» ولو قالت المرأة طلقي 

البغوى والنشائي وصاحب الأنوار والأسنوي والبلقيئ. بو حو ادع حرو لالب وار ش 
)١(‏ انظر/ مغ المحتاج (158/7). 
)١(‏ والثاني: لا يقع شيء لاختلاف الإيجاب والقبول. انظر/ مغن المحتاج .)١55/5(‏ 
(8) قدمه الشيرازي في المهذب. انظر/ المهذب (74/59). 
(5) ذكره الشيرازي وقال: قاله المزني. انظر/ المهذب (714/5). 


الجخسييرر عض 
بكذا وارتدت ثم أحابها الزوج نظر إن كان ذلك قبل الدحول حصلت الفرقة بالردة وم 
يقع الطلاق ول يلزم المال وإن كان بعد الدحول فإن أصرّت إلى انقضاء مدة العدة 
فكذلك وإن عادت إلى الإسلام قبله بان وقوع الطلاق ولزوم المال وتخلل الكلام اليسير 
بين الإيجاب والقبول لا يؤثر. 
فصل 

إذا قال أنت طالق وعليك كذا أو ولى عليك كذا ولم يستبق من 'المرأة طلب وذكر 
مال فيقع الطلاق رجعيا قبلت أو لم تقبل ولا يلزم المال إلا أن يقول أردت به ما يريده 
القائل بقوله طلقتك على كذا ووافقته المرأة عليه فيكون عثابته في أصح الوجهين(2 وإن 
سبق.منها الطلب وذكر المال حصلت البينونة بالمذكور ولو قال أنت طالق على أن لي 
عليك كذا فالظاهر كما لو قال طلقتك على كذا حي يلزم المال إذا قبلت وتحصل 
اليؤون"© ولو فال إن سمت بن ألفا فأنت طالق فضمنت في مجلس التواجحب طلقث 
ولزمها الألف ولو قال م ضمنت لي ألفاً فأنت طالق فمئّ ضمنت طلقت ولو ضمنت 
ما دون الألف لم تطلق.ولو ضمنت ألفين طلقت ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت. لي 
لل ا رورس ار يلار وا رك و 
رب الطارقة. ٍ 


فصل 


إذا علق الطلاق بإعطاء المال فوضعته بين يديه كفى ووقع الطلاق وأظهر الوجهين 
دحوله في ملكه”” ولو قال إن أقبضتئ كذا فأحد الوجهين أنه كالتعليق بالإعطاء9©) 
وأظهرهنا أنه كسائر التعليقات07») عن لا علاف افوص ولا يشترط الإقباض في مجلس 
ولو قال إن أعطيتئ عبداً فأنت طالق ووصفه با يعتبر ذكره في في السلم فأعطته عبداً على 
غير تلك الصفة لم يقع الطلاق ول يملكه وإن كان على بلك الصفة ووحد به عيباً فله رده 


)١(‏ والثاي: المنع إذْلا أثر 0 في ذلك. انظر/ مغعئ امحتاج (/077؟). 

)١(‏ ومقابله قول الغزالي: يقع الطلاق 58 ولا مال. انظر/ مغن امحتاج للخطيب الشربيئي فم 
(؟) والثاي: لا يدحل ف ملكه فيرده ويرجع لمهر المثل. انظر/ مغ امحتاج (077/9؟). 

.)777/8( ذكره الخطيب الشربيئ في مغ المحتاج‎ )4( ٠ 

(5) صححه الخطيب الشربيئ وذكره وقال: لأن الإقباض لا يقتضي التمليك. انظر/ مغن امنحتاج (/771). 


بوم اخخسرر 


وبرجع إل كين الال في أصح القولين7 وإلى قيمته صحيحا في الثاني ولو اقتصر على 
قوله إن أعطيتى عبداً فيقع الطلاق إذا أعطته عبداً ويرحع إلى مهر المثل ولو كان العبد 
را فأظهر الوجهين أنه لا يقع الطلاق(”. 
فصل 

إذا قالت طلقئ ثلاثاً بألف وهو لا يملك إلا واحدة وطلقها تلك الواحدة فالظاهر أنه 
يستحق تمام الألف9) أوفيه وحةٌ أنه لا يستحق إلا الثلث(2 وفيه وحة آخحر إن علمت 
الحال استحق ثمام الألف وإن جهلت استحق الثلث”2 ولو قالت طلقئ واحدة بألف فقال 
أنت طالق ثلاثا وقع القالاف وانعسق: لكلف ولو أغاد دكن الال فال انع طالق ثاذنا 
بألف فكذلك على الأظهر”؟ ولو قالت طلقئ بألف فقال طلقتك بخمسمائة فالأصح أنه 
يقع الطلاق وأنه مسمائة9” ولو قالت طلقئ ثلاثا غداً ولك على ألف فطلقها في الغد أو 
قبله وقع الطلاق بائنا والظاهر أنه يجب مهر المثل دون”/ المسمى ولو علق طلاق زوحته 
'بصفة وذكر عوضا بأن قال إذا جاء رأس الشهر أو إذا دحلت الدار فأنت طالق على ألف 
فقبلت وقع الطلاق عند وجود المعلق عليه على ظاهر المذهب”7' 2 والواحب مهر المثل أو 
المسمى؟ فيه وجهان أو قولان وإلى ترجيح الثاني عيل أكثرهم 7 ©. 


.)7174/( لفساد العوض. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(1) انظر/ مغ المحتاج (775/9). 

(*) والثاي: تطلق. انظر/ مغئ امحتاج (1074/9). 

(4) انظر/ مغن المحتاج (775/9). 

(5) انظر/ مغن امحتاج (1074/7). 

(5) انظر/ مغ المحتاج (775/8). 

(7) انظر/ مغن انحتاج (1075/9). 

(8) وقيل بألف. وقيل لا تقع. انظر/ مغين امحتاج (3070/7). 

(9) قال النووي: هو المذهب والمنصوص. والثائ: قولان ثانيهما المسمى. انظر/ روضة 557 

)٠١(‏ صححه النووي في الروضة ثم قال: وقيل: لا يقع لأن ل ل لط 
المال. انظر/ روضة الطالبين (575/97). 

. .)575/7( كذا ذكره النووي ثم قال: هو الأصح عن الجمهور. انظر/ روضة الطالبين‎ )١١( 


التمحدة 0 
كتاب الطلاق07) 


قال الله تعالى «الطّلاقٌ مَرَكَانَ4 (البقرة: من الآية79؟) وقال الله تعاللى: ( إذَا طلْقَتُم 
النّسَاءَ فَطَلْقَوهُنٌ لعدّتهن» (الطلاق: من الآية١)‏ يشترط لنفوذ الطلاق التكليف في المطلق 
واللفظ الذي يقع به الطلاق ينقسم إلى صريح وهو الذي لا يتوقف وقوع الطلاق به على 
النية وإلى كناية وهو الذي يتوقف» وللصريح ألفاظاً أحدها الطلاق فقوله طلقتك وأنت 
طالق أو الظلاق ليس بصريح وأن ترجمة الطلاق بسائر اللغات صريحة وترجمة قوله طلقتك 
بالعجمية يبمشتم ترا وقوله أنت طالق توهشته وقوله أطلقتك أو أنت مطلقة ليس بصريح 
والثاني والثالث الفراق والسراح والأصح أنهما صريحان كالطلاق (؟ وترجمتهما كترجمته 
ومعى قوله سرحتك كسل كردم تراء وقوله فارقتك حدا كشتم أزتو» وي صراحة لفظ 
الخلع ما مرّ في كتابه وإذا اشتهرت سوى الألفاظ المذكورة لفظة الطلاق كقول القائل 
حلال الله على حرام فالظاهر التحاقها بالصري(” والكنايات كقوله أنت خلية وبرية 
وبتة وبتلة وبائن واعتدى واستبرئي رحمك والحقي بأهلك وحبلك على غاربك ولا انده 
سربك واغربي وأعزي وودعيئ ولا تكاد تنحصر والإعتاق 27 ف الطلاق وبالعكس 
بخلاف الطلاق والظهار فليس واحد منهما كناية في الآخر ولو قال لامرأته أنت علي 
حرام أو حرمتك فإن نوى الطلاق أو الظهار حصل ما نوى وإن نواهما مع فالأظهر أنه . 
يخير ويثبت ما اخحتاره”»» وإن نوى تحريم عينها لم تحرم عليه ولزمته كفارة يمين وإن لم ينو 


)١(‏ الطلاق لغة: حل القيد والإطلاق ومنه ناقة طالق أي تزفلة لاقي وكا الفيروة أبأدى: طلقت 
من زوجها طلاقا بانت فهي طالق والطالقة من الابل ناقة ترسل في الحي ترعى من جانبهم. انظر/ 
القاموس المحيط للفيروز أباذي 8/99 75). وشرعاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. انظر/ 

مغين المحتاج وما ؟). 

(؟) والثاني: أنهما كاايتان لأنهما لم يشتهرا سيعت ويستعملان فيه وفي غيره. انظر/ مغ 
امحتاج (780/7). 

() صححه النووي وقال: ويهذا قطع البغوي وعليه تنطبق فتاوى القفال والقاضي حسين والمتأخرين. 
والئاني: لا ورححة المتولى. والغالث: وحكاه الإمام عن القفال أنه إن نوى شيقاً آخر من طعام أو 
غيره فلا طلاق. انظر/ روضة الطالبين .)١5/8(‏ 

(:) ص ححه النووي وقال: وبه قال ابن الحداد وأكثر الأصحاب. والثاي: يكون ظهاراً. والثالث: 
يكون طلاقاً. انظر/ روضة الطالبين (78/5). 


م ْ اخخديرر 


شيعا فكذلك الحكم في أصح القولين2'7 والثاي أنه يلغو”” ولو قال ذلك لأمته فإن نوى 
العتق عتقت ولا محال للطلاق والظهار وإن نوى تحريم عينها أو لم ينو شيئاً فعلى ما ذكرنا 
في المرأة ولو قال هذا الثوب أو هذا العبد على حرام فهو لغوّ والنية في الكنايات ينبغي أن 
تقترن باللفظ وهل يكفي اقترانها بأول اللفظ أو يشترط بقاؤها إلى آخره؟ فيه وجهان 
رجح منهما الثاى(". 


فصل 

إخارة الناطق بالظلؤق ليت شترعةة والأظهر أما ليست بكتاية ايض" ' وفن معيرة 
من الأخرس ف العقود والجلول جميعاً وتنقسم في الطلاق إلى صريحة وهى الي يفهم منها 
الطلاق كل واحد وإلى كناية وهي الي يفهمها المحصوصون بالفطنة» وإذا كتب لفظ 
الطلاق ولم ينو إيقاعه لم يقع الطلاق» وإن نواه فأصح القولين أنه يقع” ©» وعلى هذا فإن 
كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإِئما يقع الطلاق إذا بلغهاء وإذا كتب إذا قرأت كتابي 
فإن كانت تحسن القراءة وقرأت لم يخف الحكم ولا يقع الطلاق بقراءة غيرها في أصح 
الوجحهين7> وإن لم تحسنها وقع الطلاق بقراءة غيرها عليها. 


فصل 


وقع الطلاق وإن أخخحر ت ترما يبشع ب ابول عن نياب معطم ولو افق 
نفسك بألف فقالت طلقت وقع بائناً ولزمها الألف وهو توكيل على القول الثاني" ففي 


'  .)059/8( قال النووي: هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ولا شيء عليه. انظر/ روضة الطالبين .)١9//(‏ 

(7) ذكرهما الخطيب الشربيئ - وصحح النووي في الروضة الثاي. انظر/ مغ المحتاج (585/9)» 
انظر/ روضة الطالبين (77/8). 

(5) وقيل: هي كناية الحصول الإفهام يما في الجملة. انظر/ مغن المحتاج (585/9؟). 

(ه) صححه النووي في الروضة وقال: قاله في الأم. والثاني: لا يقع الطلاق قاله في الإملاء. انظر/ 
المهذب للشيرازي (17/7). ش 

(7) صححه النووي وقال: وبه قطع البغوي والثاني: يقع لأن المقصود اطلاعها. انظر/ روضة الطالبين 
للنووى (57/8). 

(7) قال الخطيب الشربيئ: وفي قول نسب للقدم: أن التفويض إليها توكيل. انظر/ مغن امحتاج (/587). 


الخليرر لض 
اشتراط الخلاف المذكور في قبول الوكالة ويجوز تأخير التطليق على هذا القول في أصح 
الوجهين”'" وسواء جعلناه تمليكا أو توكيلاً فللزوج أن يرحع قبل أن تطلق نفسها ولو قال 
إذا حاء رأس الشهر فطلقي نفسك فهو لغو على قولنا إنه تمليك ولو قال أبيئ نفسك 
فقالت أبنتء ونويا وقع وإن لم ينويا أو أحدهما فلا ولو قال طلقي نفسك فقالت نعم 
أبنت ونوتء أو قال أبيئ نفسك ونوى فقالت طلقت وقع الطلاق ولو قال طلقي نفسك 
ونوى الثلاث فقالت طلقت ونوت وقع الثلاث وإن لم تنو لم يقع إلا واحدة في أصح 
الوحهين”2 ولو قال طلقي نفسك ثلانا فقالت طلقت واحدة أو اثنتين وقع ما أوقعته 
وكذلك لو قال طلقي واحدة فطلقت ثلاثاً وقعت الواحدة. 
فصل 

إذا :شوق الظلاق زل لياه لا قد أو كآن ثانا فت" بلساتة الفط فيو لعو لك ل 
تقبل دعوى سبق اللسان إلا إذا ظهرت قرينة تدل عليه ولو كانت المرأة مسماة بطالق 
فقال يا طالق وقصد النداء لم يقع الطلاق وكذا لو لم يقصد شيئاً في أشبه الوجهين ©) 
ولو كانت المرأة مسماة بطالق أو طالب فال يا طالق وادعى أنه أراد أن يناديها باسمها 
فالتف الحرف بلسانه قبل قوله ولا يندفع الوقوع بأن يخاطبها بالطلاق على سبيل الحزل 
واللعب ولو حاطب امرأة بالطلاق ف ظلمة وهو يظن أنها غير زوجته فكانت زوجته يقع 
الطلاق وكذا لو كان قد قبل له وليه أو وكيله نكاح امرأة فخاطبها بالطلاق وهو لا 
يدري أنها زوحته وإذا لقن العجمى كلمة الطلاق فتلفظ بما وهو لا يعرف معناها لم يقع 
الطلاق» وكذا لو قال أردت معناها بالعربية في أشبه الوجحهين ©). 


فصل 
الأكراة متخ وفوخ الطلاق إلا إذا ظهرت ما يشعر باختياره بأن أكرهه على طلقة 
فطلق ثلاثا أو على التطليق بصريح فعدل إلى كناية أو على التعليق فنجز أو قال قل طلقتها 


.)187/9( والثاتي: يشترط لما فيه من شائبة التمليك. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاي: يقع ثلاثاً حملاً على ما نوى. انظر/ مغن المحتاج(/185). 

(؟) انظر/ مغغئ امحتاج (58/8/9). 

(:) وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايي. والثاي: أنه يقع وهو قول الماوردي. انظر/ المهذدب 
للشيرازي (78/7). 


للف" المححصيور 


فقال سرحتها أو بالعكوس فيقع الطلاق ولابد في حصول الإكراه من كون المكره قادرا 
على تحقيق ما يهدده به بولاية أو تغلب أو هجوم وكون المكره عاجزا عن الدفع بفرار أو 
غيره ولابد وأن يغلب على ظنه أنه لو امتنع أوقع به المكروه وما الذي يكون التخويف به 
إكراهاً قبل القتل وألحق بعضهم به القطع والضرب المخوف وألحق آخخرون يما الضرب 
الغديك::وافبس وإثلاف المال: وهذا ما تاه كفيزون0© وليورَ المكرة بأن يريد بقوله 
طلقت فاطمة غير زوحته أو يقول عقيب اللفظ إن شاء الله سرًا وإن ترك التورية لغباوة أو 
دهشة أصابته لم تؤثر واندفع الطلاق بالإكراه وإن تركها بلا عذر فوجهان أظهرهما أن 


الحكب”") كذلك 


إذا تعدى بشرب الخمر فسكر فالأصح من القولين أنه يقع طلاقه 7 وكذا لو شرب 
دواء يحننا والقولان في نفوذ طلاق السكران يجريان في سائر تصرفاته القولية والفعلية 
وفرق فارقون بين ماله فجعلوه على القولين وقطعوا بتفوذ ما عليه ). 


إذا قال حزؤك أو بعضك أو نصفك أو ربعك طالق وقع الطلاق وكذا لو أضاف 


)١(‏ قاله ابن أبي هريرة وكثيرون وبه قال أبو علي في الإفصاح وصححه النووي في الروضة. والوجه 
الثاني: يشترط التوحي بالقتل حكاه الحناطي والإمام. والثالث: القتل أو قطع طرف أو حرٌ يخاف 
منه الحلاك قاله أبو إسحق. انظر/ روضة الطالبين (//09). 

(؟) صححه النووي وذكره والثاني: يقع طلاقه وهو احتيار القفال والغزالى. انظر/ روضة الطالبين (58/8). 

(؟) قال النووي: هو المذهب المنصوص في كتب الشافعي طلُّ. وحكى قول قد فأثبته الأكثرون 
ومنعه الشيخ أبو حامد ومن قال لا يقع المي وان سرهج وأبو شهل الصعلوكي وابنه سهل وأبو 
طاهر الزيادي. انظر/ روضة الطالبين للنووى (57/8). 

(4) فقال النووي: الصحيح أن القولين جاريان في أقواله وأفعاله كلها ماله ما عليه» وقيل: إنهما في 
أقواله كلها كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء وغيرها وأما أفعاله كالقتل والقطع 
وغيرهما فكأفعال الصاحي قطعا لقوة الأفعال. وقيل: هما في الطلاق والعتاق والحنايات ولا .يصح 
وج جره ان وقيل: هما فيما هو له كالنكاح والإسلام أما ما عليه كالطلاق والإقرار 
والضمان أوله وعليه كالبيع والإحارة فيصح قطعاً تغليظاً عليه. انظر/ روضة الطالبين (57/8). 


القيبحتكرر ايفن 
الطلاق إلى عضو ظاهر كاليد أو باطن كالكبد والشعر والظفر كاليد ولا نلحق با 
فضلات البدن كالريق والعرق والأظهر ف اللبن والميئ أنهما كالفضلات ”2 وفي الدم أنه 
كالأعضاء ( وأنه لو قال لمقطوعة اليمين بمينك طالق لا يقع الطلاق وإذا قال لامرأئه أنا 
منك طالق ونوى إيقاع الطلاق عليها يقع الطلاق ولو لم ينو الطلاق ل يقع وكذا لو لم 
ينو إضافته إليها على أظهر الوجهين ”2 ولو قال أنا منك بائن فلابد من نية أصل الطلاق 
وفي الإضافة إليها وحهان 27 ولو قال أستبريء رحمي منك فهو لغرٌ وإن نوى تطليقها 
على الأظهر ©©. 


مخاطبة الأجنبية بالطلاق لغو وكذا تعليق طلاقها بالنكاح وغيره» وأظهر الوجهين أنه 
يصح تعليق العبد الطلقة الثالثة بحالة ملك الثالثة 2 بأن يقول إن أعتقت فأنت طالق وكذا 
لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فعتق ثم دخلت الدار والرجعية يلحقها الطلاق 
والمختلعة لا يلحقها لا في العدة ولا بعد انقضائها لا بالصرائح ولا بالكنايات وإذا علق 
الطلاق بصفة ثم أبان الزوحة بالطلاق قبل الدحول أو بعد الدحول إما على عوض أو 
بالطلقات الثلاث ووحدت الصفة ف حال البينونة ثم جدد نكاحها فوجدت ثانيا لم يقع 
الطلاق ويمذا الطريق يدفع الطلقات الثلاث إذا علقها على فعل لا يجد بدا منه» وإن لم 
توحد الصفة إلا بعد تحديد النكاح ففي وقوع الطلاق ثلاثة أقوال ثالئها الفرق بين أن 
تكون |الابانة ما دون الثلاث فيقع بعد التجديد أو بالثلاث فلا يقع”" والمنع المطلق أقوى 
توجيها واخحتاره مختارون0©. 


.)1911/5( والثاني: وقوع الطلاق به كالدم لأنه أصل كل واحد منهما. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(7) لأن به قوام البدن كالروح وفي وجه: لا يقع لأنه كفضلة وقطع البعض بالأول. انظر/ مغيئ المختاج (7911/7). 

(*) قال النووي: هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. وقيل: تطلق قاله أبو إسحق واختاره 
القاضي حسين. انظر/ روضة الطالبين (//517). 

(4) كذا ذكره النووي. انظر/ روضة الطالبين (507/8). 

() صححه النووي وذكره. وقيل: إن نوى طلاقها وقع. انظر/ روضة الطالبين (510/4). 

(5) والثاني: لا يصح لأنه لا يملك تنجيزها فلا يملك تعليقها. اقار/ تق قناع 0145/6 

(7) ذكره النووي. انظر/ روضة الطالبين (/59). 

(8) قال النووي: وهو الأظهر. والثالث: يقع. انظر/ روضة الطالبين (59/4). 


إفرضن 1 الخينحيية 
فصل 
الرجعية تعود بالرجعة بما بقي من الطلقات الثلاث وكذا الي بانت بطلقة أو طلقتين 
ثم مده الكاتجها سواء كان التجديد بعد تزوج وإصابة أو قبل ذلك» وإنما تعود المرأة 
بثلاث طلقات إذا جدد النكاح بعد استيعاب الثلاث» والحر يملك ثلاث طلقات على 
الحرة والأمة والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والأمة وطلاق المريض كطلاق الصحيح 
و الوقوع إن كات رجعيًا أ ومات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورئه الآخر وإن كان 
بائناً انققطع الإرث وإن طلق ف مرض اموت على اليل 
فصل 
إذا قال طلقتك أو أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثاً فيقع ما نواه وكذا في الكنايات ولو 
قال أنت طالق واحدة ونوى العدد فيقع ما نواه أو لا يقع إلا واحدة فيه وجهان رحح 
منهما الثاي"© ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثاً فماتت المرأة قبل أن يتم الخطاب 
بالطلاق لم يقع وإن مانت بعد تمامه وقبل أن يقول ثلاثاً فيقع الثلاث أو لا يقع إلا واحدة 
أو لا يقع شيء فيه وجوه رحح منها الأول(2 ولو قال أنت طالق أنت طالق وتخللهما 
فصل وقعت طلقتان وإن لم يتخلل وقال قصدت التأكيد قبل ول يقع إلا واحدة وإن قصد 
الاستئناف وقعت طلقتان وكذا لو لم يقصد هذا ولا ذاك في أصح القولين”©» ولو كرر 
اللفظ ثلاثاً ففيه الأحوال الثلاث, وإن قصد بالثانية التأكيد الأول وبالثالثة الاستعناف أو 
بالعكس وقعت طلقتان وإن قصد بالثالثة تأكيد الأولى لم يحر على أصح الوجهين” 2 ووقع 


)١(‏ وقال الخطيب الشربيئي: وف القسم ونص عليه في الإملاء فيكون جديداً ترثه. انظر/ مغي انحتاج 
5/9 55)» انظر/ روضة الطالبين (76/4). 

(5) وهو الذي صححه الغزالي. وصحح النووي الأول وقال: صححه البغوي وغيره ثم ذكر وجها 
الثاً قال القفال: أن بسط فيه الثلاث على جميع اللفظ لم تقع الثلاث. انظر/ روضة الطالبين 
1/9 /). ش 

() صححه البغوى وهو اختيار المزني. وقال إسماعيل البوشنجي الذي تقتضيه الفتوى أنه إن نوى 
الثلاث بقوله أنت طالق وكان قصده أن يحققه باللفظ وقع الثلاث وإلا فواحدة» وهكذا قال 
المتولي في تعبيره عن الوجه الأول. انظر/ روضة الطالبين (7/8/ا» /ا/ا). 

(5) قال النووي: هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين (//078. 

(5) فتقع الثلاث قال النووي: هو الأصح وقيل: طلقتان. انظر/ روضة الطالبين (7,8/7). 


اتح نضض 
الثلاث ولو قال أنت طالق وطالق الم يقصد بالثاني تأكيد الأول ويجوز أن يقصد بالغالث 
تأكيد الثاني وهذه الصور في المدحول يماء ولو قال لغير المدخول يما أنت طالق طالق 
وطالق وطالق لم يقع عليها إلا طلقة ولو قال إن دحلت الدار فأنت طالق وطالق فأقرب 
الوحهين أنه يقع عند الدحول طلقتان” وإذا قال للمدخول يما أنت طالق طلقة مع طلقة 
أو معها طلقة وقعت معها طلقتان وكذلك الحكم في غير المدخول بها في أظهر الوجهين7", 
ولو قال أنت طالق طلقة قبل طلقة أو طلقة بعدها طلقة وقعت طلقتان في المدخول با 
وواحدة في غير ا ل ل 


فصل 

إذا قال أنت طالق طلقة في طلقة فإن أراد بفي مع وقعت طلقتان وإن أراد الظرف أو 
لكساب أو'لم يرد شيعا لتقم إلا طلقة وانحدة ول قال أنك:طالق تضق طلقة ق تضق 
نقد اك الطلية ركو اي حل الولو الى ةرو ولتم 1ا اد لكيه برق 
. الثلاث وإن أراد به الظرف لم يقع إلا واحدة أو أراد الحساب وهو يعرف مقتضاه وقعت 
طلقتان وإن لم يعرف وقال أردت ما يريده الحساب فكذلك الحواب أو لا يقع إلا واحدة 
فيه وجهان. 

وبالثاني مال أكثرهم'” وإن لم ينو شيكاً لم يقع إلا طلقة”؟ وف قول إن كان ممن 
يعرف الحساب يقع طلقتان”2» ولو قال أنت طالق بعض طلقة أو نصف طلقة وقعت 
طلقة ولو قال نصفي طلقة لم يقع إلا طلقة إلا أن يريد أن يكون كل نصف من طلقة 
وأصح الوحهين أنه لو قال نصف طلقتين لم يقع إلا طلقة" وأنه لو قال ثلاثة أنصاف 
)١(‏ والثاني: لا يقع إلا واحدة كالمنجز. انظر/ مغيئن المكحتاج (1517/9). 
)١(‏ والثاي: تقع طلقة واحدة. انظر/ روضة الطالبين (81//8). 
(؟) انظر/ روضة الطالبين (81/4). 
(4) قال الخطيب الشربيئ: هو الأصح لأن ما لا يعلم لا تصح إرادته. انظر/ مغئ المحتاج (594/5). 
(5) قال الخطيب الشربيئ: هو الأظهر سواء علم الحساب أم جهله لأنه يحتمل الحساب والظرف فلا 

يزاد على المتيقن وهو طلقة وما زاد مشكوك فيه. انظر/ مغن امحتاج (15//9). 
(5) حملاً على الحساب. انظر/ مغ احتاج (19//8). 
(9) صححه النووى ثم قال: وقيل: طلقتان. انظر/ روضة الطالبين (//810). 


ييا اخخير 
طلقة يقع طلقتان ولو قال نصف وثلث طلقة لم د يقع إلا واحدة» ولو قال.نصف طلقة 
دلت سلا راس نيج قاد ارارالا د رارع ارفك ملك بلقا ايقن 
على كل واحدة منهن طلقة ولو قال طلقتين أو ثلاث أو أربعا فكذلك إلا أن يريد توزيع 
كل واحدة عليهن ففي اثنتين يقع على كل واحدة طلقتان وفي ثلاث ثلاث وفي أربع 
كذلك”" وقوله أو بينكن طلقة كقوله اوقعت عليكن ولا يقبل قوله أردت بعضهن دون 
بعض في الحكم على أظهر الوجهين!" ولوطلق امرأةً من نسائه ثم قال لغيرها أشركتك 
معها أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإلا فلا وكذا الحكم لو طلق رحل امرأته فقال آخر 
لامرأته كذلك. 


فصل 

إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وقعت طلقتان ولو قال ثلاثاً إلا ثنتين 
وقعت واحدة ويشترط لصحة الاستثناء أن يكرت شاد سك التنفس والعي لا تمنع 
الاتصال وأن لا يكون مستغرقاً فلو قال ثلاثا إلا ثلاثاً بطل الاستثناء ووقع الثلاث ولو قال 
ثلاثا إلا اثنتين وواحدة فأصح الوجهين أنه لا يجمع بينهما' 0 ويخصص البطلان بالواحدة 
ولو قال أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة فعلى أصح الوجهين الواحدة ممكقاد عق 
الواحدة فيبطل الاستثناء ويقع الثلاث” ' والاستثناء من النفي إثبات فلو قال ثلاثاً إلا اثنتين 
إلا واحدة وقعت طلقتان ولو قال ثلاثا إلا ثلاث إلا اثنتين فيقع الثلاث أو اثنتان أو واه 
فيه ثلاثة أوجه أظهرها الثاني2 وإذا زاد على العدد الشرعي قال الت الك سيا إلا 


.)135/9( وقيل: لا يقع إلا طلقة إلغاء للزيادة. انظر/ مغغئ المحتاج‎ )١( 

(؟) قال النووي: هذا هو المنصوص في الأم وبه قطع الجمهور. وقال اوهل اللو خا قلق 
التوزيع وإن ل ينوه. انظر/ روضة الطالبين (85/8). . 

(”) صححه في الروضة وقال: وبه قطع جماعة؛ وقال الإمام: أوقعت بينكن أما قوله عليكن فلا يقبل 
تفسيره هذا قطعاً بل يعمهن الطلاق. انظر/ روضة الطالبين (85/8). 

(4) والثاي: يقع الثلاث لأنه استثى ثلاثاً من ثلاث. انظر/ المهذب للشيرازي (85/7). 

(5) وقيل: ثنتان بناء على جمع المستئئ منه فتكون الواحدة مستثناه من الثلاث. انظر/ مغ امحتاج 
للخطيب الشربيئ .)5١1/9(‏ 

وم ذكرها القيراني وقال: لأنه لما وضلة بالاسصناء ضار كانه أننت ثلانا ونفن قلانا غاأثيت لسن 
انظر/ المهذب للشيرازي (810/9). 


الجمخير ايض 
ثلاث فينصرف الاستثناء إلى المذكور في أصح القولين27 حي يقع طلقتان وإلى العدد 
الشرعي في الشاى 9 حى يقع النلاث ولو قال أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة وقع الثلاث 
على الأص0) 
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فصل 
إذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد التبرك بذكر الله تعالى وقع الطلاق وإن قصد 
التعليق حقيقة لم يقع وكذا لو قال إن لم يشأ الله وكذلك ينع الاستثناء انعقاد التعليق 
واليمين والنذر وسائر التصرفات» ولو قال يا طالق إن شاء الله فأصح الوجهين انه يقع 
الطلاق ويلغو الاستثناء”» ولو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فأقوى الوجهين أنه لا يقع 
الطلاق27. 


فصل 


من شك في الطلاق أحذ بأنه لم يطلق وإن شك في عدده أذ بالأقل ولا يخفى الورع 
ولو قال إن كان هذا الطائر غراباً فامرأت طالق وقال الآخر إن لم تكن غراباً فامرأي طالق 
ولم يعرف حاله لم يحكم بطلاق واحد منهما ولو صدر التعليقان من واحد في زوجتيه 
طلقت إحداهما وعليه البيان» وإذا طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم نسى المطلقة توقف عنهما 
إلى التذكر ولا يطالب بالبيان إن صدقناه في النسيان» ولو قال لزوحته وأحنبية إحديكما 
طالق م قال عنيت الأجنبية فأصح الوجهين أنه 0 ولو قال زينب طالق 9 قال 


.)514//( قال النووي: هو أصحهماء وبه قال ابن الحداد وابن القاص. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.)84/8( قاله أبو على بن أبي هريرة والطبري. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) والثابي: يقع ثنتان ويجعل استثناء النصف كاستثناء الكل. انظر/ مغن المحتاج للخطيب الشربيي 
مام. 

(5) كذا صححه الخطيب الشربيئ. انظر/ مغن المحتاج (5/9. 9). 

(5) والثاني: يقع لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه المشيئة وهي غير علوم فلا يحصل الخلاص. انظر/ 
مغين المحتاج (80/58. 9). 

' (7) والثاني: لايل وتلق زوحته. انظر/ مغيئ المحتاج (5/6 .)*٠‏ 

(0) قال النووي: هر الصحيح الذي عليه الجمهرر» وقيل: يصدق بيمينه وهو اخختيار القاضي أبي 


حارض ش | اخبحجحودور 
بعينها فهي المطلقة» وإن لم يقصد واحدة بعينها وقع على واحدة مبهماً ويؤمر في الحالة 
الأولى بالتبيين وف الثانية بالتعيين ويحال بينه وبينهما على أن يبين أو يعين وعليه المبادرة 
إلى التبيين أو التعيين ويلزمه الإنفاق عليهما في الحال وإذا كان قد قصد معينة فيكون وقوع 
الطلاق بقوله إحديكما طالق وكذا الحكم لو لم شع واد معفة أن رات الي 
والثني أنه يقع عند التعيين2"7» ولو وطيء إحديهما لم يكن ذلك ببانا لي قصدها وتبقى 
الطالبة والبيان وهل ايكون ينا لم يلعيفوالمةة اعتيما اونظو 
ويحصل البيان بقوله مشيراً إلى واحدة منهما المطلقة هذهء ولو قال: أردت هذه وهذه أو 
هذه بل هذه حكم بطلاقهما جميعاً وإذا ماتت الزوجتان أو إحديهما قبل البيان أو التعيين 
بقيت مطالبة الزوج بحالها لتبين حال الإرث وإذا مات الزوج قبل البيان أو التعيين ففي 
قيام الوارث مقامه قولان” وقيامه مقامه في البيان منه في التعيين» ولو قال إن كان الطائر 
غراباً فعبدي حر وإلا فزوحي طالقٌ وأشكل ال حال فيمنع من استخدام العبد ومن استمتاع 
لمرأة إلى أن يتبين أو يبين فإن مات فالأظهر أن الوارث مقامه(؟ ويقرع بين العبد والمرأة 
فإن خرحت للعبد عتق وإن خرحت للمرأة لم تطلق وأصح الوجهين أنه لا يحكم برق 
العبد أيضا. 


الطلاق يقع سنيا تارة وبدعيًا أحرى والبدعى هو الذي يحرم إيقاعه ولتحريعه سببان: 


إحداهما: مصادفته حالة الحيض إذا كانت مدعولا بما ولا فرق بين أن يكون الطلاق 


الطيب الطبري وغيره. والثالث: وقاله أبو اسماعيل البوشنجي إن قال زينب طالق ثم قال أردت 
الأحنبية قبل وإن قال طلقت زينب لم يقبل. قال النووي: هذا ضعيف. انظر/ روضة الطالبين 
للتووى .)٠١17/8(‏ 

.)705/9( قال الخطيب الشربين: هو الأصح. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(1) لأنه لو وقع قبله لوقع لا في محل والطلاق شيء معين فلا يقع إلا في محل معين. انظر/ مغ امحتاج 

سنيف 

() وقيل: يكون تعيينً. انظر/ مغ المحتاج (703/9). 

(4) الأول: أنه لا يقبل تعيينه. والثاي: أنه يقوم مقامه. انظر/ مغئ المحتاج .)7١1//7(‏ 

(ه) والذي ذكره في المنهاج: أنه لا يقبل بيان الوارث على المذهب وقال الخطيب الشربيئ والطريق 
الثاي: أن فيه قولا: الطلاق المبهم بين الزوجين. انظر/ مغئ المتاج (7037/7). 


اكير مم 
ردي ادح و ل د 
ل له 


والثاي: أن يطلق امرأته في طهر قد دحل يما فيه وهي ممن تحبل ول يظهر يما حمل» ولو 
وطئها وهي حائض فلما طهرت طلقها كان بدعيا على الأظهر”" ولا تجريم في خلع 
المدخول بما في الطهرء وإذا طلقها استحب المراجعة كما في السبب الأول ولا يحرم 
طلاق الي ظهر حملهاء وإذا قال للحائض أنت طالق للبدعة وقع الطلاق في الحال وإن قال 
للسنة لم يقع حى تطهرء وإن قال للطاهرة أنت طالق للسنّة ولم يدحل يما في ذلك الطهر 
وقع في الحال وإن دحل بها فلا يقع حي تحيض وتطهرء وإن قال للبدعة فيقع في الحال إن 
دل لاق ذلك الطهر عرولا وإدا خاضت وقع» وقول القائل أنت طالق طلقة حسنة أو 
أحسن الطلاق أو أجمله كقوله للسنة وطلقة قيبحة أو أقبح الطلاق أو أفحشه كقوله 
للبدعة» ولو قال سنة بدعية أو حسنة قبيحة لغا الوصفان ووقع الطلاق ولابدعة في اللجمع 
ين الطلقات» ولو قال طالق ثلاث للسنة ثم فسّر بالتفريق على الأقراء لم يقبل إلا إذا كان 
القائل ممن يعتقد تحريم الجمع في قرء واحد وكذا لو اقتصر على قوله ثلاث ثم فسر بالتفريق 
لا يقبل وهل تدين في الصورتين؟ فيه وحهان أصحهما نعه””» وكذلك تدين إذا قال أنت 
طالق ثم قال أردت إن دخلت الدار أو إن شاء زيد» ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة 
لي طالق ثم قال أردت بعضهن فأظهر الوجهين أنه لا يقبل في ظاهر الحكم إلا أن يكون 
هناك قرينة” 2 كما إذا خاصمته المرأة وقالت تزوجت علي فلانة فقال فْ إنكاره كل امرأة 


)١(‏ كذا صححه الخطيب الشربيئ وذكره والثان ذكره بصيغة التمريض كما في المنهاج أنه إن سألته 
زوحته لم يحرم. انظر/ مغئ المحتاج (708/9). 

(؟) والثاني: هو بدعي لمصادفته الحيض. انظر/ مغئ المحتاج (9"08/5). 

() لاحتمال علوقها بذلك. والثاني: ليس ببدعي لأن بقية الخيض تشعر بالبراءة. انرا هنئ الخباخ ١1/6‏ ). 

(؟) والوجه الثاني: لا يدين لأن اللفظ يمجرده لا يحتمل المراد والنية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ. انظر/ 
مغ المحتاج (817/9). 

2 ©) وقال في مغ امحتاج: هو الصحيح. والثابي: بعلن لامجا ا و جد لات 
والثالث: لقن مطظلفا: وعاب الخطيب الشربيئ التعبير عن الأول بالصحيح. انظر/ مغى امحتاج 
للخحطيب الشربيئ (7117/7). 


خض الخختيتير 
لي طالق ثم قال أردت غير المخاصمة . 
فصل 

إذا قال أنت طالق في شهر كذا أو غرته أو أوله تطلق عند أول جزء من الشهر وفي 
قول في نار الشهر أو أول يوم منه عند طلوع الفجر في اليوم الأول» وفي قوله في آخر 
شهر كذا: فأظهر الوجهين أنه يقع في آحر جزء من الشهر”“» والثابي: في أول جزء من 
النصف الثاي'"» وف قوله إذا مضى يوم فانت طالق إن علق ليلا تطلق عند غروب 
الشمس من الغد وإن علق ارا فإذا جحاء مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني» وف قوله إذا 
مضى اليوم عند غروب الشمس إن قاله فاراء وإن قاله بالليل فهو لغرٌّ وعلى هذا قياس 
الشهر والسنة وإن قال أنت طالق أمس أو في الشهر الماضي فإن أراد أن يقع في الحال 
طلاق يستند إلى الماضي فلا يستند وأظهر الوجهين أنه يقع في الحال7", وإن أراد أنه 
طلقها ف الشهر الماضي وهي الآن في العدة الرحعية أو بائن صدق بيمينه» وإن قال أردت 
أني طلقتها في نكاح آخر وهي الآن زوجي بنكاح جديد فإن عرف نكاح سابق أو قامت 
عليه بينة صدق بيمينه في إرادته وإلا لم يصدق وحكم بوقوع الطلاق في الحال. 

فصل 

أدوات التعليق ,رمن» مثل أن يقول من دحلت الدار من زوحاتقٍ فهي طالق «روإن وإذا 
وم ومى ماء وكلما وأي» بأن يقول نحو أي وقت دخلت الدار فهي طالقٌ ولا يقتضي 
كي منها الفور إذا كان التعليق بإثبات إلا إذا علق بتحصيل عل تل أن يقول إذا 
أعطيتي ألفاً على ما مرّ قي الخلم وإلا إذا قال أنت طالق إن شفت فيعتبر الفور في المششيئة 
ولا يقتضي شيء منها تعديد الطلاق بتكرر المعلق عليه إلا كلما فإِهها تقتضي التكرار فإذا 
قال إذا ظلقتك فانت طالق ثم طلقها أو علق:ظلاقها بصضفة ووحدت الصفة وقعت .طلفنان 
ولو قال كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق ثم طلقها وقع الثلاث وهذا في المدخول يما 
وغير المدحول بما لا تطلق إلا واحدةء ولو قال وتحته أربع نسوة إن طلقت واحدة من 
)١(‏ انظر/ مغين امحتاج (711/9). وهو الذي قطع به الشيرازي في المهذب. انظر/ المهذب للشيرازي 

(34/5). 
)١(‏ انظر/ مغ المحتاج (7117/9). 
(؟) وقيل: لغرٌ لا يقع به شيء. انظر/ مغئ المحتاج (9"14/6). 


مم 5 ليقن 
نسائي فعبد من عبيدي حر وإن طلقت النتين فعبدان. ران وإن “طلقت ثلاث فثلاثة وإن 
طلقت أربعا فأربعة ثم طلق الأربع معاً أو على الترتيب عتق عشرة أعبد ولو جرت هذه 
التعليقات .يكلمة. كلما وطلقهن معا أو على الترقيب فظاهر المذهب أنه يعتق حمسة عضر 
عبر" وإن علق بنفي فعل فالأصح أنه إن علق بأن كما إذا قال: إن لم تدحلي الدار 
فأنت طالق فلا يقع الطلاق إلا إذا حصل اليأس عن الدخول”2 وإن علق بإذا وسائر 
الأدوات فإذا مضى من الزمان ما يمكن تحقيق الصفة المعلقة عليها فيه ولم يتحقق يقع 
الطلاق وأن بالفتح للتعليل دون التعليق فإذا قال أنت طالق إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي 
طلقت في الحال فعلت أو لم تفعل. 


فصل 

إذا قال إن كنت حاملاً فأنت طالق فإن كان الحمل ظاهراً يما طلقت وإلا فإن ولدت 
لأقل من ستة أشهر من وقت التعليق تبين وقوع الطلاق» وإن ولدت لأكثر من أربع سنين 
تحققنا أن الطلاق لم يقع, وإن ولدت ما بين المدتين ولا 0 يغشاها وأمكن حدوث 
الولد منه فكذلك وإلا فالأظهر الوقوع'" ولو قال إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقة 
وإن كنت حاملاً بأنثى فطلقتين فولدت ذكراً وأنثى وقع الثلاث» ولو قال إن كان حملك 
اياك لان ان راد كن فى شاك رايت كر وات رع ني ب قل 
إذا ولدت فأنت طالق فأتت بولدين على التعاقب طلقت بالأول وتنقضي عدقنا بالثان 
وإن قال كلما ولدت فأنت طالق فأتت بثلاثة أولاد من بطن واحد ات بالأولين 
وتنقضي عدتها بالثالث ولا يقع به الثالثة على الصحيح””©»: وإذا قال لأربع نسوة له 


)١(‏ والثاي: يعتق سبعة عشر لأن في طلاق الثالثة وراء الصفتين المذكورتين صفة أخرى وهي طلاق 
اثنتين بعد الأولى فيعتق عبدان آخحران والثالث: يعتق عشرون. سبعة عشر لما ذكر وثلاثة لأن في 
طلاق الرابعة صفة أخرى وراء الصفات الثلاث وهي طلاق ثلاث بعد الأولى. والرابع: يعتق ثلاثة 
عشر حكاه القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد. انظر/ مغ المحتاج للحطيب الشربيئ (7117/7)) 
انظر/ روضة الطالبين .)١77/8(‏ 

(؟) قال النووي في الروضة: هذا هو المنصوص وهو المذهب. وقيل: فيه قولان بالنقل والتخريج. 
انظر/ روضة الطالبين .)١515/48(‏ 

(") والثاني: لا يقع لاحتمال حدوث الحمل بعد التعليق باستدخاها منيه والأصل بقاء النكاح. انظر/ 
مغين المحتاج (700/7)» وانظر/ روضة الطالبين .)١50/8(‏ 

(4) قال الخطيب الشربيئ: هو المنصوص. والثاي: يقع به طلقة ثالئة وتعتد بعده بالأقراء.انظر/ مغغى 
امجتاج (371/9). 


رض اخخدديرر 


جوامل كلما ولدت واحدة منكن فصواحبها طوالق فولدن معاً فتطلق كل واحدة منهن 
ثلاث وإن ولدت» وإن ولدن على الترتيب فأظهر الوجهين أنه بيقع على الرابعة والأولى 
ثلاث طلقات إن بقيت في العدة وعلى الثانية طلقة وعلى الثالثة طلقتان وتنقضي عدة كل 
واحدة منهن بولادتا('2 والثان أن الأولى لا تطلق أصلاً وكل واحدة من الأخريات تطلق 
طلقة”2 ولو ولدت اثنتان معاً ثم اثنتان معاً فعلى الأظهر تطلق كل واحدة من الأوليين 
ثلاثاً وكل واحدة من الأخريين طلقتين» وعلى الثاني» لا تطلق كل واحدة من الأوليين إلا 
طلقة”". 


فصل 

إذا علق الطلاق بحيضها فقالت حضت صدقت بيمينها ولو علق بولادتها فقال ولدت 
فكذلك الحواب في أحد الوجهين7 2 وتطالب بالبينة في أظهرهما2”9, ولو قال إن حضت 
فضرتك طالق فقالت حضت وأنكر الزوج فهو المصدق ولو قال إن حضتما فأنتما 
طالقتان فقالتا حضنا وكذيما فهو المصدق بيمينه وإذا حلف لم تطلق واحدة منهما وإن 
صدق إحديهما وكذب الأخرى طلقت المكذبة دون المصدقة. 

فصل 

إذا قال إن طلقتك أو إذا أو م طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم طلقها ففيه وجوه 
أحدها: أنه لا يقع عليها الطلاق أصلاً”" والثاي أنه يقع المنجز ويتم الثلاث من المعلق0©. 
وأولاها أنه يقع المنجز ويلغو التعليق2 ويجري الخلاف فيما إذا قال إن ظاهرت عنك . 

قال النووي: هذا هو المنصوص والمذهب عند الأصحابء والثاني: قاله في الإملاء يقع بالثلاث 

طلقة ثالئة وتعتد بعد ذلك بالأقراء. انظر/ روضة الطالبين (8/؟: .)١‏ 
)١(‏ انظر/ مغن المحتاج (891/9). 
)١(‏ انظر/ مغ المحتاج (751/9). 
(*) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغن المحتاج (571/7). 
(4؛) انظر/ مغن المحتاج (/73717). 
(5) انظر/ مغ المحتاج (9717/9). 
(5) انظر/ روضة الطالبين »)١75/8(‏ انظر/ مغ اتاج (75/60). 
(7) انظر/ روضة الطالبين .)١75/8(‏ مغ امحتاج (87/9)؛ المهذب للشيرازي (99/7). 
(8) انظر/ روضة الطالبين .)١50/8(‏ مغئ المحتاج (87/9)» المهذب للشيرازي (19/7). 


يصحء ولو قال إن وطئتك وطناً مباحاً فأنت طالق قبله ثم وطئها لم يقع الطلاق بلا 


فصل 

إذا قال أنت طالق إن شئت أو إذا شئت فإنما يقع الطلاق إذا شاءت على الفور كما 
مرّ والأظهر أنه لو قال للأحنبي هي طالقٌ إن شئت أو قال إن شاءت وهي غائبة فلا 
يشترط الفور”")؛ ومن علق الطلاق مشيئته إذا قال شعت وهو كارةٌ بقلبه وقع الطلاق في 
الظاهر وكذا في الباطن على الأظهر”2 ولو علق يعشيئتها وهي صبية أو .كشيئة صبي أحنبي 
لم يقع الطلاق بقوله شئت على الأظهر”" وإذا علق الطلاق ,عشيئتها لم يتمكن من 
الرحوع قبل أن يقول شئت ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء فلان واحدة فشاء 
واحدة فأظهر الوجهين أنه لا يقع شيء والثاني أنه يقع واحدة0). 


فصل 


إذا علق الطلاق بفعل نفسه ففعل ناسياً للتعليق أو مكرهاً ففي وقوع الطلاق قولان 
أشبههما المنع' © ولو علق بفعل المرأة أو بفعل الأحنبي فإن لم يكن للمعلق يفعله شعور 
بالتعليق أو كان ممن لا يبالي بتعليقه وقع الطلاق إذا وجد ذلك الفعل وإن كان مع الإكراه 
والنسيان وإن كان يشعر بالتعليق ويبالي به ففيه القولان9". 


إذا قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع العدد إلا بالنية وإن قال مع ذلك 


.)3525/9( والثاني: يشترط الفور. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١1( 

(؟) وقيل: لا يقع باطناً لانتفاء المشيئة في الباطن. انظر/ مغن المحتاج (850/9). 

(1) وقيل: يقع مشيئة مميز. انظر/ مغيئى امختاج (775/7). 

(:) ذكرهما النووي في الزوضة وفال 4 أسعوها لوقك ورجها قال أنه يقع طلقتان. انظر/ 
روضة الطالبين .)١59/8(‏ 

(5) والثاي: تطلق لوجود المعلق به وليس النسيان ونحوه دافعاً للوقوع.انظر/مغئ المحتاج (75/9). 

(7) كذا ذكره الخطيب الشربين. انظر/ مغئ المحتاج (777/9). 


40" اخخجير 
هكذا فإن أشار بأصبعين طلقت. طلقتين وإن أشار بثلاث طلقت ثلاثاً فإن قال اردت 
الاشارة إلى الأصبعين المقبوضتين صدق بيمينه ولو قال العبد لزوجته إذا مات سيدي فأنت 
طالق طلقتين وقال السيد إذا مت فأنت حر والثلث يحتمل له فعتق فأظهر الوجهين أنها 
لا تحرم عليه بالطلقتين”2 بل له الرجعة وتجحديد النكاح قبل أن تنكح زوجاً غيره وإذا 
نادى إحدى امراتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق وهو يظن أها الي ناداها لم تطلق 
الى ناداها وأظهر الوجهين أن المحيبة تطلق”2» ولو قال إن أكلت رمّانة فأنت طالق وقال 
أيضا إن أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمّانة طلقت طلقتين والحلف بالطلاق ما 
يتعلق به حمل أو منع أو تحقيق حبر فإذا قال أن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن 
فعلت كذا فأنت. طالق وقع الطلاق المعلق بالجحلف فإذا وجد ذلك الفعل .وهي ف العدة 
طلقت طلقة أخرى وكذا لو قال إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت- طالق ولو قال إذا 
طلعت الشمس أو قدم الحجيج فأنت طالق لم يقع الطلاق المعلق بالحلف ولو قيل لله 
أطلقت زوحتك على وحه الاستخبار فقال نعم فهو إقرار بالطلاق فلو قال أردت طلاقا 
سابقاً وقد راجعتها صدّق بيمينه وإن قيل ذلك على وجه التماس الإنشاء فهل يكون قوله 
نعم صريحاً أو كناية؟ فيه وجهان أظهرهما الأول0". 
فصل 
إذا قال إن أكلت هذا الرغيف أو هذه الرمّانة فأنت طالق فأبقت كسرة أوحبّة لم يقع 

الطلاق ولو أكل الزوحان تمر أو مشمشاً وهما يخلطان النوى ثم قال إن 0 
أكلت عن نوى ما أكلت فأنت طالقٌ فيحصل بأن تبدّدها إلا إذا قصد التعيين ولو كان في 
فمها تمر فعلق الطلاق بابتلاعها وأيضاً بالقذف وأيضاً بالإمساك فيحصل الخلاص بأكل 
النصف وقذف النصف والتصوير فيما إذا وقع التعليق بالإمساك آغيرا وتبادرت إلى 
المخلص كما تمت التعاليق ولو قال وقد اتهمها بسرقة إن لم تصدقيئ في حال هذه السرقة ٠‏ 
سي مداو سك نود ا ا 6 
الرمانة قبل كسرها فأنت طالق فيحصل الخلاص بأن تذكر العدد الذي تستيقن أنما لا 


.)7371/8( والثاني: تحرم فلا تحل له إلا بمحلل لأن العتق لم يتقدم وقوع الطلاق. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

6 والئاي: أنها لا تطلق. انظر/ روضة الطالبين 7/0 ). ٠‏ 

(؟) قال النووي: قاله ابن الصباغ والروياني» وقطع به بعضهمء وهو اختيار المزني. انظر/) روضة 
الطالبين (11/9/8 .)١8‏ 


85 ر 4 


تزيد عليه ولا تنقص منه والصورتان فيما إذا لم يقصد التعريف ولو قال من لم تخيرني 
منكن بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة فهي طالق فقالت واحدة سبع عشرة 
وهي في أغلب الأحوال وأخرى حمس عشرة وهي في يوم الدمعة وأخرى إحدى عشرة 
وهي في حق المسافر قيل لا تطلق واحدة منهن» ولو قال أنت طالق إلى حين أو زمان 
نمفنت لفلة :طلقك وكذا لقال أنت ظالق يعد خين. فلو فال إن رايت غلدنا شل (للفظ 
ما إذا كان حياً أو ميتا وكذا المسّ والقذف بخلاف الضرب وإذا واجهته بمكروه بأن قالت 
يا سفيه أو يا حسيس فقال إن كنت كذلك فأنت طالق وأراد مكافأتها بإسماع الطلاق 
كما أسمعته المككروه طلقت سواء وحدت تلك الصفة أو لم توحد وإن أراد التعليق لم يخف 
الحكم وإن لم يقصد شيئا فالظاهر الحمل على التعليق2'0 وذكر أن الخنسيس من باع دينه 
بدنياه ويمكن أن يقال أنه الذي يتعاطى ما لا يليق بحاله لشدة البخل والسفه ما ينافي 
إطلاق التصرف. ٠‏ 


.)737 4/7 والثاي: لا تعتبر الصفة حملاً على المكافأة اعتباراً بالعرف. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 


كتاب الرجعة 00 


قال الله تعالى 200 أَحَق بِرَدهن) (البقرة: من الآي/؟؟) وقال البي ولد لعمر 
يه رمره فليراجعها» يشترط ف الزوج ا مرتحع أهلية النكاح فلابد فيه من التكليف وليس 
للمرتد الرحعة وللولي أن يراجع زوجة من جن بعد ما طلق زوجته حيث يجوز له ابتداء 
النكاح وفيه وجه(" وتحصل الرجعة بقوله رجعتك أو راجعتك وارتمعتك والأظهر أن الرد 
والإمساك صريحان”" أيضا وينبغي أن يقول رددقا إلى أو إلى نكاحي وأن التزوج والنكاح 
ليسا بصريحين في الرحعة وفي صحة الرجعة بالكنايات حلاف بن على أنه هل يشترط 
فيها حضور الشهود وفيه قولان الحديد المنع”2 ولا تقبل الرجعة التعليق ولا تحصل بالوطء 
وسائر الأفعال. ٠‏ 


اح اللا وار وود وات كو الو ل 

يشترط مع ذلك فيها وصفان أحدهما أن تكون في محل الاستحلال فالمرتدة لا تراجع 
00 بقاؤها في العدة فلا رجعة بعد انقضاء العدة» وإذا ادعت المعتدة بالأشهر انقضاء 
عدنها وأنكر الزوج فهو المصدق بيمينه» وإن قالت المرأة وضعت الحمل فالأصح أها لا 
تطالب بالبينة وتصدق بيمينها 27 لكن بشرطين: 


(1) الرجعة: لغة المرة من الرحوع؛ وشرعاً: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على 
وحه مخصوص. انظر/ مغئ المحتاج (880/6؟). 

(1) أي بناء على حواز التوكيل في الرحعة وهو الصحيح. وقال المخنطيب الشربيي: وهذا بحث للرافعي 
حزم به الحيلي. انظر/ مغن امحتاج للخطيب الشربين (/8195). 

(0) كذا ذكر الأول في الروضة. وف قوله أمسكتك ثلاثة أوحه: أصحها عند الشيخ أبي حامد 
والقاضي أبي الطيسب والروياق وغيوهمٍ كناية. وقال البغري: هو صريح وهو قول ابن سلمة 
والإصطخري وابن القاضي. وذكر وجهاً ثالثاً أنه لغو. ثم ذكر في زوائد الروضة تصحيح اللصنف 
في احرر لأنه صريح. انظر/ روضة الطالبين .)5١5/8(‏ 

(4)والقدم المنصوص عليه في الحديد أنه يشترط. وعبر عن الحديد في الروضة بالأظهر. انظر/ مغغى 
امحتاج (/987)» روضة الطالبين .)5١15/4(‏ 

(5) والثاني: لا. انظر/ مغئ اتاج (/788). 


اخخغخيرر انا 

أحدهما: أن تكون ممن تحيض دون الصغيرة والآيسة. 

والثاني: أن تدعي الوضع لمدة الإمكان ومدة الإمكان إن ادعت ولادة ولد تام ستة 
أشهر ولحظتان من وقت النكاح وإن ادعت اسقاط سقط مصور مائة وعشرون 0 
ولحظتان وإن أذعتث مضغة يلا ضورة حاون يوما ولظنان وإذا ادعت انقضاء الأقراء فإن 
طلقت في الطهر فأقل مدّة الإمكان اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان وإن طلقت في الحيض 
فسبعة وأريعوة يروما ولظة وقذا :فق اكرّةتوق الأمه إن طلقت فق الظيرعقة عر يوما 
ولحظتان» وإن طلقت: قي الحيض حك وثلاتون. يما ونلنظة ول فرق بين أن تدعي انقضاء 
الأقراء على حلاف عادقا الدائرة وبين أن لا يخالف المدعي عادتها على أظهر الوجهين ولو 
وطيء الزوج الرجعية واستأنفت الأقراء من وقت الوطء فلا رحعة فيما كان باقيا من 
اقراء الطلاق. 

فصل 

يحرم وطء الرجعية وكذا سائر الاستمتاعات لكن لا يجب الحد بوطئها وكذا لا يحب 
التعزير إلا أن يعتقد التحريم ويجب المهر بالوطء إن لم يراجعها وكذا إن راجعها على 
الأظهر ويصح إيلاء الرجعية والظهار عنها واللعان ويلحقها الطلاق ويثبت التوارث بينها 
وبين الزوج وإذا ادعى الزوج الرجعة في العدة وأنكرت والعدة منقضية فإن اتفقا على 
وقت انقضاء العدة كيوم الجمعة وقال الزوج راجعت يوم الخميس وقالت يوم السبت 
فالقول قولما مع بمنها وإن اتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت عدي يوم 
الخميس وقال بل يوم السبت فالقول قوله مع بمينه وإن اقتصرا على التنازع في السبق ولم 
يتفقا على وقت أحدهما فالظاهر أن النظر إلى السبق فإن قالت هي أولاً القضت عدت ثم 
قال الزوج راجعتك قبل انقضاء عدتك فهي المصدقة بيمينها وإن قال الزوج أولا راجعتنك 
قبل انقضاء عدتك ثم قالت بل بعد انقضائها فالمصدق الزوج ولو كانت العدة باقية 
واختلفا في الرحعة فالمصدق الزوج وإن أنكرت المرأة الرجعة واقتضى الحال تصديقها ثم 
رحعت عن الإنكار صدقت في الرحوع وإذا طلقها طلقة أو طلقتين واحتلفا في الدحول 
فادّعاه الزوج وقال لي الرجعة وأنكرت المرأة فهى المصدّقة بيمينها وهو مقر لها بتمام المهر 
فإن قبضته لم يكن له الرجوع وإلا لم يطالب إلا بالنصف. 


كتاب الإيلاء 0 


قال الله تعالى: ِللَذِينَ يلون من نسّائهم» (البقرة: من الآي”" 7١5؟)‏ الآية. 

الإيلاء في الشريعة: حلف الزوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو فوق أربعة 
اشير :ودين اندر ستص كلق يالل عمال ويضفاتة بل بإذا غلق ةبد “ظلاقا أو عنقا أو 
قال إن وطنتك فلله على صلاة أو صوم أو حج أو. عتق كان مولياً» ولو حلف غير 
الزوج عليه فهو بمين محضة ولا يثبت أحكام الإيلاء لو نكحها ويشترط في الزوج التكليف 
والأصح أنه لا يصح إيلاء من حيث ذكره والإيلاء عن الرتقاء والقرناء وإنما يصح إذا طلق 
الامتناع أو قال ابا أو قدر يما فوق أربعة أشهر وإن قدر بالأربعة فما دوها لم يصح ١‏ 
الإيلاء» ولو قال والله لا أطوّك أربعة أشهر فإذا انقضت فوالله لا أطؤك أربعة أخرى 
وهكذا عرارا افأظطير الوعييق اند لك يكوك و0 ولو قال لآ اتلذك هبي اشرو اذا 
مضت فوالله لا أطؤك سنة فهما إيلاءان وتفرد بحكمة كل واحد منهماء ولو قيد الامتناع 
بأمر مستقبل يستبعد حصوله في أربعة أشهر كتزول عيسى عليه السلام فهو مول وإن علم 
حصوله قبل أربعة أشهر أو غلب على الظن لم يكن موليا وكذا لو كان التقييد بما وراء 
القسمين في أظهر الوجهين2 والألفاظ المستعملة في الجماع صرائح وكنايات ومن 
الصرائح تغييب الذكر في الفرج والوطء والجماع والاقتضاض في حق البكرء والجديد أن 
المباضعة والملامسة والمباشرة كنايات وكذا الاتيان والقربان والغشيان ونحوها0 . 


)١(‏ الإيلاء في اللغة: قال في القاموس المحيط الإليا اليمين وآلى وائتلى وتألى أقسم. انظر/ القاموس 
الحيط للفيروز أبادي (0/4.*)» وشرعاً: هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطبها مطلقاً أو 
فوق أربعة أشهر. انظر/ مغئ المحتاج (/55 9). 

(١؟)‏ ذكره في مغي المحتاج» وقال: هو الأصح. انظر/ مغن المحتاج (/45*)» روضة الطالبين (8/ 
044). 

(؟) والثاي: لا تصدق للتهمة. انظر/ مغئ المحتاج (59/5"). 

(:) قال الخطيب الشربيئ: هو المنصوص. والطريق الثاي: لا يجب في قول مخرج من نفيه فيما إذا 
ارتدت بعد الدخعول فرطتها الزوج ثم أسلمت في العدة أنه لا يحب مهر. انظر/ مغ المحتاج 
١‏ 6. 

(9) انظ ر/مغي المحتاج(9/١‏ 4 .)١‏ 


الخغخليريرر ش كان 
فصل 

إذا قال إن وطئتك فعبدي حر فمات العبد أو زال ملكه عنه انحل الإيلاء تفريعا على 
الجديد ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان قد ظاهر فيصير موليا وإن لم يكن قد ظاهر 
فلا إيلاء ولا ظهار بينه وبين الله تعالى لكنه يحكم بهمما في الظاهرء ولو قال عن ظهاري أن 
ظاهرت فلا يصير موليا حى يظاهر ولو قال إن وطئتك فضرتك طالق فهو مول عنها 
ومعلق طلاق الضرة بوطتها فإذا وطئها طلقت الضرة وانحل الإيلاء وأظهر القولين أنه إذا 
قال النسائه الأربع والله لا أجامعكن لا يكون مولياً عنهن في الحال(2 فإذا جامع ثلانا صار 
ولي عن الزافعة ولو مات بعضهن قبل الوطء انحل الإيلاء ولو قال والله لا أجامع كل 
واحدة منكن قال الأصحاب يكون مولياً عنهن جميعاً ولو قال والله لا أطؤك إلى سنة إلا 
مرة فالأظهر أنه لا يكون مولياً في الحال(© فإذا وطيء مرة صار إن بقي من السنة أكثر 
من أربعة أشهر. 

فصل 

بمهل المولي أربعة أشهر وتحسب هذه المدة من وقت الإيلاء ولا يحتاج إلى ضرب 
القاضي ولا فرق فيها بين الحرٌ والرقيق وثيٍ الرجعية تحسب المدة من وقت الرجعة ولو 
ارتد الزوجان بعد الدحول في مدة الإيلاء انقطعت وإذا عاد إلى الإسلام استؤنفت المدة 
وما بمنع الوطء من غير إن يخل بالنكاح أن وجد في الزوج لم بمنع احتساب المدة ولو 
حدث في خلالها لم يقطعها وذلك كالصوم والإحرام والمرض والجنون وإن وجد فيها مانع 
حسّي كالضعف والمرض منع الاحتساب وإن حدث في المدة قطعها ثم إذا زال فيبي المدة 
على ما مضى أو يستأنف؟ فيه وجهان: أصحهما الثاني(" وأما المانع الشرعي فلا عبرة 
بالحيض وصوم التطوع وصوم الفرض بمنع الاحتساب على الأظهر”©. 


.)9517/( ومقابل الأظهر: أنه مول من الأربع في الحال. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

.)" 48/5( وهو الجديد, والثاني: هو مول في الحال. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(") قال النووي: هو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور. وذكر الوجه الثاني بصيغة التمريض. 
انظر/) روضة الطالبين (//557). 

(5) وعن الشيخ أبي محمد أن العذر الشرعي لا ينع الاحتساب ولا تقطع المدة: قال النووي وهو 
ضعيف. انظر/ روضة الطالبين .)١59//(‏ 


لكا ش الخسرر 
فصل 

إذا وطيء المولي في مدة الإيلاء انحل الإيلاء ولم تطالب بعد ذلك بشيء وإلا فللمرأة 
مطالبته بأن يفيء أو يطلق إن لم يفيء ولو تركت حقها ثم بدا لما كان لما العود إلى 
المطالبة وتحصل الفيئة بتغييب الحشفة وإنما يثبت لما المطالبة إذا لم يوحد فيها ما يمنع الوطء 
فإ كان فيه رضن أو كافك يكانضا أو مخرمّة فلا مطالبة لما وإن كان في الزوج مانع 
طبيعي كالمرض طولب بالفيئة باللسان وهي أن يترك المضارة وبعد بالغشيان إذا قدر وإن 
كان المانع شرعيا كالإحرام فالأظهر أنه يطالب بالطلاق”2 فإن عصى بالوطء سقطت 
المطالبة وإن أبى المولى الفيئة والطلاق فأصح القولين أنه يطلق القاضي عليه طلقة واحدة”" 
وهل بمهل ثلاثة أيام؟ فيه قولان رحح منهما المنع( وإذا وطيء بعد المطالبة فأصح القولين 
يلزمه كفارة بمين. 


)١(‏ وعبر عنه في مغن امحتاج بالمذهب. والطريق الثاي: أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه. انظر/ مغيئ امحتاج 
مه ؟). : 

افك والثاني: لا يطلق عليه بل يحبسه ويعزره حى يفيء أو يطلق. انظر/ روضة الطالبين (0/ه 6 .)١‏ 

(*) قال النووي: هو الأظهر عند الجمهور. وقال: هما قولان ويقال وجهان. انظر/ روضة الطالبين (/ 
/5ه65). 


85 5 44م 
كتاب الظهار 7) 


قال الله تعال: لوَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ من نسّائهم» (القصص: من الآية") فصورة الظهار 
المعروفة بأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ويصح الظهار من كل زوج مكلف 
يستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والذميّ والفحل والخصي وظهار السكران كطلاقة 
وصريح لفظه أنت علي أو معي أو مئٍ أو عندي كظهر أمي وكذا قوله أنت كظهر أمي 
بلا صلة صريح على الأظهر” ولو قال جسمك أو بدنك أو نفسك علي فهو كقوله أنت 
على وقوله كبدن أمي أو جحسمها أو جملتها كقوله كظهر أمي والأصح أن قوله كيدها أو 
بطنها أو صدرها ظهار0© وكذا لو قال كعينها وأراد الظهار وإن أراد الكرامة لم يكن 
ظهارا وكذا لو أطلق على الأشبه”©» ولو قال رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي 
فهو ظهار على الأصح. 

افيه بير اددة أظهان ايض والأصح أن الحكم في سائر المحارم كذلك إلا أن تكون 
المرأة حلالا له ثم تصير” 2 محرما كالمرضعة وابنتها المولودة قبل أن ترضع وكالي نكحها 
بظهار. ش 


)١(‏ الظهار في اللغة: قال في القاموس المحيط والظهار قوله لامرأته أنت علي كظهر أمي وقد ظاهر منها 
وتظّهر. انظر/ القاموس المحيط للفيروز أبادي. وشرعاً: هو تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن 
حائلا على ما يأنٍ بيانه. انظر/ مغن المحتاج للخطيب الشربيئ .)807/٠(‏ 

)١(‏ قال النووي هو الأظهر وهو اللنديد وأحد قولي القدم. وقيل: ظهار قطعاً. انظر/ روضة الطالبين 
). 

(*) قال في الروضة هو الأرجحح وقال في مغ المحتاج هو الأصح. والثاني يحمل على الظهار واختاره 
الامام والغزالي. انظر/ مغن المحتاج (75/8). انظر/ روضة الطالبين (7517/8). 

(4) والثاني ليس بظهار ونقله الغزالي قولاً قدبما. وعبر في مغن المحتاج عنه بالأظهر ثم قال: وعلئ قول 
الغزالي ينبغي التعبير بالحديد لا بالأظهر . انظر/ مغن امحتاج (757/7). 

(5) والثاني: المنع لورود النص في الأم. انظر/ مغين امحتاج (4/7 75). 


ممم 00 التحجَيوو 
فصل 

تعليق الظهار صحيح فلو قال لإحدى زوجتيه إن ظاهرت عنك فالأخرى علي كظهر 
أمي فإذا ظاهر عن المخاطبة صار مظاهر عن الأخرى أيضا ولو قال لزوجته إن ظاهرت 
عن فلانه فأنت علي كظهر أميّ وفلانه أحنبية فخاطبها بلفظ الظهار لم يصر مظاهرا عن 
زوجته إلا أن يريد التلفظ وإنما يكون مظاهراً إذا نكح الأجنبية وظاهر عنها ولو كان قد 
.قال عن فلانه الأحنبية وظاهر عنها فيه وجهان أصحهما الأول( ولو قال إن ظاهرت 
عنها وهي أجنبية فالتعليق لغو وإذا قال لامرأته أنت طالق كظهر أمي فإن لم ينو نيبا أو 
قمند مجئلة كلانه الظلاق أو الظهار أو الطلاق والظهار مع أو الظهان بقوله انث :طالق 
والطلاق بقوله كظهر أمي وقع الطلاق ولم يحصل الظهار وإن قصد الطلاق بقوله أنت 
طالق والظهار بقوله كظهر أمي وقع الطلاق وكذلك يحصل الظهار إن كان الطلاق 


4 
3 


رجعيا. 


فصل 
يحب على المظاهر الكفارة إذا عاد وهو أن بمسكها في نكاحه بعدما ظاهر بقدر ما 
بمكن فيه المفارقة فلو مات أحدهما عقيب الظهار أو فسخ النكاح بسبب يقتضيه أو حنّ 
الزوج أو قطع النكاح بطلقة بائنة أو رجعية ولم يرجعها فلا عود وكذا لو كانت الزوجة 
رقيقة فاشتراها على الاتصال أو لاعنَ المظاهرة في أظهر الوحهين”2 ويشترط سبق القذف | 
على الظهار في أظهر الوجهين(” ولو راجعها بعد الطلاق فأصح القولين أنه عائد بنفس 
الرجعة”2 ولو ارتد على الاتصال ثم أسلم فالأصح أنه عائدٌ بنفس الإسلام ©. 


.)©0 4/6 وقيل: لا يصير مظاهراً. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

.)797/5( ووجه مقابله تخلل كلمات اللعان. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاي: لا يشترط تقدم ما ذكر لاشتغاله بأسباب الفراق. انظر/ مغ المحتاج (755/5). 

(4) ذكره ف الروضة وقال: المذهب أن الرحعة عود. انظر/ روضة الطالبين (777/8). 

(0) قال في الروضة: المذهب أنه لا يكون عائدا بنفس الإسلام. وكذا ذكره في مغين:المحتاج. 
انظر/ مغيئ امحتاج (8017/5). 


١‏ خخرر وهم 
فصل 

إذا عاد المظاهر ولزمته الكفارة لم تسقط بالطلاق بعد ذلك وكذا لو مات أحدهما أو 

فسخ النكاح ويحرم عليه الوطء إلى أن يكفر ولو وطيء مرة عاصيا استمر التحريم إلى 


التكفير وف تحريم القبلة واللمس بالشهوة وسائر الإستمتاعات قولان أولاهما التحريم 
0 
أيضا ” '. 


في الظهار المؤقت قولان أصحهما الصحة”2 ويتأبد أو يتأقت؟ فيه قولان أصحهما 
التأقيت(" وأصح الوجهين أنه لا يكون عائدا فيه بالإمساك7). 


وإنما يصير عائداً إذا وطئ في المدة وعليه الترع كما غيب الحشفة ولو لم يطأ حب 
مضت المدة فلا شيء عليه ولو قال لأربع نسوة أنتن علي كظهر أمي صار مظاهراً منهن 
فإن أمسكهن فعليه كفارة واحدة أو أربع كفارات فيه قولان الجديد الثاني 2 ولو ظاهر 
عنهن بأربع كلمات على التوالي صار عائداً من الثلاث الأول ولو كرر لفظ الظهار ف 
امرأة واحدة على التواصل وقصد التأكيد فالحاصل ظهارٌ واحدٌ وإن أراد بالمرة الثانية 
ظهار! آخر فأصح القولين التعدد وأنه بالمرة الثانية يصير عائدً عن الأول. 


(1) قال النووي في الروضة: الأظهر عند الجمهور الجواز وهو منسوب إلى الجديد وحكى ابن كج 
ريق قاظلها به وقال وهو الأصح. انظر/ روضة الطالبين .)١559/4(‏ 

)١(‏ وف قول: الظهار المؤقت لغرٌّ لأنه لم يؤبد التحرم؛ وفي قول يصح مؤبداً. انظر/ مغ المحتاج 
وداعا؟»). 

(5) ذكرهما في مغ المحتاج (017/7"). انظر/ روضة الطالبين (717/8؟). 

(4) والثاي: أن العود فيه كالعود في الطهر المطلق إلحاقا بأحد نوعي الظهار بالآخر. انظر/ مغي المحتاج 
("/لاه *)» روضة الطالبين (//707). ٠‏ 

(5) لوحود الظهار والعود في حق كل واحد منهن. انظر/ مغ انحتاج (70/8/9). 


ذه" اممتحتكهرز: 
كتاب الكفارة 

قال الله تعالى: ( قَتَحْرِيرُ رَقَبَّة4 (النساء: من الآية؟3) وقال: ١‏ فَكفَارَئَةُ ِطْعَامُ عَشَرَة 
مَساكينَ #(لمائدة: من الآية89) من الكفارات مالا يدحل الإعتاق فيها كواجبات 
محظورات الإحرام وقد سبق الكلام فيها. 

ومنها: ما يدخل الإعتاق فيها وتنقسم إلى مخيرة وهي كفارة اليمين وتذكر في باب 
الأعان وإلى مرتبة وهي ثلاث حصال الإعتاق والصيام والإطعام ولابد في الكفارة من النية 
ولا يحب تعيينها ويعتبر في النية لتجزيء عن الكفارة شروط: 

أحدها: الإمان فلا يجوز إعتاق الكافر ويجزيء الصغير المحكوم بإسلام. 
أخحد الأطراقت الأريعة ونون إن" كان جتوته .مطيقا أو كان وتاة ويه أكتر وافم 
العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه فإن اتفق البرء تبين وقوعه الموقع فيما رحح من 
القولين7) ويجزيء الأقرع والأعرج إلا أن يتعذر عليه متابعة المشي والأعور والأصم 
والأحشم ومقطوع الأذنين والأنف وأصابع الرجلين» ولا يجزريء مقطوع الختنصر والبنصر 
.من يد واحدة ولا مقطوع واحدة من سائر الأصابع وفقد أغلتين من أصبع كفقد تلك 
الأصبع. 

والثالث: كمال الرق فلا يجريء إعتاق أم الولد والمكاتب كتابة صحيحة عن الكفارة 
وشراء القريب بنية كون العتق عن الكفارة ويجرئ إعتاق المدبر والمعلق عتقه بصفة ولو 
أراد بعد التعليق أن يجعل العتق المعلق عند حصوله عن الكفارة لم يجر ويجوز أن يعلق العتق 
عن الكفازة عفة وإن عق عيديى عو قفار ون عن كز بوائهدة تصن من هذا ونضينا من 


(1) لخطأ الظن. والثاي: لاختلاف النية وقت العتق. انظر/ مغ المحتاج (751/9). 


انخلخكير ؟وهم 


هذا ولو أعتق المعسر النصفين عن كفارة واحدة فالأصح أنه يجزئه إن كان باقيهما حرا©. 


والرابع' أن يخلو الإعتاق عن العوض فلو أعتق عن الكفارة على أن يرد العبد إليه شيا 
أو على عوض على غير العبد لم يجحزه عن الكفارة. 


)١(‏ والثاني: لا يحزئه لأن المأمور به عتق رقبة ولم يعتق رقبة. والثالث: يجرئه لأن أبعاض الحملة 
كالحملة. انظر/ المهذب للشيرازي .)١١5/9(‏ 


ووم ٠‏ الخرير 
فصل 

دخيل في هذا الباب الإعتاق على مال كالتطليق على مال فإذا قال لغيره أعتق 

مستولدتك على ألف فأعتق نفذ وثبت العوض على الملتمس وكذا لو قال أعتق عبدك 

على كذا فأحاب نفذ في أصح الوجهين” ولو قال أعتقه ع على كذا ففعل وقع العتق 


عن الملتمس ويلزمه العوض والأظهر أنه يحصل الملك له عقيب لفظ الإعتاق ثم يترتب 
العتق عليه”. 


القادر على الإعتاق بوجدان عبد فاضل عن حاحته ليس له أن يعدل عنه وكذا لو 
وجد ثمن عبد إذا كان الثمن فاضلا عن نفقته وكسوته ونفقة عياله وكسوم وعن 
المسكن وما لابد منه من الأثاث ولا يكلف أن يبيع ضيعته ورأس ماله اللذين يكفيه 
محصولهما وإذا باعهما نقص الحاصل عن الكفاية وكذا لا يكلف أن يبيع مسكنه وعبده 
النفيسين إذا ألفهما في أظهر الوجهين”" ولا يلزم الشراء بالغبن وأصح الأقوال أن الإعتبار 
ف الإضان .يوقت كماو" لحن لو كان هت اعبت لسرن واسريب اعد" الأداء نارين 
الإعتاق.. 


من عجز عن الإعتاق صام شهرين متتابعين بنية الكفارة والأصح أنه لا يشترط نية 


التتابع2 ثم إن ابتدأ به لأول شهر هلالي صام شهرين متتابعين على ما يتفق هما من 
كمال ونقصان وإن ابتدأ به في خلال الشهر صام ما بقى من الشهر والشهر بعده بالهلال 


.)7 717/9 والثاني: لا يستحق إذ لا افتداء في ذلك. انظر/ مغعئ امحتاج‎ )١( 

1) والثاني: يحصل الملك والعتق مع بعد تمام اللفظ. انظر/ مغن المحتاج (778/6). 

(؟) والسثاني: يحب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه ولا التفات إلى مفارقة المألوف في ذلك. انظر/ مغن 
المحتاج ٠ .)١75/9(‏ 

(5) والسثاتي: يوقت الوحوب لها وجرى على هذا صاحب التنبيه. والثالث: بأي وقت كان من وقي 
الوجوب والأداء. انظر/ مغ المحتاج (555/9). 

(5) والثاني: يشترط كل ليلة ليكون متعرضاً لخاصة هذا الصوم. انظر/ مغ المحتاج (818/6). 


الغطيورر انا 
ثم يكمل ذلك الباقي بالعدد وإذا فسد صوم يوم أو نسي النية في بعض الليالي انقطع التتابع 
وكذا ينقطع بعذر المرض على الجديد”, ولا ينقطع بالحيض وكذا بالجنون على 
الصحيح”" ولو ابتدأ بصوم شهرين قريباً من بحيء رمضان لم يعتد به عن الكفارة. 
فصل 

العاحز عن الصوم لحرم أو مرض يكفر بالإاطعام وكذا لو كان يلحقه من الصوم مشقة 
شديدة كت زيادة في المرض واعتبر الأكثرون في المرض الذي يعدل به إلى الإطعام أن 
لا يرحى زواله! '؟ والطعام الذي يحلال إلنه عن العبياء شقون هذا يعيوقع :إلى من مسكنيا 
ولا يحريء الصرف إلى من دون الستين وإن راعي العدد في الدفع كما إذا دفعها إلى 
مسكين واحد في ستين يوماً ويحوز صرف الكفارة إلى الفقراء ولا يجوز صرفها إلى الكفار 
ولا إلى الحاشمية والمطلبية وجنس الطعام المخرج في الكفارة جنس المخرج في الفطرة ولا 
يجريء الدقيق والسويق والخبر ولا يكفي التغذية والتعشية.. 


.)7 "5/7 والقديم: لا يقطع التتابع. انظر/ مغئ امحتاج‎ )١( 

)١(‏ وقيل كالمرض وكلام التنقيح يشعر بترجيحه؛ وقال الأذرعي: إنه المذهب والمنصوص ف الأم. 
انظر/ مغن المحتاج (8557/7). 

(") وقال الأقلون كالإمام والغزالي: لابد من تقييد المرض بكونه يدوم شهرين إما بظن عادة مطردة 
من مثله أو بقول الأطباء. انظر/ مغيئ المحتاج (755/5). 


هوم ش اخخيرر 
كتاب اللعان217 


قال الله تعالى: (وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمٌ) (النور: 7) الآية ولاعن هلال بن أمية 
وعوعر في عهد رسول الله وليه واللعاث يسبقه القذف واللفظ الذي يقصد به القذف صريح 
وكناية وتعريض فالصريح كلفظ الزنا بأن يقول زنيت أو يا زاني وللمرأة زنيت أو يا 
زانية وإيلاج الذكر أو الحشفة في الفرج مع الوصف بالتحريم والرمي بالإصابة في 
الغيىا نرعان ]يق أب قؤله: اللرلهل ‏ وافيك ».يا نزانيةوللمر أ« ركني أو "كارا ذف 
وزنأت ف الحبل كناية وكذا زنأت وحده على الأظهر”؟ وزنيت في الجبل صريح على 
الأصح”2 والكناية كقوله يا فاجر يا فاسق وللمرأة يا حبيثة وأنت تحبين الخلوة وللقريشي 
يا نبطي وكقول الرحل لزوحته لم أحدك عذراء فإن أنكر أنه أراد الزنا صدق بيمينه 
والتعريض ليس بقذف وإن أراد به ذلك كقوله يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان» وإذا 
قال لامرأته أو أجنبية زنيت بك فقد أقر على نفسه بالزنا وقذفها ولو قال لروحته يا زانية 
فقالت بك زنيت فهو قاذف لا والذي ذكرته ليس صريحا في القذف وكذا لو قالت في 
الجواب أنت أزن مين ولو قالت زنيت وأنت أزن مين فهي مقرة وقاذفة» وقوله زنا ذكرك 
أو فرك قذف وقوله يدك أو عينك كناية على الأصح”»» والأصح أن قوله لولده لست 

من أو لست إبن كناية'؟ وأن قول الأحنبي له لست ابن فلان قذف صريح نعم لو قال 
للولد المنفي باللعان لست ابن فلان لم يكن ذلك قذفاً صريحاً. 


فصل 
إن م يكن المقذوف محصناً لم يكن على القاذف إلا التعزير وإن كان محصناً فعليه الحد 


)١(‏ اللعان في اللغة: من لعنه كمنعه طرده وأبعده والتلاعن التشاتم والتماحن ولاعن امرأته ملاعنة 
ولعانا والتعنا لعن بعضهم بعضاً ولاعن الحاكم بينهما لعاناً حكم. انظر/ القاموس المحيط للفيروز 
أبادي (577/4). وفي الشرع: هو كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ 
فراشه وألحق العارّ به أو إلى نفي ولد. انظر/ مغغئ المحتاج (75177/7). 

)١(‏ الأصح عند النووي: أنه ليس بقذف إلا أن يريده وح قال القفال والقاضي أبو الطيب. والثالث: 
إن أحسن العربية فليس بقذف بلا نية وإلا فقذف. انظر/ روضة الطالبين (817/8). 

() وقيل: ليس بقذفء وقيل: قذف من عارف للغة دون غيره. انظر/ روضة الطالبين (715/8). 

(4) وقيل: إنه صريحٌ قياساً على الفرج. انظر/ مغ المحتاج (0/0/6). 

(5) وقيل: إنه صريح. انظر/ مغئ المحتاج (300/9؟). 


الخلرر دهم 
وهو ثمانون جلدة والمحصن من اجتمع فيه أربع حصال: التكليف والحرية والإسلام والعفة 
عن الزنا وتبطل العفة عنه بكل وطء يوجب الحد وكذا تبطل بوطء مملوكته الي هي أخته 
من الرضاع على الأشبه('؟ ولا يبطل بوطء زوجته المعتدة عن الشبهة ووطء جارية الابن 
والوطء في النكاح بالأولى على الأظهر”2 وتسقط الحصانة بالزنا الطاريء بعد القذف 
حي يسقط الحد عن القاذف والردة الطارئة لا تؤثر» وإذا سقطت الحصانة بالزنا مرة لم 
تعد بالصلاح بعدها وحد القذف يورث ويسقط بعفو المستحق والأصح أنه يرثه جميع 
الورثة”© وأنه إذا عفى بعض المستحقين يجوز لمن عداه استيفاء الجميع. 
فصل 

بباح للزوج قذف زوجته إذا تيقن أنما زنت أو ظنه ظنا مؤكداً كما إذا شاع أنما 
زنت بفلان وانضم مع الشيوع مخيلة بأن رآها معه في الخلوة وإذا أتت بولد تيقن أنه ليس 
منه فيجب عليه نفيه وإنما يحصل اليقين إذا لم يطأها أصلاً أو أتت بولد لأكثر من أربع 
سنين من وقت الوطء أو أقل من ستة أشهر وإن أتت به لما دون أربع سنين وفوق ستة 
أشهر ولم يستبرئها بحيضة لم يحل له النفي» وإن استبرأها وولدت لأكثر من ستة أشهر 
فالأظهر أنه يحل له النفي”2 ولو كان يطؤها ويعزل فالصحيح أنه لا يجوز النفي بذلك7) 
ولو تيقن زناها وحوز أن يكون الولد منه وأن يكون من الزنا لم يحل له نفي الولد وفي 


.)9371/59( وقيل: لا تبطل العفة به على نفس الحد لعدم التحاقه بالزنا. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)91/1/9( ومقابله: لا تبطل العفة به. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(5) والثاي: يرثه جميعهم إلا الزوجين لارتفاع النكاح بالموت. انظر/ مغئ المحتاج (71717/9). 

(1) والثائي: إن رأى بعد الاستبراء القرينة المبيحة للقذف جزز النفي بل لزمه وإن لم ير شيئا لم يجر. 
والثالث: يجوز النفي سواء وحدت قرينة وأمارة أم لا؟ ولا يجب بحال للاحتمال. وصحح الوجه 
الثاني في الروضة وقال: صححه الغزالي وبه قطع العراقيون وبالأول قطع البغوى. وقال في زيادة 
الروضة: جعل الرافعي الأوجه فيما إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء وكذا 
فعل القاضي حسين والإمام والبغوي والمتولي. والصحيح ما قاله الحاملى وصاحبا المهذب والعدة 
وآخرون أن الاعتبار في ستة الأشهر من حين زن الزاني بما. انظر/ روضة الطالبين (755/4). 

(ه) كذا صححه النووي وقال: هو الذي قطع به صاحبا المهذب والتهذيب وغيرهما. وقال الغزالي: 
يجوز النفي. قال في مغن امحتاج: وليس مقابل الصحيح وجهاً محققاً بل احتمالاً للغزالي. انظر/ 
مغين المحتاج (81/4/8)؛ روضة الطالبين (899/8). 


يحان اخخيرر 
القذف واللعان من غير نفيه وجهان المشهور منهما المنع(". 
فصل 

كلمات اللعان -خمس وهي أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين 
فيما رميت به هذه من الزنا إن كانت حاضرة وإن كانت غائبة فيسميها ويرفع نسبها بما 
بحصل به التمييز ثم يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به 
وإن كان هناك ولد ينفيه تعرض له ف الكلمات فقال: إن الولد الذي ولدته أو هذا 
الولد من الزنا ما هو ميئء وتقول المرأة إذا لاعنت أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني 
دمن الونا وقول و واخايسة أن عسي الل غليها :إن كان من الفنادقين نيم والاصيع أنه 
يتعين لفظ الشهادة”2 فلا يبدّل بالحلف وغيره وأنه لا يجوز إبدال الغضب باللعن وأنه 
يشترط تأخير الغضب واللعنة عن الكلمات الأربع ويشترط في اللعان أن يأمر الحاكم به 
ويلقن الكلمات وأن يتأخر لعان المرأة عن لعان الزوج» ويصح لعان الأحرس بالإشارة إن 
كان له إشارة مفهمة وبالكتابة ويصح اللعان بغير العربية وفي حق من يحسنها وجه 
أحرى””» ويشرع في اللعان التغليظ بالزمان بأن يؤخر إلى ما بعد العصر يوم الجمعة 
والتغليظ بالمكان بأن يحرى في أشرف مواضع البلد وفي مكة بين الركن والمقام وبالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس في المسجد عند الصخرة وفي سائر البلاد في المسجد اللجامع عند 
المنبر ويلاعن الحاكم بين أهل الذمة في البيع والكنائس وهل يأنٍ ببيت النار في لعان 
امحوس فيه وجهان أظهرهما نعم" ولا يأي بيت الأصنام الوث ويراعى التغليظ بحضور 
جماعة وأقلهم أربعة والأصح أن هذه اللوارطابع موعت بي والحائنض تلاعن 
على باب المسجد ويستحب للحاكم أن يعظهما ويخوفهما بالله تعالى وأن يبالغ في ذلك 
عند الكلمة الخامسة وأن يتلاعن المتلاعنان عند القيام. 


)١(‏ والثاني فيو امفقانا لما كما لو لم يكن ولد وهذا ما ذكر الامام أنه القياس فأثبته الشيخان 
وكيا العم مغ اتاج (73074/9). 

(؟) صححه في الروضة. انظر/ روضة الطالبين (757/4)» انظر/ مغ اتاج (707/5/8). 

(؟) أنه لا يصح لعانه بغيرها. انظر/ مغين امحتاج (1075/5؟). 

(5) وقال القفال: لا بل يلاعن بينهما في المسجد أو مجلس الحكم. انظر/ روضة الطالبين (//8"54). 

(5) قال النووي: هو المذهب. انظر/ روضة الطاليين (95/8؟). ا 


2-2 ا ا الا ا اس 
فصل 

لايصح لعان الصبي والمحنون ويصح لعان الذمي والرقيق والمحدود في القذف ويختص 
اللعان بالزوج فليس للأحني اللعان» ولو ارتد الزوجٌ بعد الدحول وقذفها وعاد إلى 
الإسلام في العدة فالنكاح.دائم وله اللعان وإن لاعن في الردة ثم أسلم قبل انقضاء العدة 
كان اللعان واقعا في صلب النكاح فيصح وإن أصر تبين أنه وقع في حال انقطاع النكاح. 

فصل 

يتعلق بلعان الزوج حصول الفراق بين الزوحين وتأبد الحرمة حي لا يجوز له 
نكاحها وإن كذب نفسه وسقوط حد القذف عن الزوج ووجب حدّ الزنا على الزوجة 
وانتفاء النسب إذا نفى الولد ف اللعان وإنما يحتاج إلى نفي الولد باللعان إذا لحقه لولا 
اللعان وذلك عند الإمكان أما إذا ل يمكن أن يكون منه كما إذا أتت بولد لستة أشهر فما 
دوا من وقت العقد أو لم يتحقق إمكان الوطء بأن نكح امرأةً وطلقها في المجلس أو نكح 
امرأة وهما متباينان أحدهما بالمشرق والآحر بالمغرب فأتت بولد فلا يلحقه الولد وكما 
يحوز نفي الولد باللعان ف حياته يجوز نفيه بعد موته وحق نفي الولد في الفور على 
الجديد”” فلو أخره بلا عذر سقط حقه والحمل وإن جاز نفيه يجوز أن يؤخر نفيه إلى 
الوضع ولو أحر النفي وقال أحرته لأني لم أعلم أنها ولدت قبل قوله مع ينه إن كان غائبا 
وإن كان حاضرا قبل قوله في المدة الي يحتمل أن يخفى الأمر عليه ولو هينء بالولد فقيل 
متعت بولدك أو جعله الله لك ولداً صاحاً فقال آمين أو نعم لم يكن له النفي بعد ذلك 
ولو قال جزاك الله خيرا أو بارك الله عليك فله النفي وللزوج أن يلاعن وإن تمكن من 
إقامة البينة على زناها وللمرأة أن تلاعن في مقابلة لعان الزوج لتدفع عن نفسها حد الزنا. 


فصل 
يجوز اللعان لنفي الولد وإن عفت عن الحد وانقطع النكاح بينهما بطلاق وغيره ويجوز 


لدفع حد القذف وإن انقطع النكاح ولم يكن له ولد وكذا لدفع التعزير إلا أن يكون 
التعزير تعزير تأذيب بأن قذف صغيرة لا توطأ مثلها ولو عفت عن الحد أو أقام بينة على 


)١(‏ وفي القدم قولان: أحدهما: يجوز إلى ثلاثة أيام. والثاني: له النفي مى شاء ولا يسقط بإسقاطه. 
انظر/ مغ المحتاج (780/7). 


لان المخسير 


زناها أو صدقته ولا ولد فأصح الوجهين أنه لا يحوز له اللعان2"0: ويجري الوجهان فيما 
إذا سكتت عن طلب الحد أيضا وفيما إذا حنت بعدما قذفهاء ولو أبان زوجته بغد القذف 
فله اللعان لنفي الولد وكذا لدفع الحد إن كانت تطالب به ولو ماتت زوجته أو بانت منه 
بطلاق وغيره ثم قذفها بزنا مطلق أو بزنا أضافه إلى حالة النكاح فله اللعان إذا كان هناك 
ولد يلحقه بالنكاح السابق ولا لعان إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل التكاح إن لم 
يكن لس ولنو ركذا إذ كان ولددى أظين الرجهين!"" لكنه الله أن ينشى وافلا ويلاعن 
ولا يجوز نفي أحد التوأمين دون الثاني. 


)١(‏ والثاني: له اللعان في ذلك لغرض الفرقة الموبدة والانتقام منها بإيجاب حد الزنا. انظر/ مغين امحتاج 
). 
)١(‏ والثاني: له اللعان كما لو أطلق وعزاه في الشرح الصغير للأكثرين. انظر/ مغيئ المحتاج (7/05/9). 


الخغخليور لمن 
كتاب العدة(1) 


قال الله تعالى: «وَالْمُطَلْقَاتَْ يتَرَبْصْنَ بالفسهن» (البقرة: من الآي773) وقال: 
(وَالْذِينَ يُكوَفْونَ منكم» (البقرة: من الآية74؟) الآية عدة النكاح قسمان أحدهما: ما 
يتعلق بفرقة تحصل بين الزوجين والزوج حي كفرقة الطلاق والفسخ واللعان وإنما تجب إذا 
حصلت الفرقة بعد الدحول واستدحال المرأة من الزوج كالدحول في وجوب العدة 
وليست الخلوة في الجديد”؟ ولا فرق بعد الدخول بين أن يكون شغل الرحم موهوما أولاً 
يكون حي لو علق الطلاق على براءة الرحم يقيناً وحصلت الصفة وجبت العدة إذا كانت 
مدخحولا با. 

فصل 

الحرة الي تطهر وتحيض تعتد عن الطلاق بثلاثة قروء والقرء الطهر فإذا طلقت وهي 
طاهرة فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فقد انقضت العدة وإن 
طلقت وهي حائض فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت العدة والأصح أنه لا حاجة إلى 
مضي يوم وليلة من الحيضة الثالثة أو الرابعة(© وهل يحسب طهر الي لم تحض أصلاً قرءًا؟ 
فيه قولان بناء على أن المعتبر في القرؤ الإنتقال من الطهر إلى الحيض أو الطهر امحتوؤش 
بدمين والأظهر الثاى27 والمستحاضة تعتد بأقرائها المردودة' إليها من العادة أو الأقل أو 
الغالب والناسية المأمورة بالإحتياط تنقضي عدقا بثلاثة أشهر على أصح الوجهينء والثاني 
أكما تتربص إلى سن اليائس ثم تعتد بثلائة أشهر”2 وأما الأمة تعتد بقرئين والمكاتبة 


)١(‏ العدة لغة: مأخحوذة من العدد وعدة المرأة أيام أقرائها وأيام إحدادها. انظر/ القاموس المحيط للفيروز 
ادي 15/5 يدها مدن انث انر قر بس لني بارا تعره ررانة رنجها أ اليد اق 
لتفجعها على زوحها. انظر/ مغئ المحتاج (/85). 

.)785/( والقديم: تقام مقام الوطء. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(؟) قال في الروضة: هو الأظهر. وني قول يشترط مضي يوم وليلة بعد الطعن. وقيل: إن 
رأت الدم لعادها انقضت برؤيته وان رأته على خلافها اعتبر يوم وليلة. انظر/) روضة 
الطالبين (7517//8). 

(5) كذا ذكره الخطيب الشربين. انظر/ مغن المحتاج (885/75). 

(5) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغى المحتاج (65/5*). 


يم كبيصت 
والمستولدة ومن بعضها رقيق كالقنة وإن أعتقت الأمة في العدة فإن كانت رجعية فالجديد 
واحد قولي القديم أنها تكمل عدة الحرائر”'2 وإن كانت بائنة فالقدم وأحد قولي الحديد أنها 
تقنع بقرأين7") 


فصل 

الحرة الى لا ترى الدم لصغر أو يأس إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر هلالية فإذا طلقت 
في أثناء الشهور وانكسر ذلك الشهر فيعتبر بعده.شهران بالهلال وتكمل المنكسر بثلائين 
ولو كانت تعتد بالأشهر فحاضت قبل تمامها انتقلت إلى الإقراء والأمة الي لا ترى الدم 
عدن ناكنة. أشي أبضيا أو شيرين أن شير زسق نيه أقوال أولذها:التالك؟ '* واللوزان 
انقطع دمهن لعلة تعرف كرضاع ومرض تصبرن إلى أن يحضن فيعتدون بالأقراء أو يئسن 
فيعتدون بالأشهر واللآيَ انقطع دمهن لا لعلة تعرف كذلك حكمهن على الحديد وثي 
القديم لا يكلفن التربص إلى سن اليأس بل يتربصن تسعة أشهر في أظهر القولين وأربع 
سنين في الثاني ثم يعتدون بالأشهر وعلى الحديد لو رأت إحداهن الدم بعد سن اليأس قبل 
تمام الأشهر انتقلت إلى الأقراء وإن رأت بعد تمام الأشهر فأشبه الأقوال بالترحيح أمها إن لم 
تنكح بعد فتنتقل إلى الأقراء وإن نكحت لم تؤثر رؤية الدم2 والنظر في سن اليأس إلى 
جميع النساء أو إلى نساء العشيرة قولان والثاي أقرب بالترجيح”) 


جميع ما ذكرنا في الحائل وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن ويشترط في 


(1) والثانئي: تتم عدة أمة نظراً لوقت الوجوب. انظر/ مغن المحتاج (87/7). انظر/ المهذدب 
للشيرازي .)١55/7(‏ 

(؟) والثاني: تتم عدة حرة اعتباراً بوجود العدة الكاملة قبل تمام الناقصة. انظر/ مغن المحتاج 
(87/3*). انظر/ المهذب للشيرازي .)١15/5(‏ 

() لأن الأصل فيما ينقص بالرق من الأعداد لنصيف والشهر قابل له بخلاف الأقراء. انظر/ مغ 
اتاج 9م57 38107). 

(4) والثاني: تنتقل إلى الأقراء مطلقاً. والثالث: السلا لاسناء الهزة باهرا . انظر/ مغ امحتاج (7 
إلا1). 

(ه) نص عليه في الأم لتقاريمن طبعاً وخلقا. انظر/ مغ المحتاج (7807/5). 


الغخليورر ؟وىم 


انقضاء العدة بوضع الحمل شرطان أحدهما أن يكون الحمل منسوبا إل من تسد مه نطاهرا 
أو احتمالاً كما في المنفي باللعان وأما أنه إذا لم يتصور أن يكون الولد منه فلا تنقضي 
العدة منه بالوضع والثاني أن ينفصل الحمل بتمامه فلو كانت حاملاً بتوأمين لم تنقض 
العدة حى ينفصل الثاني بتمامه ومهما كان المتحلل بين الولدين دون ستة أشهر فهما 
توأمان ولا فرق ف إنقضاء العدة بين أن يكون الولد حيا أو ميتا ولا تنقضي بإسقاط 
العلقة وتنقضي بإسقاط المضغة إن ظهرت فيها صورة الأدميين إما بينة كيد أو أصبع يراها 
كل من ينظر إليها أو خحفية تختص بمعرفتها القوابل وإن لم يظهر فيها بينة ولا خنفية وقالت 
القوابل أنها أصل الآدمي فكذلك على الأظهر”2 ولو كانت تعتد بالإقراء أو الأشهر فظهر 
يما حمل من الزوج فعدتما بالوضع وإن ارتابت فليس لما أن تنكح حى تزول الريبة وإن 
عرضت الريبة بعد تمام الأقراء أو الأشهر وبعد ما نكح زوجاً آخر فلا نحكم ببطلان 
النكاح إلا إذا تحققنا كوا حاملاً يوم النكاح بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من يومئذ 
وإن كانت قبل نكاح زوج آخر فالأولى الصبر على زوال الريبة فإن لم تصبر ونتكحت 
فالأصح أنه لا تحكم ببطلانه في الحال9) فإن تحقق ما يقتضيه حكم بالبطلان ومن أبان 
زوجته بالخلع أو غيره ثم أتت بولد لأربع سنين فما دوا لحقه وإن كان لأكثر من هذه 
المدة لم يلحقه ولو طلقها طلاقا رحعيا فالمدة تحسب من وقت انصرام العدة أو من وقت 
البطلان فيه قولان رحح منهما الثاني(" ولو نكحت بعد انقضاء العدة وأنت بولد لما دون 
ستة أشهر فكأفها لم تدكح وإن كانت لستة أشهر أو أكثر فالولد للثاني ولو نكحت المطلقة 
نكاحا فاسداً بأن نكحت ف العدة وأتت بولد فإن أتت به لزمان الإمكان من الأول دون 
الثاني فيلحق بالأول وتنقضي العدة بوضعه ثم تعتد عن الثاني وإن كان الإمكان من الثاني 
دون الأول فيلحق بالثاني وإن وحد الإمكان منهما جميعاً فيعرض على القائف فإن أسلحقه 
بأحدهما فالحكم كما لو كان الإمكان منه خاصة. 


فصل 


إذا اجتمع على المرأة عدتان من شخخص واحد من جنس واحد بأن طلقها ثم وطئها 
وهي في عدا بالأقراء أو الأشهر جاهلا إن كان الطلاق بائنا وعالماً أو جاهلاً إن كان 


.)010107/8( نص عليه. وقيل: لا يثبت قطعاً. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
.)79.0/9( والطريق الثاني: في ابطاله قولان للتردد في انتفاء المانع في الحال. انظر/ مغن المحتاج‎ )1( 
.)89.0/8( (؟) لأن الرجعية كالبائن في تحريم الوطء فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته. مغئ المحتاج‎ 


ولض المتجهجرو 
رجعيا فتتداحل العدتان ومعين التداحل أنما تعتد بثلاثة أقراء أو أشهر من وقت الوطء 
ويندرج فيها ما بقي من عدة الطلاق وإن كانت إحدى العدتين بالحمل والأخرى بالأقراء 
بأن طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء وأحلها أو طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل 
الوضع ففي دحول الأقراء في الحمل وجهان أشبههما الدحول”'؟ وانقضاء العدتين جميعا 
بالوضع وله الرجعة إلى أن تضع أن طرأ الوطء وهى تعتد بالحمل وكذا أن حدث الحمل 
وهي تعتد بالأقراء عن الطلاق في أظهر الوجهين”؟ وإن كانت العدتان من شخصين كما 
إذا كانت في عدة عن زوج أو وطيء شبهة فوطئها آخر بالشبهة أو ف نكاح فاسد أو 
كانت المنكوحة في عدهة وطء بالشبهة فطلقها زوجها فلا تداحل وتعتد عن كل واحد 
منهما عدة كاملة ثم ينظر إن لم يكن حمل وسبق الطلاق وطء شبهة أتمت عدة الطلاق 
فإذا فرغت استأنفت العدة الأحرى وللزوج الرجعة في عدته إن كان الطلاق رجعيا و كما 
راجع تنقطع عدته وتشرع في عدة الوطء بالشبهة ولا يستمتع الزوج بها إلى أن تنقضي 
وإن سبق الوطء بالشبهة الطلاق فتقدم عدة الوطء أو عدة الوالدن "افير وهات أظهر هما 
انان 0 وإن كان هناك حمل فتقدم عدة من كان الحمل منه» 58 كان الحمل أو لإعفا: 


فصل 
إذا هجر الزوج المطلقة أو غاب عنها انقضت عدتّا بالأقراء أو الأشهر ولو كان 
يخالطها ويعاشرها معاشرة الزواع فالذي رححه المعتبرون أنه إن كان الطلاق رحعيا لم 
تنقض العدة وإن كات باننا انتطيت © كالوا: ولمن انه الرسة إلا الأقراء أو الأشهر 
وإن لم يحكم بانقضاء العدة في الرحعية ولو نكح معتدة على ظن الصحة ووطبها لم 
يحسب زمان استفراشه إياها عن عدة الطلاق ومن 0 
قولان أو وحجهان أحدهما من وقت العقد وأصحهما من وقت الوطء” © ولو راجع المطلقة 


.)784/8( صححه في الروضة. انظر/) روضة الطالبين‎ )١( 

(1) صححه في الروضة وذكره ثم قال. وقيل: لا رجعة بناء على أن عذة الطلاق سقطت وهي الآن 
تكلة الوطات انلز إرؤظة الطالجة 05 

(؟) صححه الخطيب الشربيي وذكره وقال: لقوتّا. انظر/ مغ المحتاج (791/9). 

(5) والثاي: لا تنقضي مطلقا لأنما بالمعاشرة كالزوحة. والثالث: عكسه لأن هذه المخالطة لا توحب 
عدة. انظر/ مغ المحتاج (8914/9). 

(0) لأن العقد الفاسد لآ حسرمة لسه قلا تصير المرأة فراشاً إل بالوطع بخلاف ما إذا لم يطأ. 
انظر/ مغن المحتاج (7914/7). 


انتوق انا 
ثم طلقها نظر إن أصابا بعد الرجعة فلابد من استئناف العدة وإن لم يصبها فكذلك على 
الجديد”2 هذا إذا كانت حائلاً فإن كانت حاملاً وطلقها ثانيا قبل الوضع انقضت العدة 
بالوضع أصابنا أو لم يصبها وإن وضعت ثم طلقها وجب استثناف العدة إن أصابها وكذا 
إن لم يصبها على الأصح”© ولو خالع المدخول يما ثم جدد نكاحها وأصايا ثم طلقها أو 
خالعها ثانيا فعليها استئناف العدة وتدخل فيها بقية العدة السابقة. 
فصل 

وأما القسم الثاني فهو عدة الفراق بوفاة الزوج ومدتا في حق الحرة أربعة أشهر 
وعشرة أيام بلياليها وفي حق الأمة شهران وخمسة أيام ولا فرق ف وجوها بين ذات الأقراء 
أو غيرها والمدحول بها وغيرها وبغير المدة بالحلال ما أمكن فإن انطبق الموت على أول 
الهلال حسبت أربعة أشهر بالأهلة وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس وإن مات 
الزوج في خلال الشهر الملالي وكان الباقي دون العشرة فتعتده وتحسب أربعة أشهر بعده 
بالأهلة ثم تكمل العشرة ولو مات الزوج والمرأة في عدة الطلاق فإن كانت رجعية انتقلت 
إلى عدة الوفاة وإن كانت بائناً أكملت عدة الطلاق ول تنتقل إلى عدة الوفاة وهذا إذا ل 
يكن المتوئ عنها زوجها حاملاً وإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل بتمامه ويشترط أن 
يكون الحمل منه ظاهراً أو احتمالاً كما ذكرنا في عدة الطلاق وأما الصبي الذي لا يترل 
إذا مات وامرأته حامل فعدقا بالأشهر لا بالوضع وكذا الحكم في الممسوح الذي لم يبق 
ذكره ولا أنثياه ولا يلحقه الولد على ظاهر المذهب”7" والمحبوب الذكر الباقي الانثيين 
يلحقه الولد فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل وكذا المسلول الخصيتين الباقي الذكر 
على الأظهر2؟ ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان أو التعيين فإن لم يدخل بواحدة 
منهما اعتدتا عدة الوفاة وإن كان قد دحل بُما وهما من ذوات الأشهر أو ذوات الأقراء 
والطلاق رجحعي فكذلك وإن كان الطلاق بائناً فتعتد كل واحدة منهما بأقصى الأجلين 
من عدة الوفاة ومن ثلاثة أقراء من أقرائها وتحسب الأقراء من وقت الطلاق وعدة الوفاة 
من وقت الوفاة. 


.)59 5/9( وف القديم: لا تستأنف بل تبن على ما سبق من عدقا قبل الرحعة. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 
.)"95/5( وقيل: إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(؟) وقيل: يلحقه وبه قال الإصطرخي والقاضيان الحسين وأبو الطيب. انظر/ مغ النحتاج (795/5). 
(5) وقيل: لا يلحقه لأنه لا ماء له. وقيل: يراحع أهل الخبرة. انظر/ مغين المحتاج (/897). 


وها اخخير 
فصل 

اه 7 0 0 أن تنكح زوجاً آخر حي تيقن موته أو طلاقه 

ندل مدر كن راان الباق روات عرقي ررد جا 


التربص والعدة وبان أن المفقود كان ميتاً ففي صحة النكاح على اللدديد عبان جنا 
على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن حياته فبان أنه ميتا. 


فصل 
يجب على المرأة الإحداد في عدة الوفاة ولا يجب في عدة الرجعية ويجب على البائنة أر 
يسفعي 4 3ه وتحياة أو تولانه المتريد الناى 55 ولا حداد يرجع إلى ثلاثة أمُور أحدها 
ترك التزين في الملبوس ولا يحرم جنس القطن والصوف والكتان وكذا الإيرسيم 0 
الظاهر بل يجوز لبس المنسوج منها على اللون الأصلي ولكن ما صبغ للزينة يحرم لبسه 
و3 ل اولسرا ته كل ضح كترود وعالصوع ند على اط 


ولا بأس .ما لا يقصد بصبغه الزينة. 


عبن 
اا ل ةم 
طيب ولا أن تكتحل بكحل فيه طيب ولا أن تكتحل بالإثهد المحض أيضا إلا أن يحتاج إليه 


.)١57/5( ذكرهما الشيرازي في المذهب. انظر/ المهذب‎ )١( 

(؟) والثاني: لا ينقض حكمه لشبهة الخلاف. انظر/ مغئ المختاج (194/9). 

(5) الجديد الأصح: يصح نكاحها. والثاني: لا يصح لعدم العلم بالصحة حال العقد. انظر/) مغئ 
امحتاج (19/8/5). 

(4:) لأنها معتدة من طلاق فلم يلزمها الاعتداد كالرجعية. انظر/ المهذب للشيررازي .)١49/7(‏ 

(5) والمشهور عدم الجواز وقال في المهذب: هو المذهب. انظر/ مغ المحتاج (795/9). انظر/ المهذب 
للشيرازي .)١15١/7(‏ 

() ومقابل الأصح احتمال للإمام لا وجه للأصحاب. انظر/ مغئ اتاج (400/9) 


اخخير لضن 
لرمد فرص فيه بحسب الحاحة وليس لها استعمال الاسفيذاج والدمام والاختضاب 
بالحناء ونحوه ولا بأس بالتجمل في الفرش والأثاث والتنظيف بغسل الرأس والقلم وإزالة 
الأوساخ. 


فصل 

المعتدة عن الطلاق تستحق السكين رجعية كانت أو بائناً وفي المعتدة عن الوفاة قولان 
رجح الأكثرون منهما الاستحقاق”" أيضاً والأظهر أن المعتدة عن سائر أسباب الفراق في 
الحياة كالمطلقة(؟ وإذا طلق امرأته وهي ناشزة لم تستحق السكئ ف العدة ومن تستحق 
السكيئ من المعتدات تسكن ف المسكن الذي كانت فيه عند الفراق وليس للزوج ولا 
لأهله إخراجها منه ولا لها أن تخرج وإن انتقلت من مسكن لها تسكن بإذن الزوج ثم 
وحبت العدة فتعتد ل الثاني وكذا لو وحبت العدة بعد الخروج من الأول وقبل الوصول 
إلى الثاني على الأظهر”" وإن انتقلت بغير إذنه فتعتد في الأول وإن أذن لها في الانتقال ثم 
وحبت العدة قبل أن تخرج منه لم تج لحا الخروج وإن أذن في الإنتقال من بلد إلى بلد آخر 
وحبت العدة فالحكم كما ذكرنا في المسكنين وإن أذن ف سفر الحج أو التجارة ووجحبت 
العدة ني الطريق تخيرت بين المضي والانصراف فإن احتارت المضي فلها أن تقيم على أن 
تقضي حاحتها ثم عليها الانصراف لتعتد البقية في المسكن ومترل البدوية وبيتها من صوف 
وشعر كمترل الحضرية ولو حرحت إلى غير الدار المألوفة ثم طلقها وقال الزوج ما أذنت 
لك في الخروج فهو المصدق بيمينه وإن اختلفا في كيفيته فقال آذنتك في الخروج إليه 
لغرض كذا فعودي إلى مترلك وقالت بل حولتئ إليه فالأشبه عند عامة الأصحاب أنه 
المصدق أيضا). 


فصل 
إن كان سكن النكاح يليق بحال المعتدة فلا تعدل عنه ولا يصح بيعه ما لم تنقضي | 


.)408/8( قال في الروضة: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) كالمعتدة لفسخ بعيب أو ردة أو إسلام أو رضاع: وهو المذهبء والطريق الثااي: على قولين . 
كالمعتدة عن وفاة. انظر/ مغئ امحتاج (407/9). 

(7) وقيل: تعتد في الأول. وقيل: تتخير لتعلقها بكل منهما. انظر/ مغ المحتاج .)5١4/9(‏ 

(549) وهو المذهب لأنه أعلم بقصده وإرادته. انظر/ مغين امحتاج ”ىله ١‏ 5). 


خض تيح 
العدة إن كانت تعتد بالأقراء أو الحمل» وإن كانت تعتد بالأشهر فالأشهر أنه على 
الخلاف في بيع المستأجر”" ولو كان المترل مستعاراً فعليها ملازمته ما لم يرجع المغير وإذا 
راجع ولم يرض بأحرة تبذل نقلت إلى غيره وكذا لو كان المنزل مستأحر أو إنقضت مدة 
الإحارة وإن كانت تسكن متزل نفسها فتعتد فيه وتطالبه بالأحرة وإن كان مسكن 
التكاح لا يليق بحالها بل كان قد أسكنها دارا نفيسة فله أن لا يرضى وعليه أن ينقلها إلى 
نأيليق ها ولو أسكنها دارا تعسسة فلها أن لا ترضى: 
فصل 

ليس للزوج أن يساكنها في المسكن الذي تعتد فيه ولا أن يدخلها نعم لو كان في 
الدار محرم لما من الرجحال أو بحرم له من النساء أو زوجة أحرى أو حارية فلا بأس 
بشرط أن يكون المحرم مميزا ولو كان في الدار حجرة فأراد أن يسكن في إحديهما 
ويسكنها الأخرى نظر إن كانت مرافق الحجرة كالمطبخ والمستراح والمرقى في الدار لم يجز 
إلا بشرط المحرم وإن انفرد ,مرافقتها جاز وينبغي أن يغلق ما بينهما من الباب ولا يكون 
مر إحديهما على الأخرى وحكم السفل والعلو حكم الدار والحجرة. 


يحب الاستبراء بسببين أحدهما حصول الملك فمن ملك جارية بشراء أو إرث أو اتاب 
أو سبى يلزمه الاستبراء وكذا لو زال الملك ثم عاد به بالرد بالعيب أو التحالف أو الإقالة 


ولا فرق بين البكر والثيب ولا بين أن يستبرئها البائع أو لا يستبرئها ولا بين أن يكون 


الانتقال من صبي أو امرأة أو ممن يتصور اشتغال الرحم ثمانية ولو كاتب اجارية ثم عجرت 
2( 


وجب الاستبراء وإن حرمت بصوم أو إحرام ثم حلت له لم يحب وفي الاحرام وجه 
ولو ارتدت ثم. أسلمت 0 أصحهما: وجوب الاستبراء» وإن اشترى زوجته 
فالأظهر أنه لا يجب الاستبراء”” ' ويدوم الحل وإذا كانت اللحارية المشتراة مزوجة أو معتدة 
وهو عام بحالها أو جاهل واحتار إمضاء البيع فلا استبراء في الحال فإذا زال المحرّم فأظهر 


.)407/7( وقيل: بيع مسكنها باطل قطعاً. انظر/ مغيئ المحتاج‎ )١( 
.)405/7( أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)1١9/9( وقيل: يجب لتحدد الملك. انظر/ مغئ المحتاج‎ )"( 


الخيور لدم 


الوجهين وجوب الاستبراء””2» والثاني: زوال الفراش عن الأمة الموطؤة والمستولدة بالاعتاق 
أو موت السيد يوجب الاستبراء ولو مضت مدة الاستبراء على المستولدة ثم اعتقها أو 
مات عنها فكذلك على الأصح”" ولا يعتد يما مضى ولا يجوز تزويج الحارية الموطوءة قبل 
الاستبراء وكذا المستولدة إذا جوزنا تزويجها وهو الأصح والأصح أنه إذا أعتقت مستولدته 
حاز له أن ينكحها قبل تمام الاسر 0 ولو أعتق مستولدته أو مات عنها وهى مزوجة 
فلا استبراء عليها. ْ 


الإستبراء في ذوات الأقراء بقرء واحد والحديد أن الإعتبار فيه بالحيضر”2» لا كالعدة 
ولا يكفي بقية الحيض بل يعتبر خيضة كاملة وذوات الأشهر يستبرأ بشهر واحد أو بثلاثة 
أشهر فيه قولان أصحهما الأول©» وإذا زال الفراش عن أمته أو مستولدته وهي حامل 
فاستبراؤها بالوضع وإن ملك أمة بالسبي وهي حامل فكذلك وإن ملكها بالشراء فقد مر 
أنه لا استبراء في الحال. 


الإإستبراء بحدوث الملك إذا وقع قبل القبض فهو معتد به إن حصل الملك بالإرث وإن 
حصل بالشراء فكذلك على الأظهر”2 وغير معتد به إن حصل الملك بالهبة ولو اشترى أمة 


بحوسية وحاضت ثم أسلمت لم تعتد مما مضى وكما يحرم وطء الأمة الي تملكها إلى أن 
يستبرئها يحرم سائر الاستمتاعات إلا بالمسبية فأظهر الوجهين أنه لا يحرم7؟ وإذا قالت 


)١(‏ والثاني: لا يحب له وطوها في الحال اكتفاء بالعدة وعليه العراقيون. وقال الماوردي: إن مذهب 
الشافعي لا يحب عليه الاستبراء ويطوها في الحال. انظر/ مغ المحتاج (5/9 ١‏ 5). 

(5) والثاني: لا يجب لحصول البراءة. انظر/ مغيئ المحتاج .)4٠١/5(‏ 

(؟) والثاني: لا لأن الإعتاق يقتضي الاستبراء فيتوقف نكاحه عليه كتزويجها لغيره. انظر/ مغين النحتاج .)4١١/5(‏ 

49 وق التصبع وحكن .عن الإفلك أريضا وهو مو اللندين انه الطين عقارق الغذة بواخديل هن اللا 
صححه الشيرازي. انظر/ مغئ المحتاج .)5١١/(‏ انظر/ المهذب .)١58/5(‏ 

(5) فإنه كقرء في الحرة فكذا في الأمة. وصحح الشيرازي الثاني. انظر/ مغين المحتاج .)41١١/9(‏ انظر/ 
المهذب للشيرازي ١ه‏ ). 

(5) والثاي: لا يعتد به لأنه تام. انظر/ المهذب للشيرازي 58/99 .)١‏ 

(0) صححه النووي ف الروضة وذكره. وذكره الشيرازي وذكر الوجه الثائي وقدمه وقال أحدهما: لا 


لس اخخغك د ديرر 
الأمة المتملكة حضت اعتمد-قولا ولو اعتزلت عن السيد فقال أخخبرتئ بتمام الإستبراء فهو 
المصدق. ‏ 

الآمةالا تضير فراشا بالللك لقا "فصي بالوطء:قإذا أتت بول لرنان الامكان هن وق 
الوطء لحقه ولو نفى الولد مع الاعتراف بالوطء بأن ادعى الإستبراء لم يلحق على الظاهر 
فإن أنكرت هي حلف السيد فالأصح أنه يكفيه أن يحلف على أن الولد لل و ل 


يحتاج إلى التعرض للإستبراء ولو أنكر أصل الوطء وادعت هي الوطء والاستيلاد فالأظهر 
أنه لا يحلف”2 ولو اعترف بالوطء وقال كنت أعزل عنها فلا عبرة به على الأص-(". 


تحل له لأن من حرم وطؤها بحكم الاستبراء حرم التلذذ بما كما لو ملكها ممن له حرمه. انظر/ 
روضة الطالبين (471/8)» المهذب للشيرازي .)١54/9(‏ 
)١(‏ وقيل: يجب تعرضه للاستيراء أيضاً ليثبت دعواه. انظر/ مغن المحتاج (411/7). 
(؟) صححه في الروضة ثم قال: وقيل: يحلف لأنه لو اعترف به ثبت النسب. انظر/ روضة الطالبين (540/8). 
() قال النووي: هو الأصح وقيل: ينتفي عنه كدعوى الاستبراء. انظر/ روضة الطالبين .)414١/8(‏ 


كتاب الرضاع7) 


قال الله تعالى: (وَأمَائكُم اللاتي 9 ضَعْنَكُم و خَوَائُكُمْ من ألو ضاعَة)(النساء: من 
الآية*؟) وعن رسول الله مَك ربحرم من الرضاع ما يحرم من الدسب» ويعتبر لتحريم 
الرضاع فيمن ينفصل منه اللبن والأنوثة فلو در للرحل لبن لم يتعلق به التحريم والحياة فلو 
حلب لبن المرأة بعد موتها وأوجر الصبي أو ارتضع الطفل من ثدي امرأة ميتة لم يتعلق به 
التحريم ولو انفصل اللبن في حياتها وأوحر. الصبي بعد موقا فأصح الوجهين تعلق به 
التحر»”" ويعتبراحتمال الولادة فلو ظهر لصغيرة لم تبلغ تسع سنين لبن لم يتعلق به 
التحرجم ولا فرق بين أن يكون اللبن على هيئته وبين أن يتغير بحموضة أو انعقاد ولو اتخذ 
فيه زيداً أو جنا فكدتلف والمشوب له محرم إن كان غالباً على الخليط 
وكذا لو كان الخليط غالباً على أصح القولين؟» ح إذا شرب كله يقبت التحريم وإن 
شرب البعض لم يثبت في أصح الوجهين”؟ والوصول إلى المعدة بالإيجار كهو بالإرضاع 
والأصح أن الإسعاط كذلك”27 وأن الحقنة ليست كذلك ويشترط في الواصل إلى حوفه 
لبن الحياة فلا أثر للوصول إلى معدة الصبي الميت وأن لا يستكمل حولين بالأهلة فلا أثر 
للارتضاع بعد ذلك. 


فصل 
لا تنبت حرمة الرضاع بأقل من خمس رضعات والرجوع في عدد الرضعات إلى 


)١(‏ الرضاع بفتح الراء ويجوز كسرها وإثبات التاء معهما لغة: اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه. وشرعا: 
اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. انظر/ مغ المحتاج للخطيب 
الشربيئ .)5١5/7(‏ 

(؟) قال في الروضة: هو الصحيح المنصوص. وذكره الخنطيب الشربيئ الأصح ثم قال: والثاني: لا يحرم 
لبعد اثبات الأمومة بعد الموت. انظر/ روضة الطالبين (37/5)» انظر/ مغ امختاج .)4١5/9(‏ 

() قال في الروضة هو الأظهر. والثاني: لا يتعلق به تحريم كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير لا أثر 
لما. انظر/ روضة الطالبين (4/9). 

(5) والسثاني: يثبت التحريم وهذا اختيار الصيمري والقاضي أب الطيب. وذكر النووي الوجه الأول وعبر 
عنه أيضاً بالأصح ثم قال: وبه قال ابن سريج وأبو إسحق والماوردي. انظر/ روضة الطالبين (5/9). 

(5) والطريق الثاني: فيه قولان كالحقنة. انظر/ مغغئ المحتاج .)51١7/7(‏ 


ابام ش ا ممححسر: 
العرف فاللهو عن الامتصاص ولفظ الثدي والعود إليها في الحال والتحول من دي إلى 
دي لا يوجب التعدد وقطع الارتضاع قطع إعراض يوجب التعدد ولو حلب لبن المرأة 
دفعة واحدة وأوجر الصبي في خمس دفعات أو حلب في حمس دفعات وأوجر دفعة واحدة 
فا حاصل رضعةٍ واحدة أو حمس رضعات فيه قولان أظهرهما الأول20 ولو وقع الشك في 
الالح ارده ا ل ل ل 
بعدهما على الأصه-("©. 
فصل 

كما تصير المرضعة أمّا للمرتضع يصير الفحل الذي منه اللبن أبا له وينشر الخرمة منه 
إلى أولاده ولو كان للرحل حمس مستولدات أو أربع نسوة ومستولدة فأرضعت كل 
واحدة متهن ولينه سغترا هرة 0 يضر أمهات لهبواضح :الرحهين أنه يضير أب لو1'؟ وغلن 
هذا فالمرضعات يحرمن على الرضيع بأنمن موطوءات أبيه وإن لم يكن أمهات له ولو 
كان لة ين بنات أو أخزات فارضعن مغر :ل ليت الكرمة ين الرضيع :وبين أبيهن 
على أصح الوجهين7) 

فصل 

آباء المرضعة من الرضاع والنسب أجداد الرضيع حي إذا ارتضعت أنثى حرم عليهم 
نكاحها وأمهاتًا جداته حن إذا ارتضع ذكر حرم عليه نكاحهن وأولادها من النسب 
والرضاع إخوته وأحواته وأحوتًا وأحواتها أحواله وخالاته وأب الفحل جده وأخوه عمّه 
وعلى هذا القياس وانتساب اللبن إلى الفحل بانتساب الولد الذي نزل عليه اللبن بالنكاح 
أو بوطء الشبهه فالنازل على ولد الزنا لا حرمة له وإذا نفى الولد باللعان انقطعت نسبة 


اللبن عنه وإذا وطئت منكوحة بالشبهة أو وطيء اثنان امرأة بالشبهة فأتت بولد فاللين 
النازل عليه تبع له فمن يلحق الولد به بإلحاق القائف أو غيره كان اللبن منسوبا إليه ولا 


.)9/9( قال النووي: هو المذهب وقيل: على الطريقين. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قال في الروضة: هو الأظهر أو الأصح. والتحريم حك عن الصيمري لأن الأصل بقاء المدة. 
انظر/ روضة الطالبين (8/9). 

(7)والثاني: لا يعتبر ابنه لأن الأبوة تابعة للأمومة ولم تحصل. انظر/ مغ المحتاج (5148/7). 

(4)والثاني: تثبت الحرمة تتريلاً للبنات أو الأحوات مترلة الواحدة. انظر/ مغئ المحتاج .)541١8/79(‏ 


اليحكوزة وام 
تنقطع نسبة اللبن عن الزوج بوفاته ولا بطلاقه وإن طالت المدة أو عاد بعد انقطاعه فإن 
لكت زوينا آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة للثاني وقبلها للأول إن لم يصبها الثاني 
أو أصابما ولم تحبل منه أو حبلت ولم يدحل وقت ظهور اللبن لمذا الحمل وإن دحل وقت 
ظهوره فهر اول أو للثان أوهما فيه؟ ثلاثة أقوال أصحها الأو 0 
فصل 

قد يطرأ الرضاع على النكاح فيقطعه إما لانقضائه الحرمة المؤبدة أو من غير أن تثبت 
الحرمة المؤبدة فلو كانت تحته صغيرة فأرضعتها أمه انقطع النكاح وكذا لو أرضعتها أحته 
أو زوجة أخرى كبيرة وتستحق الصغيرة المنفسخ نكاحها على الزوج نصف المسمى إن 
كان صحيحا أو نصف مهر المثل إن كان فاسدا وعلى المرضعة للزوج نصف مهر المثل 
في أحد القولين وتمامه في الثاني والأكثرون رححوا الأول27» ولو ارتضعت الصغيرة ة وذات 
اللبن نائمة فلا غرم عليها ولا مهر للصغيرة ة على الأصح ولو كانت تحته صغيرة وكبيرة 
فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة اندفع نكاح الصغيرة وكذا نكاح الكبيرة في أصح القولين() 
وله أن ينكح من شاء منهما بعد ذلك وحكم مهر الصغيرة على الزوج والغرم للزوج على 
رطان با نضا و كدلك كم بق الكدر* م يي ل 
المسمى وأصح القولين أن له على المرضعة مهر المثل؟ ولو أرضعت بنت الكبيرة 
الصغيرة حرمت الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا يما. 

فصل 

إن كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها إمراة فتصير المرأة أم من كانت زوجة له 
ويحرم عليه وإذا تكحت المطلقة صغيراً وأرضعته بلين المطلق حرمت على المطلق والصغير 
هيع ابا عمل الطلق نت حية ها روعت اضفر وقد امنا ناريا بلتنة ماعل الصغير 
فمن جهة أنما أمه وووعة ايف وار رواج تجعرلله مر عيزه الصكر وا عه لان السيد 


فهي زوجة ابن السيد فتحرم عليه وأم الصغير وموطءة أبيه فتحرم عليه أيضا ولو أرضعت 
أمة له قد وطئها صغيرة تحته من لبنه أو لبن غيره وقد صارت أم زوحته فتحرم عليه 
)١(‏ ذكرها الخطيب الشربيئ. انظر/ مغئ المحتاج (2515/9 .)47١‏ 

.)47/9( وقال الخطيب الشربيئ: هو المنصوص. انظر/ مغ المحتاج‎ )1١( 

(؟) والثاني: يختص الانفساخ بالصغيرة. انظر/ مغئ المحتاج (471/9). 

(5) قال النووي: هو الأظهر. والثاني: لا تغرم. انظر/ روضة الطالبين (52/9). ' 


نض البح تسيو 
والعتفيرة يتنه أو 'ريية موظوءا يه فدرم أيضا ولو كانت تنه ضغيرة وكبيرة فارضعت 
الكبيرة الصغيرة اندفع نكاحهما ثم إن كان الإرضاع يلبنه حرمتا على التأبيد وإلا فالكبيرة 
كذلك والصغيرة ربيبة وإن كانت الكبيرة مدعولا بما فهي حرمت أيضا وإلا 0 
الصغيرة علي التأبيد ولو كانت تحته كبيرة وثلاث صغار فأرضعت الكبيرة الصغار بلبنه 
حرمن جميعاً على التأبيد وكذا لو أرضعتهن بلبن غيره والكيرة مهدر وا حوزن م تكن 
000 بما نغار أن أرضعتهن مع بأن أوجرقن اللبن المحلوب في المرة الخامسة فينفسخ 
نكاحهن جميعاً وتحرم الكبيرة على التأبيد والصغار لا تحرمن وإن أرضعتهن على الترتيب 
م ا ل يي ل 0ت 
الثانية عند إرضاعها فإذا أرضعت الثالثة فهل ينفسخ. نكاحها. مع نكاح الأولى أو لا 
ينفسخ إلا نكاح الثالثة فيه قولان أصحهما 00 ويجري القولان فيما إذا كان نحته 
صغيرتان فأرضعتهما أجنبية على الترتيب أيندفع نكاح الأولى عند إرضاع الثانية أو لا 
يندفع إلا نكاح الثانية. 
فصل 

إذا قال الرجل فلانة أخيّ من الرضاع أو ابنيّ أو قالت المرأة فلان أخحي أو | بي لم يجر 
النكاح بينهما ولو توافقا الزوجان على أن بينهما رضاعاً محرماً فرق بينهما وسقط المسمى 
ووجب مهر المثل إن جرى الدحول وإن ادعاه الزوج وأنكرت المرأة حكم بانفساخ 
النكاح وها نصف المسمى إن كان ذلك قبل الدحول وجميعه إن كان بعده وإن ادعته 
المرأة وأنكر الزوج فهو المصدق بيمينه إن حرى التزويج برضاها وإلا فوجهان رحح . 
منهما تصديق الزوجة”© وليس لما المطالبة بالمسمى ولا المطالبة بمهر المثل إن جحرى 
اللحول ويعلت ايدكر ارضاح على بي العام وولعياه على اتويت يثبت الرضاع بشهادة 
الرحلين أو رجحل وامرأتين وكذا بشهادة أربع نسوة والإقرار بالرضاع لا يثبت إلا برجلين 
ولا يقبل شهادة المرضعة وحدها ويقبل شهادتا فيمن تشهد إن لم تطلب أجرة ولم 
تتعرض بفعلها بل شهدت برضاع محرم وإن قالت أرضعتهما فكذلك تقبل في أظهر 


(1) لأنهما صارتا أختين معاً فأشبه ما لو أرضعتهن معاً. انظر/ مغئ المحتاج (4177/8). 

(؟) قال ف الروضة.هو الأص وبه قال الشيخ أبو على وجماعة وبه أحاب المتولى والبغوي ونقله القفال 
عن النص. والثاني: وهو ظاهر كلام الشافعي وبه أحاب العراقيوت وصححه الغزالي أن الزوج هو 
المصدق. انظر/ روضة الطالبين (4/9*). 


اخخيرر فنا 
لوكي وهل يكفي إطلاق الشهادة على أن بينهما رضاعاً محرماً؟ فيه وجهان قال 
وصول اللبن إلى الجوف” ويعرف ذلك تارة .معاينة الحلب والإيجار والإزدراد وأخرى 
.كشاهدة القرائن الدالة عليه كالتقام الكدي وامتصاصها وحركة الحلق بالتجرع والازدراد 
بعد العلم بأن المرأة ذات لبن. 


.)474/( والثاني: لا تقبل لذكرها فعل نفسها. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 
والثائ: الشهادة المطلقة مقبولة. انظر/ روضة الطالبين (17/9؟).‎ )١( 
.)475/( وقيل: لا يجب لأنه لا يشاهد. انظر/ مغئ المحتاج‎ )"( 


كتاب النفقات20 


قال الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُود له رزْقُهْنَ وَكسْوتُهُنَ بِالْمَعْرُوف) (البقرة: من 
الآية؟) ويجب على الزوج نفقة الزوجة ويختلف ذلك باعتلاف حال الزوج في اليسار 
والإعسار فعلى الموسر في كل يوم مدان من الطعام؛ وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد 
ونصف والمد مائة درهم وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم ومن لا يملك شيئا أو يملك 
مالا يخرحه عن استحقاق سهم المساكين فهو معسر وإن ملك ما يخرجه عن استحقاقه 
فإن كان يرجع إلى حد المساكين لو كلف مدين فهو متوسط وإلا فهو موسر وينظر في 
الجدس إلى غالب قوت البلد فهو الواحب وعليه أن يملكها الحب والأظهر أن عليه أن 
يكفيها مع ذلك مؤنة الطحن والخبز ببذل المال أو بأن يتولاه بنفسه أو بغيره ولو طلب 
غير الحب لم يلزمه الإحابة ولو بذل غيره لم يلزمها القبول والأصح أنه يجوز أن تعتاض 
عن النفقة درهما أو ثوبا" وأنه لا يجوز أن تعتاض عنها الخبز أو الدقيق ولو كانت تأكل 
معه على العادة فأولى الوجهين سقوط نفقتها عنه(" ويجب مع الطعام الإدام وجنسه غالب 
أدم البلد من زيت وسمن وتمر وجبن ويختلف باختلاف الفصول ولا يتقدر الإدام ولكن 
يقدره القاضي بالاحتهاد ويتفاوت بين الموسر والمعسر ويجب اللحم أيضا على عادة البلد 
كما يليق بيسار الزوج وإعساره ولا يسقط حقها عن الإدام بأن. لا تأكل وتقنع بالخبز 
البحت. 


ويجب عليه كسوقا على قدر كفايتها حى يختلف بطولها وقصرها وهزاها وممنها 


القطن فإن جرت عادة البلد بالكتان أو الحرير لمثله فالأظهر لزومه” 2 وعليه أن يعطيها ما 


.)175/7( جمع نفقة هل الانفاق وهو الاحراج ولا يستعمل الا في الخير. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاي: المنع كالمسلم فيه والكفارة فإنه لا يجوز الاعتياض عنها قبل قبضهما. انظر/ مغن المحتاج 
إلى ؟ 1 ). 

() والثاني: لا تسقط لأنه لم يؤد الواحب وتطوع بغيره. انظر/ مغ المحتاج (47/8/7). 

(4) قال في الروضة هو الأصحء والثائني: أنه لا يلزم وهو عن الشيخ ابي محمد انظر/ روضة الطالبين (40/5). 


ألم 0 اضرا 
من مخدة ومن لحاف يدفع البرد في الشتاء وعلى الزوج أن يعطيها ما تتنظف به وتزيل 
الأوساخ كالمشط والدهن وما تغسل به الرأس كلمرتك ونحوه لدفع الصنان ولا يحب 
الكحل والخضاب ولا ما يقصد به التزين ولا الدواء للمرض وأحرة الطبيب والحجام لكن 
لما الطعام والإدام في أيام المرض فإن شاءت صرفته إلى الدواء» والأظهر أنه تحب أجرة 
الحمام بحسب العادة وثمن ماء إذا احتيج إلى شرائه إن كانت تغتسل من الجماع أو النفاس 
وأنه لا يحب إذا كانت تغتسل عن الحيض أو الإحتلام ويجب عليه قيئة آلات الأكل 
والشرب والطبخ كالكوز والحرة والقدر والقصعة ونحوها وقيئة مسكن يليق بحالها ولا 
يشترط أن يكون ملكا له. 
فصل 

الي لا يليق بحالها أن تخدم نفسها يجب على الزوج إخدامها بحرّة أو أمة مستأحرة أو 
ينصب أمة له لتخدمها أو بالإنفاق على الي حملتها معها من حرّة أو أمة ويستوي في 
ذلك الموسر والمعسر والحر والعبد فإن أحدميا غرة اران مستأحرة فليس عليه إلا الأجرة 
وإن أخدمها أمته فينفق عليها بحق الملك» وإن أخدمها بال حملتها معها فعليه نفقتها 
والقول في جنس طعامها كهو في جنس طعام الزوجة وأما القدر فمد أيضاً على المعسر 
وعلى المتوسط على الأظهر”2 ومد وثلث على الموسر وتستحق الإدام أيضاً على الأصح(" 
وها الكسوة على ما يليق بحاهها ولا يجب لما آلات التنظيف لكن لو كثر الوسخ وتأذت 
بالحوام فلابد وأن ترفه وإن كانت المنكوحة رقيقة لم تستحق الخادمة وفي ذات الجمال 
ل ال 
الزوج إقامة من يخدمها. 


الواحب ف الطعام والإدام وما ينتفع به بالاستهلاك التمليك» وها التصرف فيما أخذته 
وإبداله كما شاءت لكن لو قترت على نفسها ما يضر فله المنع وما يدفع إليها وتنتفع به 
مغن المحتاج (700/9؟ 5 ). 


.)585/6( والثاني: لا يحب ويكتفي ما فضل عن المخدومة. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)474/9( يوجحب إنحدامها لحريان العادة به. انظر/ مغئ المحتاج‎ )*( 


خض ْ لخم بحزر 
مع بقاء عينه كالكسوة فيجب فيه التمليك أو الإمتناع فيه وجهان أصحهما الأول”" وف 
معناها الفرش وظروف الطعام والمشط ويسلم الكسوة إليها في أول الصيف وأول الشتاء 
فإن تلف ما سلم إليها في أثناء الفصل من غير تقصير منها لم يلزمه البدل إذا قلنا إن 
الواحب التمليك ولو ماتت في أثناء الفصل فلا استرداد ولو لم يكسها مدة صارت 
الكسوة دينا في ذمته والواحب في المسكن الإمتناع بلا حلاف. 

الجديد أن النفقة تحب بالتمكين دون العقد20 حي لو اختلفا في أنما هل مكنت فالقول 
قول الزوج: وعليها البينة وإن لم يطالبها الزوج بالزفاف ولا عرضت نفسها عليه ومضت 
على ذلك مدة فلا تحب نفقة تلك المدة» وإذا سلمت نفسها إلى الزوج فعليه النفقة من 
وقت التسليم ولو بعثت إليه وعرضت عليه لزمته النفقة من وقت بلوغ الخبر فإن كان 
الزوج غائبا رفعت الأمر إلى الحاكم ليكتب إلى حاكم بلد الزوج ليعلمه الحال فيسير إليها 
أو يبعث وكيلا ليتسلمها فإن لم يفعل ومضى زمان إمكان الوصول إليها فرض لما القاضي 
والاعتبار في حق المراهقة واجحنونة بعرض الولي لا بعرضهما. 

النشوز يسققط النفقة وإن كانت المرأة مراهقة أو بحنونة والامتناع عن الوطءٍ وسائر 
الاستمتاعات والزفاف من غير عذر نشوز وإن كان الإمتناع لمرض يضر معه الوطء أو 
لعبالة الزوج فهو امتناع بعذر والخروج من بيت الزوج بالسفر وغيره بغير إذنه نشوز إلا 
أن يشرف المزل على الانهدام ولو سافرت بإذنه والزوج معها أو سافرت في حاجته 
وحبت النفقة وإن سافرت في حاجتها فأظهر القولين أنما لا تحب”2 وغيبة الزوج في دوام 
طاعتها لا تؤثر وإن نشزت فغاب فعادت إلى الطاعة فأظهر الوحهين أنه لا يعود 
الاستحقاق”'؟ وطريقها ليعود الاستحقاق أن ترفع الأمر إلى القاضي كما ذكرنا في ابتداء 


.)174/9( كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ اتاج‎ )١( 

(؟) والقدم وحكى جديدا: أنها تحب بالعقد وتستقر بالتمكين. انظر/ مغن المحتاج (/ه48). 

و وقيل »ل نفقه دعا رضن 1 الر كيل تلز الفوليق افيجا ذا امت عه طتاخة تنستها انطر/ ووضة 
الطالبين 50/93). 

(5) والثاني: يجب لعودها الي الطاعة. انظر/ مغ اتاج (478/9). 


إلى 0 لضن 


التسليم ولو خحرحت في غيبة الزوج إلى بيت أبيها لزيارته أو عيادته لا على وجه النشوز لم 
تسقط نفقتها وفي معناه الخروج إلى بيت سائر الأقارب وأصح القولين أنه لا تحب نفقة 
امار ال سر 


فصل 
إذا أحرمت المرأة بحج أو عمرة بغير إذنه فهي ناشزة حيث لا نحوز له تحليلها 
وحيث جوزنا التحليل فلها النفقة ما لم تخرج فإن سافرت فقد حرجت في حاجتها وقد 
سبق حكمه وإن أحرمت بإذنه فلها النفقة قبل الخروج في أظهر الوجهين27 وإذا خرحت 
فقد سافرت في حاحتها وللزوج أن بمنع زوحته من صوم التطوع فإن أبت سقطت النفقة 
في أصح القولين وأظهر الوجهين أن القضاء الذي لا يتضيق كصوم التطوع حت يجوز 
له لمنع منه وأنه لا يحوز له المنع من المبادرة إلى أداء فرائض الصلاة في أول الوقت ولا 
نن السند بالرنو اتسين 
فصل 
المعتدة الرجعية تستحق النفقة وسائر المؤنات إلا موّنة التنظيف ويستمر وجوبا إلى 
انقضاء العدة بالوضع وغيره وإن أنفق لظهور أمارات الحمل ثم بان أن لا حمل استرد 
المدفوع إليها بعد انقضاء العدة والبانية بالخلع أو بالطلاق التلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن 
كاف جائلاً ونيا السكيع روإن كانس حاملاً وجيت التققة .ومن للحملا للتحامل فيه 


قولان أصحهما الغاني! وإذا قلنا به لم تحب نفقة المعتدة الحامل عن الوطء بالشبهة أو 
النكاح الفاسد والأظهر أن نفقة مدة العدة مقدرة كنفقة صلب النكاح9»؛ ولا يحب 


)١(‏ ص ححه الشيرازى في المهذب. والقول الثاني: أنه تجب النفقة لأنها سلمت. انظر/ المهذب 
للشيرازي .)١59/5(‏ 

(؟) أطلق الشيرازي في هذه المسألة القولين فيما إذا سافرت بإذنه. وذكر الخظيب الشربيئ الوجه الثان 
وهو أنه لا تحب لفوات الاستمتاع بها. انظر/ المهذب للشيرازي »)7/١70(‏ مغين المحتاج (199/9). 

(1) قال الخنطيب الشربيئ: هو الأصح. انظر/ مغئ المحتاج (40/9 24 .)414١‏ 

(4) وقيل: لا تقدر بل تحب الكفاية فتزداد وتنقص بحسب الحاجة. انظر/ مغئ المحتاج (441/7). 
وقال في الروضة: المذهب الأول وبه قطع الجمهور وشذ الإمام ومتابعوه فحكوا خلافا. ا 
روضة الطالبين (58/9). 


ااا اب الجحتسسيرر 


تسليمها قبل ظهور الحمل وإذا ظهر ل ا ل 
أصح الوجهين('2 والأظهر أنها لا تسقط بمضي الزمان0©. 

إذا أعسر الزوج بالنفقة فأصح القولين أن المرأة بالخيار بين أن تصبر وترضى بكوفا 
ذينا ف ذمته وبين أن تطلب الفسخ() ولا يلتحق الامتناع مع اليسار بالإعسار في أظهر 
الوجهين”» ويجريان فيما لو غاب وهو موسر في الغيبة ولا يوفيها حقها ولو كان الرجل 
وإن كان على مسافة القصر لم يلزمها الصبر ولو تبرع بالنفقة متبرع الم يلزمها القبول 
قدر عليها وعجز عن نفقة المتوسطين أو الموسرين فلا خخيار والإعسار بالكسوة كهو 
بالنفقة وكذا الإعسار بالإدام والمسكن في أصح الوجهين”2 والإعسار بالمهر هل يثبت لما 
الخيار فيه ثلاثة أقوال ثالثها الفرق بين أن يكون قبل الدحول: فيثبت وبين أن يكون بعده 
فلا ينبت وهذا أرحح عند أكثرهه”2 ثم المرأة لا تستقل بالفسخ بالإعسار بل ترفع الأمر 
إلى الحاكم وتثبت الإعسار عنده فإذا أثبتته تولى القاضي الفسخ بنفسه أو أذن لما ف 


.)18/9( قال النووي: هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين‎ )١1( 

(؟) قال النووي ويهذا قطع الجمهور وقيل في سقوطها حلاف مبئ على أنها للحمل أم للحامل. انظر/ 
روضة الطالبين (19/9). 

(6) قال النووي: هذا الذي نص عليه الشافعي 5ه في كتبه قدبماً وجديدً. وقال في بعض كتبه بعد 
ذكر هذا وقد قيل: لا خيار لها. وللأصحاب طريقان: أحدهما: القطع بأن لها حق الفسخ أرجحح 
عن ابن كج والروياني. وأصحهما إثبات قولين المشهور منهما أنه لها الفسخ, والثاني: لاء ثم قال 
النووي فالمذهب ثبوت الفسخ. انظر/ روضة الطالبين (77/9). 

(4) وهذا في أن ها الفسخ أم لا. انظر/ مغن المحتاج (17/75 5)» روضة الطالبين (75/9). 

(5) والثاني: لا فسخ بذلكء قال النووي: وهو ما صححه الرافعي في الشرح الصغير واقتضى كلام 
الكبير أن الأكثرين عليه. وقال الماوردي: إن كان القوت مما ينساغ دائماً للفقراء بلا أدم فلا خيار 
وإلا فيتبت. انظر/ مغ المحتاج (4/7 4 5). انظر/ روضة الطالبين (7/9). 

3( والثاني: لات الفسخ مطلقا لأن النفس تقوم بدون المهر. والثالث: تفسخ مطلقاً. انظر/ مغغى 
المحتاج (5/5 54 7)» روضة الطالبين (70/9). 


الخلسيرر عمم 
الفسخ ويتنجز الفسخ أو بهل ثلاثة أيام فيه قولان أصحهما الثاني( فإذا مضت م 
الثلاثة فلها الفسخ صبيحة اليوم الرابع إن لم يسلم النفقة» وإن سلمها لم يحز الفسخ لما مضى 
ولو مضى يومان بلا نفقة ووجد نفقة اليوم النالث وسلمها وعجز في الرابع فتستأنف المدة أو 
تب فيه وجهان: أظهرهما: البناء”2 وها في مدة الإمهال أن تخرج لتحصيل النفقة وعليها 
الرحوع بالليل إلى متزل الزوج ولو رضيت المرأة بإعساره ثم بدا لا أن تفسخ مكنت منه 
وكذا لو نكحته على علم بإعساره ثم طلبت الفسخ وفي الإعسار بالمهر إذا رضيت ثم بدا لها 
أن تفسخ فلا تمكن وليس لولي الصغيرة والمجنونة الفسخ بالإعسار بالمهر والنفقة وإذا أعسر 
زوج الأمة بالنفقة فلها الفسخ فإن رضيت فليس للسيد الفسخ في الأظهر”” لكن له أن 
ينحرف إليه بأن لا ينفق عليها ويقول افسخي أو اصبري على الجوع. 
فصل 

تحب النفقة للولد على الوالد وبالعكس والوالدة والجدات والأحداد كالوالد والأحفاد 
كالأولاد ويستوي في أصل الاستحقاق الذكر والأنثى والوارث وغيره والقريب من الأحفاد 
والأحداد والبعيد ولا يشترط إتفاق الدين وإنما تحب على القريب الموسر وهو الذي يفضل . 
عن قوت عياله ما يصرفه إلى القريب ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين وأصح 
الوجهين أن الكسوب يكلف ل«الكسي 04 © وعن التهاماتيكنيه لشقنه لاحب تتقنه على 
القريب صغيراً كان أو كبيراً وكذا من يكتسب ما يكفيه وإن لم يكن مال ولا كسب. فإن 
كان صقرا أواغونا راوسا قفن قزمي و إلا فقلالة افوال أحسههة الوسوري7 واليالت أنه 
يحب نفقة الأصل على الفرع دون العكس”2 ونفقة القريب على الكفاية ويسقط مضي 
الزمان ولا تصير دينا في الذمة إلا أن يفرض القاضي أو يأذن في الاستقراض لغيبة أو امتناع. 


.)4 4 5/7( لتحقق عجزه فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)4 15/( لتضررها بالاستعناف. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(") ذكره الخطيب الشربين الأصحء والثاني: مالقاو الم ورور اورم 
انظر/) مغن المحتاج (47/7 5). 

(5) والثاني: لا كما لا يلزمه الكسب لقضاء دينه. انظر/ مغئ المحتاج (44/8/7). 

(5) والثاي: المنع مطلقا لا ستغنائه بكسبه عن غيره. انظر/ مغئ المحتاج (5/8/7 .)١‏ 

(7) قال الخطيب الشربيئ: هذا هو الأصح في أصل الروضة واقتضاه إيراد الشرحين وإن نازع في ذلك 
دوف انظر/ مغين انحتاج. 58/5 4). 


لمم الخخديرر 
كتاب الرضاعة 


يجب على الأم أن ترضع ولدها اَبَأ ثم إن لم توجد بعد سقى اللبأ مرضعة أخرى 
وجب عليها الإرضاع وكذا لو لم توحد إلا أجنبية» وإن وجد غيرها لم تحبر عليه سواء 
كانت ف نكاح الأب أو لم تكن وإن رغبت في إرضاعه وهي في نكاح أبيه فله منعها في 
أظهر الوحهين27 فإن توافقا عليه أو لم تكن في نكاح أبيه وطلبت أحرة نظر إن طمعت 
في زيادة على أحرة المثل لم يلزمه الإحابة وإن طلبت أجرة المثل فهي أولى من غيرها فإن 
وحدت أحنبية تتبرع أو ترضى بما دون أحرة المثل فالأصح أنه لا يلزمه بذل الزيادة7" وله 
انتزاع الولد منها. 


الأصل المحناج إذا كان له فرعان فصاعداً وكل واحد منهما بحيث يلزمه النفقة لو 
انفرد نظر إن إستويا في القرب والوراثة أو عدمهما فالنفقة عليهما بالسوية. 

إبناه أو بنتاه وإن احتلفا ففيه طريقان أرجححهما النظر إلى القرب27 فإن كان أحدهما 
أقرب فالنفقة عليه فإن استويا في القرب ففي التقدم بالارث وجهان: أقرهما: التقديم» 
والثاي: أن النظر إلى الارث فإن احتصّ أحدهما بالوراثة فالنفقة عليه وإلا فالنفقة على 
الأقرب فإن استويا فهي عليهما وعلى الطريقين لو كانا وارثين فيستويان أو يوزع النفقة 
بحسب الإرث فيه وجهان”22 المثال ابن وبنت يستويان على الطريقين وتكون عليهما أثلاثا 
إن اعتبرنا مقدار الإرث» وبنت وابن ابن هى على البنت على طريق الأول ويستويان على 


)١(‏ قال في مغ المحتاج: الأصح ليس له منعها مع وجود غيرها وصححه الأكثرون. انظر/ مغبى 
امحتاج ١/9(‏ 5 5). ا 

.)55١/5( والثاني: تجاب الأم لوفور شفقتها. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) ومقابل الأصح: الاعتبار بالإرث ثم القرب. انظر/ مغ المحتاج (451/5). 

(5) قال الخطيب الشربيئ: وجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرب ووجه الاستواء 
اشتراكهما في الإرث ورحح هذا الزركشي وابن المقريء» والأول أوجه كما جزم به في الأنوار 
وهو قياس ما رححه المصنف فيمن له أبوان وقلنا نفقته عليهما. انظر/) مغئ المحتاج (551/5). 


اخخرر 1" 
الثاني ابن ابن وإبن بنت عليهما إن اعتبرنا القرب وعلى الأول إن اعتبرنا الإرث وإن 
احتمع للمحتاج قريبان من أصوله بأن اجتمع الأب والأم فالنفقة على الأب وفيما إذا 
كان امحتاج بالغاً وجه أن النفقة عليهما وأما الأحداد والجدات فإن كانت تدلي بنت 
أحدهما بالآخر فالنفقة على القريب وإلا فيعتبر الإرث أو القرب فيه الطريقان وقيل تعتبر 
ولاية المال حىّ يقدم أب الأب على أب الأم وإن احتمع للمحتاج واحد من الأصول 
والآحر من الفروع فالذي رحح من الخلاف أن النفقة على الفرع”2 دون الأصل سواء 
كان الفرع قريباً أو ع ارا أو غيروارنت وإن اجتمع على الواحد المحتاجون فإن كان 
وفى ماله نفقتهم جميعا أنفق عليهم وإلا فإن لم يفضل إلا نفقة واحدة فتقدم نفقة الزوحة 
على الأقارب وأما الأقارب فتقدم نفقة الأقرب أو الوارث أو الولي فيه الخلاف. 


فصل 

القيام بحفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه سمي حضانة والإناث أليق 
بتوليتها وأولاهن الأم ثم أمهاتا المدليات بالإناث وتقدم منهن القربى فالقربى والحديد أنه 
يقدم بعدهن أم الأب ثم أمهاتا المدليات بالإناث ثم أم أب الأب كذلك ثم أم أب الجد 
كذلك9») وف القدمم تقدم الأخحوات والخالات عليهن”“وتقدم الأخحوات على الخالات 
والخالات على بنات الأخحوات وبنات الأخحوات وبنات الأخحوة على العمات وتقدم 
الأعت من الأبوين على الأحت من الأب والأحت من الأم والأظهر أنه تقدم الأحت من 
الأب على الأحت من الأم؟ وتقدم الخالة والعمة من الأب عليهما من الأم وسقوط . 
الجدات ال لا إرث لمن واستحقاق الأنثى الى ليست بمحرم كبنت الخالة وبنت العمة 
وأما الذكور فا حرم الوارث كالأب واللحد والأخ وابن الأخ والعم لهم الحضانة ويرتبون 
ترتيب العصبات والوارث الذي ليس يمحرم كابن العم له حق الحضانة على الأظهر”) 


)١(‏ والئاني: أفاعلى الأصزة استصحاباً لما كان في الصغر.والثالث: أنها عليهما لاشتراكهما في 
البعضية. انظر/ مغيئ المحتاج ده 4). 

(1) انظر/ مغ امحتاج (557/7). 

(7) انظر/ مغئ المحتاج (157/7). 

(4) قال في الروضة: هو الصحيح المنصوص في الحديد» والقدم. وقال المزني وابن سريج: من الأم. 
انظر/ روضة الطالبين .)٠١9/9(‏ 

(5) والثاني: لا لفقد المحرمية. انظر/ مغيئ المحتاج (451"/9). 


1م ١‏ التححصيور 


لكن إن كانت الصغيرة في حد تشتهي لم تسلم إليه بل إلى بنته أو امرأة ثقة يعينها 
والأظهر أن امحرم ا وأب الأم والقريب الذي ليس بوارث ولا 
حرم كابن الخال وابن العمة لا حضانة لما( وإن اجتمع الذكور والإناث من أهل 
الحضانة فإن كانت فيهم الأم فهي أولى من غيرها وأم الأم عند فقدها في معناها والأب 
أولى من الجدات من قبله وكذا من الخالة والأخت المدلية بالأم في أصح الوجهين7؟ وتقدم 
الأصول على الأقارب الواقعين على حواش النسب فإن فقد الأصول فالأظهر تقديم 
الأقرب فالأقرب فإن استويا اثنان في القرب فالتقديم بالأنوثة أولى فإن استويا من كل وحه 
فيقطع التراع بالقرعة”". 
فصل 

يشترط فر و ا الإسلام فلا حضانة للكافرة على ولدها المسلم» ٠‏ والعقل 
والحرية فلا حضانة للمجنونة والرقيقة ولو نكحت أم الطفل بعد فراق أبيه ا 0 
حقها من الحضانة ولا أثر لرضاء الزوج ولو نكحت عم الطفل أو ابن أخيه أو ابن عمه 
فالأشبه أنه لايبطل حقها” ويشترط العدالة أيضا وهل يشترط لاستحقاقها الحضانة أن 
ترضع الدلذ ؤن كان ,وفيا ركان ا ل ند بو حيان أجاف ا شرون الك را 
ومهما أسلمت الكافرة أو أفاقت امحنونة أو أعتقت الأمة أو أحسن حال الفاسقة ثبت لما 
الحضانة وكذا لو طلقت بعدما سقط حقها بالنكاح ولو غابت الأم أو امتنعت من 


)١(‏ والثاني: له الحضانة لشفقته بالقرابة. انظر/ مغئ المحتاج (*/4 45). وقال النووي: هو المذهب 
وقيل وجهان. انظر/ روضة الطالبين .)١١1/5(‏ 

)١(‏ وقيل: تقدم عليه الخالة والأمت من الأم. انظر/ مغ المحتاج (454/5). المهذب للشيرازي (؟/ 
7). | 

(؟) والثاني: أن النساء أحق من الأحوات والخالات والعمات ومن يدلي يمن. انظر/. المهذب للشيرازي 
١17لا‏ ل). 

(4) قال في الروضة: هو الأصح وبه قطع القفال والغزالي والمتولي ويقال إن صاحب التلخيص خرحه 
من نص الشافعي له في أن الحدة إذا نكحت جد الطفل لا يبطل حقها.والثاني: وذكره الخطيب 
الشربيي يبطل حقها لاشتغالها بالزوج ولا حق له في الحضانة الآن فأشبه الأحبي. انظر/ مغئ 
انحتاج (7//هه 4)؛ انظر/ روضة الطالبين )1١0/9(‏ 

(5) والثاني: لا يشترط وعلى الأب استئجار مرضعة ترضعه عند الحضانة. انظر/ مغن امحتاج (455/9). 


بكرن 804 
الحضانة فأصح الوجهين انتقال الحق إلى اللحدة0"©. 
فصل 

إنما تكون الأم أولى من الأب في حق الطفل الذي لا بعيز وابجنون وأما المميز فيخير 
بين الأبوين إذا كانا متفرقين ويكون عند من يختار منهما ويستوي فيه الغلام والحارية فإنها 
يخير بينهما إذا كانا مسلمين حرين عاقلين عدلين فإن اخحتل بعض الشروط في إحديهما 
فلا يخير والحضانة للآخر ويخير بين الأم والحد عند فقد الأب والأظهر التخيير بينها وبين 
الأخ والعم يض(" والتخير بين الأب وبين الأخعت والخالة وإذا اختار أحذ الأبوين ثم 
احتار الآخرء حول إليه وإذا اختار الأب وهو ذكر لم يمنعه الأب من زيارة الأم ولو زارته 
لم يمنعها من الدحول عليه وله منع الأنثى من زيادة الأم ولا يمنع الأم من الدحول عليها 
والزهازة فكو فى الأياف مره الى كل رض وإذا مظن الولك فالام ارول بالسمويض كرا 
كان أو أنثى فإما أن يرضى بأن تمرضه الأم في بيته أو ينقل إلى بيت الأم وإذا احتار الأم 
فإن. كان ذكرا فياوي. إليها .ليلد ويكون بالنهار عيد" الاج :يودي وإيشلية: :إلى لمكي 
والحرفة والأنثى تكون عند الأم ليلا وماراً والأب يزورها على العادة ولو خير بينهما 
فاختارهما جميعا أقرع بينهما فإن م يختر واحداً منهما فيقرع بينهما أو تكون الأم أولى فيه 
وجهان أشبهما الثاني'" وما ذكرنا من تقديم الأم على الأب في حق غير المميز ومن التخير 
قي حق المميز مفروض فيما إذا كان الأبوان مقيمين في بلد واحد فإذا أراد أحدهما أن 
يسافر نظر إن كان سفر حاحة فلا يسافر بالولد بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافر 
وإن كان سفر نقلة فللأب أن يجعله مع نفسه سواء كان يتتقل الأب أو الأم نعم لو كان 
الطريق الذي يسلكه مخوفا أو البلد الذي يقصده غير مأمون لم يكن له استصحابه ولا 
فرق أن يكون الإنتقال إلى مسافة القصر أو إلى ما دوفها على الأقيهة"؟ وعناث الحصيات 
امحارم في ذلك كالأب وابن العم كذلك إن كان الولد كر والأنثى لا تسلم إليه فإن 
كانت له بنت ترافقها فتسلم إليها. 


/9( والثاني: تنتقل الي الأب والثالث الي السلطان لبقاء أهلية الأم. انظر/ روضة الطالبين للنووى‎ )١( 
.)6١ 

(؟) والثاي: تقدم الأم. انظر/ مغئ المحتاج (401//9). 

(؟) وقيل يقرع بينهما وبه أحاب البغوى لأن الحضانة لكل منهما. انظر/ مغ المحتاج (45/8/79). 

(4:) صححه الخطيب الشربيين» والثاي: يشترط مسافة قصر. انظر/ مغئ محتاج (459/9). 


مء اخخديرر 
فصل 

فب اق النبية نققة الرفق سوق غلن الكفاية قا كات أو حديرا أو سعولدة 
ويستوي فيه الصغير والكبير والسليم والزمن والأعمى والجنس الواحب غالب القوت 
الذي يطعم منه المماليك في البلد وغالب إدامهم وكسوقم ولا يجوز الاقتصار على سر 
العودة ويستحب أن يتناول رقيقه ما يتنعم به من الطعام والإدام والكسوة سيما إذا عاج 
الطعام وولي الطبخ» ونفقة الرقيق كنفقة القريب في السقوط .مضي الزمان ويبيع الحاكم 
مال السيد فيها فإن لم يظهر له مال أمره ببيعه أو إعتاقه وله اجبار أمته على إوضاع 
ولده منها ولا يكلفها أن ترضع مع ولدها آخخر إلا أن يفضل لبنها عن ري ولدها وله 
إحبارها على الفطام قبل الحولين إذا لم يتضرر به الولد وعلى الأرضاع بعد الحولين إذا لم 
يتضرر به وأما الحرة فلها حق التربية فليس لواحد من الأبوين الفطام قبل الحولين ولهما 
الاتفاق عليه إذا لم يتضرر به الولد ولكل واحد منهما الفطام إذا تم الحولان ويجوز أن 
يزيد بالإرضاع باتفاقهما ولا يكلف السيد عبده من العمل إلا ما يطيق ويجوز المخارحة 
وهو ضرب الخراج على العبد يؤديه من كسبه كل يوم أو كل أسبوع ولا يجبر السيد 
عبده عليها ولا العبد السيد ويجحب علف الدواب وسقيها فإن امتنع المالك أجبره السلطان 
في المأكول على البيع أو العلف أو الذبح وف غير المأكول يتعين الأولان ولا يحلب بحيث 
يضر بنتاحها وما لا روح فيه كالقباء والدور لا يجب القيام بعماركًا. 


الى 0 مكار 
كتاب القصاص(2) 


قال الله تعالى: (كتب عَلَيْكُم الْقصّاصُ في الْقَتلى» (البقرة: من الآي/1١)‏ وعن 
رسول الله 4 « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد 
إحصان وقتل نفس بغير حق» الفعل المزهق للروح إن وجد والشخص غير قاصد للفعل 
بأن خر على صبي فمات أو غير قاصد لمن أصابه كما إذا كان يرمي إلى شجرة فأصاب 
إنسانا فهذا خطأ لا يتعلق به القصاص وإن كان قاصدا للفعل والشخص فإن ضربه يما 
يحصل الموت منه غالبا فقد قتله عمداً مثقلاً كان أو جارحا وإن كان لا يحصل الموت منه 
غالبا ومات منه فهو شبه عمد ومنه الضرب بالسوط والعصاه وغرن الإبرة بي المل 
كالدماغ والحلق يقتضي القصاص وكذا في ء غير المقتل إن ورم للوسع وبتي تان إل آذ 
مات وإن لم يظهر منه أثر ومات في الحال فأقوى الوجهين أنه لا يتعلق به القصاص9© 
وعلى هذا فالأشبه أنه شبه عمد والغرز في جلدة العقب وما لا يولم لا أثر له بحال ولو 
حبسه في بيت ومنعه من الطعام والشراب ومنعه من الطلب حي مات فإذا مضت مدة 
يموت فيها مثله غالبا من الجوع والعطش تعلق به القصاص وإلا فإن لم يكن به جوع 
وعطش سابق فهو شبه عمد وإن كان به بعض الجوع أو العطش وعلم الحابس الحال 
فعليه القصاص وإلا فالأصح المنء(”. 

فصل 

كما يتعلق القصاص عباشرة القتل يتعلق بالتسبب إليه فإذا أكره إنساناً على 
قتل آحر بغير حق فقتله وجب على المكره القصاص ولو شهد اثنان على إنسان 
بالقصاص فحككسم القاضي بشهادقما وقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا فعليهما 
القتصاص على المولي إلا إذا اعسترف الولي بأنه كان عالما بكذبهما فلا قصاص 
عكرهما رسب التسحاض يرون الما هلين ولق امكنات سانا بالطماع 'البكموام 
فاأكلكه ونناف رمه القصاض إن كنا ميا أ تعنن با إن كاوعافلة بالغا 


(1) القصاص لغةً والقصاصاء والقصاصاء: القود وهو القتل بالقتل أو المرح بالجرح والتقاص التناصف 
في القصاص. 

.)0/54( والأصح عند الخطيب الشربيئ: أنه يشبه عمد» وقيل: هو عمد. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(؟) والئاي: هو عمد فيجب القصاص لحصول الحلاك به. انظر/ مغئ المحتاج (5/5). 


ارم الخيار 
ول يتبين له حال الطعام ففي القصاص قولان قال المعتبرون إلى ترجيح المنء7") 
وعلى هذا فالأقرب وحوب الدية”" ولو دس السم في طعام غيره فأكله صاحب 
الطعام جاهلاً بالحال وإذا ترك المحروح معالحة الدراحة المهلكة حي مات م يندفع 
القصاص عن امارح وإن ألقاه في ماء لا يعد مثله مغرقاً كما لو كان واقفا في 
موضع منبسط فمكث فيه مضطجعاً حى هلك فلا قصاص ولا دية وإن كان 
مفرقاً لا يتخلص منه إلا بالسسباحة فإن كان لا يحسن السباحة أو كان مكتوفا أو 
زمناً ونب القصاص وإن منعه عسارض ريح أو موج فالحاصل شبه عمد وإن 
امقنع بلا مانع ففي وجح وب الدية قولان أصحهما المنء(" ولو ألقاه في نار يعكنه 
ل ا ليه ولا قصاص في 
الصورتين وفي النار وه 


فصل 
ذا انسلف إنمانا ست قله سر إن تلقن يقرا دردي فنا غيزه سانا فالقضاض علي 
القاتل والمردي دون الممسك والحافر ولو رمى إنسانا من شاهق فتلقاه متلق فقده بنصفين 
فالقصاص على المتلقي دون الملقى ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه الحوت فأصح القولين 
وجوب القصاص على الملقي”؟ ولولم يكن الماء مغرقاً فالتقمه الحوت فلا قصاص وهل 
يجب القصاص على المكره أو يخنص بالمكره فيه قولان: أصحهما: الأول فإن آل الأمر 


.)7/5( وف قوله: القصاص ورححه البغوي وغيره. انظر/ مغيئ امحتاج‎ )١( 

(1) وفي قوله: لا شيء تغليباً للمباشرة على السبب. انظر/ مغ احتاج (01/5. 

(؟) والثاي: ‏ تحب لأنه قد عنعه من السباحة دهشة أو عارض باطيئ. وقال في الروضة وجهان أو 
قولان: أصحهما لا تحب وقيل لا تحب قطعاً. وقيل: عكسه. انظر/ مغ المحتاج (8/4). انظر/ 
روضة الطالبين .)١857/9(‏ 

(4؟) بوجوب القصاص بخلاف الماء والفرق أن النار تحرق بأول ملاقاتها وتؤثر قروحات قاتلة بخلاف 
الماء على أن في الماء وجهاً أيضاً في الروضة. انظر/ مغئ المحتاج (8/4)» روضة الطالبين (1737/9). 

(5) قال النووي: هو الصحيح المنصوص. وخرج الربيع قولاً أنه لا قصاص لكن تحب الدية مغلظة. 
وقيل : إك اليه طروت قبل الوصرن إل اما قاذ قضصاص “انظر روش الطاليك زا عم 

(1) والثاني: لاقصاص عليه. وقيل: لا قصاص على المكره بكسر الراء لأنه متسبب بل على المكره بفتح 
الراء فقط لأنه مباشر والمباشرة مقدمة. انظر/ مغيئ المحتاج (94/5)؛ روضة الطالبين .)١0/9(‏ 


اخجلبرم ر 8/4 


إلى الذية وزعت عليهما وإذا كان أحدعما كفو للمقثول دون الآخر:وبنب القصاض على 
الكفء وذلك كما إذا أكره عبد حرا على قتل عبداً وذمياً مسلماً على قتل ذمي يجب 
القضاض على الكره دوق المكره ولو أكرة بالغ مراهقا على قتل إنسان فقتله فيجب 
القصاص على المكره إن جعلنا عمد الصبي عمداً وهو الأصح ولو أكرهه على أن يرمي 
إلى شاخص عرفه المكره إنساناً وظنه المكره صيداً فأظهر الوجهين وجوب القصاص على 
المكره”'2 ولو أكرهه على أن يرمي إلى صيد فرمى وأصاب إنساناً فلا قصاص على أحد 
منهما ولو أكرهه على صعود الشجرة فصعدها وزلق وهلك فالأظهر أنه عمد خط ولو 
أكرهه على قتل نفسه فقتل نفسه فأظهر الوجهين لا يحب القصاص”" ولو قال أقتلي وإلا 
فقتلك فقتله فالأصح أنه لا قصاص ولا دية©2 ولو قال أقتل زيداً أو عمروا فهذا ليس 
بإكراه. 
فصل 

لوحتتنها اتيلذن موعقان شو شخحصين وعا تزقنان كاله والقد ان عن عدفنان 
كجائفتين أو قطع عضوين فهما قاتلان ولو أفهاه واحد إلى حركة المذبوحين ثم وجد فعل 
الثاني فالقاتل الأول ويعزر الثاني والمراد من حركة المذبوح الي لا يبقى معها الأبصار 
والنطق والحركة الاختيارية وإن وجد فعل الثاني قبل الانتهاء إلى حركة المذبوحين فإن 
كان مذففاً كالحز بعد الجرح فالقاتل الثاني وعلى الأول القصاص في العضو المقطوع أو 
المال على ما يقتضيه الحال وإن ل يكن الثاني مذففا كالحائفة بعد الحائفة فهما قاتلان 
والمريض المشرف على الوفاة إذا قتل وجب القصاص على القاتل وإن انتهى إلى خركة 
الفرع وصار عيشه عيش المذبوحين. 


(1) والثاي: لا قصاص عليه لأنه شريك عخطئع. انظر/ مغى امحتاج .)٠١/54(‏ 

)١(‏ قال الخطيب الشربيئ: وهو ما حزم به ف التهذيب وهو الظاهر. وقيل: هو عمد وهذا ليس بوحه 
حقق بل هو رأي للغزالي. انظر/ مغن انمحتاج »)١١/54(‏ انظر/ روضة الطالبين (1//9؟١).‏ 

(*) كذا ذكره النووي ف الروضة. وقال الخطيب الشربيي: والثاني يحب كما إذا أكرهه على قتل 
غيره. انظر/ مغين المحتاج »)١١1/4(‏ انظر/ روضة الطالبين .)١517/9(‏ 

(5) والثاني: يحب القصاص والدية. انظر/ مغ المحتاج .)١١/4(‏ 


1" الخضليبير 

إذا قتل إنسان إنساناً على ظن أنه كافر بأن كان عليه زيّ الكفار فبان مسلماً فإن 
كان في دار الحرب فلا قصاص عليه وكذا لا دية في أصح القولين© وإن كان في دار 
الإسلام وحبت الدية وكذا القصاص في أرجح القولين”" ولو قتل من عهده مرتداً أو عبداً 


أو ذمياً مستحياً مستصحباً لما عهد فتبين خلافه فالظاهر وجوب القصاص””" وكذا لو قتل 
على ظن أنه قاتل أبيه فلم يكن وإذا ضرب المريض ضربا يقتل المريض وهو جاهل .عرضه 
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فمات من ضربه وعليه القصاص وفيه وجه 

يشترط لوجوب القصاص أن يكون القتيل معصوماً بالإسلام أو بعقد الجزية أو العهد 
والأمان فالحربي والمرتد مهدران ومن عليه القصاص إن قتله غير المستحق قتل به والزاني 
الحصن إن قتله ذمي فعليه القصاص وإن قتله مسلم فالأظهر المنع"2 ولا قصاص على صبي 
ولا محنون والظاهر وجوبه على السكران”" ولو قال القاتل كنت يوم القتل صبيّا صدق 
بيمينه بشرط الإمكان وكذا لو قال كنت مجنونا وكان قد عهد له جنون ولو قال أنا 
صغير فلا قصاص ولا يمكن تحليفه ولا قصاص على حربي ويجب على الذمي. 


ذمي وها ثم 5 القائل د لا ولو جرح 00 ا وأسلم 320 ثم مات 
ابحروح فأظهر الوجهين عند أكثرهه'” أن الجواب كذلك في الصورتين يستوتي القصاص 


.)١5/54( والثاي: تحب الدية لأنها تثبت مع الشبهة. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) قال في الروضة: هو الأظهر. وقال في مغى امحتاج وف القصاص قول في الأم بعدم وجوبه. انظر/ 
روضة الطالبين »)١517/9(‏ انظر/ مغ المحتاج (4/5 .)١‏ 

(*) ومقابله قول بعدم الوجوب. انظر/ مغن المحتاج (4/4 .)١‏ 

(4)وقيل: لا يحب القصاص. انظر/ مغ اتاج (5/4 .)١‏ 

(ه)قال الخطيب الشربيئ: هو المنصوص ف الأم والثاي: يجب القصاص. انظر/ مغئ اتاج .)١5/5(‏ 

(5)قال ف الروضة: هو المذهب. انظر/ روضة الطالبين للنروى (55/9 .)١‏ 

(0) قال النووي: هو الأصح عند الجمهور وقطع به جماعة. انظر/ روضة الطالبين .)١5٠/9(‏ 


الخلرر لان 
الإمام بطلب الوارث ولا يفوضه إليه وأصح القولين أن المرتد يقتل بالذمي وأن الذمي لا 
يقتل بالمرتد”'2 ويقتل المرتد بالمرتد. 
فصل 
لا يقتل حر برقيق قنَاُ كان أو مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد ولا فرق بين أن يكون الرقيق 
للقاتل أو لغيره ويقتل القن والمدبر والمكاتب بعضهم ببعض ولو قتل عبدٌ عبداً ثم عتق 
القاتل أو عتق بين الحرح والموت فهو كنظيره في حدوث الإسلام ومن بعضه حر وبعضه 
رقيق إذا قتل من بعضه حر وبعضه رقيق ولم يكن القدر الحر من القاتل أكثر منه ففي 
القصاص وجهان أولاهما المنع ولا قصاص بين العبد المسلم والحر الذمي. 
فصل 
لا قصاص على الوالد والوالدة بقتل الولد وكذا الأحداد والجدات لا يقتلون بالأحفاد 
ويقتل الولد بالوالد وكذا سائر امحارم بعضهم ببعض ولو قتل الأب الرقيق عبد ابنه فلا 
قصاص وكذا لو قتلٍ من يرثه ولد القاتل كما لو قتل زوجة إبنه أو زوجته وله منها ولد 
ولو تداعى اثنان ولدا مجهولا ثم قتله أحدهما لم يقتص في الحال فإن ألحقه القائف بعد ذلك 
بالقاتل فلا قصاص وإن ألحقه بالآخر اقتص منه ولو قتل أخحوان أحدهما الأب والآخر الأم 
نظر إن قتلاهما معا فكل واحد منهما يستحق القصاص على الآخر ويقدم للإستيفاء من 
جرحت قرعته وإذا استوق أحدهما قضصاص الآخر بقرعة أو مبادرة فلوارث المقتصّ منه أن 
يقتص من المبادر إذا لم جعل القاتل بالحق وارثاً وهو الأظهر”” وإن قتلا على التعاقب فإن 
كانت الزوجية قائمة بينهما فلا قصاص على من قتل أولاً ويجب على من قتل آخبراً وإن 
لم تكن الزوجية قائمة بينهما فلكل واحد منهما حق القصاص على الآخر. 
فصل 
إذا قتل الجماعة واحداً قتلوا به وللولي أن يقتل بعضهم ويأحذ حصته من الباقين من 
الدية والدية توزع على عدد من رؤسهم وإذا كان أحد الشركاء مخطئا سقط القصاص 


بلق والثاي: لا يقبل به لبقاء علقة الاسلام في المرتد 8 الأولى» وق الثانية لذن اللقتول ا أل 0 
مغ المحتاج (215/4 .)١7‏ 
(؟) كما سبق في كتاب الفرائض. انظر/ مغئ المحتاج .)١7/5(‏ 


لضن اغغخطليرر 


عن الباقين ويجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد إذا شارك الحر في قتل العبد 
00 5 قصاص والقاطع حدًا ا النفس فيك دافع الصائل اق ضع 
القولين”'؟ ولو جرح واحدٌ جراحتين إحديهما خخطأ والآخر عمد ومات المخروح يما لم 
نلركه ففتاض لفون وكذة ل ريا يكوا أل ريد ثم أسلم فجرحه ثانيا فمات» ولو 
داوى المحروح نفسه بسم مذفف فقد قتل نفسه فلا قصاص على الجارح وإن كان مما لا 
اك ا و ا يو ا و با 
الو ل ا ام 
قاتلا ففي وجوب القصاص عليهم ثلاثة أوجه: أولاها الفرق بين أن يكون ذلك بتواطئهم 
أو اتفاقيا لم يجحب20 وإذا قتل الواحد جماعة قتل بواحد منهم وهو الأول أن قتلهم على 
الترتيب ومن حرجت له القرعة إن قتلهم معاً وللباقين الدية. ُ 

إذا جرح مسلم مرتداً أو حربياً بقطع عضو أو غيره فأسلم ثم مات من تلك الجراحة 
فلا قصاص وأصح الوجهين أنه لا دية7 2 أيضا وأنه لا ضمان على من جرح عبد نفسه ثم 
يحب الدية على الأصح(© والدية الواحبة دية مسلم مخففة مضروبة على العاقلة ولو حرح 
مسلم مسلماً فارتد ثم مات بالسراية ل يحب قصاص النفس ولاديتها وينظر في الجراحة إن 
كانت ما توجب القصاص فأصح القولين وجوب القصاص”2 ويستوفي الإمام أو قريبه 


.)5١1/4( والثاي: لا يقتل في هذه الضور المذكورة. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(1) قال الخطيب الشربيي هو أصح الطريقين وعليه القود في الأظهر تثزلاً لفعل المحروح متزلة العمد. 
انظر/ مغن المحتاج .)5١1/5(‏ 

(؟) والثاني: لا قصاص على واحد والثالث: يجب على الجميع القصاص. وصحح في الروضة الأول. 
انظر/ روضة الطالبين .)١55/9(‏ 

(4) وقيل: تحب الدية. انظر/ مغيئن امحتاج (77/5). 

(5) وقيل: لا يحب اعتباراً بحال الرمي. ل 

6 0 المنع لأن رانف مارك ليها وهي قز انظر/ متي احاح (57/4). 


الخلسيرر اوم 


المسلم؟ فيه وجهان رجح الأكثرون ثانيهما(؟2 وإن كانت الحراحة توجب المال دون 
القصاص فالأصح وجوب المال9 وإما الذي يجب أيجب أرش الخراحة أو أقل الأمرين من 
أرش الحراحة ودية النفس فيه وجهان أصحهما الثاي0: ولو جرح مسلم مسلماً فارتد 
امجروح ثم عاد إلى الإسلام ومات بالسراية فإن طالت مدة الردة فلا قصاص وإن قصرت 
فكذلك في أولى الوجهين”؟ وهل يجب كمال الدية أو نصفها؟ فيه قولان أصحهما 
الأول©2. 
فصل 

لو جرح ذميا فأسلم أو عبداً لغيره فعتق ثم مات بالسراية فلا يجب قصاص النفس على 
جارح الذمي إذا كان مسلماً وعلى جارح العبد إذا كان حرا ويجب فيه دية حر مسلم ثم 
إن كانت الدية في صورة العبد مثل القيمة أو أقل فالكل للسيد وإن كانت الدية أكثر 
فالزيادة على. القيمة للورثة وإذا قطع إحدى يدي عبداً أو فَمَأُ إحدى عينيه فعتق ومات 
بالسراية وأوجبنا كمال الدية فأحد القولين للسيد منهما أقل الأمرين من كل الدية وكل 
القيمة"؟ وأصحهما أن له الأقل من كل الدية ونصف القيمة"» وهو أرش الطرف 
المتلف في ملكه لو اندملت الجراحة ولو قطع إحدى يدي عبد فعتق ثم جرحه آخران 
وكات يشر اية الكل هلة قصاض عل الأول إن كان را وهلي على الأدرين:. 


كما يعتبر في القتل أن يكون عمدا محضا عدوانا حي يجب القصاص يعتبر في الأطراف 
واللرراسات فلا من الققناض فيما إذا وقمف تخطأ كينا إذا قد للخ خدارا وآصاتب 
رأس إنسان فأوضحه أو شبه عمد بأن ضرب رأسه بحجر لا يشج غالبا فتورم الموضع 


)١(‏ لأن القصاص للتشفي. انظر/ مغن المحتاج (17/54؟). 

.)١4/54( وقيل: إن الحرح هدر. انظر/ مغن امحتاج‎ )١( 

(0) كذا ذكرها في مغيى امحتاج 4/5١‏ )2 

() وقيل: إن قصرت الردة وَحّب. انظر/ مغين امحتاج (14/4). 

(5) وف ثالث: ثلثاها توزيعاً على الأحوال الثلاثة حال العصمة وحالة الهدر.مغئ المحتاج .)١4/4(‏ 
(5) انظر/ مغى المحتاج (5/5 .)١‏ 

(0) انظر/ مغ المحتاج .)١4/5(‏ 


يلض امتححوق 
وانتهى الأمر إلى وضوح العظم ويعتبر في القاطع أن يكون مكلفا ملتزماً للأحكام وفي 
المقطوع العصمة كما مر ومن لا يقتل به الشخص لا يقطع طرفه بطرفه ومن يقتل به 
يقطع به وتقطع الأيدي باليد الواحدة إذا اشتركوا في القطع بأن وضعوا الحديدة على 
العضو وتحاملوا عليها دفعة واحدة حي أبانوا. 
فصل 

يجب القصاص من الشجاج وهي جراحات. الوجه والرأس في الموضحة وهي الي 
توضح العظم ولا قصاص فيما بعدها من الحاشمة وهي الي قشم العظم أي تكسره والمنقلة 
وهي الي تنقل العظم والمأمومة وهي الى تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المخيطة به 
والدامغة وهي الي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ والأظهر أنه لا قصاص فيما قبلها(© 
نضا كالخارصة وهى الى تشق الحلد قليلاً والدامية وهي الى تدمي موضعها من الشق 
والباضعة وه إلى ضع الحم عد قد آي تقطعه والتلدخة .وه الى ت#وضن قي اللخم 
ولا تبلغ الجلدة ال بين اللحم والعظم والسحاق وهي الي تبلغ تلك الحلدة وف وجحوب 
القصاص بقطع بعض المارن والأذن من غير إبانة وجهان أظهرهما الوجحوب”” ويجريان في 
وجوب القصاص في الموضحة على سائر البدن. 

فصل 

يحب في القطع من المفاصل القصاص حي في أصل الفخذ والمنكب إن أمكن القصاص 
من غير إجافة وإن لم يمكن إلا بالإجافة فالظاهر أنه لا قصاص ويحب القصاص في فقأ 
العين وقطع الأذن :وطن والمارت” والعقة.واللساتن والذكر «والاسين: وق الشفرين 
والإليتين وجهان أظهرجما الوجحوب”؟ ولا قصاص في كسر العظام لكن للمجئ عليه أن 
يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر ويأخذ الحكومة للباقي ولو أوضح رأسه مع الهشم 
)١(‏ وقيل: يحب في الموضحة وفيما قبلها من الشجاج أيضاً سوى الحارصة فلا يجب فيها جزماً. لق 

مغ المحتاج .)١5/5(‏ 
)١(‏ ومقابله: لا يجب ووجهه القياس على الأرش فإنه لا أرش فيه مقدر. انظر/ مغيئ المحتاج (77/5). 
(؟) قال الشيرازي الوجوب منصوص عليه في الأم. وقال الشيخ أبي حامد الإسفراييي غم لا قصاص 

فيهما. انظر/ المهذب للشيرازي (؟/857١).‏ 
(4) وقال بعض اصحابنا لا توخذ وهو قولي المزن رحمة الله عليه. انظر/ المهذب للشيرازي(؟/187١).‏ 


اخخليرر نا 


فله أن يقتص في الموضحة ويأخذ ما بين إرش الموضحة والهائمية وهي حمس من الإبل ولو 
أوضح ونقل فله أن يقتص في الموضحة ويأخذ ما بين أرشها وأرش المنقلة وهو عشر من 
الإبل ولو قطع يده من الكوع فأراد انحن عليه أن يلتقط أصابعه لم يمكن لكن لو بادو إليه 
آله 2+ 1 35 2 1 ١١‏ : 
فلا غرم عليه ويعزر وأصح الوجهين أن له أن يعود فيقطع الكف”7 ', ولو كسر عظم 
العضد وأبان اليد منه فللجاني عليه القطع من المرفق والحكومة لبقية العضد ولو أراد أن 
يترك المرفق ويقطع من الكوع هل يمكن فيه وجهان رجح منهما التمكين”". 

إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه وجب القصاص ف الضوء والموضحة معا فإن 
' أوضحنا رأس. الجاني فذهب عينه فذاك وإلا أذهبنا بأخحف ما عكن كتقريب حديدة محماة 
من حدقته ولو لطمه فذهب ضوء عينه واللطمة بحيث تذهب الضوء غالباً لطم مثل تلك 
اللطمة فإن لم تذهب الضوء ازيل بالمعالحة والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية 
والأشبه أن البطش والشم والذوق كذلك”" ولو قطع إصبعه فسرى إلى الكف أو إلى 
أخرى بالتاكل لم يجب القصاص فيما سرى إليه. 


فصل 
لا تقطع اليم باليسرى ولا الشفة العليا بالسفلى ولا السبابة بالوسطى ولا بالعكوس 
ولا أغلة إصبع بأغلة أحرى من تلك الأصبع ولا لأصبع زائدة بزائدة أحرى إذا احتلف 
محلاهما والتفاوت بين عضو القاطع والمقطوع في الصغر والكبر أو الطول والقصر أو قوة 
البطش م لا يؤثر إذا كان العضوان أصليين وكذلك لو كانا زائدين في أظهر 
الوجهين” 2 ويراعي قدر الموضحة طولاً وعرضاً في قصاصها فلا تقابل ضيقة بواسعة ولا 


)١(‏ والثاني: لأن فيه زيادة ألم آخر. انظر/ مغ المحتاج (8/5؟). 

(5) والثاني: ورححه في الشرح الصغير وصاحب الأنوار» كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغى 
اتاج (591/4). 

(”) والثاني: المنع اذ لا يمكن القصاص فيها. انظر/ مغ امحتاج (9/4؟). 

(5) والثاني: أنه يضر لأن القصاص انما يجب ف العضو الزائد بالاجتهاد فإذا كان عضو الحاني أكبر 
كانت حكومته أكثر فلا يؤخذ بالذي هو أنقص منه بخلاف الأصلي القصاص فيه بالنص. انظر/ 
مغعئ اتاج (01/5). 


يقنع بضيقة عن واسعة ولا عبرة بتفاوت الشاج والمشجوج في غلظ الجلد واللحم ولو 
أوضح من إنسان جميع رأسه وداس الشاج أصغر استوعبنا رأسه إيضاحاً ولا يكتفي به ولا 
تل للإتمام إلى الوجه ولا إلى القفا بل يأحذ قسط الباقي من إرش الموضحة إذا وزع على 
جميعها وإن كان رأس الشاج أكبر لم يوضح المشجوج جميع رأسه بل قدر ما أوضح 
والأظهرٍ أن الاختيار في موضع ما يوضح إليه”"2 ولو أوضح جميع ناصيته وناصية الجاني 
امغر فنا قذر: الموضحة من باقي الرأس» ولو زاد المقتص في الموضحة على القدر المستحق 
تعلنها القتضاض :فى الزياذة 'فإن كان خط أو آل الأدن إل مال :الغنية'فييكب إرش كامل :أو 
ما يقتضيه التوزيع فيه وجحهان: أصحهما: الأول ولو اشترك جماعة في موضحة فيوزع 
عليهم ويوضح من كل واحد بالقسط أو يوضح من كل واحد منهم مثل تلك الموضحة 
فيه وجهان أقريهما الثاني(©. 


فصل 

لا تقطع الصحيحة بالشلاء وإن رضى الحاني ولو حالف الح عليه وقطع الصحيحة لم 
يقع قصاصا بل عليه ديتها ولو سرى فعليه قصاص النفس والشلاء يقع بالصحيحة إلا أن 
يقول أهل البصران أفواه العروق لا تنحسم ولا ينقطع الدم وعلى مستوفيها أن يقنع بما 
وليس له طلب أرش للشلل ويقطع يد السليم ورجله بيد الأعسم ورجل الأعرج 
والاعتبار باحضرار الأظافر واسودادها وزوال نضارتًا والظاهر أن-سليمة الأظافر لا-يقطع 
بالي لا أظافر لحا وتقطع هي بالسليمة وحكم الذكر الصحيح والأشل .حكم يد الصحيحة 
والعاقة والذكز يل الأهل الذي يكرة قيضا لآ سمط أو ستيه لا وقض ولاعرة 
بالإنتشار وعدمه بل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصى والعنين وتقطع أنف الصحيح بأنف 
الأحشم وأذن السميع بأذن الأصم ولا يؤحذ العين الصحيحة بالحدقة العمياء ولا لسان 
الناطق بلسان الأخرس وفي السن القصاص ولكن عند القلع دون الكسر وإن قلع سن 
صغير لم يثغر فلا قصاص في الحال ولادية فإن جاء وقت نباتا بأن سقطت.سائر الأسنان 
وعادت ول تعد هي وقال أهل البصر قد فسد المنبت وجب القصاص لكن لا يستوقٍ في 


)١(‏ والثاني: الاختيار في ذلك الي المح عليه إن لم يطلب أزيد من حقه وليس هذا كالدين لأنه 
مسترسل في الذمة وصوبه الأذرعي وغيره. انظر/ مغئ امحتاج (717/4). 

(1) إِذْ ما من جزء إلا وكل واحد بان عليه فأشبه إذا اشتركوا في قطع عضو. انظر/ مغين المحتاج 
(9/4م. 


اخللسير كن 
صغره ولو قلع سن مثغورٌ فنبت ففي سقوط القصاص قولان رجح منهما المنع0©. 
فصل 

إذا كانت يد الحاني ناقصة بأصبع وقد قطع يدا كاملة فالمحين عليه إن شاء أخذ دية 
اليد وإن شاء قطع يده وأحذ أرش الأصبع ولو قطع صاحب اليد الكاملة يدا ناقصة 
بأصبع فليس للمجين عليه قطع الكاملة من الكوع ولكن إن شاء أخذ دية الأصابع الأربع 
وإن شاء لقطها منه والأظهر أنه أن أحذ ديتها يدحل حكومة منابتها من الكف في ديتها 9 
وأنه إن لقطها يحب حكومة منابتها من الكف ولا يدخل في القصاص وأن على التقديرين 
يحب حكومة حمسها المقابل لمنبت أصبعه الباقي ولو قطع كفا لا أصبع عليها فلا قصاص 
إلا أن يكون كف القاطع مثلها ولو قطع صاحب هذه الكف يدا كاملة فللمجئ عليه 
قطع كفه ودية الأصابع ولو كانت في يد الجاني أصبعان شلاوان ويدا الحبي عليه سليمة 
فإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن شاء قطع يده وقنع به. 

فصل 

لو قد ملفوفاً في ثوب بنصفين وقال إنه كان ميا وقال وليه بل كان حياً فقتله فأيهما 
يصدق بيمينه فيه قولان أظهرهما أن المصدق ولي الملفوف”" ولو قطع طرف إنسان وادعى 
نقصانا فيه كالشلل في اليد والخرس في اللسان فأظهر القولين أنه إن كان العضو ظاهرا 
كاليد والعين واللسان فالمصدق الحاني أن أنكر أصل السلامة2؟2 وإن توافقا على أصل 
السلامة وادعى حدوث النقصان فالمصدق الحى عليه وإن كان باطنا كالذكر والأثيين 
فأصح القولين أن المصدق الحين عليه ولو قطع يديه ورجليه فمات واختلف الجا 
والولي فقال اللجاني مات بالسراية فعليّ دية وقال الولي بل مات بعد الإندمال فعليك ديتان 


.)١59/9( قال النووي: هو الأظهرء والثاي: أنه يسقط القصاص. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(1) والثاي: لا تحب إذا لقطهن. انظر/ مغئ المحتاج (10/5"). 

(؟) والثاني: يصدق الحاني وصححه الشيخ في التنبيه وأقره النووي عليه في تصحيحه. انظر/ مغيئ 
اتاج (88/4). 

(5) قال في مغين امحتاج: هر المذهب. انظر/ مغ المحتاج (8//5). 

(5)والثاني: تصديق الحاني مطلقاً لأصل البراءة. والثالث: تصديق الح عليه مطلق لأصل السلامة. 
انظر/ مغى امحتاج (82/5). 


يلك الح دوز 
وأمكن الإندمال في تلك المدة فالأظهر أن المصدق الولي(© وكذلك الحكم لو قال الجاني 
مات بالسراية فعلي دية وقال الولي بل بسبب آحر فعليك ديتان أو قطع إحدى يديه وقال 
الجانى مات بسبب آخر ولا يلزمي إلا نصف الدية وقال الولي بل مات بالسراية ولو 
أوضح رأسه موضحتين ثم دفع الحاحز بينهما وقال دفعته قبل الإندمال فلا يازمي إلا أرش 
واحد وقال ابحئ عليه بل بعده وعليك ثلاثة أروش فإن قصر الزمان صدق الجحالي بيمينه 
وإن طال صدق انحن عليه فإذا حلف ثبت الأرشان وأصح الوجهين أنه لا ينبت القالث”؟. 
فصل 

اكور اعت اتاد عم بط فرع لضن ئض الله”© تعالى فإن 
كان بعضهم غائباً انظر حضوره أو مراجعته وإن كان بعضهم صبياً أو بحنوناً اننظر كماله 
وإن انفرد صبي أو بمحنون بالاستحقاق فكذلك ينتظر كماله 3 يستوفيه القيم بأمره 
ويحبس القاتل / في هذه الصورة ولا يخلي بالكفيل وليتفق مستحق القصاص على واحد 
وليتوكلوا أجنبياً فإن تزاحموا أقرع بينهم والأظهر أنه يدحل في القرعة من يعجز عن 
الاستيفاء كالشيخ والمرأة29 فإذا حرجت لما استناب فإذا بادر أحد الورئة وقتل الحاني 
فأصح القولين أنه لا يلزمه القصاص”9” وللآخرين نصيبهم من الدية ويأخحذونه من 
شريكهم اللمبادر أو من تركة الحاني فيه قولان أصحهما الثاني9؟ ثم إن كانت المبادرة بعد 


)١(‏ قال النووي: هو الأصح وبه قطع الأكثرون. والثئاي: إن مضت مدة طويلة لا يمكن أن تبقى 
المراحة مندسلة صدق الولي بلا مين وإلا فيمين قطع به ابن الصباغ والروياني. والثالث: إن كان 
احتمال الإندمال مع إمكانه بعيداً صدق الحاني بيمينه وإلا فالولي» وادعى الإمام اتفاق الأصحاب 
عليه وليس كما ادعى. انظر/ روضة الطالبين .)5١1١/9(‏ 

.)5١؟/9( وفيه وحة: أنه يصدق الحا مطلقاً. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) والثاي: تستحقه العصية خاصة. وف وجه آخرك يستحقه الوارثون بالنسب دون السبب حكاهما ابن الصباغ 
وما شاذان والصحيح الأول وبه قطع الدمهور كذا ذكره النووي. انظر/) روضة الطالبين (5/9 ١؟).‏ 

(5) وقيل لا يدحل وصححه في الشرح الصغير ونص عليه في الأم زقال البلقيي! إنه المعتمد قي الفتورى 
وقال الرويان في البحر: إن الأول غلط. وقال الخطيب الشربيئ: الأول هو الأصح عند الأكثر 
كما في الروضة. انظر/ مغ المحتاج .)5٠/5(‏ انظر/ روضة الطالبين .)5١5/9(‏ 

(5) ومقابله: عليه القصاص. انظر/ مغ المحتاج (51/5). 

(7) وف قول مخرج أنهم بالخيار. انظر/ مغن المحتاج (51/5). 


امنود كن 
عفو سائر الشركاء أو بعضهم فالأظهر وحوب القصاص” وليس لمن يستحق القصاص 
أن يستقل به بل يستوقٍ بإذن الإمام فإن استقل عزر وإذا رجع الإمام ورآه أهلا فوض إليه 
قصاص النفس ولا يفوضٍ إليه قصاص الأطراف على الأظهر”؟ وإذا أذن له فْ ضرب 
الرقبة فأصاب غيرها عامداً عزره ول يعزله وإن قال 5 وهو محتمل فلا يعزر ولكن 
يعزل وأحرة الحلاد على المقتضي منه في أصح الوجهين7” 


للمستحق القصاص على الفور ولو التجأ الجاني إلى الحرم فله الإستيفاء فيه ولا يؤخر 
لشدة الحر والبرد والمرض نعم المرأة الحامل لا يقتص منها في النفس ولا في الطرف حي 
تضع الحمل وترضع الولد اللبّأ فإن لم يوجد من ترضعه فيؤخر الإستيفاء إلى أن توجد 


مرضعة أو ما يتعيش به أو إلى أن ترضعه هي حولين وتعظمه وأحوط الوجهين أنه يؤخر القصاص 
بدعواها و لم تظهر مخلة» وتحبس7 الحامل في القصاص إلى أن يمكن الإستيفاء. 
فصل 

من قتل بمحدد أو غيره من تخنيق أو تحريق أو تجويع اقتص منه ,مثل ما فعله نعم لو قتله 
بالسحر قتل بالسيف وكذا لو قتله بسقي الخمر واللواط في أصح الوجحهين9” ولو جوّع 
مثل المدة الي جوع فلم يمت فيزداد فيه أو يعدل إلى السيف فيه قولان رجح منهما الأول7) 
ومهما عدل المستحق من غير السيف إليه مكن وإذا حصل القتل بسراية الموضحة أو قطع 
اليد أو الرحل فلولي امجن عليه أن يحز الرقبة وأن يوضح أو يقطع ثم إن شاء حز وإن شاء 


.)41/4( وقيل: لا إن لم يعلم. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

.)47/4( والثاي: يأذن له كالنفس لأن إبانة الطرف مضبوطة. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(7) وهو الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور وقيل: الأجرة على المقتص كذا ذكره النووي. انظر/ ٠‏ 
روضة الطالبين (7/9؟5). 

(5) والثاني: لا تصدق لأن الأصل عدم الحمل وهي متهمة بتأخير الواحب. انظر/ مغن المحتاج (44/5). 

() والثاي: في الخمر يوجر مائعاً كخل أو ماء وثي اللواط يدس في ديره خحشية قربه من آلته ويقتل 
ما: قاله أبو اسحق والإصطخري. وقال المتولى: هذا إن توقع موته يها.انظر/ مغيئ المحتاج(45/4)» 
روضة الطالبين (5759/9). 

)١(‏ قال ف الروضة: الأول أظهر عند البغوي. انظر/ روضة الطالبين (8./9؟). 


كن اخخير 
آخر إل السراية ولو كان قد قتل بالحائفة أو قطع اليد من نصف الساعد فيستوفي 
القصاص يمثل ذلك أو بالسيف فيه قولان رجح الأكثرون الثاني”© وإذا قيل بالأول فلو 
أحيف: مثل ها أجاف فلم يحت فهل يزداد في الجوائف فيه قولان أصحهما © وإذا 
اقتضى المقطوع من القاطع ثم مات المقطوع بالسراية فللولى أن يحز رقبته وأن يعفو ويأخذ 
نصف الدية ولو قطعت يداه فاقتص منهما ثم مات المقطوع بالسراية فللولى أن يحز رقبته 
فإن عفاافلا دية له ولو مات الحاني من قطع القصاص فلا شيء على المقتص وإن ماتا 
حز بالسراية فإن مات الحين عليه أولا أو ماتا معاً حصل القصاص وإن مات الحاني أولا 
فأظهر الوكين اندي فصر تعاس :و لسغلل صف الدية "فى ترك الحاي7؟ وإذا 
طلب مستحق القصاص في اليمين إخراجها فأخرج الحانى يساره فقطعها فإن علم الجان 
أن اليسار لا يجحزيء عن اليمين فإن قصد الحاني بإخراج اليسار الإباحة فلا قصاص قي 
اليسار ويبقى قصاص اليمين كما كان ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين أمها تحريء 
عنها ومات القاطع عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزيء عن اليمين فلا يجب القصاص 
في اليسار أيضا على الأصح”'© لكن تحب الدية ويبقى القصاص في اليمين: وكذا لو قال 
دهشت فأحرجت اليسار وظين أن أخرج اليمين وقال القاطع ظننت أن المخرج اليمين. 
فصل 

موجب العمد القود المحض والدية بدل عنه يعدل إليه عند سقوطه أو موجبه أحد 
الأمرين لا بعينه فيه قولان أرجحهما عند الأكثرين الأول"© وعلى القولين للولي أن يعفو 
على الدية ولا يحتاج إلى رضاء اللحاني وإذا قلنا إن موجبه القود والدية بدل عنه فلو عفا 
وأطلق فالأصح أنه لا تحب الدية”2 ولو عفى عن الدية كان لغو أوله العفو بعد ذلك على 
الدية ولو فى على غير جنس الدية وقبل الحاني ثبت ذلك المال وسقط القود وإن لم يقبل 


.)45/5( انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 

.)45/5( والثاي: تزاد حى يموت. انظر/ مغئ امحتاج‎ )١( 

(5) والثاني: لا شيء له. انظر/ مغئ امحتاج (47/4). 

(4) والثاي: يجب القصاص. انظر/ مغن المختاج (417/4): روضة الطالبين .)١15/9(‏ 

(5) قال في مغ المحتاج وصحح المصنف الثاني في تصحيح التنبيه ولا اعتماد عليه في المذهب وإن قال 
إنه الحديد.انظر/ مغ امحتاج (48/5). 

(1) وهو المذهب. انظر/ مغين انحتاج (45/4)» روضة الطالبين (540/4). 


8 ر 00-7 


لم ينبت والأصح أن القود لا يسقط”' والمحجور عليه بالفلس ليس له العفو عن المال إن 
قلنا إن موجب العمد أحد الأمرين وإن قلنا الموحب القود فإن عفى على الدية فذاك وإن 
أطلق فعلي ما سبق وإن قال عفوت على أن لا مال فالأصح أنه لا يحب شيء(" وحكم 
المنذر ف الدية حكم المفلس في جواب أكثرهم ومنهم من جعله كالصبي ولو تصالحا عن 
القصاص على ما يتبين من الإبل لم يصح إن قلنا إن الواجب أحدٌ الأمرين» وإن قلنا 
الواجب القصاص فالأصح 9 


فصل 


المالك لأمره إذا قال لغيره اقطع يدي فقطعها لبارمه قصاص ولا دية فإن سرى 
القطع أو قال اقتلئ فقتله لم يحب القصاص ولا دية أيضا على أظهر القولين2”7 ولو قطع 
عضوا من إنسان فعفا انح عليه عن موجب تلك المناية أرشاً وقوداً فإن لم تتعد اللحناية 
محلها فلا قصاص ولا أرش وإن سرت إلى النفس فلا قصاص ف النفس كما لا قصاص في 
الطرف أما أرش العضو فإن جرى لفظ الوصية بأن قال أوصيت له بأرش هذه الجناية فإن 
مات منها صارت الوصية وصية للقاتل وقد سبق حكمها وإن كان الحاري بلفظ العفو أو 
الإبراء أو الإسقاط بأن قال عفوت عن أرش هذه الجحناية أو أبرات عنه أو اسقطته فالأصح 
أنه لا يجحعل كالوصية”2 بل يسقط الأرش والزيادة على أرش العفو إلى تمام الدية واجبة إن 
اقتصر على العفو عن موجب الحناية وإن تعرض لما يحدث منها فعفي عن أرشه فكذلك في 
أصح القولين7") وإن سرى القطع إلى عضو آخر كما إذا قطع أصبعا فتاكل الكن 
فالأصح وجحوب ضمان السراية9© 


فصل 
إذا استحق الولي قصاص النفس بقطع الطرف فعفى عن قصاص النفس الم يكن 


.)49/4( والثاي: يسقط لرضاه بالصلح عنه. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(1) وقيل: حب الدية بناء على أن إطلاق العفو يوحبها. انظر/ مغئ المحتاج (45/4). 

(") والثاي: المنع لأن الدية حلفه فلا يزاد عليها. انظر/ مغئ المحتاج (50/4). 

(5) وق قول: جب الدية والأول أظهر كما قال الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ المحتاج (50/5). 
(5) وقيل: وصية. انظر/ مغين المحتاج (01/4). 

(5) وقال الحنطيب الشربيئ: والأظهر عدم السقوط. انظر/ مغئ المحتاج (51/5). 

(7) والثاي: المنع لأنها تولدت مع معفو عنه. انظر/ مغئ المحتاج (01/4). 


له قطع الطرف ولو عفى عن القطع فهل له حز الرقبة فيه وجهان أقواهما زعو( 
ولو قطع طرف ثم عفى عن النفس محانا فإن سرى القطع بان بطلان العفو وإن وقف 
صح ولم يلزمه لقطع اليد شيء ولو وكل باستيفاء القصاص ثم عفى وقتل الوكيل 
اناق حاقل بالعفو فل 'قصاصض عليه ولكن تحب الذية ي: أضع. القولين؟؟ والأصطيخ 
أنما تكون على الوكيل لا على عاقلته" وأنه إذا غرم لا يرجع بها على العافي2© ولو 
استحق القصاص على امرأة فنكحها عليه جاز وسقط القصاص فإن طلقها قبل الدحول 
فيرجع بضعف أرش الحناية أو بنصف مهر المثل؟ فيه قولان رجح منهما الأول. 


.)51/5( والثاي: المنع. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاي: لا تحب. انظر/ مغ امحتاج (57/4). 

() والثاي: عليهم لأنه فعله معتقداً إباحته. انظر/ مغ المحتاج (05/4). 

(5) والثاي: لا يرحع إذا عزم لأنه غرّه ورححه البلقيئ. انظر/ مغئ المحتاج (517/4). 


١ الخلرر‎ 


كتاب الديات17) 


قال الله تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلْمَةَ إلى أَهْله) (النساء: من الآية95) وروي أن البي وك 
كب إل أغل اليمن رإن في النفس مائة من الإبل» ما يتعلق بقتل الذكر الحر المسلم مئة 
في الإبل وتكون مخمسة إذا كان القتل خحطأ عشرون منها بنت مخاض وعشرون بنت لبون 
وعشرون ابن لبون وعشرون حقه وعشرون جذعه إلا أن يقع القتتل خطأ في حرم مكة أو 
في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ويصادف عون شدي فا 
بالسن مثلثة وثلاثون منها حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة والخليفة الحامل وسواء 
كانت عخمسة أو مثلئة تحب عل الفاقلة مويله" كما ين وإذة: كانه القعل عضا 
فالواحب الدية المثلثة وتكون على الجاني معجلة وف شبه العمد يجب المثلثة لكن على 
العاقلة مؤحلة فصل لا يؤحذ ف الدية معيبة ولا مريض إلا أن يرضى المستحق ويرحع في 
الخلفات إلى قول أهل الخبرة إن أنكر المستحق الحمل والأصح أن الي حملت قبل أن تبلغ 
مس سنين مأخحوذة”" ومن لزمته الدية من العاقلة أو الجاني أن لم يملك إبلا لزمه تحصيلها 
من غالب إبل البلد أو القبيلة إن كان من أهل البادية فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل 
اعتبر إبل أقرب البلاد وأن كانت له إبل نظر إن كانت من غالب البلدة فذاك وإلا 
فالذي أورده أكثرهم أن الدية تؤخذ من الصنف الذي بملكه وإذا تعين نوع فلا يعدل إلى 
غيره إلا بالتراضي ولو تراضى المستحق ومن عليه الدية على القيمة أو غيرها حاز أيضا 
وإذا لم توجد الإبل هناك فالقدم أن الرحوع إلى ألف دينار أو اث عشر ألف دره”” 
والجديد أنه يرحع إلى قيمة الإبل بالغة ما بلغت وتقوم بغالب نقد البلد وإن وحد بعض 
الإبل الواحبة أذ الموحود وقيمة الباقي ودية المرأة على النصف من دية الرحل وكذا دية 
أطرافها وجراحاتا على النصف من دية أطراف الرجحل وجراحاته والخنثى المشكل كالمرأة. 


دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم وهي من الإبل ثلاثة وثلاثون وثلث» ودية 


(١)انظر/‏ مغيى امحتاج (07/5). 

(1) والثاني: اعتبر الغالب. انظر/ مغئ المحتاج (05/4)» انظر/ روضة الطالبين (550/9). 
() كذا ذكره في الروضة. انظر/ روضة الطالبين (551/9). 

(5) قال النووي هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين (551/9). 


يلت اخختسيرر 
امحوسي .ثلنا عشر دية المسلم وهي من الإبل ستة وثلثان وذّية نسائهم على النصف من , 
الرحال ويراعى في دياتهم التغليظ والتخفيف فعند التغليظ يحب في قتل اليهودي عشر 
حقاق وعشر جذاع وثلاث عشرة خلفة وثلث؛» وعبدة الأوثان والشمس والقمر ليس لهم 
عقد ذمة لكن لو دخخل أحدهم رسولاً لم يتعرض له فإن قنله قاتل ففيه أخخس الديات 
وهي دية المجوسي ومن لم تبلغه دعوة الإسلام من هؤلاء فالأظهر أيه إن كان سسكا 
ا ل ل ا 


فصل 


في الموضحة من جراحات الرأس والوجه نصف عشر الدية وهو حخمس من الإبل في من 

يحب الدية الكاملة بقتله وفي الحاشمة منه عشر من الإبل أن كان مع الإيضاح وإن كان 
دونه ففيها حمس من الإبل على الأصح”" وف المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي المأمومة . 
ثلث الدية وإذا أوضح واحد وهشم أخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى الأول القصاص أو 
حمس من الإبل وعلى الثاني حمس وعلى الثالث خمس وعلى الرابع تتمة ثلث الدية وهي 
غانية عشر وثلث بعير وما قبل الموضحة كالدامية والحارصة ليس فيها أرش مقدر ولكن 
إن أمكن أن يعرف قدرها من الموضحة وجب قسطها من أرش الموضحة وإن لم يكن 
فالواحب الحكومة وليس في الجراحات على سائر البدن أرش مقدر وفي الحائفة ثلث الدية 
وهى الجراحة النافذة إلى الجوف كالمأمومة الواصلة إلى أم الدماغ والحراحة الواصلة إلى 
االجوف الأعظِم من البطن أو الصدر أو شفرة النحر والحنين أو الخاصرة ومن الصدر 
والحلقوم أو غيرها وأرش الموضحة لا يختلف بصغرها وكبرها وإن تعددت تعدد الأرش 
فإن أوضح في موضعين وبقي بينهما الحلد واللحم فهما موضحتان وأن بقي أحدهما دون 
الآخر فالحاصل موضحة واحدة على الأصح”© والأصح أنه لو نزل في الإيضاح فخ الر ا 

إلى الوجه أو أوضح موضحة واحدة بعضها عمسداً وبعضها خطأ فالحاصل 


)١(‏ وقيل: تحب دية أهل دينه وقيل: لا يحب شيء لأنه ليس على دين حق ولا عهد له ولا ذمة. 
انظر/ مغئ المحتاج (58/5). 

(؟) قال النووي: هو الأصح المنصوصء وقال ابن أبي هريرة: تحب حكومة. انظر/ روضة الطالبين (9 
/5)). 

(؟) وقيل: موضحتان. انظر/ مغ المحتاج (4/53). انظر/ روضة الطالبين (517/9؟). 


اخخلسسرر 1 
موض حتان”'" وأنه لو أوضح موضحة ثم عاد ووسعها فالحالصل موضحة واحدة ولو 
وسعها غيره فهما موضحتان وتعدد الحائفة ,مما تتعدد به الموضحة ولو ضربه بسنان له 
رأسان فنفذ إلى جوفه فهما جائفتان وكذا لو نفذ من البطن وخحرج من الظهر في أصح 
الوجهين”'' واندمال الموضحة والحائفة بالتحام الموضع لا يسقط أرشهما. 
فصل 

ظاهر المذهب أن ف الأذنين الدية لا الحكومة(" وفي إحديهما النصف وف بعضها 
قسطها ولو ضرب على أذنه فاستحشفت أي يبست فالواحب الدية أو الحكومة؟ فيه 
قولان أصحهما الأول””'' ويبئ على الخلاف ما إذا قطع أذنين مستحشفتين فعلى الأصح 
يحب عليه الحكومة وفي وفقأ العينين كمال الدية وف أحديهما نصفها والعين السليمة من 
الكعور كو ليها السين ايا يكين الذية عي الكتمول والأعيين و اعمس عسي 
الرؤية في ما عين» ومن ف عينه بياض لا ينقص ضوء العين فإن نقصت فالواحب القسط 
فإن لم ينضبط فالحكومة؛ وفي الأجفان الأربعة كمال الدّية وفي الواحدة الربع وجفن 
الأعمى كجفن البصير وف قطع المارن الدية وهو الذي لان وخلا من العظم ويشتمل على 
ثلاث طبقات الطرفين والوترة بينهما وفي كل واحدة ثلث الدية في أصح الوحهين 7, 
والثاني: أن الدية قي الطرفين وفي الوتيرة الحكومة 2 وفي الشفتين الدّية وفي إحديهما 
النصف والشفة في عرض الوجه إلى الشذقين .وق طوله إلى الموضع الذي ايستر اللعة 9) 
على الأظهر وف اللسان الدّية والألكن والإرث والألنغ كغيرهم» وكذا الطفل إن ظهر منه 
أثر النطق .مبادئه وبالتحريك عند البكاء والامتصاص وكذلك إن لم يظهر على الأظهر”” وف 


.)50/5( وقيل: موضحة. انظر/ مغئ اتاج‎ )١( 
ويقال قولان: صحح منهما النووي هذا القول. انظر/ روضة الطالبين (10/9؟).‎ )1( 
قال الخنطيب الشربيئ: وفي وحه أو قول مخرج تحب فيهما حكومة كالشعور. انظر/ مغيئ المحتاج‎ )"( 


(517/5). 
(1) ذكرهما الخطيب الشربين. انظر/ مغئ المحتاج (51/5). 
(5) انظر/ مغ المحتاج للخطيب (27/4) المهذب للشيرازي ( ؟ / 3١7‏ ). 
(7) انظر/ مغ امحتاج للخطيب (257/5.» المهذب للشيرازي .)3١7/7(‏ 


ين ب مالسل ل د انظر/ مغين امحتاج للحطيب (57/4). 
(8) وقيل: شرط الطفل ظهور أثر النطق. انظر/ مغينٍ المحتاج للخطيب (717/4). 


ه.ة اخخسيرر 
لسان الأحرس الحكومة . 


وفي كل سن من الذكر الحر المسلم خمس من الإبل ويكمل الأرش بكسر ما ظهر من 
السن وإن بقى السنخ ولو قلع السنخ من السن لم يحب زيادة على الأرش وثٍ سن الشاغية 
| الحكومة ولا أثر لكون السن متحركة بسيرة وإن كانت الحركة شديدة وبطلت المنفعة لم 
يحب إلا الحكومة وإن نقصت ولم يبطل فالأصح تكميل الأرش”2 ولو قلع سن صبي لم 
ينغر ولم يعد وبان فساد المنبت وجب الأرش» وأقوى القولين أنه لو مات قبل أن يتبين 
الخال لا يجب الأرش”7") وأنه لو قلع سن مثغور وأنخذ الأرش فعادت السن لا يسترد ويجب 
بقلع الأسئان كلها ما يقتضيه الحساب في أظهر القولين7", والثاني: لا يجب عند اتحاد 
الجاي والحناية إلا دية النفس”©» وفي اللحيين. الدية وهما .العظمان اللذان. ينبت عليهما 
الأسئان السفلى وف أحديهما إن ثبت الآخر النصف وإن كان عليهما الأسنان لم يدحل 
أرشها في دية اللحيين على أصح الوجهين””؟ وف اليدين الدية وتكمل بالتقاط الأصابع ولو 
أبان الكف مع الأصابع بالقطع مع الكوع لم يزد الكف شيءء ولو قطع من المرفق أو 
المنكب وحبت الحكومة مع ذّية وفي كل أصبع من صاحب اليد الكاملة عشرٌ من الإبل 
وثي كل أنملة ثلث العشر إلا في أنملى الإيهام ففي كل واحدة نصفه وفي حلمخ المرأة ديتها 
والحلمة المجتمعة الناقّء على طرف رأس الثدي والأظهر أنه لا يحب في حلم الرجل إلا 
الحكومة” '. وف الذكر الدية وكذا في الأنثيين والصغير والشيخ والعنين كغيرهم وتكمل 
الدية بقطع الحشفة وباقي الذكر مع الحشفة كالكف مع الأصابع وف بعض الحشفة قسط 
والمقطوع ينسب إلى الحشفة وحدها لا إلى جميع الذكر في أصح الوجهين”", وكذا الحكم 


.)114/4( كذا ذكره الخطيب الشربين. انظر/ مغ امحتاج للخطيب‎ )١( 

)١(‏ وقيل وجهان. صحح النووي منها أنه لا يجب والثاي: يجب لتحقق الحناية. انظر/ روضة الطالبين 
(3079/9). 

(") قال النووي: هو الأظهر وقطع به جماعة. انظر/ روضة الطالبين (581/9). 

(:) ذكره في الروضة وقال الخطيب الشربيئ: حكاه الماوردي ونيا انظر/ روضة الطالبين 
(581/9) مغ المحتاج (15/4). 

(5)والثاني: تدحل كما تدحل حكومة الكف في دية الأصنازع: انظر/ مغ المحتاج (75/4). 

(7) صححه الشيرازي وذكره والثاني: تعد فيهما الدية. انظر/ المهذب للشيرازي (؟8/5١7).‏ 

(0) والتاني: يقسط على الجميع لأن الذكر هوالجميع فقسطت الدية على الجميع. المهذب للشيرازي 
075 6). 


ل ا 
في بعض المارن والحلمة وق الإليتن والمراد بالقدر المشرف على استواء الظهر والفخذ وي 
شفرق المرأة ديتها وفي الرحلين الدية وفي إحديهما النصف وتكمل الدية في أصابعهما 
والقدم كالكف والساق كالساعد والفخذ كالعضد وفي سلخ الحلد الدية وإنما يظهر 
وجحوب الدية إذا فرض بقاء حياة مستقرة وحز غير السالح رقبته. 
فصل 

في إزالة العقل بالضرب على الرأس وغيره الدية وإن أزاله بجراحة لها أرش مقدر أو 
حكومة فقولان أحدهما أن الأقل يدل الأكثر”"2 فإن كانت دية العقل أكثر دخل الأرش 
فيها وإن كان الأرش كما لو قطع يديه ورحليه فيدحل في دّيتها دية العقل وأصحهما أنه 
يحب دية العقل مع الأرش أو الحكومة(" ولو أنكر الجاني زوال العقل نظرنا أوقات 
الخلوات أينتظم أقواله وأفعاله فإن لم ينتظم أوجبنا الدّية بلا تحليف وف إبطال السمع الدّية 
ولو أبطله إحدى الأذنين فالمشهود وحوب النصف ولو قطع أذنيه وبطل سمعه وحبت 
ديتان ولو أنكر الجاني زوال السمع صيح به في نومه وغفلته فإن انزعج بان كذبه وإلا 
حلف وأحذت الدية وإن انتقص بسمعه من الأذنين فإن عرف قدر النقصان بأن عرف أنه 
كان من أي موضع يسمع فصار الآن يسمع مما دون تلك المسافة وجحب.قسط ما ينقص 
وإلا فتوحذ حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده(" وفيه وحه أنه يعتبر مع من في مثل سنه 
وصحته””2 ويضبط التفاوت وإن نقص من إحدى الأذنين صممت العليلة وضبط منتهى 
ماع الصحيحة وضبط منتهى سماع العليلة ويؤحذ قسط التفاوت من الدية وفي ضوء 
العينين الدية وق إحديهما النصف ولو فقأ عينيه لم تحب إلا دية واحدة وإن أنكر الحاني 
زوال البصر روجع أهل الخبرة أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من حدقته مباغتة 
وينظر أيتزعج أم لا؟ وإن انتقص ضوء العين فعلى ما ذكرنا في السمع وفي إزالة الشم 
بالجناية وغيره على الرأس الدية في أصح الوجهين2"7؛ وإذا جين على لسانه فأبطل كلامه 
فعليه الدية ولو أبطل بالحناية بعض الحروف وزعت الدّية عليها وفي الحروف الموزع عليها 


.)58/5( قال: وهو قول قديم. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

.)58/5( كذا ذكره المخنطيب الشربيئ. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) وهو الأصح. انظر/ مغئ اتاج .)7١/4(‏ 

(4) ذكره النطيب الشربيئ بصيغة التمريض. انظر/ مغين امحتاج .)7١/4(‏ 
(5) والثاني: فيه حكومة. انظر/ مغئ المحتاج (71/5). 


وجهان أظهرهما جميعاً وهي في اللغة العربية ثمانية وعشرون”" والثاني: لا يدحل في التوزيع 
الحروف الشفوية ولا الحلقية29 ولو كان لا يحسن بعض الحروف حلقة أو بآفة سماوية 
فهل في إبطال كلام تمام الدّية فيه قولان أصحهما(” نعم وإن كان بجناية فالظاهر أن الدية 
لا تكمل ولو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه وحب نصف الدية ولو قطع ربع 
لسانه فذهب كلامه أو بالعكس فكذلك وفي إبطال الصوت الدية» فإن بطل مع ذلك 
حركة اللسان حى عجز عن التقطيع والترديد وحبت ديتان في أرحح الوجهين”” وفي 
إبطال الذوق الدية ويدرك به الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة وتتوزع الدية 
عليها ولو أنه نقص ففيه الحكومة ويجب الدية في إبطال المضغ وقوة الإمناء بكسر الصلب 
وقوة الحبل وذهاب الجماع وفي افضاء المرأة دّيتها على الزوج وغيره وفسره بعضهم برفع 
الحاجز بين مدل الذكر ومخرج البول وهى ثقبة في أعلى الفرج7” وآخخرون برفع الحاحز 
بين مدخحل الذكر والدبر وهو الأظهر” وإذا لم تحتمل المرأة الوطء إلا بالإفضاء لم يكن 
للزوج وطؤها ومن لا يستحق الإفتضاض إذا أزال البكارة بغير آلة الجماع لزمه أرش 
البكارة وأن ازالها بآلة جماع بشبهة أو كانت هي مكرهة فالواحب هن ملي لببا وأوكن 
البكارة أو مهر المثل بكرا؟ فيهوجديان أظهزعنا الأرل9" ون أزاها للسعدق الافتضاضن 
فلا شيء عليه" وف وجه إن أزال بغير آلة الجماع لزمه الأرش”2 وفي البطش الدية وكذا 
في المشي وف نقصاهما الحكومة» وإن ذهب بكسر الصلب مشيه ومني أو مشيه وجماعه 
وحبت ديتان في أصح الوجهين7” © وقد تصدر جنايات واحد تقتضي مالا كثيراً كأطراف 


.)501/5( كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغغئ المحتاج (71/5)» انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 

(؟) كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ المحتاج (77/54). 

(") وقيل: قسط من الدية بالنسبة لجميع الحروف. انظر/ مغيئ امحتاج (4/؟7)؛ روضة الطالبين (1917/9). 

(:) كذا ذكره النووي. والثاني: يجب دية فقط. انظر/ روضة الطالبين (501/9). 

(5) انظر/ روضة الطالبين (700/9). 

(7) انظر/ مغ المحتاج (74/4). 

(0) قال النووي: هو الأصح المنصوص. والثاي: يحب مهر مثلها بكراً. انظر/ روضة الطالبين 
(0/9). 

(8) قال النووي: هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين4/90١7).‏ 

را كوه اوري اناد لووك الجاع رقا و وس اما 0 

)٠١‏ قال الشيرازي: هو ظاهر النص. والثاني: قدي كاه انمز لاه تنما عط اعد إل 


انان ولطائف تال مروت اق عليه متها فلا يحب إلا ذية الفين بوكذا لوا عاد ااي 
وحن الزقبة قبل اتنماماءق أظهر القولين3!؟ لكن لو كان اطر»عمدا واكناية خط أو 
بالعكس فالأشبه أنه لا تداحل”؟ ولو كان الحاز غير من جين تلك الجنايات فعلى كل 
واحد منهما موحب ما جحئ. 

يجب الحكومة فيما لا يجب فيه أرش مقدر من الجنايات وهي جزء من الدية نسبته 
.إليها نسبة ما تقتضي تلك الحناية من قيمته لو كان رقيقاً ويقدر الرق بالصفات الي هو 
عليها والدية الى توحب حرّها دية النفس وف وجه دية العضو الذي وردت الحناية عليهاء 
ثم إن وردت الجراحة على عضو له أرش مقدر ولم يبلغ الحكومة أرش ذلك العضو 
وجبت بتمامها وإن بلغت أرشه نقص الحاكم بالاجتهاد شيئا وإن وردت على عضو ليس 
له أرشن مقدر كالظهر والفحذ فيجوز أن يبلغ حكومتها دية عضو مقدر وإنما ينقص 
عن دية النفس وإنما يقدر الرق ويقوم الجن عليه بعد إندمال الجراحة ونقصان القيمة قد 
يكون لنقصان المنفعة وقد يكون لاعوحاج وشين يبقى فإن لم يبق نقصان ولم تتأثر القيمة 
فأحد القولين أنه لا يحب شيء سوى التعزير””) وأظهرهما أنه لابد من إيجاب مال27 وعلى 
هذا فيقدر الحاكم شيئا باحتهاده أو ينظر إلى ما قبل الإندمال في الحالات المؤثرة في 
النقصان فيه وجهان أظهرهما الثاني" ويعتبر أقرب الحالات إليه ومن نظائر المسألة قطع 
الأصبع الزائدة وقلع السن الشاغية والجراحة المقدر أرشها كالموضحة يتبعها الشين على 
الأظهر حواليها ولا ينفرد بحكومة واليّ لايتقدر أرشها لا يتبعها الشين على الأظهر بل 
نفرد بالحكومة9) 
ينعرد ب : 


المهذب للشيرازي .)٠١17/5(‏ 
)١(‏ والثاني: تجب ديات ما تقدمها. انظر/ مغ اتاج (75/5). 
)١‏ والثابي: تقسط الديات ا انظر/ مغ امختاج (75/5). 
(*) انظر/ مغ المحتاج (78/5). 
(54) انظر/ مغ المحتاج (78/4). 
(5) كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغئ المحتاج (07/4/4. 
(7) والثاني: تتبع الحرح كما في الأرش المقدر. انظر/ مغن المحتاج (78/5). 


فصل 
الرقيق يضمن بقيمته بالغة ما بلغت فإن جح عليه فيما دون النفس فإن كانت الحناية 
ما توجب مقدراً في الحر كالشجاج وقطع الأطراف فأصح القولين أن الواحب جزء من 
القيمة تسبغة إليهنا "نيه" الواجب: اق ادر إل الزية0©) والقاق :أن الواضبي: منا تقضن من 
القييةة؟» وزن كافث لذ توك جتدرا'ى" الخر ا فالو لحب ما اشع جل تخلافة وإذا تقطم 
قاطع ذكره وأنثييه فالواحب على القول الأول قيمتان وعلى القول الآخر قدر النقصان 
فإن لم يتقص شيء لم يجب شيء. 
فصل 
إذا صاح على صبي غير ميز على طرف ببثر أو سطح فارتعد وسقط منه ومات وجب 
ضمانه وأصح القولين أنه لا يجب القصاص”" ولو كان على وجه الأرض ومات من 
الصيحة أو .صاح على بالغ على طرف السطح فسقط ومات فالأصح أنه لا ضمان”) 
وشهر السلاح كالصياح والراهق المتيقظ كالبالغ ولو صاح على صيد فاضطرب الصبي 
وسقط وحب لجف ا والدية والحالة هذه تكون مخففة على العاقلة وفيما إذا قصد 
الصبي نفسه تكون مغلظة عليهم ولو بعث السلطان إلى امرأة ذكرت عنده بسوء لتحضر 
فأجهضت حنينها فزعاً وجب ضمان الحنين وإذا وضع صبياً في مسبعة فافترسه السبع فلا 
ضمان إن كان يقدر على الحركة والإنتقال فلم يفعل وكذا إن لم يقدر في أرحح 
الوجهين”" وإذا اتبع إنساناً بسيفه فهرب المطلوب وألقى نفسه في نار أو.ماء فلا ضمان 
وإن وقع من غير قصده في النار أو الماء أو من السطح بأن كان أعمى فيجب الضمان 
على المتبع وكذا لو انخسف به سقف في هربه على أظهر الوجهين' '» ولو سلم صبيا إلى 


.)79/4( كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)79/5( قال النطيب الشربيئ: ذكره المصنف في الغضب ونسبه للقديم. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(7) وفي قول: يجب القصاص لأن التأثير غالبُ. انظر/ مغئ المحتاج (80/5). 

(5) والثاي: فيه الدية. انظر/ مغغئ اتاج (80/5). 

(5) وقيل: أن لم بمكنه انتقال عنه ضمن. انظر/ مغيئ امختاج »)8١/54(‏ انظر/) روضة الطالبين .)71١5/9(‏ 

(7) قال النووي: هو الأصح المنصوص وهو الذي أورده العراقيون. وقال النطيب الشربيئ: الثاني: لا 
لعدم شعوره بالمهلك. انظر/ روضة الطالبين (717/9)» انظر/ مغ المحتاج (87/5). 


الخيور ل 
سباح ليعلمه السباحة فغرق وحبت ديته ويجحب الضمان بحفر البعر عدواناء وإذا حفر في 
ملك نفسه أو في موات فلا عدوان فإن دعا إلى داره وقد حفر في الدهلير فتردى فيها 
فأشبه القولين وحوب الضمان”"» ولو حفر في ملك غيره بغير إذنه فهو عدوان وكذا لو . 
حفر في الملك المشترك بينه وبين غيره بغير إذن الشريك أو حفر في شارع ضيق يتضرر به 
الناس وإن لم يكن ضرر فإن حفر بإذن الإمام فلا ضمان وإن حفر بغير إذنه نظر أن حفر 
لمصلحة نفسه وجب الضمان وإن حضر لمصلحة عامة كالحفر لماء المطر فالأصح أنه لا 
ضمان29 والحفر في المسحد كهو في الشارع وما يتولد من إشراع الجناح إلى الشارع 
ا" وإد يكن مضرا ويجحوز إخراج الميازيب إلى الشارع وما يتولد منها من الحلاك 
تيون أيضاً في الجديد””© فإن كان بعضه في الجدار وبعضه في الخارج فسقط الخارج 
وجب كل الضمان فإن سقط الكل فالواجب نصفه على الأشهر”© وإن ين جداره مائلا 
إلى الشارع فهو كالحناح يضمن ما يتولد من سقوطه وإن بناه مستوياً فمال فسقط فلا 
ضمان إن لم يتمكن من الحدم والإصلاح وكذا إن تمكن في أظهر الوجهين”” ويجري 
الخلاف فيما إذا سقط إلى الطريق فلم يرفعه حى تعثر به إنسان أو هلك مال وإذا طرح 
قمامات البيت وقشور البطيخ في الطريق وتولد منه هلاك فالأصح وجوب الضمان©. 


إذا اجتمع سببا هلاك على التعاقب فالحوالة على الأول مثاله حفر بثراً متعدياً أو 
نصب سكينا ووضع آخر الحجر متعديا فعثر إنسان بالحجر ثم وقع في البئر أو على 


.)85/4( والثاني: لا يضمن لأنه غير ملجئ فهو المباشر لإهلاك نفسه باختياره. انظر/ مغين اتاج‎ )١( 

.)9١8/9( والثاني: يضمن. انظر/ مغين المحتاج (84/5)؛ روضة الطالبين‎ )1١( 

(*) قال النووي: هو الأظهر والقديم: لا ضمان. انظر/ 1 الطالبين (9/٠؟؟).‏ 

(5) قال النووي: هو الأصح من قولين أو وحهين. والثاني: يحب بقسط الخارج ويكون التقسيط 
بالوزن وقيل بالمساحة. انظر/ روضة الطالبين (0/9٠؟87).‏ 

(5) وقيل: إن أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن لتقصيره تبرك النقض والإصلاح.انظر/مغئ المحتاج (85/5). 

(5) قال النووي: هو الصحيح وبه قطع الجمهور. وقيل: لا ضمان لاطراد العرف بالمسامحة به مع 
الحاحة. وقيل: إن ألقاها مع مثل الطريق ضمن وإن ألقاها في منعطف وطرف لا ينتهي إليه المارة 
غالباً فلا. قال الإمام والوحه القطع بالضمان بالإلقاء على معن الطريق. انظر/ روضة الطالبين (5/ 
0). 


4١‏ اغطلرر 
السكين وهلك فالضمان على واضع الحجر ولو لم يكن واضع الحجر متعديا فالمنقول 


وجوب الضمان على الحافر والناصبء» ولو وضع متعد حجراً وآخخران حجرا جيه فعثر 
مما إنسان وهلك فيتعلق نصف الضمان بالأول ونصفه بالآحرين أو كوف ينيع انوا 
فيه وجهان أظهرهما الثاي2'7 ولو وضع حجراً في الطريق فتعثر به إنسان ودحرحه ثم تعثر 
به آحر وهلك فضمان الثابي يتعلق بالمدحرج ولو تعثر بقاعد أو نائم في الطريق أو بواقف 
وهلكا أو أحدهما فلا ضمان إن كان الطريق واسعاً وإن كان ضيقاً فالذي رحم وحكى 
عن النص أن في التعثر بالقاعد والنائم يهدر دمهما وعلى عاقلتهما دية الماشي(2 وفي التعثر 
بالواقف يهدر دم الماشي وعلى عاقلته دية الواقف. 
فصل 

إذا اصطدم ماشيان فوقعا وماتا فكل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه فيسقط 
نصف دية كل واحد منهما ويجب نصفها مخففة على عاقلة الآخر إن لم يقصد الاصطدام 
بأن كانا أعميين أو كان ذلك في ظلمة وإن تعمداه فالحاصل شبه عمد فعلى عاقلة الآخر 
نصفها مغلظة وإن تعمد أحدهما دون الآخر فلكل واحد منهما حكمه. والأصح أنه يحب 
عل 1 اجن منيع كفا ران" نولو كان وكين وتلقيك«الدايتات انض قالدية والكنارة 
را كاتني 
الم ركوبين أو يختلف» واصطدام الصبيين أو المجنونين كاصطدام البالغين العاقلين ماشيين 
كانا أو راكبين وقد ركبا بأنفسهما وكذا إن أركبهما وليهما في أصح الوجهين”2 » وإن 
أركبهما من لا ولاية له عليهما لم يهدر شيء من ديتهما ولا قيمة الدابتين بل ضمان 
الكل على الفضولي واصطدام المرأتين كاصطدام الرحلين فإن كانتا حاملين وألقتا اللجنينين 
فالدية على ما سبق وعلى كل واحدة أربع كفارات على الأصح" وعلى عاقلة كل 
واحد نصف غرة لحنينها ونصف غرة لحنين الأخرى ولو اصطدم عبدان وماتا فهما 


.)88/5( ذكرهما الخطيب الشربين وقال: ورحح الأول البلقيئ. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

(5).والظسريق الثاني: ضمان كل منهما والثالث: ضمان العاثر وإهدار المعثور به. والرابع: عكسه. 
:انظر/ مغن المحتاج (85/5). 

(5) والثاني: على كل كفارة بناء على أنهما تتجزاً. انظر/ مغئ المحتاج (10/5). 

(5) وقيل: إن أركبهما الولي تعلق به الضمان. انظر/ مغئ المحتاج (40/4). 

(5) والثاتي: تب كفارتان بناء على عدم وجوب الكفارة على قاتل نفسه. انظر/ مغن المحتاج (31/5). 


جياه ندل 
مهدران وإن اصطدمت سفينتان وغرقتا مما فيهما فالسفينتان كالدانيتين وملاحان 
كالراكبين إن كانت السفينتان وما فيهما للملاحين المجربين» وإن كان ما في السفينتين 
لغيرهما فعلى كل واحد نصف ضمان ما في السفينتين من الأموال وإن كانت السفينتين 
لغيرهما فعلى كل واحد منهما نصف قيمة كل سفينة وإذا أشرفت سفينة على الغرق يجوز 
إلقاء بعض أمتعتها في البحر وقد يجب رجاء نحاة الراكبين إذا خحيف ثم إن ألقى متاع نفسه 
أو متاع غيره بإذنه فلا ضمان وإن ألقى متاع غيره بغير إذنه وجب الضمانء ولو قال 
لغيره ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه أو على أنى ضامن فألقاه فعلى الملتمس الضمان 
ولو لم يقل وعلى ضمانه فالظاهز أنه لا يلزمه شيء”؟ وإنما يحب الضمان إذا كان 
الالتماس عند خوف الغرق وإذا لم يختص فائدة الإلقاء بصاحب المتاع فإن اختصت فلا. 
ضمان وإذا عاد حجر المنجنيق فقتل أحد الرامين فقد مات بفعله وفعل شركائه فيهدر 
حصته من الدية وعلى عاقلة كل واحد من الباقين حصته وإن قتل غيرهم فإن لم يقصدوا . 
هذا وأضابوا خب من عدوا هيو عظا وان أضابوا من قصدوه كالاطهر الد فين" إن 
كان الغالب أنه يصيب من قصده الرامي. 
فصل 

دية الخطأ تتحمل بثلاثة جهات: 

إحداها: القرابة وَإِنما يتحمل من الأقارب الذين على حاشية النسب وهم الأخوة 
وبنوهم والأعمام وبنوهم دون أب القاتل وأجداده وأولاده وأحفاده وإذا قتلت امرأة لها 
ابن هو ابن ابن عمتها فأظهر الوجهين أنه لا يتحمل'”" ويقدم الأقرب ومعين تُقدم الأقرب 
فالأقرب أن ينظر وقت وحوب التوفية في الواحب وفي الأقربين فإن كان فيهم وفاء 


بالواحب إذا وزع عليهم لكثرقم أو القلة الواحب فيقص عليهم وإلا فيشاركهم من 
بعدهم ثم الذين يلوم والأقربون الأحوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأعمام ثم .بنوهم على ما 


)١(‏ قال النووي: قطع به المسمهور. وقال الخنطيب الشربيئ: هو المذهب وف وجه من الطريق الثاي: 
فيه الضمان. انظر/ روضة الطالبين (755/9)» انظر/ مغ المحتاج (97/4). 

.)15/4( والثاني: شبه عمد لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق. انظر/ مغئ المحتاج‎ )1١( 

(؟) ص ححه الخنطيب الشربيئ وذكره وقيل: يعقل عنها. انظر/ مغ امحتاج (45/4)» انظر/) روضة 
الطالبين (759/9؟). 


يالك اخخييرر 


مر في الميراث والمدلى بالأبوين منهم أولى من المدلي بأب على الجديد”"2 ويستويان على 
القدع0") 
م7 . 


والثانية: الولاء فيحتمل المعتق إذا لم يكن للقاتل عصبات النسب أو لم يكن فيهم 
كفاية فإن لم يوجد المعتق تحمل عصباته من النسب فإن لم يكونوا تحمل معتق المعتق ثم 
عصباته فإن لم يوحد معتق ولا واحد من عصباته تحمل معتق أي القاتل ثم عصباته ثم معتق 
معتق الأب وعلى هذه النسق وعتيق المرأة القاتل يتحمل جنايته من يتحمل جنايتها 
والشركاء في العتق يتحملون تحمل العتق الواحد وكل واحد من عصبات كل معتق 
يتحمل ما كان يتحمله ذلك المعتق لو كان باقيا وأصح القولين أن العتيق لا يتحمل من 
ل 

والثالثة: بيت المال فإذا لم يكن للقاتل عصبة بالنسب ولا بالولاء تحمل بيت المال 
وكذا لو كانوا معسرين أو لم يف التوزيع عليهم بالواحب ولا يتحمل بيت المال من 
الذمي فإن لم يكن في بيت المال مال احذ الواحب من الحاني على الأظهر). 

ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلاً ولا ينقص الأجل عن سنة وأجل الدية الكاملة 
ثلاث سنين كل سنة يؤخذ في كل سنة ثلثها ودية النفس الناقصة كالمرأة والذي يضرب 
ثلاث سنين على أحد الوحهين'/ وينظر إلى القدر في أشبههما فيضرب دية الذمي في سنة 
ودية المرأة في سنتين ولا يبعض سنة وأظهر القولين أن بدل العبيد تحمله العاقلة"2» وعلى 
هذا فالنظر إلى القدر أو إلى أنه بدل نفس فيه الوجهانء ولو قتل اثنين خطأ فيضرب 
الديتان في ثلاث سنين أو ست فيه وجهان أصحهما الأول2'9 والأظهر أن دية الأطراف 


.)750/9( وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر/ مغن المحتاج (57/4). 

(؟) والثاتي: يعقل ورححه البلقيئ. انظر/ مغين امحتاج (47/5)» روضة الطالبين (01/9). 

(5) قال البيلقيئ: وكان ينبغي التعبير بالأصح بدل الأظهر كما في الروضة وأصلها. والثاي: لا بناء 
على أنها تحب عليهم ابتداء. كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغن المحتاج (41//4). 

(5) والثاني: سنتين. انظر/ مغ المحتاج كلحم 

(5) والثاني: لا تحمله بل هي على الحاني. انظر/ مغ المحتاج (18/5). 

00 لأن الواجب ديتان مختلفتان والمستحق يختلف فلا يؤحر حق واحد باستحقاق آحر. انظر/ مغئن 


كعم 4.4 
راون حك زح لاجر قور اكالم اودر ريا ل '* وإن "كان الواحت 

فيها أكثر من الثلث ولح يزد على ل 
الأولى والباقي في آخر الثانية وإن زاد على الثلثين وم يزد على دية النفس فيضرب قي 
ثلاث سنين وإن زاد على دية النفس فيعتبر المقدار وإذا مات في أثناء السنة بعض العاقلة لم 
يؤحذ من تركته شيء وابتداء المدة في دية النفس من وقت الزهوق وفيما دون النفس من 
وقت الحناية. 


فصل 
لا يتحمل صبي ولا محنون ولا رقيق ولا مسلم عن ذمى ولا بالعكس والأصح تحمل 
اليهودي عن النصراني وبالعكس” ولا يتحمل فقير والقدر الذي يضرب على الغئي نصف 
دينار وعلى المتوسط ربع والنتصف والربع حصته كل سنة أو وجب السنين الثلااث فيه 


وحيان أمكينا الكزال ادو الاعمان بالنسان:والتوسط ى اح «اللتول فلو كان معسر ا و 
آخره فلا شيء عليه. 

إذا جين العبد جناية توجب المال أو توجحب القصاص ورجع الأمر بالعفو إلى المال 
ويستبقيه وبكم يفديه القديم أنه يفديه بالأرش بالغا ما بلغ( وفي الحديد يفديه بأقل 
الأمرين من قيمته وأرش الحناية”؟ وهل يتعلق الواحب بذمته مع التعلق بالرقبة؟ فيه قولان 
أصحهما لا2 ولو جئ ففداه ثم جئ مرة أحرى فسلمه يباع أو يفتديه مرة أحرى وإن 


امحتاج (18/5). 
)١(‏ فقيل: ل ا انظر/ مغ المحتاج (38/5). 
)١(‏ والثاي: لا لانقطاع الموالاة بينهما. انظر/ مغ امحتاج (19/4). 
(5) لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره كالزكاة. انظر/ مغ امحتاج (19/5). 
(5) انظر/ مغئ المحتاج )1٠١١/54(‏ 
(5) انظر/ مغين النحتاج )٠١١/5(‏ 
(7) والثاي: يتعلق بالذمة والرقبة مرهونة بما في الذمة. انظر/ مغ المحتاج )١٠١1/5(‏ 


061 اخخطيورر 
كانت الجحناية الثالثة قبل الفداء فإن سلمه في البيع بيع في الأرشء وفي الجديد بالأقل من 
القيمة والأرشين(2 ولو قتل العبد الحا أو أعتقه أو باعه ونفذنا التصرفين لزمه الفداء 
وأصح الطريقين القطع بأن الفداء أقل الأمرين7'؟ فإن مات الجحاني أو هرب قبل أن يطالب 
السيد بتسليمه فلا شيء على السيد وكذا لو طولب ولم يمنعه وإن طولب فمنعه صار 
مختاراً للفداء ولو قال السيد احترت الفداء فأصح الوجهين أنه لا يلزمه الوفاء به بل له 
الرحوع وتسلم العبد”© وإذا جنت المستولدة فعلى السيد فداؤها والفداء أقل الأمرين في 
أصح الطريقين”؟) وإن جنت مرارا فأصح القولين أن جميع الحنايات كواحدة0 . 
فصل 

دية الجنين الغرة فإذا انفصل حنين ميت من الجحناية في حياة الأم أو بعد موتها وجحبت 
الغرة ولو انكشف أي ظهر يدا أو رجلاً فكذلك ولا يعتبر الانفصال التام في أصح 
الوعهيؤا") 'رلونهانت الآم ولا مضل للق ولا الكعيق 1 حي تيد ولو اتفضل بحي 
وبقي زماناً سليما غير متألم ثم مات فلا ضمان وإن مات كما حرج أو كان متألما إلى أن 
مات ففيه الدية الكاملة ولو احهضت جنينين وجب غرتان ولو ألقت يدا أو يدين وجحبت 
الغرة ويتعلق وحوب الغرة بإحهاض ما ظهرت فيه صورة الآدمي ولو في عضو وكذا لو م 
يظهر وقال القوابل إن الصورة فيه حفية لا يعرفها إلا أهل الخبرة وإن قلن ليست فيه 
صورة لكنه لو بقي ليتصور فالظاهر أنه لا يحب فيه الغرة7" والغرة عبد أو أمة ويشترط 
فيها السلامة عن العيوب المثبتة الرد في المعاوضات وبلوغ سن التمييز ولا حد في طرف 
الكبير في أظهر الوجهين”" ما لم يخرج بالحرم عن الاستقلال وهل تتقدر للغرة قيمة أو 


.)1١1/5( والقدم: بالأرشين. انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 

(؟) وقيل: بالقولين السابقين. انظر/ مغئ المحتاج .)1١1/5(‏ 

(5) والثاي: يلزمه الفداء عملا بالتزامه. انظر/ مغ المحتاج .)٠١7/4(‏ 

(5) وقيل: في جناية أم الولد القولان السابقان ف جناية القن. انظر/ مغيئ امحتاج .)٠١7/5(‏ 

(5) والثاني: يقيدها في كل جناية بالأقل من قيمتها وأرش تلك اللحناية. انظر/ مغ المحتاج .)١٠١7/5(‏ 

(5) والثاني: وص ححه في مغ المحتاج أنه إن ظهر بلا انفصال تحب فيه الغرة. انظر/ مغ المحتاج 
.)3١/‏ 

(7) وقيل: تحب فيه الغرة. انظر/ مغ المحتاج .)٠١4/4(‏ 

(8) والثاني: لا يقبل بعد عشر سنين. والثالث: لا يقبل بعدها في الأمة وبعد حمس عشرة سنة في 


١5 الختور‎ 


نصف عشر الدية(2 وهو حمس من الإبل ويبئ عليهما وإذا فقدت الغرة يحب حمس من 
الأب أى قيمنها وتعيرفت القزة إل ورئه اللكين وتؤضة ون الجافلةا بوك كافك اللذابة فيلا 
أو عمد خطأ ولا يكون عمدا محضا على ظاهر المذهب©2©. 

جميع ما ذكرنا في الحنين المحكوم له بالإسلام والحرية أما الجنين المحكوم له بالتهود 
أو التنصر فأحد الوجوه أن فيه تمام الغرة”» والثاني: لا شيء فيه20» والأصح أنه يجب فيه 
غرة مقدرة بثلث ما يتقدر به غرة الحنين المسلم”؟ وهو بعير وثلثا بعير ويجب في اجنين 
الرقيق عشر قيمة الأم والاعتبار بقيمته يوم الحناية أو الإحهاض؟ فيه وجهان أصحهما 
الأول وإذا كان الحنين سليما والأم مقطوعة الأطراف فأصح الوجحهين أنه يقدر فيها 
السلامة وتقوم سليمة » ويصرف بدل الجنين الرقيق إلى السيد وهل تتحمله العاقلة؟ فيه 
القولان السابقان. 

في الكفارة القتل وهى مرتبة فعلى القاتل إعتاق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فأصح القولين أنه لا إطعام 2 ولا فرق في 


العبد. انظر/ مغين المحتاج .)١٠١5/5(‏ 

.)٠١9/5( وقيل: لا يشترط بلوغها ما ذكر. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

.)١٠١5/4( وقيل: إن تعمد الحناية فعليه. انظر/ مغن المحتاج‎ )١١( 

(؟) انظر/ روضة الطالبين (9/١7107؟).‏ 

(5) انظر/ روضة الطالبين (81070/9). 

(5) كذا ذكره النووي وقال: وبه قطع الجمهور. انظر/ روضة الطالبين (17/9"). 

(5) لأنه وقت الوحوب. انظر/ مغن المحتاج .)٠١5/5(‏ 

0) والثاني: لا تقوم سليمة لأن نقصان الأعضاء أمر خلقي وفي تقدير خلافه بعد. انظر/ مغى 
امحتاج .)٠١5/4(‏ 

(8) ذكرمما ف الروضة وقال: قولان. وقال القفال: وجهان» وأنكر على صاحب التلخيص القولين. 


وحجوب الكفارة بين القتل الخطأ وغيره وبين القتل بالمباشرة والقتل بالتسبب وبحب على 
الذمي والعبد وكذلك إذا قتل الصبي والمحنون وأصح الوجهين أنها تجب على قاتل النفس!" 
وإن على كل واحد من شركاء القتل الكفارة وبحب بقتل الذمي والعبد وإن قتل عبد 
نفسه ويقتل المسلم في دار الحرب ولا يحب بقتل نساء أهل الحرب وصبيافهم ولا بالقتل 
قصاصاً ولا بقتل الباغي والصائل دافع عن نفسه. 


وذكر أن الأظهر لا إطعام. انظر/ روضة الطالبين (91/9/9). 
)١(‏ وفيه وجة: أنه لا تحب فيه الكفارة. انظر/ مغ المحتاج .)١1١8/5(‏ 


كتاب دعوى الدم والقسامة 
فصل 
القسامة ودعوى الدم 

روي عن التي 88 أنه قال: «البينة على المدعى واليمين على المدعي عليه إلا في 
القسامة, مدعي الدم ينبغي أن يعين من ادعى عليه من واحد وجماعة فلو قال قتل أحد 
فوإالوطت من الفاطي ليق كل وابجد مهن ناض الرجدوين 01 جريرا') تداق 
في دعوى الغصب والإتلاف والسرقة ولابد وأن يستفصل أقتل عمد أو خطأ وعمد خطأ 
مفرداً أو شركة فإن أطلق فيعرض القاضي عنه أو يستفصل فيه وجهان: أظهرهما الثاني( 
ولا يسمع الدعوى على الصبي وامحنون ويسمع على المحجور عليه بالفلس والسفه والرقيق 
وإنما يسمع من المكلف الملتزم دون الصبي واجنون والحربي ولو ادعى على شخص أنه 
منفرد بالقتل ثم ادعى على آخر الشركة والإنفراد لم تسمع الدعوى الثانية» ولو ادعى قتلا 
عمد فاستفصل فوصفه ما ليس بعمد فلا يطل أصل الدعوى في أصح القولين0©. 

فصل 

القتل في محل اللُوث يقتضي القسامة واللوث قرينة حال توقع في القلب صدق المدعي 
بأن يوحد قتيلاً في قبيلة أو قرية صغيرة بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة فهو لوث في حقهم 
وكذا لو تفرق جماعة عن قتيل في دار أو مسجد أو بستان أو ازدحم قوم على رأس بين 
ثم تفرقوا عن قتيل ولو تقابل صفان يتقاتلان وإن كشفوا عن قتيل من أحد الصفين فإن 
التحم القتال فهو لوث في حق أهل الصف الآخر وإلا فهو لوث في حق أهل صفه 
وشهادة العدل الواحد على القتل لوث وقول الجماعة يقبل روايتهم كالعبيد والنسوة 
كذلك وف وجه إن جاءوا دفعة واحدة لم يكن لوثاً9»: وقول جماعة لا تقبل روايتهم 


)١(‏ والئاني: يخلفهم. قال الخطيب الشربيئي: حزم به الشيخان في مسقطات اللوث وقال الأسنوى 
وغيره وهو خلاف الصحيح. انظر/ مغئ المحتاج .)٠١5/5(‏ 

(؟) انظر/ مغ امحتاج .)٠١5/5(‏ 

(؟) والثاني: يبطل لأن في دعوى العمد اعترافاً ببراءة العاقلة. انظر/ مغئ انحتاج .)١١1/5(‏ 

(4) قال في مغ امحتاج: والأصح المنع وف الروضة: هو الأصح أيضاً. انظر/ مغ المحتاج (1/4١١)؛‏ 
وانظر/ روضة الطالبين .)١1/١١(‏ 


418 تيور 
كالفسقة لوث أيضاً على الأظهر(©» ولو قال أحد الوارثين قتل مورثنا فلان وقد ظهر 
عليه اللوث وقال الآخر إنه لم يقتله فهل يبطل تكذيبه؛ اللوث فيه قولان أظهرهما نعهم”© 
والأصح أنه لا فرق بين أن يكون المكذب عدلاً أو فاسقا”» ولو قال أحدهما قتله زيد 
وآخر لا أعرفه وقال الآخر قتله عمر وآخر لا أعرفه فلا تكاذب فيقسم كل واحد على 
من عينه ويأخذ ربع الدية ولو أنكر المدعي عليه اللوث في حقه فقال لم يكن مع القوم 
الذين فرقوا عنه فالقول قوله مع بمينه وعلى المدعي عليه البينة على اللوث ولو أظهر اللوث 
في أصل القتل دون كونه عمد أو خطأ فأظهر الوجهين أن المدعي لا يتمكن من 
القسامة9؟» وأظهر القولين أن قتل العبد كقتل الحر في جريان القسامة9؟ ولا قسامة في 
الجراحات وقطع الأطراف ولا في إتلاف المال. 
فصل 

معي القسامة يحلف المدعي على القتل الذي يدعيه حمسين ينا وكيفية اليمين كما في 
سائر الدعاوى وهل يشترط فيها التوالي؟ فيه وجهان أظهرهما29 لاء وإذا جن أو أغمى عليه 
في خلالها فييي ولا يحتاج إلى الاستئناف على أحد الوجهين وإن مات فالظاهر أن الوارث 
يستأنف”© وإذا كان للقتيل وارئان فصاعداً فيحلف كل واحد منهما حمسين ينا أو توزع 
عليهم الأبمان على قدر مواريثهم؟ فيه قولان: أصحهما: الثاني فعلى هذا إذا وقع كسر 
فيتمم ما انكسر ولو نكل بعض الورثة حلف من عداه حمسين» ولو كان بعضهم غائبا تير 
الحاضري نين أن يضر إل حضوي الغائن وين أن على سين عا وياعل قلر نه 
والأصح أنه إذا نكل المدعي عن القسامة يغلظ اليمين بالعدد وعلى المدعي عليه" في غير محل 
اللوث واليمين المردودة في دعوى الدم يغلظ أيضا وكذلك يمين المدعي مع الشاهد. 


.)١1١/1١( والثاني: ليس بلوث. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

.)١17/5( كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(5) قال الخطيب الشربيي: رححه البلقيئ. انظر/ مغ المحتاج .)١١7/4(‏ 

(5) قال الخنطيب الشربيئ: يتمكن من القسامة صيانة من الإهدار. انظر/ مغئ المحتاج .)١١5/5(‏ 
(5) والثاي: لا قسامة فيه بناء على أن تحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم. انظر/ مغى المحتاج .)١١5/5(‏ 
(7) وقيل: يشترط لأن للموالاة أثر في الزحر والردع. انظر/ مغ انحتاج .)١١5/54(‏ 

(0) والثاني يبِن. انظر/ مغ المحتاج »)5/١1١5(‏ روضة الطالبين .)١0/٠١(‏ 

(8) ذكرهما ف الروضة وقال: وهو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين .)١8/١١(‏ 

(5) والثاني: يحلف عيناً واحدة. انظر/ مغئ المحتاج .)١١5/54(‏ 


الغخطلرر ْ فيك 
فصل 
إذا أقسم المدعي على القتل الخطأ أو شبهه عمداً أذ الدية من العاقلة وإن أقسم على 
العمد فيقتض من المقسم عليه أو يأحذ الدية؟ فيه قولان الجديد الثاني( وإذا ادعى القتل 
العمد على ثلاثة في محل اللوث والحاضر منهم واحد أقسم عليه خمسين يمينا وأخذ منه 
ثلث الدية فإذا قدم أحد الغائبين فيقسم عليه خمس وعشرون ينا في أحد القولين وخمسين 
في أصحهم”!" ولكن بمذا الخلاف فيما إذا لم يذكره في الأيمان السابقة فإن ذكره فينبغي 
أن يكتفي يما بناء على جواز القسامة في غيبة المدعي عليه وهو الأظهر(". 
فصل 
كل من يستحق بدل الدم يقسم فيدحل فيه السيد في قتل عبده حواب على الأظهر 
من.الخلاف الذي سبق ويقسم المكاتب إذا قتل عبده ويستعين بالقيمة على أداء النجوم 
وإذا ارتد الوارث قبل أن يقسم فالأولى أن يؤخحر قسامته إلى أن يعود إلى الإسلام ولو 
أقسم في الردة فالأظهر الصحة”' وإذا قتل من لا وارث له فلا قسامة» وإن كان هناك 
لوث. 
فصل 
لا يقبت القتل واللحرح الموجبان للقصاص برحل وامرأتين ولا بشاهد وبين بل لابد 
5000 يشهدات على ننشن الكل والشرجح أو على الإقرار يما ومالا يوجب إلا المال 


ينبت بهذه الطرق جميعاً ولو قال المدعي عفوت عن القصاص فاقبلوا م المال رجلاً 
وامرأتين لم يقبل في أصح القولين”» وكذا لو شهد رحل وامرأتان يهائمة مسبوقة بإيضاح 


.)717/١١( روضة الطالبين‎ »)١117/5( ذكرهما الخطيب الشربين. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(؟) ذكرهما في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .)79/١١(‏ 

(*) ووجه مقابله ضعف القسامة. انظر/ مغئ المحتاج .)١١1/5(‏ 

(5) قال النووي: هو المذهب. انظر/ روضة الطالبين .)78/1١١(‏ 

(5) قال في الروضة: هو الأصح المنصوص ومنهم من قطع به. وقال الخطيب الشربيئ: والثاني يقبل 
وصححه الماوردي. انظر/ روضة الطالبين »)31/1١(‏ مغين امحتاج 505 .)١‏ 


لم يغبت أرش الهشم على الأصح”2 وينبغي أن يصرح الشاهد بالمدعى فلا يثبت القتل 
بقوله ضربه بالسيف ولا إذا قال معه وأفر الدم ولا إذا قال معهما فمات حنى يقول فقتلته 
أو فمات من جراحته ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه يثبت الدامية ولو قال 
ضربه بالسيف فأوضح رأسه فهل يثبت به الموضحة أو يشترط التعرض لإيضاح العظم فيه 
وجهان الأقوى الثاني("2» ولابد من تعيين محل الموضحة وبيان مساحتها ليمكن القصاص 
ولا يثبت القتل بالسحر بالبينة وإنما يثبت بالإقرار» ولو ادعى جرحا وشهد للمدعي وارثه 
من غير الأصول والفروع فإن شهد بعد الإندمال قبلت شهادته وإن شهد قبله الم يقبل 
وإن شهد .ال آتحر لمورثه في مرض موته فأصح الوجهين قبول شهادته”” ولو قامت البينة 
على القتل خطأ فشهد اثنان من العاقلة على فسق بينة القتل لم تقبل شهادةما ولو شهد 
اثنان على اثنين أنمما قتلا فلاناً فشهد المشهود عليهما بأن الأولين قتلاه فإن صدق الول 
الأولين يثبت القتل على الآخرين وإن صدق الآخرين دون الأولين أو صدقهم جميعا أو 
كذكم بطلت الشهادتان ولو أقر أحل الورئة بعفو بعضهم سقط القصاص ولو احتلف 
الشاهدان في زمن أو مكان لم يثبت القتل بشهادهما ولا ينبت اللوث أيضا على 
الأظه 9 


)١(‏ قال النووي: هو المنصوص. وف قول خرج: يحب أرشها. انظر/ روضة الطالبين »)71/٠١(‏ مغى 
المحتاج .)١١9/5(‏ 

(؟) ذكرهما الخطيب الشربيئ. رم 

(؟) والثاي: لا تقبل كالجرح. انظر/ مغئ المحتاج .)١71/5(‏ 

(4) وقيل: يثبت. انظر/ مغين المحتاج .)١77/4(‏ 


اخخيرر د "1 
كتاب البغاة (') 


قال الله تعالى: (فإن بَعَسْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الأخْرّى قَعَائُوا التي َبْغي) (الحجرات: من 
الآية4) أهل البغي الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه وترك الإنقياد والإمتناع عن أداء 


الحق المتوجه عليهم ولهم مع ذلك صفتان: 
إحداهما: أن يكون لهم تأويل ا الخروج عليه أو منع الحق كما 
قال بعض ما ارك أن بع اركة إل من صلا سكن نوعو سول ل ب 


فلو حرج قوم من الطاعة أو منعوا حقاً من حد أو قصاص ) و مال بلا تأويل فليس لهم 
أحكام الباغين وكذا المرتدون» وأما الخوارج وهم صنف من المبتدعة يكفرون من أتى 
كبيرة ويطعنون لذلك ف الأئمة ويفارقون الجماعات والجمعات فإن أظهر قوم رأيهم 
وكانوا في قبضة الإمام لا يقاتلون فلا يُقاتلون فإن قاتلوا فحكمهم حكم قطاع الطريق. 

والثانية أن يكون لهم عدد وشوكة بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى أعداد 
رحال ونصب قتال ولا تحصل الشوكة إلا إذا كان بينهم مطاع ولا يشترط أن ينصبوا 
إماما في أظهر الوجهين2») 


ينقضي قضاوؤه إلا بها بنقضي به قضاء قاضي أهل العدل ويتفذ قاضينا كتابه إن كان 


كتاب حكم وكذا يحكم بكتاب سماع البينة ايض" افع لوخي وما أقاموا من 
الحدود وأخذوا من الزكاة والجزية والخراج واقعة مواقعها وكذا يعتد بتفريقهم سهم 


)١(‏ البغاة جمع باغ والبغي بحاوزة الحد وسموا بذلك لظلمهم وعدولهم من الحق. وقال النووي: الباغي. 
اصطلاح العلماء هو المخالف للإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واحب عليه أو 
غيره بشرطه الذي سنذكره. انظر/ روضة الطالبين »)50/١١(‏ مغن المحتاج .)١757/5(‏ 

(١؟)‏ ويقال قولان: وهو الأصح عدد الأكثرين وبه قال العراقيون والإمام» وقال الخطيب الشربيئ: 
وقيل: يشترط إمام منصوب وهو ما نسبه الرافعي للجديد. انظر/ روضة الطالبين »)57/١١(‏ مغيى 
المحتاج (4/5؟١).‏ 

(؟) والثاني: لا يحكم به لأن فيه معونة أهل البغي وإقامة مناصبهم. انظر/ مغ المحتاج .)١55/5(‏ 


1 اخخلدير 


امرترقة على أحنادهم في أظهر الوجهينا '' وما يتلفه العادل على الباغي وبالعكس في غبر 
القتال نفساً أو ما لأ مضمون وأما في القتال فما يتلفه العادل على الباغي نفساً أو مالا غير 
مضمون عليه وبالعكس قولان: أصحهما: أن الجواب كذلك”" والذين يخالفون الإمام 
بتأويل ولا شوكة لهم يلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس أو مال» وإن كانوا على صورة 
القتال والذين لهم شوكة ولا تأويل هل يلزمهم ضمان ما أتلفوا في القتال؟ فيه القولان 
المذكوران في الباغين. 
فصل 

2 يغتال الباغون ولا يبدؤون بالقتال حي ينذروا ويبعث الإمام إليهم أميناً فطيناً ش 
ضيه ليسألهم عما ينقمون فإن تعللوا ممظلمة أزالها وإن أيدوا شبهة كشفها وإن أصروا 
نصحهم ثم يؤذفهم بالقفال فآن: النسظ روا اتحقيت وأتى هاا ورام. ضوايا وله يعائل مره دير 
ديه ترك الال ولا :تل سرهم و النتن تدمع ولا طني الأنهر قل لاد لخر بول 
بعد انقضاء الحرب إذا كانت جموعهم باقية إلا أن يرحع إلى الطاعة باختياره وإذا وقع 
نساؤهم وصبيانهم في الأسر حبسوا إلى انقضاء القتال ثم يخلون وحيولهم وأسلحتهم ترد 
إليهم بعد انقضاء الحرب والأمن من عائلتهم ولا تستعمل في القتال إلا عند ضرورة ولا 
يقاتلون .عا يعظم أثره كالنار والمنجنيق إلا إذا اضّطررنا إليه بأن قاتلونا به فاحتجنا إلى 
ادح و اتاترا للستي عي بقار وا يرق الو واو 
استعانوا علينا بأهل الحرب وأمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا وينفذ في حقهم على الأصح”" 
وإذا أعافهم أهل الذمة مثمن علم بأنه لا يجوز قتالنا انتقض عهدهم وإن كانوا مكرهين م 
يتتقض وإن قالوا ظننا تويز الإعانة أو ظنناهم المحقين لم ينتقض على الأصح”»: ويقاتلون 
مقاتلة الباغين. 


يشترط في الإمام أن يكون مسلما مكلفا حرا ذكراً محتهدا شجاعاً ذا رأي سميعا بصيراً 


.)١78/54( وفيه وج أنه لا يقع الموقع لثلا يتقووا به على أهل العدل. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١1( 
.)05/٠١( قال النووي: هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين‎ )1( 

(7) والثاني: المنع لأنه أمان على قتال المسلمين. انظر/ مغئ المحتاج .)١7/8/5(‏ 

(4) قال النووي: هو المذهب. وقيل: قولان. انظر/ روضة الطالبين .)51/١٠١(‏ 


ا | 2.24 
ناطقا وأن يكون من قريش وتنعقد إمامة الإمام بطرق: 


أحدها:ء البيعة والأصح أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد0" 2 من العلماء والرؤٌساء 
ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم واجتماعهم وليكن الذين يبايعون بصفات الشهود : 


والثاي: استخلااف الإمام من قبل وإذا جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعدا فهو 
كالإستخلاف لكن المستخلف غير متعين فيتشاورون ويتفقون على أحدهم والثالث 
الإإستيلاء فإذا تغلب مستجمع اخروط الأمامة وقهر الناس بشوكته وأجناده وتصدى 
للإمامة از ناما ول لو كان فاضنا ا ساماد فق اظور المحييو", 


)١(‏ صححه النووي وذكر وجوهاً: أحدها: يشترط الأربعون» والثاي: أربعة» والثالث: ثلاثة» والرابع: 
اثنان» والخامس: واحد. وذكرهما الخطيب الشربيئ بصيغة التمريض. انظر/ روضة الطالبين /٠١(‏ 
47)» انظر/ مغ المحتاج (171/5). 

(؟) قال النووي: وهو الأصح. والثاي: شد انظر/) روضة الطالبين »)45/١١(‏ انظر/ 

لت انا 


كتاب الردة:"؟ 


قال الله تعال: (وَمَنْ يركدذ منْكُم عَنْ دينه)(البقرة: ف لوعن رسو لاله 
© رمن بدل دينه فاقتلوه, الردة: قطع الإسلام بالقول الذي هو كفر أو الفعل الذي 
يوجب الكفر ولا فرق في ذلك القول بين أن يصدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء ومن 

نفى الصانع أو أنكرٍ بعث الرسول أو كذب ا أو استحل حراماً بالإجماع كالزنا 
والخمر أو حرم حلالاً بالإجماع أو نفى وجوب بمجمع على وجوبه كالصلوات الخمس أو 
اعتقد وجوب ما ليس بواحب بالإجماع كصوم شوال فهو كافر والعزم على الكفر في 
المستقبل كفر وكذا التردد في أنه يكفر أو لا يكفر والفعل الموحب للكفر هو الذي يتعمد 
به الشخص على استهزاء صريح بالدين أو ححود له كاإلقاء المصحف في القاذورات 
والسجود للصنم والشمسء ولا تصح الردة من الصبي والمجنون ولو ارتد ثم حن لم يقتل في 
جنونه والأصح أنه تصح ردة السكران”", وأنه لو عاد إلى الإسلام في السكر صح إسلامه 
ومن تكلم بكلمة الكفر مكرها م يحكم بردته وهل يقبل الشهادة على الردة مطلقاً أم 
لابد من التفصيل بقول أو فعل؟ فيه وجهان والظاهر قبول الشهادة المطلقة”"© وعلى هذا 
فلو شهدا اثنان بالردة فقال ما ارتدت أو كذبا لم ينفيه التكذيب في بينونة زوجته وعليه 
أن يعود إلى الإسلام» ولو قال كنت مكرهاً فإن أشعرت به القرائن كما إذا كان في أسر 
الكفار صدق بيمينه وإلا لم يصدق. ولو م يقولا ارتد ولكن شهدا أنه تلفظ بكلمة الكفر 
فقال كنت مكرهاً قبل قوله بكل حال ولو مات معروفا بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال 
أحدهما أنه ارتد ومات كافراً فإن بين سبب كفرهالم.يرث ونصيبه .لبيت المال وإن أطلق 
فكذلك في أظهر القولين©». 


)١(‏ الردة: لغة من الارتداد وهو الرجوع. انظر/ القاموس امحيط للفيروز أبادي .)١915/١(‏ وشرعا: 
قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. انظر/ مغئ المحتاج 
.)١54/5(‏ 

و فشال العسيزازي فق لهذت : السكران فيه اطريقان من أضيحاينا من قال تن رده قولا واخيد: 
ومنهم من قال فيه قولان. انظر/ المهذب للشيرازي (571/7). 

(1) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغن المحتاج .)١58/5(‏ 

(4) والثاني: وهو الأظهر في الشرح الصغير والروضة أنه يستفصل فإن كر ها عو حفن كان كافيا ون 
كود ها ليش كفر اضرق إلنه. ون لم يذكر شيئاً وقف الأمر كما نص عليه الشافعي ونقله الإمام 
عن العراقيين. انظر/ مغئ المحتاج (175/5). 


ا#تححح حو 1/35 
فصل 

يقتل المرتد إن لم يتب رجلا كان أو امرأة وإن تاب ورحع عن الكفر قبلت إتوبته 
وإسلامه ولا فرق بين أن يكون الكفر الذي ارتد إليه ظاهرا كالوئن أو غيره ككفر 
الزنادقة والباطنية في أظهر الوجوه”” ويستتاب تلركن قبل القل سوبا فق أله القولين 
واستكيااً في الثاني0 وهل في الاستتابة ثلاث أو يقتل في الحال إن لم يثبت؟ فيه قولان 
أظهرحما الثاني" وولد المرتد المنفصل أو المنعقد قبل الردة محكوم له بالإسلام والولد 
الحادث بعد الردة إن كان أحد أبويه مسلماً فهو مسلم وإن كانا مرتدين فهو مسلم أو 
كافر أصلي أو مرتد؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها: وهو الأصبح آنا تتوقف إن هلك على الردة 
بان زوال ملكه بالردة وإن عاد إلى الإسلام بان أنه لم يزل9» وعلى الأقوال جميعا يقضى 
من ماله ديونه الي لزمت قبل الردة وفي مدة الردة ينفق عليه من ماله وهل يلزم غرامة ما 
يتلف في الردة ونفقة زوجاته الموقوف نكاحهن ونفقة أقاربه؟ فيه وجهان أصحهما تعه©© 
وإذا تواقفنا في ملكه فكل تصرف يحتمل الوقف كالعتق والتدبير والوصية فإذا صدر منه 
فهو موقوف فإن أسلم نفذ وإن هلك على الردة فهو باطل وبيعه وهبته وكتابته على قولي 
وقف العقود فعلي الحديد هي باطلة”2 وعلى القديم موقوفة”" وعلى الأقوال يجعل ماله 
عند عدل وأمته عند امرأة ثقة ويؤحر عقاره ورقيقه ومدبره ويؤدي مكاتبه النجوم إلى 


الحاكم. 


)١(‏ قال النووي: هو الصحيح المنصوص ف المختصر وبه قطع العراقيون. والوحه الثاي: لا يقبل إسلام 
الزنديق قال الروياني في الحلية والعمل على هذا. والثالث: عن القفال الشاشي: أن المتناهين في 
الخبث لا تقبل توبتهم ورحوعهم ويقبل من عرامهم. والرابع: عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيي 

. أنه إن أذ ليقتل فتاب دلم تقبل وإن جاء تائبا ابتداء وظهرت أمارات الصدق قبلت والنامس: عن 
أبي اسحق المروزي: لا يقبل إسلام من تكررت ردته. انظر/ روضة الطالبين .0/5/١١(‏ 

(؟) ويقال وجهان ذكرهما النووي. انظر/ روضة الطالبين .)75/١١(‏ 

(؟) كذا ذكره النووي. انظر/ روضة الطالبين .)77/٠١(‏ 

(4) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ المحتاج (55/4 .)١‏ 

(5) قال الخطيب الشربيئ: هذا هو المنصوص عليه في الأم والمحتصر. والثائ: لا يلزمه ذلك لأنه لا 
مال له. انظر/ مغ اتاج (47/4 .)١‏ 

6 بناء على بطلان وقف العقود. انظر/ مغيئ امحتاج (45/4 .)١‏ 

(0) بناء على صحة وقف العقود. انظر/ مغئ المحتاج (47/4 .)١‏ ' 


٠ 4‏ اخخلير 
كتاب الزنا(") 


قال الله تعالى: (الزانيّة يه وَالزّاني» (النور: من الآية؟) وعن رسول الله 6 «البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام) وعنه وأنه رجم ماعزا». 


يلاع الفرج او« افرح الخرم لشيه انفال عن الشبهة المشتهي طبعا يقتضي وجوب 
الحد ا ل ل 0 بالمرأة كهو 
بالرجل أو هو زنا؟ فيه وجهان: أظهرهما الأول(" ولا يحب الحد بالمفاحذة ومقدمات 
الوطء ويخرج با محرم لعينه وطء المنكوحة أو المملوكة في حال الصوم أو حال الحيض 
والإحرام وبالخالى عن الشبهة الوطء الذي فيه شبهة وهي قد تكون ني امحل كما إذا وطئ 
جاريته المزوجة أو المعتدة فلا حد فيه وكذا لو وطيع جاريته المحرمة عليه برضاع أو نسب 
فلا حد عليه في أصح القولين2؟ وقد تكون في الواطئ كما إذا وجد امرأة على فراشه 
فوطئها على ظن أنها زوجته أو أمته. والمكره على الزنا لا حد عليه في أصح القولين”" وقد 
تكون في الجهة. وكل جهة صححها بعض العلماء واحل الوطي يما فالظاهر أنه لا حد 
على الواطيء بتلك الجهة"2 وذلك كالواطيء في النكاح بلا ولي ولا شهود ونحوهما 
وليس من الشبهة المعتيرة أن ينككح انحرم قبل الوطء أو يعناص امراة للزنا أو تبيح له . 
امرأة الوطء أو يزن العاقل بمجنونة أو بالعكس ويخرج بقيد المشتهى طبعاً ما إذا أولج في 
فرج ميتة في أصح الوجهين أنه لا يجب فيه الحد”© وإتيان البهيمة في أصح القولين أن 
الواحب فيه التعزير دون الحد" . 


1 الزنا لغة: قال في لسان العرب الزنا يمد ويقصر والممدود لغة بى تميم» وي الصحاح المدّ لأهل 
نحد. انظر/ لسان العرب (5 .)709/1١‏ 

(0) وفي قول: يقتل محصناً كان أو غيره» وقيل: إن واحبه التعزير فقط كإتيان البهيمة. انظر/ مغى 
امحتاج (5/5 54 »)١‏ روضة الطالبين .)30/١١(‏ 

(*) قال النووي: هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين .)81/١١(‏ 

(5) قال النووي: هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين .)87/١١(‏ 

(5) والثاني: يحد. وعبر عن الأول بالأصح في الروضة. انظر/ روضة الطالبين .)15/١١(‏ 

(5) وقيل: يجب على معتقد التحريم دون غيره وقيل: يجب على معتقد الإباحة أيضاًء وف قول: يجب 
في نكاح المتعة لأنه ثبت نسخحه. انظر/ مغئ المحتاج (55/4 .)١‏ 

(7) والئاي: يحد به كوطء الحية. انظر/ مغئ المحتاج (55/54 .)١‏ 

() والثاي: يقتل محصناً كان أو غيره. والثالث: يحد حد الزنا فيفرق فيه بين الحصن وغيره. انظر/ 


امتتسسورر 58 

يشترط لوجحوب الحد التكليف فلا حد على الصبي واجنون ولا حد أيضاً على من لا 
يعلم تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام أو بعدذه عن أهل العلم ثم إن كان الزاي محخصناً 
فحده الرحم ويعتير في الإحصان بعد التكليف صفتان: إحداهما: الحرية فالرقيق ليس 
محصن يستوي فيه المدبر والقن والمكاتب وأم الولد ومن بعضه رقيق وبعضه حر. 


والثانية: الإصابة ف نكاح صحيح ويكفي فيه تغييب الحشفة؛ ولا يحصل الإحصان 
بالإصابة في النكاح الفاسد في أصح القولين(2 وأظهر الوجهين أنه يشترط أن تكون 
. الإصابة بالنكاح بعد التكليف» والحرية”'؟ حى لا يرحم. من أصاب في حالة النقصان ثم 
زى بعد الكمال 2 إذا وحدت الإصابة والرحل في حال الكمال دون المرأة أو بالعكس 
يكون الكامل عصناء ولا يشترط في الإحصان الإسلام بل يرحم الذمي إذا زنا وهو 
بالصفات المذكورة وإن لم يكن الزاني محصتاً فإن كان حراً جلد مائة وغرب عاماً وأصح 
الوجهين أن المرأة لا تغرب وحده”", ولكن يخرج معها زوجها أو 00 تطوع 
فذاك وإلا فبالأحرة فين لم يرغ بالأحزة أيضًا لم يحبر في أصح الوجهين”' وليكن 
التغريب إلى مسافة القصر وللامام أن يغرب إلى ما فوق مسافة القصر وإذا عين جهة لم 
يكن للمغرب العدول إلى غيرها على الأشبه”” والغريب يغرب من بلد الزنا إلى غير بلده 
فإن رحع إلى بلده فالأقرب أنه بمنع منه(؟ وإن كان الزان رقيقا خلل يني وأصح 
القولين أنه يغرب”' وإن مدة تغريبه نصف سنة لا سنة كاملة. 


مغين المحتاج (45/5 »)١‏ انظر/ روضة الطالبين .)87/1١١(‏ 

.)١517/5( والثاني: وعرزى للقدم هو محصن. انظر/ مغيئ المحتاج‎ )١( 

.)١407//4( والثاني: لا يشترط ذلك فإنه وطء يحصل به التحليل فكذا الإحصان. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) كذا ذكره النووي. انظر/ روضة الطالبين .)810/١١(‏ 

(4) كذا ذكره النووي وقال: والإحبار محكيّ عن ابن سريج. انظر/ روضة الطالبين .)8/١١(‏ 

(5) قال النووي: هو الأصح وبه قطع المتولي واحتاره الإمام. انظر/ مغيئ النحتاج (5/ ١417‏ ). 

() قال النووي: هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين .)89/1١9‏ 

(0) وف قول: لا يغرب لأن فيه تفويت حق السيد. وقال الخطيب الشربيئ: والأول أشبه. انظر/ مغى 
المحتاج .)١19/4(‏ 


2314 اخخلير 

إنما يقام الحد على الزائ إذا ثبت موجبه بالبينة أو بالإقرار ويكفي الإقرار مرة واحدة 
فلو أقر على نفسه بالزنا ثم رجحع سقط الحد, والأصح أن قوله لا تقيموا على الحد لا تقام 
مقام الرجوع”") وكذا هربه ولو شهد أربعة بالزنا على امرأة وشهد أربع نسوة على أنها 
الشهود في الزنا زاوية من زوايا البيت لم يحب الحد على المشهود عليه. 

إقامة الحد على الأحرار إلى الإمام أو من فوض إليه الإمام» ولا يجب حضور الإمام في 
أيضاً ذلك فمن ابتدر إليه وقع الموقع وإن تنازعا فيه فالأظهر أن الإمام أولى'2) وأصح 
الوجهين أن السيد يغرب كما يجلد'” وأن المكاتب كالحر ومن بعضه حر لا يقيم الحد 
عليه إلا الإمام والكافر والفاسق والمكاتب يقيمون الحد على عبيدهم على الأصحا 
والأصح أن السيد يقيم التعزير كالحد"' وأنه يسمع البينة على موجب العقوبة. 


ير جم الحصن ممدرة وحجارة معتدلة يه بصخرهة تذفف» ولا يطول تعذيبه بخصيات 


حفيفة ولا يحفر للرحلء, والأشبه أنه يستحب للمرأة إن ثبت زناها بالبينة ولا يحفر إن 
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ثبت زناها بالإقرار”2 ولا يؤخر الرحم بالمرض وفيما إذا ثبت بالإقرار وجه أنه يؤخر' 


.)١51/5( والثاني: يسقط لإشعاره بالوجوب. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: السيد لغرض إصلاح ملكه. والثالث: إن كان جلداً فالسيد أو قطعا أو قتلا فالإمام. 
انظر/ مغ المحتاج »)١517/4(‏ روضة الطالبين .)١1١1/١١(‏ 

(") والثاي: لا يقر به. انظر/ مغ المحتاج .)١57/5(‏ 

() والثاني: لا بناء على أنه يقيمه بالولاية وليسوا من أهلها. انظر/ مغئ المحتاج .)١57/5(‏ 

(5) وفيه وجةٌ: أنه لا يعزر لأنه غير مضبوط فاختص به الإمام. انظر/ مغن المحتاج .)١517/54(‏ 

(5) والثاي: يحفر لها مطلقا. انظر/ مغغئ المحتاج .)١154/4(‏ 

(7) أنه يؤخر. انظر/ مغ المحتاج .)١554/5(‏ 


اخخلرر ش 5 
الخلد إن كان المرض فيما يرحى زواله وإن كان لا يرحى زواله كالسل والزمانة فلا 
يؤخرء ولا يضرب بالسياط بل بعثكال عليه مائة ئة شمراخ وهو الغصن ذو الفروع الخفيفة 
فإن كان على الغصن حمسون فرعا ضرب هما مرتين وينبغي أن يمسه الشماريخ أو تكسن 
ها على يقن الال وذ برأ يعدطا رب بذ م بعد عليه مخ الأصحافا ولا يا 
الجلد في الحرّ والبرد المفرطين ولكن يؤحر إلى اعتدال الهواء وتأخير الرحم إلى الاعتدال 
على ما ذكرنا في المرض» ولو جلد الإمام في المرض أو في الحر والبرد فهلك المحلود فلا20 
ضمان على الأظهر”'© وبذلك يتبين أن التأخير مستحب 


)١(‏ وقيل: يضمن بناء على ما أنه لو تن أقلف في شدة حر أو برد فهلك ضمن. انظر/ روضة 
الطالبين .)١١1/١٠١(‏ 

)١(‏ القذف: لغة: رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه وأصله الرمي والقذف السسّبُ. وشرعاً: عقوبة 
مقدرة وجبت حقاً لله تعالى. انظر/ لسان العرب (5710/9)» مغ المحتاج .)١55/4(‏ 


4١‏ اخخطلرر 
كتاب المحصنات 


قال الله تعالى: (وَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّئَات)(النور: من الآية4) يشترط لوحوب 
الحد على القاذف أن يكون مكلفاً فلا حد على صبي ولا ينون لكن يعزر الصبي المميز 
وأن يكون مختاراً فلا حد على المكره على القذف, ولا فرق بين المسلم والذمي ولا يحب 
على الأب واللبد الحد بقذف الولد وولد الابن ثم إن كان القاذف حرا فحده ثمانون حلدة 
وإن كان رقنا «فأرعون» ونا عن لد إذا كان المقذوف عيينا رفك كنا 3 
الإحصان في اللعان وفي صرائح القذف وكناياته» ولو شهد اثنان أو ثلاثة بالزنا فأظهر 
القولين أنهم يحدون”'" ولو شهد أربع نسوة أو أربعة من العبيد أو الذميين فوجوب الحد 
على الأظهر” وإذا استوق المقذوف حد القذف لم يقع الموقع ولو شهد واحد على إقراره 
بالزنا ولم يتم العدد لم يلزمه حد القذف ولو تقاذدف شخصان لم يتقاصْ الحدان. 


'(1) قال النووي: وهو نصه قدياً وجديداً. والثائ: المنع لأنهم جاءوا شاهدين.لا هاتكين. انظر/ مغ 
امحتاج »)١57/4(‏ روضة الطالبين .)٠١8/١١(‏ 
)1١(‏ قال النووي: هو المذهب» وقيل: فيهم القولان. انظر/) روضة الطالبين .)٠١8/١١(‏ 


اخشبحكحره 61 
كتاب السرقة قِ(3) 


قال الله تعالى: (وَالِسّارِقَ وَالسّارٍ قَ) (المائدة: من الآي4؟) يشترط لوجوب القطع 
أمور في المسروق: 


أحدها: أن يكون نصاباً وهو ربع دينار ون اليه الخالصض بولق مترق قينارا 
مغشوشاً فإنما يحب القطع إذا بلغ ربعا عاضا وما سوى الذهب يقوم بالذهب حىّ 
الدراهم وإِنما يكون التقويم بالمضروبء والأظهر أنه لا قطع في ربع من السبيكة”"/ إذا / 
يلغ بالقيمة ربعا مضروباء ولو سرق دنانير ظنها فلوساً لا تبلغ نصاباً قطع وكذا لو سرق 
ثوبا رونا وكاة.ى جيه ديناز على الأظهرة؟؟ ولو أخرب التساب كن الخزر بدفعتين فصاعداً 
فإن تخلل اطلاع المالك وأعاده الحرز فالإخراج الثاني سرقة أحرى. وإن لم يتخلل فالأظهر 
ضم أحدهما إلى الآخر في وجوب القطع”؟ وانثيال البر ونحوه عند نقب الكندوج 
كالإخراج باليد في أصح الوحهين'"؟ حى إذا انثال ما يساوي نصاباً يحب القطع وإن 
اشترك اثنان في إخراج نصابين قطعاء وإن كان المخرج ج أقل من نصابين لم يقطعا ولا قطع 
على من سرق حمراً أو كلباً أو جلد ميتة غير مدبوغ لكن لو كان الإناء الذي فيه المخمر 
يبلغ نصاباً فأصح الوحهين أنه يقطع”" ولا قطع ف سرقة الطنبور وما في معناه إن كان لا 


)١(‏ السرقة من السرق وهو أخذ المال خحفية والسارق عند العرب من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه 
ماليس له. وشرعاً أخعذه خفية ظلماً من حرز مثله بشروط تأق.انظر/لسات العرب 
»))157/٠١‏ مغ المحتاج .)١58/4(‏ 

(5) والثاني: ينظر إلى الوزن فينقطع؛ قال الأذرعي وهذا قول الجمهور وقال البلقيئ إنه ظاهر نصوص 
الشافعي» وقال الشيخ أبو حامد لا يختلف فيه المذهبء وقال الخطيب الشربيئ بعد ما ذكر ذلك: 
ومع هذا فالمعتمد هو الأول وحرى عليه في الروضة. انظر/ مغيئ المحتاج »)١548/4(‏ روضة 
الطالبين .)١١١/١ ١١‏ 

() والثاي:.لا يقطع نظراً إلى المجهل. انظر/ مغين المحتاج .)١54/4(‏ 

(:) والثاني: لا. والثالث: إن عاد وسرق ثانياً بعد ما اشتهر خحراب الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا 
قطع. انظر/ مغ المحتاج .)١59/5(‏ 

(5) والثاني: لا قطع لأنه خرئج بسببه والسبب ضعيف لايقطع به. انظر/ مغ المحتاج »)١50/5(‏ 
انظر/ روضة الطالبين .)١1١١/1١١١(‏ 

(5) والثاني: المنع لأن ما فيه مستحق الاراقة فيصير شبهة في دفعه. انظر/ مغ المحتاج .)١170/5(‏ 


ا ال#ميحييرة 
يبلغ بعد الكسر نصاباً وكذا إن كان يبلغ في أصح الوجهين7) 


ل ل 0 
درف ل ع ددن رو رك ربط الفط اك ا بعده لم يسقط 
وكذا نقصان النصاب بأكل أو تحريق في الحرز يسقط القطع؛ وبعد الإخراج لا يسقطء 
ولو ادعى السارق أن المأحوذ ملكه سقط القطع على المنصوص ولو سرق اثنان وادعاه 
أحدهما لنفسه أوهما وأنكر الآخر ما يقوله لم يجب القطع على المدعي وأظهر الوجهين 
وجوبه على الآخر” ولو سرق أحد الشريكين من.حرز الآخر مالا يشتركان فيه فأصح 


القولين أنه لا قطع( 2 وإن قل نصيبه منه . 


والغالث: ألا يكون للسارق فيه شبهة فمن يستحق النفقة بالبعضية على غيره لا يقطع 
بسرقة ماله والأصح أنه يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر إذا كان محرزا ”2 عنه ولا 
يقطع العبد بسرقة مال سيده ومن سرق من مال بيت المال فإن أفرز لطائفة مخصوصين 
كذوي القربي وليس السارق منهم فعليه القطع» وإن سرق من غيره فالأصح 22 أنه إن 
كان صاحب حقّ في المسروق منه كالفقير يسرقه من مال الصدقات والمصالح فلا قطع 
وإن لم يمكن صاحب حق كالغئ فإن سرق من مال الصدقات قطع وإن سرق من مال 
المصالح م يقطع. والأظهر وجحوب القطع بسرقة أبواب المساجد و ونقيه قُِ 
سرقة الحصير والقناديل الى تسرجء وأنه يحب القطع بسرقة المال الموقوف, والمستولدة إذا 
سرقت وهي نائمة أو مجنونة . 


.)١70/4( والثاي: إن بلغ مكسوراً نصاباً قطع. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

)١(‏ أي: بعد الإخراج. 

() قال النووي: هو الأصح. انظر/ مغ المحتاج .)١١5/١١(‏ 

(5) والثاني: يقطع إذ لاحق له في نصيب شريكه.انظر/ مغن المحتاج »)١77/5(‏ روضة الطاليين .)١١7/٠١(‏ 

(5) والثاني: لا والثالث: يقطع الزوج دون الزوحة وقيل يقطعان بلا خلاف. انظر/ روضة الطالبين 
5ل 

. (5) والثاني: لا يقطع. انظر/ مغيئ امحتاج (177/5). 

0) قال الخطيب الشربيئ: هو المذهب الذي قطع به الجمهور. مقر انام لزيد وداه انظر/ 

مغن المحتاج (157/4)؛ روضة الطالبين .)١1١48/١١١(‏ 


اخخير ”2 

والرابع: أن يكون محرزا والتعويل في الإحراز على شيئين: 

أحدهما: الملاحظة. والثاني: حصانة الموضعء فإن لم يكن الموضع حصيناً كالمال 
الموضوع في الصحراء أو المسجد اعتبر مداومة اللحاظ وإن كان حصينا كفي اللحاظ 
المعتاد والاصطبل حرز للدواب وليس حرزا للأواق والثياب وعرصة الدار والصفة فيها 
حرز للأواني والثياب البذلة دون الحلي والنقود وإذا نام في الصجراء أو المسجد على ثوبه 
توسد عمامته أو متاعه فهو محرز به فإن انقلب في النوم عن الثوب أو زال رأسه عما 
بوسلة خرج عن كونه حرزا وثوبه ومتاعه الموضوع يقربه: فق الصشزاء بغرا إن كان 
متيقظأ يلاحظ وغير محرز إن نام أو ولاه ظهره ويشترط أن تكون الملاحظة بحيث يقدر 
على منع السارق لو اطلع عليه بنفسه أو بالاستغائثة» فأما الضعيف الذي لا يباللي السارق 
به في الموضع البعيد عن الغوث فهو ضائع مع المال؛ والدار المنفصلة عن العمارات ليست 
بمحرزة إن لم يكن فيها أحد وكذا لو كان من فيها نائما وإن كان مستيقظاً فما فيها محرز 
سواء كان الباب مفتوحا أو مغلقاً إلا أن يكون ضعيفاً لا يبالي به والمتصلة بالدور حرز إن 
كان الباب مغلقاً وفيها حافظ نائم أو مستيقظ وإن كان الباب مفتوحاً ومن فيها نائم لم 
يكن حرزا بالليل وكذا بالنهار إذا كان من فيها متيقظ وتغفله السارق في أصح الوجهين0”© 
وإن لم يكن فيها أحدٌ فالظاهر أنه إن كان الباب مغلقا فهو حررٌ بالنهار في وقت الأمن 
وليبنت حرا يوقت الحخواف ولا بالليا وإن كان مفتوحا ل .يكن رز صل 0 


والخيمة في الصحراء إن لم تشيد أطناها ولم يرسل أذيالها فهي وما فيها كالمتاع 
الموضوع ني الصحراء وإن شدها بالأوتاد وأرسل الأذيال فإن لم يكن فيها أحد فلا قطع 
بسرقة ما فيها وإن كان صاحبها فيها حصل الإحراز نائماً كان أو متيقظاًء والمواشي في 
الأبنية المغلقة محرزة إن كانت متصلة بالعمارات سواء كان فيها أحد أو لم يكن وفي البرية 
لا تكون محرزة إلا إذا كان فيها من يحفظ ولا يضر أن يكون نائماً والإبل في الصحراء 
محرزة بالدان إن كان معها حافظ يراهاء والإبل المقطرة ينبغى أن يلتفت القائد إليها كل 
ساعة وي يشترط أن ينتهي نظره إليها إذا التفت؛ وغير المقطرة منها غير محرزة على الأشبه وو 


.)١517/5( والثاني: أنها حرز لعسر المراقبة دائماً. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(؟) عبر الخطيب الشربيئ بالمذهب. انظر/ مغئ المحتاج .)١517/5(‏ 

(؟) والثاني: محرزة بسائقها المنتهي نظره إليها ورححه في الشرح الصغيرء وقال الأذرعي: إنه المذهب 
ونقله عن الأكثرين» وقال في المهمات: إن الفتوى على ما في المنهاج والمحرر فقد نص عليه 
الشافعي في الأم. انظر/ مغيئ المحتاج .)١59/5(‏ 


يك ْ الخخبيرر 
وينبغي أن لا يزيد القطار الواحد على تسعة ويجب القطع بسرقة الكفن إن كان القبر ف 
بيت محرز وكذا إن كان في مقابر البلاد الواقعة على طرف العمارات في أصح 
الوتحيين3؟ وإن كان ق.بقعةضائكة فأظهر الوحيين أنه لا م0 , 

يحب القطع على مؤحر الحرز إذا سرق من مال المستأحر وكذا على المعير الحرز إذا 
سرق من مال المستعير على الأصح””: ولو سرق مالك الحرز مال الغاصب فلا قطع عليه 
وكذا إذا سرق منه أحنبي في أصح الوجهين27» ومن غصب مالا أو سرقه وأحرزه فسرق 
مالك المال من الحرز مال الغاصب والسارق أو سرق أحبي المال المغصوب أو المسروق 
فأظهر الوجهين أنه لا يحب القطع0©. 


فصل 

لا قطع على المختلس والمنتهب والمودع إذا جحد الوديعة» ومن نقب ثم عاد ف ليلة 
أخرى فسرق فالظاهر وجوب القطع”2 فلو نقب واحد الحرز ودخحل آخر وأتخرج المال 
فلا قطع على واحد منهماء ولو تعاونا على النقب وانفرد أحدهما بالإخحراج فالقطع على 
المخرج وكذا لو دحل أحدهما ووضع المتاع قريياً من النقب فأدخل الآخر يده وأخرجه 
ولو وضع الداخل المتاع على وسط النقب فأخحذه الآخر وهو يساوى نصابين فأصح 
القولين أنه لا قطع على واحد منهما” ولو رمى المال إلى خارج الحرز وجب القطع أخذه 
بعد ذلك أو لم يأحذه ولو كان في الحرز ماء جار فوضع المتاع عليه حىّ خرج وجب 


.)١159/5( والثاي: إن لم يكن هناك أحد فهي غير محرزة. انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: أن القبر حرز للكفن حيث كان لأن النفوس تهاب الموتى. انظر/ مغ المحتاج ))١155/54(‏ 
روضة الطالبين ٠ .)١70/1١١(‏ 

(1) والثاي: لا يقطع لأن الإعارة لا تلزم. انظر/ مغئ المحتاج (4/١7١)؛‏ روضة الطالبين .)1737/١١(‏ 

(5) كذا ذكره النووي: والثاي: يقطع إِذْ لاحق للأجبي فيه وليس له الدخول. انظر/ روضة 
الطالبين »)١71/١١(‏ مغن المحتاج .)117١/5(‏ ش 

(5) والثاني: يقطع. انظر/ روضة الطالبين .)١757/١١(‏ 

(5) والثاي: لايقطع لأنه سرق بعد انتهاك الحرز. انظر/ مغئ المحتاج (1171/5). 

(0) والثائي: أنها يقطعان وعبر النووي عن الأول بالأظهر. انظر/ روضة الطالبين .)١58/54(‏ 


اغخليرورر فرك 
القطع وكذا لو كان الريح تهب فعرض المتاع لها حي خرجت به أو وضع المتاع في الحرز 
على ظهر دابة وسيرها أو وضعه عليها وهي في السير فحرجحت به وإن كانت واقفة 
فسارت حين وضعه عليها فأظهر الوجهين لا يجب القطع("©. 
فصل 

الحر لا يضمن باليد ولا قطع في.سرقته فإن كان على الصغير قلادة أو مال فلا قطع 
أيضا :ف طهر الوحهين”؟ ولو نام على البعير نائم وعليه أمتعة فجاء سارق وأنحذ بزمامه 
وأخرجه من القافلة فالصحيح أنه نه لا قطع(” إن كان الراكب حراً وإن كان عبداً وحب 
واو نشل الخاع من البيت إلى صحن الدار وتركه فيه وجب القطع إن كان باب البيت 
تقلغا وبا الدار مفتوحاً ولم يحب إن كان باب البيت افونيا وباب الاو امقلها أو كانا 
مفتوحين» وكذا إن كانا مغلقين في أظهر الوجهين”؟ والإخراج من بيوت الخان إلى 
صحنه كالإخراج من بيوت الدار إلى صحنها في أرجح الوجهين" © 


فصل 
لا قطع على الصبي وابحنون والمكره على السرقة» ويحب على المسلم والذمي القطع 


عليه القطع لو سرق وبين أن لا يشترط0). 


تثبت السرقة بيمين المدعي المردودة على الألون شيك أيقا #إتزازةة بالسرقة وقيل 


.)١177/4( والثاي: يقطع لأن الخروج حصل بفعله. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(١؟)‏ والثاني: يقطع لأنه أحذه لأجل ما منه. انظر/ مغن المحتاج .)١7/17/54(‏ 

(©) والثاي: يقطع ووجهه أن البعير كان محرزاً بالقافلة. انظر/ مغ المحتاج (174/4). 

(1) والثاني: يجب القطع. انظر/ مغن المحتاج .)١75/5(‏ 

(5) والثاني: يجب القطع. انظر/ مغئ المحتاج (175/5). 

(1) والثاي: لا قطع مطلقاً والثالث: يقطع مطلقاً كالذمي واختاره في المرشد وصححه بحلي. انظر/ 
مغين المحتاج »)١75/54(‏ المهذب للشيرازي .)١57/١١(‏ 


فد اغخغخرر 
رجوعه عنه على الأصح"؛ ومن أقر بما يوجب عقوبة الله فالأصح أن للقاضي أن يشير 
عليه بالرننوع تعريض”© فيقول ف الإقرار بالزنا لعلك قبّلت أو لمست وفي السرقة لعلك 
غصبت أو أخرحت من غير حرز ولا يحمله على الرجوع صريحاً بأن يقول ارجع أو 
إححد وإذا أقر من غير تقدم دعوى بأنه سرق من مال فلان وهو غائبٌُ فالأصح أنه لا 
يقطع في الحال بل ينظر حضور الغائب””» ولو أقر باستكراه جارية غائب على الزنا 
فالظاهر أنه يقام عليه الحد ولاينتظر نحضور الغائب نب27) ويثبت القطع أيضاً بشهادة رجلين 
ولا ينبت برحل وامرأتين لكن إن شهدوا أثبت المال ولا يقبل الشهادة على السرقة المطلقة 
بل يجب التعريض للشرائط ولو شهد أحد الشاهدين أنه سرق بُكْرة والآخر أنه سرق 
ل اخر م زج يتهادهها شيع. 


فصل 

على السارق رد المسروق إن كان باقيا والضمان إن كان تالفاً ويقطع مع ذلك يمينه 
فإن سرق ثانياً بعد قطع اليمين قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالنا قطعت يده اليسرى 
فإن سرق رابعاً قطعت رحله اليمين فإن سرق بعد ذلك عزرء ويغمس محل القطع في 
الزيت أو الدهن المغلى لينقطع الدم وهو كيه للد أو حق المقطوع أو الشياظا؟ له فية 
0 أصحهما: الثاني"؟ حى يجوز للإمام إهماله وتكون مؤنته على المقطوع وتقطع 
من الكوع والرجل من المفصل بين الساق والقدم» ولو سرق مرارا ولم يقطع اكتفى 
0 ولو كانت بمينه ناقصة بأصبع اكتفي بماء ولو كانت عليها أصبع زائدة 
فأصح الوجهين أفها تقطع”2 ولو سقطت يسرى السارق بآفة بعد وجوب القطع في اليمين 

م يسقط القطع في اليمين: على الأصح”) 


)١(‏ والطريق الثاني: لا يقبل في المال ويقبل في القطع على الأصح. والثالث: يقبل في القطع لا في المال 
على الأصح. انظر/ مغ المحتاج (5/ ١75‏ ). 

)١(‏ والثاني: لا يعرض كما لا يصرح. والثالث: يعرض له إذا لم يعلم أن له الرجوع وإن علم 
فلا. انظر/ مغ امحتاج (1175/5). 

(؟) قال النووي: هو المنصوص. والثاني: يقطع في الحال عملا بإقراره. انظر/ مغ المحتاج .)١77/5(‏ 

(5) والثاني: ينتظر حضوره. انظر/ مغئ المحتاج (175/4). 

(5) لأن الغرض المعالحة ودفع الحلاك بترف الدم. انظر/ مغ المحتاج .)١178/54(‏ 

(5) والثاني: لا بل يعدل إلى الرجل. .انظر/ مغ امحتاج (175/5). 

(0) كذا ذكره الخطيب الشربين. انظر/ مغ المحتاج .)١179/5(‏ 


اخخطير 48 


باب قاطع الطريق 
فصل 
قال الله تعالى: 9ِإِنْما جَرَاء الْذينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُوَلَهُ)والمائدة: من الآيةم) 
ويعتبر في قطاع الطريق الذين يشرعَ في حقهم العقوبات المذكورات من بعد الإسلام 
والتكليف الشوكة بأن يعتمد العدد والقوة فأما المختلسون الذين اعتمادهم على الحرب 
كما يتعرض الواحد أو النفر اليسير لآخر القافلة فيسلبون فليسوا بقطاع الطريق والذين 
يغلبون الواحد والشرذمة بقوقهم قطاع بالإضافة إليهم وليسوا بقطاع في حق رفقاء القافلة 
العظيمة وحيث يلحق الغوث لو استغاثوا ولا يتأتى للقاصدين ما قصدوه فلا يكونون 
قطاعاً وامتناع الحوق الغوث قد يكون لبعد الموضع عن العمران أو عساكر السلطان وقد 
يكون لضعفه وقد يغلب الدغار 7 والحالة هذه في البلد فلهم حكم قطاع الطريق. 
فصل 
إذا علم الإمام من حال قوم أنهم يخيفون الطرق ويترصدون للرفقة ولم يأخذوا بعد 
مالا وما قتلوا نفساً فينبغي أن يعزرهم بالحبس وغيره» وإن أخخذ قاطع الطريق من المال قدر 
نصاب السرقة قطعت يده اليمئ ورجله اليسرى فإن عاد مرةً أخرى قطعت يده اليسرى 
ورجله اليمئ وإن قتل قاطع الطريق نفساً قتل وهو قتل متحتم لا كالقصاص وإن جمع بين 
أخل المال والقتل جمع عليه بين القتل والصلب وف كيفيته قولان: أحدهما: أنه يصلب 
صلب لا يموت منه ثم يقتل١‏ ّ وأصحهما أنه يقتل ثم يصلب”" ثم أظهر الوحهين أنه علو 
ثم يترل ومن أعان منهم آخذي المال أو قاتلي النفس وكثر جمعهم فيعزر بالحبس أو 
التغريب أو غيرهما على ما يقتضيه رأي الإمام في أظهر الوجهين7”؛ والثاني: أنه يتعين 


)١(‏ أي: الاختلاس.انظر/القاموس المحيط (؟/9؟) (مادة/دغر). 

(؟) انظر/ مغ المحتاج .)١85/5(‏ 

(؟) انظر/ مغن المحتاج 81/5 .)0١‏ 

(4) وقيل: يبقى حت يسيل صديده وفي قول: يصلب قليلاً ثم ينول فيقتل. انظر/ مغ المحتاج .)١87/5(‏ 
مغن المحتاج .)١85/5(‏ 

(5) انظر/ مغ المحتاج .)١817/5(‏ 


لخر اخخلخليرر 
التغريب والنفي حيث يراه”"©. 

القتل المتحتم على: قاطع الطريق فيه معين القصاص ومع الحد» وأيهما يغلب؟ فيه 
قولان: أصحهما: يغلب معئ القصاص”؟ حى لا يقتل الأب بقتل الابن والمسلم بقتل 
الذمي اذا مات د الدية من تركتهء ع 00 
درلل قال اد افع عقوي برعا لال. 


وهل يتحتم القصاص ف جراحات قاطع الطريق إذا وقعت؟ فيه وجهان: أظهرهما: 
المنع”"2» ومهما تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما يختص بقطع الطريق من العقوبات» وإن 
تاب بعد القدرة عليه فالأظهر أنه لا يسقط©© . 


وق سقوط سائر الحدودبالتوبة قولان: رحح منهما المنع 0 
إذا اجتمعت على شخص عقوبات الآدميين كحد القذف والقطع والقتل قرام 
وح ايساو لوي يمارا تل كل ريات زا الخال افلم ولا ادا 


القطع بعد الحلد إن كان ل ل ا يي 
2 سا د ا له مستحق النفس حقه 
جحلد فإذا برأ قطع وإن أخر جا كرت سارعا سير الى اكز ان 


.)١87/4( انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) لأنه حق آدمي. انظر/ مغ المحتاج (1817/4). 

() كذا ذكره النووي. والثاني: فيه القصاصء والثالث: يتحتم في اليدين والرحلين دون الأنف 
والأذن. انظر/ روضة الطالبين .)1517/١١(‏ 

(5) قال النووي: هو المذهبء وقيل: قولان. انظر/ روضة الطالبين .)١58/١١(‏ 

(5) قال النووي: هو الأظهر وصححه الإمام والبغوي وغيرهما وهو منسوب إلى الحديد. ورجحح جماعة 
من العراقيين السقوط. انظر/ روضة الطالبين .)١58/١١(‏ 

() والثاني: يبادر لأن التأخير كان لحقه وقد رضي بالتقدم. انظر/ مغئ المحتاج .)١185/54(‏ 


الخطير 2 0 


سجدى الخد مله نيلي انرس الجر 0 

وإن اجتمع على واحد حدود الله تعالى فيقدم الأخف فالأخف وإن اجتمعت 
عقوبات لله والآدميين فحد القذف م صديات وأصح الوجهين أنه يقدم حد 
اود ناكرب "١‏ رإداإاعاكي بد روا يقد عار سه ازا” 


01١‏ أي: القطع والقتل. 
)١(‏ أطلق النووي الوجهين. انظر/ روضة الطالبين .)١565/1١١(‏ 


كتاب الأشربة 29 
قال الله تعالى (إنَمَا الْخَمْرٌ وَالْمَبْسرٌ (المائدة: من الآية.4) الآية وكل ما يسكر 
كثيره من الأشربة يحرم قليله وكثيره ويتعلق به الحد إذا كان الشارب عختاراً دون من يوجر 
الخمر قهراً وكذا المكره على الشرب على الأظهر”©) وإذا كان ممن يعتقد التحريم ويلتزمه 
دون الحربي والصبي والمجنون ولا يتعلق الحد بالإحتقان والإستعاط على الأص-(”, ولا 


ف فتن دردئ لقي 80ل وعيزم ولا حديثٍ المعجون الذي فيه الخمر والنبز الذي عجن 
دقع بال وسار و كربا عافن عم القمة وال ضهن ان عه 


والأظهر أنه لا يجوز شريما لدفع العطش" وألحق به التداوي بماء وحديث العهد 
بالإسلام إذا. قال لم.أعلم تحريم الخمر لم يحد وإن قال علمته ول أعلم تعلق الحد بشربما 
حد ومن شرب الخمر وهو يظنه شرابا لا يسكر فلا حد عليه. 

حد الشرب أربعون على الحر وعشرون على الرقيق وهل يجوز الضرب بالأيدي 
والنعال وأطراف الثياب أم يتعين الحلد بالسوط؟ فيه وجهان: أصحهما: الأول”؟ والأصح 
أنه لو رأى الإمام أن يبلغها ثمانين جاز7؟ وأن الزيادة على الأربعين تقع تعزيرً والمتولد 
منه مضمون بالقسط والسوط المجلود به قُُ الحدود ما يقع احجمه. .بين القضيب والعصاء 
وليكن بين 'الرطوبة. واليبوسة ويفرق.السياط على الأعضاء.ويتقي. المقاتل والوحه وليس 


)١(‏ القصد من هذا هو بيان ما يجوز شربه وما يحرم. 

(؟) قال النووي: هو المذهب وذكر ابن كج فيه وجهين. انظر/ روضة الطالبين .)١59/١١(‏ 

() والثاني: يحد فيهما. والثالث: وحرى عليه البلقيئي أنه يحد في السعوط دون الحقنة. انظر/ مغغئ امحتاج 
.)1١88/5(‏ 

(4) وهو ما يبقى في آخحر الإناء الذي فيه الخمر. 

(5) وقيل: يجوز. انظر/ مغن اتاج .)١184/5(‏ 

(1) قال الشيرازي: هو ظاهر النص. والثان قول أبي العباس وأبي اسحاق. انظر/ المهذب للشيرازي (1810//1). 

(0) صححه النووي. انظر/) روضة الطالبين .)١7/7/٠١(‏ 

(8) وهو الأصح. والثني: هي حد. انظر/ روضة الطالبين .)١77/١١(‏ 


لسار 2447 
الرأس كالوحه ف أظهر الوحهين”" ولا يتشدد المجلود ولا يحرد عن الثياب ويوالي بين 
الضربات بحيث يحصل الزحر والتنكيل وإنما يقام الحد إذا أقر الشارب بالشرب أو شهد به 
رحلان ولا يعول مشاهدة السكر أو وحدان الرائحة» ولا على بقاء الخمر وهل يكفي 
الإطلاق في الإقرار والشهادة بأن يقول شربت الخمرا ولابد وأن يقول وأنا مختار عالم به 
فيه وجهان أظهرهما الأول» ولا يقام حد الشرب في السكر. 
فصل 

التفزيز! "المشروع قي كل لعفي لزن افنيا عدو كقازة مدع افق بقن مات 10 
حد كمباشرة الأحنبي دون الفرج ج أو لم يكن كشهادة الزور وجحنسه من الحبس أو الضرب 
خلدا أو هما إلى رأي الإمام؛ وله أن يقتصر على اللوم والتوبيخ إذا رآه إن تعلقت الحناية 
عن الل . عنام داه تعلقت بحق الآدمي فكذلك فيما رجح من الوحهين” 2 وقدره 
يتعلق باجتهاد الإمام أيضا جنسه جنس الحد كالحبس» وإن رأى الجلد فلابد أن ينقص 
عن الحد والأظهر أنه لا فرق بين معصية ومعصية””؛ وينقص كل تعزير عن أدن الحدود, 
والمعتبر أدن الحدود في حق المعزر أو أدناها على الإطلاق؟ فيه وجهان: أظهرهما: الأول 
حي يجوز أن يزاد تعزير الحر على عشرين”2 جلدة» والأشبه أنه إذا عفا مستحق الحد عن 
الحد لم يكن للإمام التعزير وأنه لو عفا مستحق التعزير فله التعزي ©. 


.)١ 80 أي يضرب عليه لأنه ليس كالوجه. وقيل: إلا الرأس لشرفه. القر يغ امتاج‎ )١( 

(؟) كذا ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغئ المحتاج .)١10/5(‏ 

() التعزير لغة: التأديب وأصله من العزر وهو المنع وشرعاً: تأديبٌ على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. 
انظر/ مغ المحتاج »)١85/4(‏ المهذب للشيرازي (188/5). 

(54) وقيل: إن تعلق التعزيز بآدمي لم يكف التوبيخ والأول هو الأصح. انظر/ مغن المحتاج .)١55/4(‏ 

(5) والثاني: لا بل تقاس كل معصية هما يناسبها ثما يوجب الحد. انظر/ مغئ المحتاج .)١91/5(‏ 

(1) وقيل: يجب أن ينقص تعزيز الحر عن عشرين جلدة» وقيل: لا يزاد في تعزير الحر والعبد على 
عشرة أسواط. مغن المحتاج .)١191/5(‏ 

() صححه النووي وذكره. والثاني: لا مطلقا. والثالث: نعم مطلقا. انظر/ روضة الطالبين .)١075/١٠١(‏ 


لحك اخخلرر 
الصائل وضمان الولاة 

قال البي 4 «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما, الحديث . 

والصائل ظالم فيمنع من الظلم؛ عور المضول عليه ذفع الصائل بيواء كان شكلفا ]ذ: 
فوا مكلف ميلا أورذميا حراً أو عبداء وإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان وسواء قصد 
النفس أو الطرف أو البضع أو المال» ولا يجب الدفع عن قصد المال» ويحب إن قصد 
الجع د كنا نان فضي اللعمروا والضاال مز قيم أو كاد وإن كان من مسلم فأظهر 
الوجهين أنه لا يحب الدفع ويجوز الإستسلام9©؛ ولغير المصول عليه الدفع ايشا واظين 
الطريقين أن الدفع عن الغير في الوحوب كالدفع عن النفس”"» والثاني: القطع بالوجحوب9” 
وكسر الحرة الي أشرفت على الإنسان بعدما سقطت من علو يقتضي الضمان ولو لم 
يندفع ضررها إلا بالكسر في أظهر الوجهين9» 
بالناس الم يجر الضرب وإذا احتيج إلى الضرب فإن اندفع بالضرب باليد لم يعدل إلى 
السوط وإن اندفع بالسوط لم يعدل به إلى العصا وإن اندفع بقطع عضو ميجر إهلاكه ولو 
قدر المصول عليه على الحرب فالأظهر أنه يلزمه ذلك29 ولا يحوز له أن يثبت ويقاتل 
وإذا ضر إنسنان يذه تخلضها بأيسز ما كدر عليه امن قلق ليه أو الشرت ف أشدفيه فإن 
لم يمكنه وسل اليد فندرت 22 أسنانه فلا ضمان عليه ومن نظر إلى حرمه من كوة أو ثقبة 


.)١155/5( والثاي: يحب. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) كذا ذكره في مغن المحتاج. انظر/ مغ المحتاج »)١55/4(‏ انظر/ روضة الطالبين .)١188/١١(‏ 

(؟) وبه حزم البغوي وغيره. انظر/ مغ امحتاج »)١35/5(‏ انظر/ روضة الطالبين .)١184/١٠١(‏ 

(4) والثاي: لا لأنه دافع للضرر عن نفسه وصححه البلقيي تتزيلاً لها متزلة البهيمة الصائلة. انظر/ مغ 
امحتاج .)١355/5(‏ 

(5) والثاي: لا يجب لأن إقامته في ذلك الموضع جائزة فلا يكلف الانصراف. هذا الطريق الأول من 
المذهب والطريق الثاي: إن تيقن النجاة بكرب وجب وإلا فلا. انظر/ مغيى امحتاج .)١917/5(‏ 

(5) أي: سقطت. 


الخضخيرر 444 
تعدا قزجاه خصاة وغوننا وأعجاف أو أفنايت قري حرج عنيه تحرج قل دا ف إن 
سرى إلى النفس» وإثما يجوز الرمي بالشيء المخنفيف, وإنما يجوز إذا لم يكن للناظر في الدار 
من يتعلق به من محرم أو زوحةء والأظهر أنه لا فرق بين أن يكون الحرم في الدار 
تعزير الواللي والولي والزوج والمعلم إذا أفضى إلى الحلاك تعلق به الضمانء والحد المقدر 
إذا أفضى إلى الحلاك لم يتعلق به الضمان» والأصح أن شارب الخمر إذا ضرب بالنعال 
وأطراف الثياب أو ضرب أربعين فمات فلا ضمان7", وإن ضرب أكثر من أربعين وجب 
ضمان الزيادة ويسقط الضمان على عدد السياط أو يجب النصف؟ فيه قولان رحح منهما 
الأول29 وعريات فيمن حلد فق القتاك: الحدى قاين فنانق متها والمستقل بأمر “سه 
له قطع السلعة الي لاخطر ف قطعها وليس له قطع المحظر إذا لم يكن في تركها حطر 
أو كان الخطر ف القطع أكثر وللأب والحد قطعها من الصبي والمجنون وإن كان فيه خحطر 
إذا كان الخطر ف الترك أكثرء وليس للسلطان ذلك وللولي والسلطان معا قطع السلعة لا 
السلعة إذا أفضى إلى الحلاك لا يتعلق به الضمان7”» والسلطان إذا فعل بالصبي ما لا يحوز 
له فعله فمات منه وجبت الدية مغلظة في ماله» والضمان الواحب فيما يخطيء به في 
الأحكام, وإقامة الحدود على عاقلته أو في بيت المال؟ فيه قولان: أظهرهما: الأول227 وإذا 
أقام الحد بشهادة اثنين ثم بانا ذميين أو عبدين أو مراهقين فقد. بان بطلان الحكم فإن قصر 
ف البحث عز حاهما فالضمان عليه وإن لم يقصر ففي محل الضمان القولان27 وإذا أحذنا 
المنع”؟ ولا ضمان على الحجام وإذا احتجم أو افتصد بالإذن تولد منه تلف وقتل الجلاد 
وضربه بأمر الإمام كمباشرته إذا لم يعلم ظلمه وخخطأه وإن علم فالقصاص أو الضمان 
)١(‏ صححه النووي وذكره. انظر/) روضة الطالبين .)178/1١(‏ 
)١(‏ قال النووي وهو الأصح. انظر/ روضة الطالبين .)١078/٠١(‏ 
(") والثاني: يضمن. انظر/ مغيئ امحتاج »)7١1/54(‏ انظر/ روضة الطالبين .)1١79/١١(‏ 
(4) ذكرهما في مغن المحتاج. انظر/ مغن المحتاج .)5١1/4(‏ 
(5) ْ أن الضمان على عاقلته أو في بيت المال. انظر/. مغن المحتاج .)5١7/4(‏ 
(5) والثاني: له الرحوع عليهم. انظر/ مغ امحتاج .)٠١17/5(‏ 


على الخلاد إذا لم يكن إكراهاً. 


فصل 

الختان واحب في الرجال والنساء وختان الرجل بقطع الجلدة الي تواري الخشفة ومن 
المرأة يما يقع عليه الاسم ومورد القطع لحمة في أعلى الفرج فوق ثقبة البول وإنما يحب 
الختان بعد البلوغ ويستحب أن يعجل فيختن الطفل في اليوم السابع إلا أن يكون ضعيفا 
فيؤخر إلى أن يحتمله» ومن ختن صبياً في سن لا يحتمله فمات منه فعليه القصاص إلا أن 
ا الاق أيا أو جد وزة كان سن مله وللحاتن ولاية فأظهر الوجهين أنه لا 

ضمان20 ومؤنة الختان في مال المختون. 

فصل 

صاحب البهيمة إذا كان معها فعليه ضمان ما تتلفه من مال ونفس ويستوي فيه 
الراكب والسائق والقائد وما أتلفته بالليل والنهار». والبهيمة الواحدة والعدد كالإبل 
المقطرة وإذا بالت أو راثت ف الطريق فزلق به مازٌّ وتلف به نفس أو مال فلا ضمان» نعم 
ينبغي أن يحترز فمالا يعتاد كالركض الشديد في الوحل» فإن خالف ضمن ما يحدث منه 
ومن حمل حطباً على ظهره أو على ميمة وأسقط بناء احتك به فعليه ضمان وإن دخل به 
السوق وتلف به النفس أو المال فكذلكء» وإن كان في وقت الزحامء وإن تمرق به ثوب 
قل همان إلا أن مكرن مناعي الوب اعت أو ستعديرا للهيمة فاقيد من عليه واحيك 
أوجبنا الضمان على صاحب البهيمة فكذلك إذا لم يوجد من صاحب لمال تقصيرٌ فإن 
وحد بأن وضعه في الطريق أو عرضه للدابة فلا ضمانء وإذا لم يكن مع الدابة أحد 
وأتلفت زرعاً أو غيره فإن أتلفته بالنهار فلا ضمان على صاحبها وإن أتلفته بالليل لزمه 
الضمان إلا أن تخرج الدابة بعد ربط المالك إياها بعارض» وإلا أن يكون الزرع في محوط 
له باب فترك مفتوحاً فلا ضمان في أظهر الوجهين”" وإلا إذا كان صاحب الزرع 
حاضراً وتهاون في إخراجها فيكون مضيعاً لزرعه: والأظهر أن الهرة الي تأحذ الطيور وتفسد 
الأطعمة يضمن صاحبها ما تتلفه ليلاً وفارا2 وأنه لا ضمان إن لم يعهد منها الإفساد. 


.)1٠١17/5( والثاي: يضمن لمخالفته للعادة في ربطها ليلا. انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 
.)501/5( والئاي: لا يضمن ليلا ولا هارا وبه صرح الاصطخري. انظر/ مغ المحتاج‎ )5( 


00 ادك 
كتاب السير 

قال الله تعال: (وَقَائلُوا الْمُْرِكينَ كافة» (التوبة: من الآية"”) الآية وقال: كب 

عََيكُمُ الْقَال» (التقرة: من الآزةه ومع الآية وللأصحاب وجهاق ف أن الجهاد” ق:عهد 

رسول الله يه كان فرض عين أو فرض كفاية؟ والأظهر: الغاني” لي وأما بعده فللكفار 

حالتان: إحديهما: إذا كانوا مستغرقين في بلادهم ولم يقصدوا بلاد المسلمين فالجهاد 


معهم فرض على الكفاية وإذا قام به من فيه الكفاية سقط الحرج عن الباقين وفروض 
الكفايات أنواع: 


الثاني: القيام بإقامة الحج وحل المشكلات في الدين . 


الثالث: القيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث ومعرفة أحكام الشرعية إلى أن يصلح 
الشخص للفتوى والقضاء. 


والثانية: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
إحياء الكعبة كل سنة بالزيارة. 
دفع الضرر عن المسلمين كستر العارين وإطعام الجائعين فرض كفاية على أهل 


الشروط إذا لم تف الزكاة بسد الحاحات ولم يكن في بيت المال من سهم المصالح ما 
يصرف إليها الحرف والصناعات وما به يتم المعايش وتحمل الشهادة وأداؤها. 


جواب السلام على الجماعة فرض على الكفاية وابتداء السلام سنة نعم لا يسن 


السلام على من يقضي حاجته؛ وفي 0 وعلى المشغول بالأكل» ومن سلم في بعض 
الأحوال الي اج يستحب فيها السلام 00 يستحق الحواب. 


.)5١5 03508/5( كذا ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 


/ا 5 كحور 

ران عزن اهل «فوض "لنياف" بالصدر «وافنوة ‏ وإلراة وال يضر والاعر ع عدجا بين 
والأقطع والأشل والفقير والعاحز عن السلاح والرقيق وكل عذر يمنع وجوب الحج يمنع 
وجوب الجهاد إلا حوف الطريق» فلا يمنع الخوف من طلائع الكفار وجوب الحهاد وكذا 
الخنوف من متلصصي المسلمين على الأصح. 

ومن عليه دين حال ليس له أن يخرج لسفر الجهاد وغيره إلا بإذن رب الدين7) 
والأظهر أنه لا يمنع إن كان الدين مؤجلاً"2: ولا يجوز المهاد بغير إذن الأب والأم إلا أن 
يكونا مشركين وليس لما المنع من السفر لطلب العلم المتعين عليه وكذا لما هو فرض 
كفاية على الأصح ومن حرج بإذن رب الدين أو الأبوين للجهاد ثم رحعوا فعليه 
الانصراف إن ادلم يحضر الوقعة بعد, وإن حضرها وشرع في القتال لم يجر الإنصراف في 
الأصح. 

فصل 

إذا وطيء الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو نزلوا باما قاصدين لما فيصير النهاد فرض 
عين ويحب على أهل تلك البلدة الدفع يما يمكنهم ثم ينظر إن احتمل الحال التأهب 
والإستعداد للقتال فعلى كل غيئ وفقير التأهب هما يقدر عليهء وعلى العبيد الموافقة إن 
احتيج إليهم ولا يلزمهم عا وكذا الحكم لو حصلت المقاومة بالأحرار في 
مالو جهين”: ولا يحب في هذا القسم استذان الوالدين ولا رب الدين وإن غشيهم 
الكفار ولم يتمكنوا من التأهب والإجحتماع فمن قصده كافرٌ أوجاعة منهم دفع عن نفسه 
ما بمكنه إذا علم أنه لو أحذ لقتل وإن جوز أن يقتل أو يؤسر فله أن يستسلم وأما أهل 
سائر البلاد فمن كان على مادون مسافة القصر منهم فهو كأهل تلك البلدة ومن كان 
علي مسافة القصر فعليه الموافقة إذا لم تحصل الكفاية بأهل البلد والذين يلوفهم فإذا طرأ 
إليهم من يتم به الكفاية سقط الحرج عمن كان سواهم وإن حصلت الكفاية بأهل البلدة 
)١(‏ وفيه احتمال للإمام. انظر/ روضة الطالبين .)5١١/١١(‏ 
)١(‏ والثاي: نعم إلا أن يقيم كفيلاً بالدين. والثالث: له المنع إن لم يخلف وفاء. والرابع: له المنع 

إن لم يكن من المرتزقة» والخامس: له ذلك إن كان الدين يحل قبل رجوعه. انظر/ روضة 

الطالبين .)5١1/1١١(‏ 
(؟) وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سببه واعتمده البلقيئي وقال: هو مقتضى نص 

الشافعي. انظر/ مغ المحتاج .)١١9/5(‏ 


الخطليرر 44 
ومن يليهم فأظهر الوجهين أنه لا يحب على الذين على مسافة القصر الخروج إليهم”© 
والأظهر أنهم إذا أسروا مسلما فهم كما إذا دخلوا دار الإسلام وعلى هذا فإنما يحب 
النهوض إليهم إذا توقعنا خلاصه فإن علمنا أنه لا يفيد فلابد من الإنتظار. 
فصل 

يكره الغزو بغير إذن الإمام أو الأمير من جهته ويستحب إذا بعث الإمام سرية أن 
يؤمر عليهم وأن يأخذ البيعة على الجند حي يثبتوا ويجوز الإستعانة بأهل الذمة وبالمشركين 
عند الأمن من خيانتهم وينبغي أن يكثر المسلمون بحيث لو انضمت في الكفار لقدروا 
على مقاومتهم ويجوز الإستعانة بالعبيد إذا أذن السادات» وبالمراهقين الأقوياء وللإمام 
الترغيب في الجهاد ببذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن خالص ماله ولا يجوز 
استئجار المسلم للجهاد ويجوز للامام استئجار الذمي ولا يجوز للآحاد في أصح الوجهين 
ويكره للغازي قتل قريبه الكافر فإن كان محرما فالكراهة أشد ولا يجوز قتل صبيان الكفار 
ونسائهم إلا أن يقاتلوا وابحنون كالصبي والخنثى المشكل كالمرأة وفي قتل الراهب 
والعسيف والشيخ الضعيف والأعمى والزمن إذا لم يكن منهم قتال ولا رأي قولان: 
أظهرهما الحواز”2 وإذا جوزناه جاز استرقاقهم وسبي نسائهم واغتنام أموالحم ويجوز 
محاصرة الكفار في البلاد والقلاع وإضرام النار عليهم وإرسال الماء ورميهم بالمنجنيق ‏ 
وتبييتهم ليلاً وهم غارون ولا يمتنع ذلك بأن كان يكون فيها مسلم من أسير أو تاجر على 
الأظهر”" .وإن تترسوا بالنساء .والصبيان في حال التحام الحرب لم نتوفيهم وإن كانوا 
يدفعون منهم عن أنفسهم فأولى القولين أنا نعرض عنهم”2 وإن تترسوا بالمسلمين من 
الأسارى وغيرهم فإذا لم تدع ضرورة إلى قصدهم أعرضنا وإن ادعت الضرورة إليه فهو 
عذر في جواز الرمي في أظهر الوجهين0 ”. 


.)١١59/5( وقيل: يلزم وإن كفى أهل البلد ومن يليهم. انظر/ مغن امحتاج‎ )١( 

.)١77/5( والثاي: المنع لأنهم لا يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان. انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 

() قال النووي وهو الصحيح المنصوص وبه قطع العراقيون» والثاني: لا يجوز الرمي. انظر/) روضة 
الطالبين ( .)١ 55/١‏ 

(4) والثاني: حواز رميهم. انظر/ روضة الطالبين (١١/57؟)»‏ انظر/ مغئ امحتاج (5/5؟١).‏ 

(5) والثائ: المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي مسلم أو ذمي. انظر/ مغ المحتاج .)١75/5(‏ 


6.64 ْ لكيه 
فصل 

يحرم المزيمة والانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف إلا أن 
ينصرف منصرف متحرفاً لقتال بأن يريد أن يتمكن في موضع أو يتحول عن مقاتلة 
الشمس أو الريح أو متحيزاً إلى فئة يستنجد بما للقتال ولا بأس أن تكون تلك الفئة بعيدة 
في أصح الوجهين(2 ثم المتحيز إلى الفئة البعيدة لا يشارك الغائمين فيما يغنمون بعد مفارقته 
والمتحيز إلى الفئة القريبة يشارك فيها على الأشبه وإذا زاد عدد الكفار على الضعف 
جازت المزيمة بلا حرج لكن الأصح أنه لا يجوز أن ينهزم مائة من الأبطال عن مائتين 
وواحد من ضعفاء الكفار”" والمبارزة جائزةٌ وإذا دعا إليها كافر استّحب الخروج إليه وإنما 
يحسن ممن جرب نفسه والأحسن أن لا يخرج المبارز إلا بإذن الإمام. 

فصل 

نساء الكفار وصبيائهم إذا وقعوا في الأسر رقوا وكانوا كسائر أموال الغنيمة وكذا 
العبيد والرحال الكاملون يتخير الإمام فيهم بين القتل والمن بتخلية سبيلهم والفداء بالرجال 
أو المال أو الإسترقاق يختار منها ما فيه حظ المسلمين بالاحتهاد فإن لم يظهر له وجه 
الصوات حمهم تحن طهر ولافزق: فق الابشرفاق دين أن يكون الكافر الأسور كتابيا أ 
وثنيا ولا بين أن يكون من العرب أو غيرهم وف الوثئ وحةٌ أنه لا يحوز استرقاقه© وفي 
العرب قول27 وإذا أسلم الأسير عصم دمه ويتخير الإمام في باقي الخصال أو يعين فيه 
الرق؟ فيه قولان: أصحهما: الأول27 وإسلام الكافر قبل الظفر به يعصم دمه وصغار 
أولاده وماله عن السبي» والأظهر أنه لا يعصم زوجته عنه20 وعلى هذا فإن استرقت قبل 
الدحول انقطع النكاح في الحال» وكذلك إن استرقت بعده ف أقرب الوجهين”©, والثاني 


(1) وهو الصحيح, وقيل بشرط قريها. انظر/ مغئ المحتاج (5/175)» روضة الطالبين .)151/٠١(‏ 
)١(‏ والثاي: لا يحرم اعتباراً بالعدد. انظر/ مغيئ المحتاج (17/4). 

(*) كذا ذكره الخنطيب الشربين. انظر/ مغن المحتاج (17/8/5). 

(5) أنه لا يجوز استرقاقه في قول قديم. انظر/ مغن المحتاج .)١17/8/5(‏ 

(ه)انظر/ مغئ المحتاج .)١18/5(‏ 

(7) والثاني: لا تسترق. انظر/ روضة الطالبين .)151/٠١(‏ 

(0) انظر/ روضة الطالبين (١١/517؟).‏ 


اخ ديرر 02-0 
ينتظر فلعلها تعتق في مدة العدة('2 ويجوز استرقاق منكوحة الذمي إذا كانت حربية وكذا 
استرقاق معتقه في أظهر الوجهين29, والأظهر أنه لا يجوز استرقاق معتق المسلم ولا زوحته 
الحربية'"©؛ وإذا سبى الزوحات معا أو أحدهما انقطع النكاح» وإن كانا رقيقين فغنما 
3 ع ) 1 0 . 
فالاصح أنه لا. ينفسخ ولا يسقط الدين عن اخربي باسترقاقه ويقضي من مال المغنوم 
بعد استرقاقه 00 0 حربي راعري سه رن اقل م سلما 0 
00 


يحوز تخريب أبنية الكفار وقطع أشجارهم إذا أحتيج إليه للتمكن في القتال أو الظفر 
يمم أوَلم يغلب على الظن حصوطا للمسلمين» وإن غلب على الظن حصولا لهم فالأول 
.ترك الإهلاك ولا يجوز إتلاف الحيوانات إلا إتلاف الخيول الي يقاتلون عليها لدفعهم أو 
الظفر يهم وإلا غنمناها وخفنا أن يستردوها ويعظم الأمر والكلب المنتفع به إن أراده بعض 
الغافين أو أهل الخمس ولم ينازع فيه سلم إليه وإلا فإن تيسرت القسمة بأن وحدنا كلابا 
قسمت وإلا فيقرع بينهم 

كال "الوذ من «الكمار على وحة القين عيمة وركذا ما اده الواتحق والعركية 
اليسيرة على صورة السرقة. إذا دخلوا دار الحرب والمال الضائع الذي يوحد على هيئة 
اللقطة على الأظهر”"2؛ وإن أمكن أن يكون لمسلم فلابد من التعريف ويجوز أن ينبسط 
الغانمون ف الغنيمة قبل القسمة بأن يتناولوا من القوت وما يصلح به القوت ومن اللحم 
والشحم وكل طعام يعتاد أكله على العموم» وكذا حكم الفواكه على الأصء”” ولهم 
)١(‏ انظر/ روضة الطالبين .)١ 8517/١١‏ ش 
(؟) والثاي: المنع لئلا يبطل حقه في الولاء. انظر/ مغين المحتاج (118/5). 
(؟) قال الخطيب الشربيي: : وهو المعتمد. انظر/ مغ المحتاج .)١79/5(‏ 
(5) وهو الأصح وقيل: ينفسخ بينهما لحدوث السبي. انظر/ مغ امحتاج (710/5). 
(5) والثاني: يضمن لأنه لازم عندهم. انظر/ مغئ المحتاج (770/5). 


(5) وهو المنصوص والثاني هو لمن أحذه خاصة. انظر/ مغ المحتاج (7371/5). 
(0) وهو الذي قطع به الجمهور. والثائ: المنع لندرة الحاجة إليها. انظر/ مغن امحتاج (7177/54). 


أيضاً علف الدواب من التين والشعير وما في معناهما ويجوز ذبح الحيوانات المأكولة 
للحومها والأصح أنه لا يحب قيمة الحيوان المذبوح”" وأن التبسط لا يختص يمن يحتاج إلى 
الطعام والعلف وأنه لا يجوز لمن لحق بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة التبسط وإن من 
رجع إلى دار الإسلام وقد فضل مما أخذه شيء يلزمه رده إلى المغنم وموضع التبسط دار 
الحرب وف معناها ما بين دار الحرب وعمران دار الإسلام على الأظهر(". 

يجوز للغانم الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة ولا فرق بين المفلس المحجور عليه وغيره ' 
ولو أفرز ا خمس ولم يقسم الأخماس الأربعة فكذلك على الأصح” 0 أنه 0 
الإعراض أيضا وأنه لا يجوز لذوي القربى الإعراض ولا للسالب الإعراض عن السلب ومن 
أعرض منهم قدر كأنه لم يحضر مع القوم ولو مات بعضهم قبل الإعراض انتقل حقه إلى 
الورثة» وهل بملك الغانمون الغنيمة قبل القسمة؟ فيه ثلائة أوجه: أظهرها: لا ولكن يملكون 
إن تملكوا” © وثانيها: نعه29» وثالئها: أن ملكهم موقوف إن سلمت الغنيمة إلى القسمة 
بان أنهم ملكوها بالاستيلاء وإلا تبين أنهم لم يملكوها”". 

الأراضي والعقارات تملك بالاستيلاء والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وأن أراضيه 
قسمت بين الغاغين ثم استولوا عليها0") ووقفت على المسلمين وأحرت من ساكنيها 
ا ا ا ا 0 


منها فالأهم وسواد العراق من عبدان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان 
عرضا وهو بالفراسخ في الطول مائة وستون وفي العرض مانون» ومكة حرسها الله تعالى 


.)57/4( والثاي: يجحب. انظر/ مغين امحتاج‎ )1١( 

)١(‏ والثاي: المنع لأن المظنة دار الحرب وقد خرجوا عنها. 557 وم 

(") والثاني: المنع لتمييز حق الغالين. انظر/ مغ المحتاج (174/5). 

(4) انظر/ مغ المحتاج (774/5). 

(5) أي بعد الحيازة قبل القسمة ملكا ضعيفاً يسقط بالإعراض. انظر/ مغ المحتاج (174/5). 
(5) انظر/ مغئ اتاج .)١574/4(‏ 

(7) العبارة في المنهاج (ثم بذلوه). 


اخخسيرر 4 
فتحت صلحا ودورها وعراصها امحياة مملوكة يجوز بيعها. 

يحوز لآحاد المسلمين أمان الواحد من الكفار والعدد المحصورين ولا يجوز لهم أمان 
أهل ناحية أو بلدة» ويصح الأمان من كل مسلم مكلف مختار فيدحل في الضبط العبد 
والمرأة والخنثى وا محجور عليه بالسفه؛ والمريض والشيخ الهرم ويخرج عنه الكافر والصبي 
والبحنون» والمكره على عقد الأمان والأسير في أيديهم إذا أمن بعضهم كالمكره في أصح 
الوحهين” 2: وينعقد الأمان بكل لفظ يفيد مقصوده كقوله آجحرتك أو أنت بجار أوآمنتك 
ولابد من علم من يؤمنه بالأمان ثم ينظر إن رده ارتد وإن قبل تم» والظاهر أنه لابد من 
القبول”© وتكفي الإشارة والأمارة المشعرة بالقبول ولا يشترط التلفظ به ولا يزاد الأمان 
على سنة ويجوز إلى أربعة أشهر وفيما بينهما قولان الأصح المنع”؟ ولا يجوز أمان من 
يتضرر بأمانه المسلمين كالحاسوس والأمان لازم من جهة المسلمين لا يجوز للإمام نبذه إلا 
إذا استشعر خيانة ولا يتعدى الأمان إلى ما خلفه الكافر في دار الحرب من الأهل والمال 
ل ا ل ل ل لت لت 

0 

التعدي 


فصل 


المسلم إن كان ضعيفاً في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين يحب عليه الهجرة إن 
قدر عليهاء وإن كان يقدر على إظهاره لكونه مطاعاً بينهم أو لأن له عشيرة يحمونه فلا 
يجب ولكن يستحب وإن قدر الأسير عندهم على الحرب يلزمه الحرب ولو أطلقوا أسيراً بلا 
شرط فله أن يغتالهم وإن أطلقوه على أنه في أمان منهم وهم في أمان منه حرم عليه 
اغتيالهم وإذا أتبعه فله قصدهم وقتلهم في الدفع ولو شرطوا أن لا يخرج في دارهم لم يجر 
الوفاء يمذا الشرط. 
)١(‏ والثاني: يصح لدحوله في الضابط. انظر/ مغين المحتاج (810/4؟). 
(1) والثاني: يكفي السكوت لبناء الباب على التوسعة كما مر..انظر/ مغ المحتاج (710/4؟). 
() وق قول: يجوز ما لم تبلغ سنة. انظر/ مغن المحتاج (514/5). 
(4) والثاي: لا يحتاج إلى شزط. انظر/ مغن الحتاج (592/4). 


يلد اخخحيورر 
فصل 
إذا عاقد الإمام علّجاً © ليدل على قلعة على أن يكون له منها حارية صحت هذه 
المعاقدة وإن لم يكن .العلج 000 تملوكاً فإن فتحنا القلعة بدلالته وظفرنا بالجارية 
براطاها اليكو إن" لها" لكام فتحناها بطريق آخحر ففي استحقاقه الحارية وجهان رحح 
منهما المنع””2» وإن لم تفتح القلعة نظر إن كان الشرط معلقاً بالفتح فلا شيء له وإلا 
فيستحق أجرة المثل أولا يستحق شيئاً؟ فيه وجهان: أصحهما: الثاني"» وإن لم يكن ف 
تلك القلعة حارية أو كانت قد ماتت قبل المعاقدة فلا شيء له وإن ماتت بعد الظفر 
وقبل التسليم وجب لالاترن ست ل لسر لم يحب في أظهر الوجهين” وبدَّا أحرة 


امثل إن حعلنا العلج مضموناً ضمان | لعقد وقيمتها إن جعلناه مضموناً ضمان اليد فيه 
قولان كما في الصداق وإن وجدنا الكارية سيلف والقلاهر وجحوب البدل: 


(١).العلج:‏ الكافر الشديد الغليظ. 

.)١51/5( والثاني: يستحقها لدلالته ولا ينظر إلى ذلك. انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 
.)١51/5( (؟) لأن الاستحقاق مقيد بشيثين الدلالة والفتح. انظر/ مغيئ المحتاج‎ 
.)١41/5( والثاني: تحب ورجحه البلقيئ. انظر/ مغن المحتاج‎ )4( 


5 : ر 6 
كتاب الجزية 


قال الله تعالى: لحَتَى يُعْطُوا الْجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ) 0 من الآية9؟) 
وصورة عقد الحزية أن يقول العاقد أقررتكم في دار الإسلام أو أذنت لكم في الإقامة فيها 
على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لأحكام الإسلام والأصح أنه يشترط التعرض المقدار 
الجزية'؟ وأنه لا يشترط التعرض لكف اللسان عن الله ورسوله ودينه وأنه لا يصح عقد 
الذية موقا و لكي عرن جالتك الكفار رو لفقل يول نعل بالقدول ]13 :وديا كافرا فى هارن 
فقال دحلت لسماع كلام الله أو لرسالة صدقناه» وإن قال دحلت بأمان مسلم فكذلك 
ف أصح الوجهين”"؛ والثاني: يطالب بالبينة0”. 

فصل 

لا يصع غهد اجدريه إلا من الإمام أو من فوض إليه الإمام» وعليه الإحابة إذا طلبوه إلا 
نكن جاسونا 91 يون شره وإنما ينعقد لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارئ أو شبه 
كتاب وهم المحوسء والأظهر أنه يلحق يحم من يزعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور 
داود عليهما السلام”)»؛ ومن دخل في التهود أو التنصر بعد مبعث الي وله فلا يقرر ولا 
أولاده بالجزية» وإنما تقرر أولاد الذين دخلوا في أحد الدينين قبل نسخه؛ وإن أشكل الحال 
ولم يعرف حين دخلوا فيه قررواء والأصح أنه يقرر من أحد أبويه كتابي والآخر وى ' 
ولا حزية على محنون ولا صبيء وإن كان يجن ويفيق فإن كان زمان جحنونه ع 
كالساعة في الشهر أحذت منه الحزية وإن كر كالمنقطع وهام والأصح أن أيام الإفاقة 
تلفق فإذا أتمت سنة أطت الورية29, وإذا بلغ ولد الذمي ول يختر بذل الحزية ألحق .هأمنه» 
وإن اختاره فيحتاج إلى استئناف عقد أويكتفي بعقد أبيه؟ فيه وجهان: أظهرهما: الأول 


.)147/4( والثاي: لاء وهو ضعيف جداً. انظر/ مغن امحتاج‎ )١( 

(؟) انظر/ مغ المحتاج (137/4 ؟). 

(9) لإمكافا غالباً. انظر/ مغ المحتاج (15/4؟). 

(4) وهو المذهبء وقيل: لا تعقد لمم لأنها مواعظ لا أحكام لما فليس لما حرمة الأحكام. انظر/ مغى 
المحتاج .)١514/5(‏ 

(5) والطريق الثاني: لا تعقد له كما لا يصح نكاحه. انظر/ مغن المحتاج (1514/5؟). 

(7) والثاني: لا شيء عليه لنقصانه. انظر/ مغ المحتاج (110/4). ش 

(7) ذكرهما الخنطيب الشربيئ. انظر/ مغئ المحتاج .)١45/4(‏ 


هه اخخلييرر 


ولا جزية على الرقيق ولا على من بعضه حر وبعضه رقيق ولا على المرأة والخنثى والأصح 
وجويما على الزمن والعسيف والشيخ الفاني والراهب والأعمى والفقير العاحز عن 
الكسب”؟ فيعقد له الذمة بالجزية فإذا تمت السنة وقد أيسر أخذت منه الجزية وإلا فهي 


ف ذمته إلى أن يوسر . 
فصل 

بلاد الإسلام تنقسم إلى الحجاز وغيره والحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها وهي 
قراهاء وينقسم إلى حرم مكة وغيره أما غير الحرم فيمتنع الكفار الكتابيون وغيرهم من 
الاستيطان والإقامة فيه» وهل بمنعون من الإقامة في الطرق الممتدة بين بلاد الحجاز؟ فيه 
وجهان أوفقهما لإطلاق المعظم نعه(2, ولو دحل كافر الحجاز بغير إذن الإمام فيخرجه 
ويعزره إن علم أنه ممنوع من دخوله وإن استأذن في الدحول أذن له إن كان فيه 
مصلحة للمسلمين كأداء رسالة وحمل صاع يحتاج إليه المسلمون وإن كان يدخل لتجارة 
ليس فيها كثير حاحة لم يأذن له إلا بشرط أن يأخذ من حارم شيئا ولا يمكن من 
دخل بإذن من أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام. 

وأما حرم مكة فليس للكافر دخوله لا للإقامة فيه ولا مجتازاً أو إذا جاء كافر برسالة 
والإمام في الحرم بعث إليه من يسمع أو خرج إليه وإن مرض كافر في الحرم لم يحرض فيه 
بل ينقل وإن حيف عليه» وإن مات في الحرم لم يدفن فيه» وإن دفن نبش قبره وأخرج وإن 
مرض في غير الحجاز فإن لم تعظم المشقة في انتقاله كلف أن ينتقل» وإن عظمت ترك وإن 
مات فيه وتعذر نقله دفن هناك وأما غير الحجاز من البلاد فيجوز تقرير أهل الكتاب فيها 
بالجرية ولكل كافر دخحوها بالأمان. 


أقل الجزية دينارٌ لكل سنة ويستحب أن يماكس الإمام حى يأحذ من الغى أربعة 
)١(‏ ذكره الخطيب الشربيئ المذهب والطريق الثاني: لا جزية عليهم إن قلنا يقتلون كالنساء والصبيان. 
انظر/ مغيئ المحتاج (747/4)» روضة الطالبين .0"017//1١(‏ 


)١(‏ قال الخطيب الشربيئ: هو المشهور. وقيل: 'له ذلك. انظر/ مغ المحتاج (2)747/4 روضة 
الطالبين .)7١8/1١١١‏ 


---- 25 
دنانير» ومن المتوسط دينارين وإذا عقدت الذمة مع جماعة على أكثر من دينار ثم عرفوا أن 
الزيادة غير لازمة لزمهم الوفاء هما التزموا فإن امتنعوا فأصح الوحهين أنهم ناقضون 
للعهد”'2 وموت الذمي وإسلامه بعد انقضاء السنة لا يسقط الحزية وفي خلال السنة لا 
يسقط أيضا قسط ما مضى في أصح القولين7" ولو مضت سنون ول يؤد جزيتها أعذت 
ولم يتداحل وتقدم الجزية في تركة الذمي الميت على الوصايا وحقوق الورثة والأصح 
التسوية بينها وبين سائر الديون"© وتؤحذ الجزية على وجه الإهانة بأن يكون الذميّ قائما 
والمسلم الذي يأخذها جالساً ويطأطيء رأسه ويح ظهره ونصب ما معه في كفة الميزان 
ويأخذ المستوف بلحيته ويضرب في لهزمتيه» وكل ذلك مستحبٌ أو واحبٌ؟ فيه وجهان: 
أصحهما: الأول وعلى الأصح موز أن يوكل الذمى مسلما بأداء الخرية”» ون ييل 
عليه وأن يضمن مسلم عن ذمي. 
فصل 

. يجوز بل يستحب للإمام إذا أمكن أن يشترط على أهل الذمة إذا صولحوا في بلد 
ضيافة من يمر يهم من المسلمين يستوي فيه أهل الغى وغيرهم وهذه الضيافة.زائدة على 
الجزية أو هي محسوبة منها؟ فيه وجهان أظهرهما الأول فيجب أن يكون وراء أقل الحزية 
ويشترط الضيافة على الغى والمتوسطء والأشبه أنها لا تشترط على الفقير”' ويتعرض 
الإمام عند اشتراط الضيافة لعدد الضيفان الفرسان منهم والرحالة ولقدر الطعام والإدام 
وجنسهما فيقولٍ لكل واحد كذا من الخبز وكذا من السمن ولعلف الدواب ولمنازل 
الضيفان من الكناس و فاضل مسنا كته وفين فندةاعقام الضيك ولا يزيد غلى ثلجة ليام 


.)717/١١( وهو الأصح والثاني: يقطع بالدينار. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

)١(‏ والثاي: لا يحب شيء وقيل: تحب قطعاً وقيل: عكسه وقيل: لا تجب في الموت وفي الاسلام 
القولان. انظر/ روضة الطالبين .)"17/١١(‏ 

(") وقيل: فيه الأقوال الثلائة في اجتماع دين الله تعالى والآدمي. انظر/ روضة الطالبين (815/10), : 

#649 السعوطة عسي لقف الكل / مغيى المحتاج (59/5؟7). 

(5) قال الخطيب الشربيئ: ونقل عن الإمام طرد الخلاف فيه. انظر/ مغين المحتاج .)١49/4(‏ 

(1) لأن الحزية مبنية على التملك والضيافة مبنية على الإباحة فلم يجز الاكتفاء بما. انظر/ مغ المحتاج 
.)56١0/5(‏ 

(7) والثاي: عليه أيضاً كالجزية. انظر/ مغئ المحتاج (560/4). 


لاهة . | اشخغرر 
إذا قال قوم من أهل الكتاب لا نؤدي الحزية باسم الحزية ونؤديها باسم الصدقة 
فللامام أن يجيبهم إذا رأى ويأخذ منهم ضعف الصدقة فمن حمس من الإبل شاتين ومن 
عشر أربع شياه ومن مس وعشرين بنيٍ محاض ومن عشرين دينار دينارا ومن مائبيي درهم 
عشرة دراهم وما سقيت السماء الخمس ومما سقيت بالدالية العشر ويأخذ من ستة 
وثلاثين من الإبل بن لبون فإن لم توحد أو نزل إلى بن مخاض أخذهما مع الحبران ولا 
50 ل 0 0 50 2 5 
كارا ند رحد لبجو ب سول 1 


قولان ين ا اللأخوة | الصدقة و في الحقيقة ومصرفه مصرفها 5 


يلزمنا بعقد الجزية الذمة أن لا نتعرض لأنفسهم ولا لأموالهم ويضمن من أتلف عليهم 
نفساً أو مالاً وندفع عنهم من يقصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار الإسلام وكذا إن 
كانوا منفردين ببلدة في أصح الوجهين”" وليس لهم أن يحدثوا كنيسة في البلاد الي أحدثها 
المسلمون وال أسلم عليها وأما الى فتحت عنوةً فإن لم يكن فيها كنيسة لم يكن لهم 
بناؤها وإن كانت فالأصح أنه لا يجوز تقريرهم عليها) وال فتحت صلحا إن فتحت 
على أن تكون رقاب الأراضي لنا وهم يسكنون يخراج وشرطوا إبقاء الكنائس جاز وإن 
أطلقوا فالأشبه المنع0”»؛ وإن فتحت على أن يكون لهم قرروا على ما فيها من الكنائس ولا 
يمنعون من الإحداث أيضا على الأظهر 29 . 


.)؟١8/١١( ذكرها النووى. انظر/ روضة الطالبين‎ )١١ 

.)818/١٠١( وهو الأظهرء والثاني: نعم رواه البويطي. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) كذا ذكره النووى. وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع. انظر/ مغئ المحتاج (151/4)» روضة 
الطالبين (١١/0757؟).‏ 

(؟) والثاني: لا يمنعون. انظر/ مغ المحتاج (5514/5)؛ روضة الطالبين .)9171/1١١(‏ 

(5) قال النووى: هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين .)7715/١١(‏ 

(7) قال النووى:.هو الأصح لأن الملك والدار لهم. انظر/ روضة الطالبين .)77/١١(‏ 


اخغيرر 1 
فصل 

بمنع أهل الذمة من رفع البناء على بناء جيرانهم من المسلمين وإن كان بناء الحار غاية 
الإخقاض وهو محتوم أو محبوب؟ فيه وجهان أظهرهما الأول2"0»: والأصح أنهم يمنعون من 
المساواة أيضاً وأنهم لو كانوا في محلة منقطعة عن غيرها فلا يمنغون من إطالة البناء ويمنعون 
من ركوب الخيل دون البغال والحمير وإن كانت نفيسة وإذا ركبوا لم يركبوا السرج بل 
الأكف ويكون ركاهم من الخشب دون الحديد ويلجأون في الظريق إلى أضيقها ويترك 
صدر الطريق لمن يطرق من المسلمين ولا يوقرون ولا يصدرون في المجالس ويؤمرون 
بالتميير ف اللباس يأن ا و ا ا 
ويشدوا الزنار على أوساطهم حارج القياي وإذا دخلوا جاما فيه تتلمونن وتمودوا عن 
الثياب جعل عليهم جلاجل أو في أعناقهم خواتيم من حديد أو رصاص. 

فصل 

يحب على أهل الذمة أن لا يسمعوا المسلمون شركهم ومعتقدهم قِْ عزير ومسيح وأن 
لا يظهروا المنمر والخترير والناقوس وماهم من الأعياء ولا ينقض العهد لو خالفوا سواء 
شرط الإمتناع منها في العقد أو لم يشترط» وينتقض عهدهم بقتال المسلمين ونع الجزية 
والإمتناع عن إجراء أحكام الإسلام عليهم ولو زنا الذمي .بمسلمة أو أصابما باسم نكاح أو 
تفحص عن عروة المسلمين وأنماها إل أهل الحرب ارهق مييلها إك دينه وفتنه فالأقرب 
أنه إن جرى ذكرها في العققد وانتقاض العهد بها فينقض وإلا فلا22 وفي معيئ هذه الخصال 
ذكرهم لرسول الله يق بالسوء وطعنهم في الإسلام وفي القرآن ومن انتفض عهده بالقتال 
حاز دفعه وقتاله وإن انتقض بغير القتال فهل يجب تبليغه المأمن؟ فيه قولان أصحهما لا 
59 يتخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق والمن والفداء» فإن أسلم قبل أن يختار الإمام 
شيئا لم يجز استرقاقه ولا يبطل أمان النساء والصبيان ببطلان ذمة الرحال الكاملين في أصح 
الوجهين”» وإذا نبذ الذمي العهد إلينا واختار اللحوق بدار الحرب مكن منه وبلغ. 


5 ( قدمه النووي في الروضة ثم قال: وقيل مستحب. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) والثاني ينتقض مطلقاً. والثالت: لا ينتقض -مطلقا. انظر/ مغيئ المحتاج (558/4)» انظر/ روضة 
الطالبين (١١/9؟7).‏ 

(7) والثاني: يجب لأنهم دخلوا دار الاسلام بأمان فلم يجر قتلهم قبل الرد إلى المأمن. انظر/ مغن المحتاج 
(559/4)» انظر/ روضة الطالبين .)81/١١(‏ 

(5) كذا ذكره النووي. انظر/ روضة الطالبين .)791/١١(‏ 


كتاب الهدنة 


قال الله تعالى: «برَاءة من الله وَرَسُوله إلى الذي عَاهَدْثُمٌ من الْمُتث ركينَ» (التوبة: 
الآية١)‏ المهادنة مع الكفار مطلقاً أو مع أهل إقليم لا يعقدها إلا الإمام أو من فوض إليه 
الإمام ومع أهل بلدة وقرية يعقدها إلى الإقليم أيضاً وإثما تعقد إذا كان فيه المصلحة وتظهر 
المتلحة عار عند الفسني إن لفلة العدد ا لهك واثارة مع القوة بأن يتوقع إسلامهم أو 
قبولهم الجزية من غير قتال» وإذا لم يكن بالمسلمين ضعف لم يحر عقد المهادنة سنة فما 
فوقها ويجوز أربعة أشهر فما دوا وفيما بين المدتين قولان أصحهما المنع'"2» وإن كان بمم 
ضعف جازت المهادنة إلى عشر سنين ولا زيادة عليها ولو زادت المدة المشروطة على 
القدر المجوز حرج العقد على تفريق الصفقة وإطلاق العقد يفسد وكذا الشروط الفاسدة 
على الأظهر”2 كما إذا شرط الإمام أن لا ينترع من عندهم من أسر المسلمين أو يترك 
مال مسلم في أيديهم أو يعقد معهم عقد الذمة على أقل من دينار أو يدفع إليهم مالاء 
ويجوز أن لا يؤقت الحدنة ويشرط نقضها م شاء وإذا صحت المهادنة وجب الكف عنهم 
إلى انقضاء المدة أو انتقض العهد بأن يصرحوا بالنقض أو يقاتلوا المسلمين أو يكاتبوا أهل 
الحرب ويطلعونهم على بعض العورات أو يقتلوا مسلماً وإذا انتقض عهدهم جاز تبيتهم 
والإغارة عليهم ولو نقض بعضهم العهد دون بعض نظر إن لم ينكر من لم ينقض على 
الناقضين بقول ولا بفعل انتقض عهدهم أيضا إن انكروا بأن اعتزلوا على الناقضين أو 
بعثوا إلى الإمام بأنهم مقيمون على العهد لم ينتقض عهدهم وللامام أن ينبذ العهد إلى من 
هادنه إذا استشعر منهم خيانة بخلاف عقد الذمة لا ينبذ بالتهمة وينذرهم ويبلغهم المأمن 
إذا نبذ العهد إليهم. 


لا يحوز في المهادنة أن يشترط رد المرأة إذا حاءت مسلمة وإن شرط الإمام رد النسوة 


فالشرط فاسدٌ وكذا العقد على الأظهر”2 وإن شرط رد من جاءنا وأطلق أو أطلق العقد 
ولم يتعرض للرد نفياً وإثباتاً ثم جاءت النسوة لم يردهن» فهل يغرم مهورهن لأزواجهن؟ 


.)555/7( والثاني: يحوز. انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 
.)١51/54( (؟) قال الخطيب الشربيئ: وهو الصحيح المنصوص. انظر/ مغئ المحتاج‎ 
.)557/4( (؟) وهو المنصوص ف الأم لفساد الشرط والثاني: لا.انظر/ مغئ المحتاج‎ 


5٠ الخلرر‎ 


فيه قولان أصحهما المنع(2 والصبيان والمحانين كالنساء في أنهم لا يردون وأما الرجال 
العقلاء البالغون فالأصح أنه لا يرد العبد ولا الحر الذي لا عشيرة له29 ومن له عشيرة 
فيرد إذا طلبوه ولا يرد على غير العشيرة إلا إذا كان الطلب فمن يقدر المطلوب على قهره 
وإلافلات منه والمراد من الرد أنه لا يمنع من الرجوع ويخلي بينه وبين من يطلبه لأنه يجبر 
على الرحوع ولا يجب على المطلوب أن يرجع إليهم والظاهر أنه له أن يقتل الطالب 
وأن لنا أن نرشده إليه بالتعريض دون التصريح وإذا عقدنا الهدنة بشرط أن يردوا من 
جاءهم منا مرتدا فعليهم الوفاء فإن امتنعوا فقد نقضوا العهد وهل يجوز أن يشترط أن لا 
يردوا من حاءهم؟ فيه قولان أشبههما الجواز7”. 


.)84-0/١١( وهو الأظهرء وقيل: إن كان قبل الدحول وجب الغرم قطعاً. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(1)وقيل: يردان لقوقهما بالنسبة إلى غيرهما وقطع بعضهم بالرد في الحر والجمهور بعدمه في العبد أما 
الأمة فلا قطعا. انظر/ مغ المحتاج .)5514/٠١(‏ 

(؟) قال الخطيب الشربيئ: وهو الأظهر. انظر/ مغ المحتاج (176/4). 


2.5 ظ اغخخيرر 
كتاب الصيد والذبائح 


. قال الله تعالى: (وَإِذًا حَلَلُْمْ فَاصْطَادُواكِ (المائدة: من الآية؟) الآية الحيوان المأكول 


أحدهما: الذبح في الحلق أو اللبة وذلك في المقدور عليه . 


والثاني: العقر المزهق في أي موضع كان وذلك في غير المقدور عليه ويعتبر للحل في 
الذابح وفيمن يصسطاد أن يكون مسلماً أو كتابياً حيث يجوز مناكحته على ما مر في 
النكاح؛ نعم الأمة الكتابية لا تنكح وتحل ذبيحتهاء ولا تحل ذبيحة الوثينٍ والمحوسي والمرتد 
وكذلك يحرم ما قتلوه في الاصطياد بالرمي وإرسال الكلب ويحرم ما شارك في ذبحه 
امجحوسي المسلم؛ ولو رميا سهمين أو أرسلا كلبين إلى صيد نظر إن سبق سهم المسلم أو 
كلبه وقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح فهو حلالَ ولو كان الأمر بالعكس أو جرحاه 
يها أراضين اللرصية نز 1 ينانق وعد يما نهر شزاه وان ايكون الذاب عاقلا ى الحد 
القولين فلا تحل ذبيحة الصبي الذي لا بميز وامجنون والسكران والأظهر الحل7"©؛ وتحل 
ذبيحة الصبي المميز والأعمى ولكن يكره ذكاة الأعمى وفي اصطياده بالرمي والكلب 
وجهان أشبههما المنء(". 


فصل 
ما يحل ميتته كالسمك والحراد لا حاجة إلى ذبحه ولو اصطاد محوسي سمكة حلت ولا 
ينبغي أن يقطع فلقة من السمكة الحية ولو فعل فالأظهر الحل0", وكذا يحل ابتلاع 
السممكة عمرة: 
وما لا يحل ميتته ينقسم إلى غير مقدور عليه وإلى مقدور عليه: 


)١(‏ وقطع الشيخ ابو حامد بالحل وقال النووي هو الأظهر. انظر/ روضة الطالبين (6/؟؟). 

(؟) قال النووي: هو أصحهماء ومنهم من قطع به» وقيل: عكسه. انظر/ روضة الطالبين (58/9). 

(1) قال النووي: هو الأصح لكن يكره. وقال الخطيب الشربيئٍ والثاني: لا يحل المقطوع. انظر/ روضة 
الطالبين (//19؟)» مغن المحتاج (154/5). 


الخغخليرر 1 


أما القسم الأول: فالضيد جميع أجزائه مذيح ما دام على توحشه حي إذا رمى سهما 
وأرسل حارحة تأصانه يها رمن رده ومات ف الخال حل الحيوان الإإنسي ) إذا توحش 
كالبعير الناد والشاة الشاردة .كثابة الصيد يحل بالرمي 0 الكلب 
عليه ولو تردى بعير ل بئر ولم يمكن قطع حلقومه فهو كالبعير الناد ولا يكفي في 
التوحش بجرد الإفلات بل إذا ت تيسر اللحوق بعدو أواستعانة يمن يستقبل البهيمة فهي 
تتدوة علبهانو ل كيني لخر القزد الل إن لناء والمتردي وجهان: أحدجحما: أنه لابد من 
جرح مذفف7", وأظهرهما أنه يكفي الجرح المزهق7"©. 

إذا أرسل السهم أو الكلب إلى الصيد فأصابه ثم أدركه حياً فإن لم يبق فيه حياة 
مسهرة فهى ف انكل كنا وماك قبن أ ودر كه بو إن نقيت لتمتعراة موطترة فانااهه فإن 
ل ل و ا 0 


لات فهو بغرا :ولك مل أن لكو يديه أو ديك في التعا أو غطب متكوولر 
رمى إلى صيد فقلدّه بنصفين حل النصفان ولو أبان عضواً من الصيد بجراحة مذقفة حل 
العضو والبدن وإن أبانه بجحراحة غير مذففة ثم أدر كه وذبحه أو جرحه را آخر دقفا 
فالعضو حرام وباقي البدن حلال وإن مات من تلك الجراحة ول يتمكن من الذبح حل 
باقي البدن وكذا العضو في أصح الوجهين”" وأما المقدور عليه فذكاته بقطع تمام الحلقوم 
وهو مخرج النفس والمريء وهو بحرى الطعام ولا يشترط قطع الودحين وهما عرقان في 
صفحيّ العنق ويستحب ولو ذبحه من جانب قفاه عصى ثم إن أسرع حت انقطع الحلقوم 
والمريء وقد بقى فيه حياة مستقرة حل وإلا فلا وكذا لو أدحل السكين في أذن التعلب 
ليقطع حلقومه داحل الجلد . 

والمستحب ف الإبل النحر وهو قطع اللبة أسفل العنق وفي البقر والغنم القطع عند 
أعلى العنق» ولو عكس جاز. 

ا 0010 تضجع البقرة والشاة على الجنب 
الأيسر وتترك رجلها اليمئ ويشد باقي القوائم وأن يحدد السكين وتوجه الذبيحة إلى 
)١(‏ اختاره القفال والامام. انظر/ روضة الطالبين .)١141/(‏ 

(1) قال النووي: هو الأصح وبه أحاب الأكثرون. انظر/ روضة الطالبين (510/5). 
' (") وقيل: يحرم العضو. انظر/ مغئ المحتاج (5/١7؟).‏ 


"5 20 اخليرر 
القبلة وأن يقول الذابح بسم الله ولا يقول وبسم محمد كلِهٌ ولكن يصلي عليه. 
فصل 

يجوز ذبح المقدور عليه وجرح غير المقدور عليه بكل محدد يجرح سواء كان من حديد 
أو نحاس أو ذهب أو عشب وكذا القصب والزحاج» ويستثئئ السن والظفر وسائر العظام 
والمفقللات إذا قتلت بثقلها دقا أو عقا لم يحل الحيوان وكذا المحدد إذا قتل بثقله» فيحرم 
الطير إذا مات ببندقية رميت إليه والصيد إذا انخنق بالأحبولة أو مات بسهم لا نصل فيه 
ولا حدة لهء والمقتول بالسوط والعصا وكذا حرم إذا مات بسهم وبندقة أو أثر فيه عرض 
السهم في مروره وجرحه طرف من النصل ومات منهما أو أصابه سهم ووقع على طرف 
سطح ثم سقط منه أو على جيل وتدهور منه وإن أصابه السهم في الحواء فوقع على الأرض 
ومات حل» ويجوز الإصطياد يجوارح السباع كالكلب والفهد وجوارح الطيور كالبازي . 
والشاهين فيحل ما جرحته وأدركه صاحبها ميتاً أو ف حركة المذبوح» ويقوم إرسال 
الصائد إياها أو جرحها في أي موضع كان معام الذبح في المقدور عليه» ويشترط أن 
تكون الخارحة معلمة» ويعتبر في صيرورته معلماً أن ينزجر بزجر صاحبه ويسترسل 
بإرساله وإشارته ويمسك الصيد ولا يأكل منهء وفي معناه سائر جوارح السباع؛ وهل 
يشترط في جوارح الطيور ترك الأكل؟ فيه قولان: أظهرهما: نعم( ولابد وأن تتكرر 
الأمور المعتبرة في التعليم بحيث يغلب على الظن تأدب الجارحة» وإذا ظهر كونه معلما ثم 
أكل مرة من لحم صيد ففي حل ذلك الصيد قولان أصحهما المنع'© فلابد من استئناف 
التعليم ولعق الدم لا يضر ولا يخرج الكلب عن كون معلما ومَعَض الكلب من الصيد 
نمس والأصح أنه لا يعفى عنه( وأنه يكفي فيه الغسل والتعفير» ولا حاجة إلى أن يقور 
ويطرح وأنه إذا تحامل على الصيد وقتله بضغطتها يحل الصيد. 


لو كان في يده سكين فسقط وجرح به صيد م يحل وكذا لو كانت في يده حديدة 
فاحتكت بما شاة وانقطع حلقومها أو استرسل الكلب بنفسه وقتل صيداً سواء كان معلما أو لم 


.)705/5( قياساً على جارحة السباع؛ والثاي: لا يشترط. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 
.)7075/5( والثاني: يحل أكله. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 
.)7177/5( والثاني: يعفى عنه للحاجة وقواه في المطلب. انظر/ مغئ المحتاج‎ )"( 


اخخليسرر : 5ك 
يكن» ؛ ولو أغراه صاحبه بعد ما استرسل بنفسه فزاد عاُوٌه فكذلك في أقوى الوحهين وله 
أصاب السم الصيد بإعانة الريح حلء ولو أرسل نا لاحتبار قوة أو إلى عرض 
فاعترض صيداً فأصابه فالأصح أنه لا يحل 7ك ريرس إل اماظن حي ا فكان عيذ فيو 
حلال وكذا لو رمى إلى سرب من الظباء فأصاب واحدة منها حل وإن لم يقصد عينها 
ولو قصد واحدة فأصاب غيرها فالأصح الحل أيضاً (", ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم 
وحده ميتا لم يحل وإذا حرحه ثم غاب ثم وحده ميتاً فالذي رجح من القولين أن المواب 
كذلك©», 


يلك الصيد بضبطه باليد وبأن يجرحه حراحة مذففة وبالإزمان وبكسر جناح الطائر 
وبأن يقع في الشبكة المنصوبة له وبأن يلجئه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه ولو 
توحل .كزرعته أو وقع في ملكه وصار مقدوراً عليه فالظاهر أنه لا يملكه””: وإذا ملكه لم 
يزل ملكه عنه بالإفلات ولو أرسل المالك وحلاه فكذلك في أظهر الوجهين؟ ولو تحول 
بعض الحمام من برج إنسان إلى غيره وجب على الثاني رده ولو احتلط وعسر التميز لم 
وهب من الآخر فأقرب الوحهين الصحة”"» ولو باعا جميعا الحمام المحتلط فإن كانت 


.)777/4( وهو المنصوصء والثاني: يحل لظهور أثر الإغراء بزيادة العدو. انظر/ مغين امحتاج‎ )١( 

)١(‏ قال النووى: هو الأصح المنصوص لعدم قصده. والثاني: لا يحرم كذا ذكره الخطيب الشربيئ. 
انظر/ مغين المحتاج (771//5)» انظر/ روضة الطالبين 81/69 .)١‏ 

(") والثاني: التحريم. والثالث: إن كان حاله الرمي يرى المصاب حل والا فلا. والرابع: إن كان 
المصاب من السرب الذي رآه ورماه حل والا فلا. ومنهم من قطع بالحل. انظر/ روضة الطالبين 
5ه .)١‏ 

(؛) والثاي: يحل حملاً على أن موته بالجرح وصححه البغوي» وقال في الروضة إنه أصح دليلاً. 
والطريق الثاني: يحل قطعاً والطريق الثالث: يحرم قطعاً. انظر/ روضة الطالبين (+5؟/)» مغن 
المحتاج (078/5؟). 

(5) والثاني: علكه كوقوعه في شبكته. انظر/ مغ المحتاج (1175/4). 

(5) والثاني: يزول ملكه ويجوز اضطياده. والثالث إن قصد بإرساله التقرب إلى الله زال ملكه وإلا فلا. 
انظر/ مغيئ المحتاج (1175/5). 

() قال النووي: هو الأصح ثم قال: وتحتمل الجهالة للضرورة. انظر/ روضة الطالبين (559/7). 


ه45 اخخيرر 


الأعداد معلومة كمائتين ومائة والقيم متساوية صح وإلا لم يصح ولو جرح الصيد اثنان 
جرحين متعاقبين فإن لم يكن الأول مذففاً ولا مزمناً والثاني مذفف أو مزمن فالصيد للثاني 
فإن لم يكن وكان الأول مذففا فهو للأول وإن كان مزمناً ملكه الأول ثم ينظر إن ذفف 
الثاني بقطع الحلقوم والمريء فهو حلال وعلى الثاني غرم ما نقص بالذبح للأول وإن ذفف 
لا بقطع الحاقوم والمريء أو لم يذفف ومات الصيد من الحراحتين فهو حرام وعلى الثاني 
الغرم للأول» وإن جرحا معا وحصل التذفيف أو الإزمان يمما فالصيد لمما وإن وجد 
التذفيف أو الإزمان من أحدهما دون الآخر فالصيد له ولو ذفف أحدهما وأزمن الآخر 
ولم يعرف السابق فهو حرامٌ على الأظهر””. 


)١(‏ قال الخطيب الشربيئ: هو المذهب. وفي قول من طريق ثان: لا يحرم لاحتمال تأر الازمان. 
انظر/ مغئ المحتاج (587/4). 


يي ل ا 
كتاب الأضحية 


«ضحى رسول الله 4 بكبشين أملحين» التضحية سنة ولا تجب إلا بالتزام ويستحب 
لمن أراد أن لا يحلق شعره وأن لا يقلم ظفره في عشرة ذي الحجة حن يضحي وأن يذبح 
الأضحية بنفسه وإلا فيشهد الذبح ولا يجوز التضحية إلا بالإبل والبقر والغدم ويجوز منها 
الذكر والأنثى ولا يجوز من الإبل إلا ما في السنة السادسة ومن البقر والمعز إلا ما في الثالثة 
وهو والثئ والثنية ويحوز من الضأن ما في السنة الثانية وهو الجذع والجذعة وتحريء البدنة 
والبقرة عن سبعة ولا تحجزيء الشاة إلا عن واحد والإبل أحب من البقر» والبقر من الغنم 
والضأن من المعز والتضحية بسبع شياه أفضل من التضحية ببدنه أو بقرة وبشاة واحدة 
أفضل من الشركة فيهماء ويشترط سلامة الأضحية عن العيوب الي تنقص اللحم فلا 
بحريء العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ولا بأس باليسير 
من هذه العلل ولا العجفاء الى لا لحم لها والثولاء وهي المحنونة والجرباء الكثيرة الجرب 
كالمريضة ولا تحريء الى قطع بعض أذفاء وفي الشرقاء وهي المشقوقة الأذن والخرقاء 
وهي المخروقة الأذن وحهان رجح الأكثرون منهما الإجزاء”')» وف معناهما مثقوبة الأذن 
وتحزيء الحلجاء وهي الي لا قرن لما والخصي والفحل. 

فصل 

يدحل وقت التضحية إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قدر رمح ومضي قدر ركعتين 
وخحطبتين خحفيفتين ويبقي وقتها إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق» ولا فرق بين الليالى 
والأيام» ولو نذر أضحية معينة فقال لله على أن أضحي هذه البدنة أو الشاة وجب ذبحها 
في هذا الوقت» ولو هلكت قبل الوقت فلا شيء عليه ولو أتلفها فعليه أن يشتري بقيمتها 
ا ل ا ل ل 
يذيبحها في الوقت ها فإن تلفت قبل الوقت كان الأصل في ذمته في أظهر الوجهين9) 
ويشترط النية في الأضحية عند الذبح إن لم يسبق تعيين» ولو قال جعلت هذه الشاة 
أضحية فكذلك يجدد النية عند الذبح على الأظهر” © وإن وكل بالذبح فينوي عند الدفع 


.)١810//54( والثاني: يضر. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 
.)119/7( والثاني: لا يجب الإبدال لأنما تعينت بالتعيين. انظر/ مغيئ امحتاج (78/54)» روضة الطالبين‎ )١( 
.)5007/( قال النووي: هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين‎ )1( 


اكع اخخسير 
إلى الوكيل أو حين يذبح الوكيل. 


فصل 
وز الأكل من أصسية التطوع وإطعام الأغنياء منها ولا يجوز تمليكهم؛ والأصح أنه 
يحب التصدق بشيء منها منهال"؟ وكم يأكل؟ فيه قولان: أحدهما النصف7“وأظهرهما 
الثلث”"والأحسن أن يتصدق بالجميء9© ويتبرك بأكل لقمة أو لقم» وجلد الأضحية 
يتصدق به أو ينتفع به في البيت» وولد الأضحية الواجبة سواء معينة في الأصل أو عينت 
عما في الذمة له حكم الأم يذبح معهاء لكن يجوز أكل جميعه ويجوز الشرب من لبنها 
إذا فضل عن ري ولدهاء ولا يجوز للعبد والمدبر والمستولدة التضحية» فإن أذن السيد 
وقعت التضحية عنه» ركذا لكاب له شي ينو إذك” اينع لاطو ريحي كين 
الغير بغير إذنه وكذا عن الميت إلا إذا أوصى يّما. 
فصل 
العقيقة27 سنة» يستحب أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بواحدة والقول في 
سنها وسلامتها عن العيوب والأكل والتصدق منها كما في الأضحية» ويستحب أن يطبخ 
ولا يفرق لحمها نا ولا يكسر عظامها بل يفصل المفاصل ويستحب أن يكون ذبحها في 


اليوم الشابخ من ولاده الولود وأن يسقى يومئذ وأن يحلق رأسه بعد ذبح العقيقة ويتصدق 
بوزد شعره ذهبا أو ا وأن يؤذن في أذن الؤلوى ندين يولدا و أن يتك بالتمر: 


.)191/5( والثاني: لا يحب التصدق ويكفي ف الثواب إراقة الدم بنية القربة. انظر/ مغن المحتاج‎ )١( 

)١(‏ وهو القدم. انظر/ روضة الطالبين (17/6؟؟). 

(5) وهو الجديد. انظر/ روضة الطالبين (577/9). 

(5) انظر/ روضة الطالبين (771/9). 

(5) والعقيقة لغة: من عق يعق بكسر العين وضمها وهي في اللغة اسم للشعر الذي على المولود حين 
ولادته. وشرعاً: ما يذبح عند حلق شعره؛ تسمية للشيء باسم سيبه. انظر/ مغ المحتاج (7917/5)) 
لسان العرب .)55/8/١١١(‏ 


انخلرر 2.54 
كتاب الأطعمة 


قال الله تعالى: 00 مادا أحل هم ف أحل كم الطَيّبَات وما فين 
الْجَوَارِحٍ مُكَلْينَ عَلَمُونهنَ مما عَلْمكُم اللّهُ فَكُلُوا مما أَمْسَكْنَ له وَاذْكرُوا 7 
الله عليه وَانّقوا الله إن الله سريع م الحسّاب» المائدة: :) الحيوان ينقسم إلى حيوان 
البحن تحيران البر أما يوا البحر فالسمك حلال ا مات حتف أنفه أو بسبب آخر 
وف غيره ثلاثة أوجه('2 أصحها حل الكل(" وثالثها الفرق بين ما يؤكل جنسه من حيوان 
البر كالبقر والغنم وبين ما لا يؤكل كالكلب والحمار””» وما يعيش ف البر والبحر جميعاً 
كالضفدع والحية والسرطان لا يحل شيء منه. وأما حيوان البر فيحل الأنعام وهي الإبل 
والبقر والغنم وكذا الخيل ولا يحل البغل والحمار الأهلى ويحل الوحشي وبقر الوحشي 
والظباء والضبع والضب والأرنب وف مع الأرنب الثعلب واليربوع والقنفد والفنك 
والسمور ويحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور كالأسد والنمر 
والذئب والدب والفيل والقرد والبازي والشاهين والصقر والنسر والعقاب وكذا ابن آوي 
والهرة الوحشية على الأظهر”؟ ويحرم ما أمر بقتله كالفواسق الخمس وهي الحية والغرانيا 
الأبقع والحدأة والعقرب والفأرة وق معناها كل سبع ضار و كذلك الرحمة والبغاثة وأصح 
الوجهين أن غراب الزروع حلال”2 وإن الببغاء والطاووس حرامٌ ويحل النعامة والكركي 
والبط والأوز والديك والدحاج والحمام وكل ما عب وهدر كالقمري والدبسي 
والفواحت وما على شكل العصفور وإن احتلفت الأنواع والألوان كالعندليب والصعوة 
والزرزور ويحرم النطاف والنملة والنحلة والذباب وحشرات الأرض من الخنافس 
والديدان ونحوها وما تولد من مأكول وغير مأكول كالسمع وما لم يرد فيه نص بالحل 
والحرام يرحع فيه إلى العرب ذوي اليسار والطباع السليمة دون الأحلاف من أهل البادية 
فما استطابته وأكلته في حال الرفاهية فهو حلال وما استحبثته فحرام وإن وحد حيوان في 
غير العرب لا يعرف له اسم عرض عليهم فإن موه باسم حيوان حلال فهو حلال وإن 
)١(‏ ويقال ثلاثة أقوال. انظر/ روضة الطالبين 7074/59). 
(؟) كذا ذكره النووي وقال: وهو المنصوص ف الأم وفي رواية المزي. انظر/روضة الطالبين 

7/5 ). 
(1) والثاي: يحرم الكل. انظر/ روضة الطالبين (100/6؟). 
(؛) وقال النووي: هو الأصح وقال المخضري: حلال. انظر/ روضة الطالبين (597/7). 
(5) كذا ذكره النووي. انظر/ روضة الطالبين (7077/9)» مغ المحتاج (501/5). 


- اوجح 


موه باسم حيوان حرام فهو حرام وإن الم سه وي و لد 
والدلالة الي تأكل العذرة إذا ظهر النتن والتغير في لحمها فأحد الوجهين أنه يكره أكل 
لحمها'؟ وأظهرهما أنه يحرم 7ك ون لفك خلنا طاهرا حق طائن طكمها جل الأتكل :متها 
والطاهر إذا تنجس بوقوع نحاسة كالخل والدبس الذائب لا يحل أكله وما اكتسب 
عخامرة نجاسة ككسب الحجام والكناس مكروةٌ وينبغي أن لا يأكل منه ويطعم رقيقه 
وناضحه 7" والحنين الذي يوجد في بطن المزكى ميت حلال. 
فصل 

يحل أكل المحرمات عند الإضطرار وذلك إذا خاف على نفسه الملاك أو مرضاً مخوفا 
وحينئذ فالأصح أنه يجب الأكل 7 ثم لا يزيد على سد الرمق إن كان يتوقع مباحاً على 
القرب وإلا فيقتصر عليه أوْ له تناول القدر المشبع؟ فيه قولان أولاهما الأول "2 إلا إذا علم أنه 
لا يقدر على السير لو اقتصر عليه ويهلك» ولو وجد آدمياً ميتاً حل له الأكل منه ويحل 
لذلك قتل الحربي والمرتدون دون الذمي والمستأمن والصبيان أهل الحرب ولو وجد طعام الغبر 
ومالكه غائبٌ تناوله وغرم وإن كان امالك حاضراً فإن كان مضطراً أيضاً لم يلزمه بذله لغيره 
وإذا لم يفضل عنه عنه لكن لو آثر به غيره حاز بشرط أن يكون مسلماًء وإن لم يكن صاحب 
الطعام مضطراً وجب عليه إطعام المضطر مسلماً كان أو ذمياً فإن امتنع فللمضطر أخذه قهرا 
وإن أتى على نفسه. وإما يجب عليه إطعامه بالعوض فإن لم يكن معه ثمن فعليه أن يبيعه منه 
نسيئة ولو أطعمه ولم يذكر عوضاً فأصح الوجهين أنه لا يطالبه بالعوض "© ولو وجد المضطر 
ميتة وطعام الغير فالأظهر أن الميتة أولى(", وكذا إن وجد امحرم الكجا» عد مو ل 
للمضطر أن يقطع عضواً من نفسه فيأكله؟ فيه وجهان: أصحهما التحر» 9 . 


(١)ذكره‏ العراقيون والروياني وغيرهم. انظر/ روضة الطالبين (707/7). 

.)759/7( قال النووي: هو الأصح ثم قال: وتحتمل الجهالة للضرورة. انظر/ روضة الطالبين للنووي‎ )١( 

(1) أي: بعيره الذي يسقى عليه. 

(:) قال الخطيب الشربيئ: هو المذهب وفي قول من طريق ثان: لا يحرم لاحتمال تأر الأزمان. انظر/ 
مغن المحتاج للخطيب (587/5). 

(5) انظر/ مغيئ المحتاج(7587/5). 

(5) والثاني: عليه العوض لأنه خلصه من الحلاك. انظر/ مغ المحتاج .)١١9/5(‏ 

(0) والثاي: الظعام. والثالث: يتخير بينهما. انظر/ روضة الطالبين (585/5). 

(8) والثاني: الحوار. انظر/ مغئ المحتاج .)7١١/5(‏ 


كتاب المسابقة والمناضلة 09 


قال الله سبحانه وتعال: ووامتر لوم ل متلق ل أ رود رلا الال راود 
به عَدوَ اللّه وَعَدُرَكُم وَآخَرِينَ من ذُونهم لا تعلَمُوئهمْ الله يَخلَمُّهُمْ وما تفقوا من 
شَيّء في سَبيل الله يُوف كم واكم لا تَظلَمُونَ» (الأنفال: 70) وفسر النبي ل القوة 
بالرمي وعن ابن عمر م رأن رسول الله يخ سابق بين الفيل» فالمناضلة والمسابقة 
مستحبتان ويجوز أذ المال عليهماء وكما يجوز المناضلة على السهام يجوز على المزاريق 
الرماح والرمي بالأحجار ورمي المنجنيق وما ينفع مثله في الحرب علي الأص-<(" ولا 
يحوز على كرة الصوجحان والبنادق والسباحة واللعب بالشطرنج والخاتم والوقوف على 
رحل واحدة ومعرفة ما في يد الغير وأصح الوجهين أنه كما يجوز المسابقة على الخيل يجوز 
على الفيل والبغل والحمار©» وأنه لا يجوز على تطيير الحمامات ولا على المصارعة 
والمناضلة والمسابقة حائزتان أو لازمتان؟ فيه قولان: أصحهما: الثاني فليس لأحدهما 
الفتح استقلالاً ولا أن يترك العمل لا قبل الشروع فيه ولا بعده ولا الزيادة والنقصان في 
العمل.ولا ف المال. 

فصل 

يشترط في المسابقة إعلام الموقف والغاية والتساوي فيهما فلا يجوز أن يشترط المال لمن 
سبق من غير تعيين غاية ولا أن يشرطا لأحد منهما غاية وللآخر أخرى ويشترط تعيين 
الفرسين ولا يجوز إبدالهما بعد التعيين وأن يكون السبق متوقعاً من كل واحد منهما وأن 
يكرق اأكالالشروظ بعلرما غينا كان أودديا وهون أن يفول أكال خيرعنا بان ينون 
الإمام أو واحدٌ من عرض الناس للمتسابقين أيكما سبق فله في بيت المال أو على كذا 
ويجوز أن يشرط أحدهما نخاصة بأن يقول إن سبقتئ فلك على كذا وإن سبقتك فلا شيء 


)١(‏ السبق على الخيل والمناضلة على السهام ونحوها. 

(؟) المزاريق: جمع مزارق وهو الرمح القصير. 

(؟) وهو المذهب ومقابل المذهب: عدم الصحة فيما ذكره. انظر/ روضة الطالبين »)961/١٠١(‏ مغن 
المحتاج .)31١1١/5(‏ 

(5) كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغى المحتاج .)7١١/4(‏ 

(5) بالنسبة لمن التزم العوض. انظر/ مغ المحتاج .)9١7/4(‏ 


لي عليك وإن شرطا أن من سبق منهما فله على الآخر كذا فهذا لا يجوز إلا أن يكون 
معهما لل إن سبق أخذ مالهما وإن سبقا لم يغرم شيئاً ويشترط أن يكون فرس الخلل 
كفواً لفرمنيهما ثم إن سبقهما الخلل وجاءا معاً أخذ المالين وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء 
لواحد منهما وإن جاء لمحلل مع أخدهما ثم جاء الآخر فالذي جاء مع الملل فله ماله ومال 
الآخر للمحلل خاصة أوله والذي جاء معه فيه وجهان: أظهرهما: الثاني( ولو سبق 
أحدهما ثم جاء المحلل ثم جاء الثاني فمال الثاني للأول على أظهر الوجهين29؛ وإذا تسابق 
ثلاثة فصاعداً فلا يجوز أن يشترط للثاني مثل ما شرط للأول ويجوز أن يشترط له دون 
ما شرط للأول في أصح الوحهين؛ وإذا كانت المسابقة على الإبل فالاعتبار في السبق 
و 0 
لعل 

يشترط ف المناضلة بيان أنهما يرميان مبادرة أو محاطة والمبادرة أن يبادر أحدهما فيسبق 
إلى العدد المشروط من الإصابة كما إذا شرطا أن من سبق إلى إصابة -خمسة من عشرين فله 
كذا فرمى كل واحد عشرين وأصاب أحدهما خمسة والآخر دونها فالأول ناضل والمحاطة 
أن يشرطا مقابلة إصابة أحدهما بإصابة الآخر فيطرح ما اشتركا فيه فمن خلص له عدد 
معلومٌ فهو ناضل كخلوص حمسة من عشرين فإذا رميا عشرين وأصاب كل واحد خمسة 
لم يفضل أحدجهما الآخر وإن أصاب أحدهما خمسة والآحر عشرة فالثاني ناضل ويشترط 
أيضا بيان عدد الإرشاق وهو نوب الرمي وعدد الإصابة وليبينا صفتها من القررع وهي 
إصابة بلا خدش والخرق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو النسق وهو أن يثقب ويثبت فيه 
أو المروق وهو أن ينفذ فيه فإن أطلقا حمل على القرع ويشترط بيان المسافة الي يرميان 
فيها وتقدير الغرض طولاً وعرضاً إلا أن يكون العقدُ في موضع فيه غرض معلوم فيحمل 
المطلق عليه ويجوز أن يكون الغرض في المناضلة من غير المتراميين وأن يكون من أحدهما أو 
منهما وإذا كان منهما فلابد من محلل كما في المسابقة ولا يشترط تعيين القوس والسهم 
ولو عينا لغا التعيين وحاز الإبدال فإن شرطا ألا يبدل فسد العقد وإنما يجوز الإبدال .مثل 
المعين فأما الانتقال من نوع إلى نوع كالقسي الفارسية والعربية فلا يجوز إلا بالتراضي 
وأقوى القولين أنه يشترط بيان من يبدأ بالرمي7؟ فإن تركاه لم يصح العقد. 


.)7١5/5( ذكرتما الخطيب الشربين. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)7١5/5( والثاني: له وللمحلل لسبقهما الآخر. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 
.)711/4( والثائي: لا يشترط بيانه ورححه البلقيئ وعليه يقرع بينهما. انظر/ مغئ المحتاج‎ ) 


الطبحون غ3 
فصل 
إذا احتمع نفر للمناضلة وانتصب منهم زعيمان يختاران الأصحاب جاز ولا يجوز أن 
يشرطا التعيين بالقرعة وإن كان فيهم غريب فاحتاره أحد الزعيمين على ظن أنه رام فبان 
أنه لا بحسن الرمي بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر مقابلته واحد وفي بطلانه في 
الباقين الخلاف في تفريق الصفقة فإن لم يبطل فلهم جميعاً الخيارٌ فإن أحازوا وتنازعوا فيمن 
تخرج في مقابلته فسخ العقد وإذا نضل أحد الحزبين فيقسم المال بينهم بالسوية أو بسحب 
إصابتهم؟ فيه وجهان: أشبههما الثاني". 
فصل 
إذا شرطا الإصابة مطلقاً أو إصابة موصوفة فيشترط حصوها بالنصل ولو انقطع الوتر 
أو انكسر القوس أو عرض شخصٌ أو ميمة أو صدم السهم به فإن أصاب حسب له 
إلا لم بحسب عليه ولو نقلت الريح الغرض من موضعه إلى موضع آخخر فأصاب السهم 
موضعه حسب له وإلا فلاء وإذا كان المشروط الخسق فينبغي أن يثقب ويثبت فلو 
خحدش ولم يثقب فليس ذلك بخسق وإن ثقب وثبت ثم سقط حسب له وكذا لو لقي 
النصل صلابة فعاد وسقط. 


.)718/5( لأنهم استحقوا يما فمن لا إصابة له لا شيء له. انظر/ مغيئ المحتاج‎ )١( 


كتاب الأبمان 27 


قال الله تعالى: «لا يَُاحَذَّكُمْ اللّهُ الغو في أَيْمَاَكُم) (البقرة: من الآيةه؟؟) الآية لا 
ينعقد اليمين إلا بذات الله تعالى أو صفة من صفاته فالأول كقوله والذي أعبده أو نفسي 
بيده وقوله والله ورب العالمين والحي الذي لا يموت وكل اسم يختص بالله تعالمى فإذا حلف 
بشيء منها انعقد اليمين ولا يقبل قوله لم 'أرد به اليمين وما ينصرف إلى الله تعالى عند 
الإطلاق ويقيد عند الصرف إلى غيره كقوله والرحيم والخالق والرازق والرب فينعقد 
اليمين بما عند الإطلاق» وإن نوى به غير الله تعالى لم ينعقد وما يستعمل في الله تعاللى وفي 
غيره على السواء كالشيء والموجود والعالم والحي فلا ينعقد اليمين إلا أن ينوي والصفات 
كقوله وعظمة الله وعزة الله وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيكئته فكل ذلك بين إلا 
أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور» ولو قال وحق الله فهو يمين إلا أن يريد به 
العبادات» وحروف القسم الواو والباء والتاء فإذا قال والله أو بالله أو تال “فهو عين نوى 
أو لم ينو والتاء لا تستعمل إلا في اسم الله» ولو قال الله وحذف حرف القسم م يكن كينا 
إلا أن يريد به اليمين» وكذا لو قال الله والله لم يكن بميناً إلا بالثنبيه» ولو قال أقسمت بالله 
أو أقسم بالله أو حلفت بالله أو أحلف بالله لأفعلن كذا فهو يمين إن أزاد اليمين أو أطلق 
وإن قال أردت الإخبار عن الماضى أو المستقبل قبل في الباطن وكذا في الظاهر على 
لظاهر”” ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذا فإن أراد به الشفاعة 
أو أراد بمين المخاطب لم يكن ينا في حق واحد منهما وإن أراد مين نفسه فهو يمين في 
حقه ولو قال إن.فعلت. كذا فأنا يهؤدي أو .نصران أو بريء من الإسلام م يكن ذلك ينا 
ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير قصد كما إذا قال في لحاج أو صلة كلام لا والله 
وبلى والله لم ينعقد ينه ويصح اليمين على الماضي والمستقبل. 

فصل 
اليمين في الملة مكروةٌ إلا فيما لله تعالى فيه طاعة» ثم إن حلف على ترك مأمور أو 


)1١(‏ الأمان في اللغة مفرد يمين وأصلها في اللغة اليد اليمين وأطلقت على الحلف لأهم كانوا إذا تحالفوا 
يأخذ كل واحد منهم يمين صاحبه.واصطلاحا: ففيق ادر عن تايف عاقيا كان أذ مسيدا 
ممكناً أو ممتنعاً صادقاً كانت أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به. انظر/ القاموس امحيط 
للفيروز أبداي (779/5). 

.)7717/54( وف قول: لا يقبل وبه قطع بعضهم لظهور اللفظ في الإنشاء. انظر/ مغين امحتاج‎ )١( 


ايكون 64 
ارتكاب منهى عنه وعليه أن يحنث نفسه ويكفر وإن حلف على ترك مندوب أو فعل 
مكروه فالأفضل أنه يحنث ويكفر وإن حلف على ترك مباح لو فعله مباح له الحنث أو 
حفظ اليمين فيه وحهان: والأشبه أن الثاني أولى2"0 ويجوز التكفير قبل الحنث إن كان 
التكفير بغير الصوم وكان الحنث جائزاً ولا يجوز إن كان الحنث محرماً على الأص-”) 
وكذا كور قلع كازة الظهار على العود وكفارة القتل على الموت والمتذور ويحوز 
تعجيله أيضاً إن كان ماليا مثل أن يقول إن شفى الله مريضٌ فلله علي أن أعتق عبداً أو 
أتصدق بكذا وإن كان بدنياً فلا يحوذ. 


فصل 

كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة يتخير الحالف فيها ولا 
يجوز أن يطعم خمسة وبعتق نصف رقبة أو يطعم خمسة ويكسو حمسة فإن اختار الإطعام 
أطعم كل مسكين مدا من الحب الذي هو غالب قوت البلد وإن اختار الكسوة كسا 
عشرة مساكين كل واحد واحد مما يقع عليه .اسم الكسوة ة من قميص أو عمامة أو إزار 
ولا يحوز الخف والمنطقة والتكة والقفازان ولا يشترط أن يكون 26 للمدفوع إليه بل 
يجوز دفع السراويل الصغيرة إلى الكبير الذي لا يصلح له» ويجوز المتحذ من القطن 
والكتان والصوفت: واخرين متواء كان المدفوع إليه رجلا ارا واللبن لد أن يكون 
ذاهب القوة وإن احتار الإعتاق أعتق رقبة وض قت ال عجز عن الخصال الثلاث 
فعليه أن يصوم ثلاثة أيام ولا يحب فيها التتابع في أظهر القولين””: ولا يعدل إلى الصيام 
لغيبة المال بل يصير وإذا حنث العبد لا يكفر بالمال بل بالصوم إلا إذا ملكه السيد طعاما 
أو كسوة وقلنا إنه يملك والصحيح خلافه ثم إن كان الصوم يضر به لطول النهار وشدة 
الحر فله أن يصوم بغير إذن السيد إن حلف وحنث بإذنه» وإن حلف وحنث بغير إذنه لم 
يصم إلا بإذنه وإن كان أحدهما بإذنه دون الآخر فأصح الوجهين أن الاعتبار بالحلف©) 
فينظر فهل كان بإذنه أو دونه» ومن بعضه حر وبعضه رقيق إن كان له مال يكفر 


.)777/4( قال الخطيب الشربيئ: بل يسن لما فيه من تعظيم الله تعالى. انظر/ مغيئ المحتاج‎ )١( 

(5) والثاني: يجوز. انظر/ مغن المحتاج (877/5). 

(”) والثاني: يحب. وقال النووي: هو الأظهر وقال الإمام وهو الجديد. انظر/ مغيئ المحتاج (53748/5)» 
روضة الطالبين (11/11). 

(5) والثابي: الاعتبار بالحنث. انظر/ مغ المحناج (775/5). 


بالإطعام أو الكسوة ولا يكفر بالإعتاق. 


فصل 

إذا حلف لا يسكن هذه الدار أو لايقيم فيها فليخرج في الحال فإن مكث بلا عذر 
حنث وإن بعث متاعه أو رحله فإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع الرجل وإخراج جم الأهل 
ولبس الثوب م يحنث وإن حلف لا يساكن فلاناً في هذه الدار فخترج أحدهما في الحال ل 
عدف وكذا لو دن بيدا دارا وذكل بزاحد عن الخانين مدعل بق أظهر الوكهين” ١‏ ولد 
حلف لا يدل دار كذا وهو فيها لم يحنث بالإقامة أو لا يخرج وهو نخارجٌ لم يحنث حى 
يدحل ويخرج ولو حلف لا يتزوج وهومتزوجٌ أو لا يتطهر وهو متطهرٌ أو لا يتطيب وهو 
متطيبٌ فاستدام لم يحنث وف التطيب وجه”"» وإن حلف أن لا يلبس وهو لابِسّ أو لا 
يركب وهو راكب أو لا يقوم وهو قائمٌ أو لا يقعد وهو قاعدٌ فاستدام هذه الأحوال 
حنث والحالف على أن لا يدخل دار كذا يحنث بدخول الدهليز .خلف الباب وبين البابين 
ولم يحنث بدحول الطاق قدام الباب ولا بصعود السطح إن كان غير محوطء. وكذا إن 
كان محوطا على الأشبه”"», ولا يحنث بأن يدخل فيها رأسه أو يده أو إحدى رجليه 
مذردين وهو فاع خارجها وفاغتت إذاتوجعيهيا ق الداز معيذا عَلئِيسَا وإذا مدنت 
فدحلها نظر إن بقي أساس الحيطان حنث وإن صارت فضاء فلاء وكذا لو جعلت 
ا أو حماما أو مانا ولو حلف أن لا يدحل دار فلان حنث بدخول الدار الي 
يسكنها بالإجارة إلا أن يريد المسكنء ويحنث بدخول داره الى لا يسكنها إلا أن يريد 
المسكن ولو كان لفلان دار عند الحلف فباعها لم يحنث بدحواء فإن كان قد قال دار 
فلان هذه فدحل بعد ما باعها يحنث» وكذا لو حلف لا يكلم زوجة فلان هذه أو عبد 
فلان هذا فكلم بعد ما طلقها أو باعه يحنث إلا أن يريد ما دام ملكه فيه» ولو ترك الإشارة 
وقال لا أكلم زوجة أو عبد فلان لم يحنث بالكلام بعد الطلاق والبيع» ولو حلف لا 
يدخل هذه الدار من هذا الباب فترع الباب من ذلك الموضع ونصب في غيره فالأصح 
حمل اللفظ عند الإطلاق على ذلك الموضع حى لو دخمل من المنفذ الأول حنث وإن دخل 

من الثاني ل يحنت27. والثاني: أنه يحمل عليهما جميعاً حين لا يحنث إذا فقد الدحول من 
)١(‏ والثاني: يحدث لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة. انظر/ مغين المحتاج (0:/6). 
)١(‏ أنه يحنث والأول أصح. انظر/ روضة الطالبين .)19/١1١(‏ 
(؟) والثاني: يحنث بإحاطة حيطان الدار به. انظر/ مغ المحتاج (78037/4). 
(5) انظر/ مغيئ امختاج (7774/4)» انظر/ المهذب للشيرازي (177/79). 


اخضطليرر كا 
سات ل ل ا ا ا ل 
حجر أو خحشب أو نخيمةء ولا يحنث إذا دخل مسحدا أو غاراً في الجبل أو اما أو 
كنيسة ولو حلف لا يدحل على فلان فدخل بيتاً فيه فلان وغيره ولم يعزله بنيته حنث وإن 
عزله ونوى الدخول على غيره فقولان أشبههما الحنث”2 فإن لم يعلم أنه في البيت فعلى 
الخلاف في حنث الناسي. 
فصل 
إذا حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له حمل على الرؤوس الي تباع وحدها فلا يحنث 
إذا أكل رأس طائر أو حوت أو صيد إلا إذا كانت في بلد تباع منفردة والبيض يحمل على 
ما يزيل بائضه ف حياته كبيض الدجاجة والنعامة والحمام دون بيض السمك والجراد 
واللحم على النعم والوحوش والطيور دون لحم السمك ودون شحم البطن ودون الكرش 
والكبد والطحال: والقلب على أصح الوجهين”” والأصح أنه يتناول لحم الرأس واللسان 
وشحم الظهر والجنب”» وأن شحم الظهر لا يتناول الشحم وأن الإلية والسنام لا يتناولهما 
اللحم ولا الشحم والإلية لا يتناول الشحم ولا بالعكس والدسم يتناولهما وشحم الظهر 
والبطن والأدهان جميعاً ولحم البقر يتناول لحم الحاموس ولو قال مشيراً إلى حئطة لا آكل 
هذه حنث بأكلها على هيكئتها وبأكل طحنها وخبزها ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث 
بأكلها مطبوحة ونية ومقلية ولا يحنث بأكل طحينها وسويقها وعجينها. وخحبزها ولا 
يتناول الرطب التمر ولا البسر ولا العنب الزبيب. وكذلك. العكوس والأصح أنه لا يحدث 
إذا قال لا آكل هذه الرطب فأكله بعد ما تتمر'2 ولا أكلم هذا الصبي. وكلمه بعد ما 
شاخ والخبز يتناول خبز الحنطة والشعير والأرز والباقلي وإذا حلف لا يأكله فجعله ثريدا 
فأكله حنث ولو حلف لا يأكل السويق فأستفه أو يتناوله بأصبع حنث ولو جعله في الماء 
فشربه لم يحنث؛» ولو حلف لا يشرب السويق انعكس الحكم وف اللبن وسائر المائعات إذا 


.)١77/5( انظر/ مغن المحتاج (774/5)» انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١1( 

(؟) وقيل: إنه يحنث. انظر/ مغن المحتاج (71514/5). 

(*) وهو المذهب كما قال النووي. والثاي: يحنث هها. انظر/ مغ المحتاج ‏ (077/4» انظر/ روضة 
الطالبين 0/١١١‏ 5). 

(4) قال النووي: هو المذهب وقيل: وجهان. والثاني لا يتناوله. انظر/ روضة الطالبين .)50/١١(‏ 

(5) والثاني: يحنث لبقاء الصورة. انظر/ مغ اتاج (8/54؟7). 


يف3 الخلرير 


حلف لا يأكل فأكله بخبز حنث وإن شرب لم يحدث وإن حلف لا يشرب أنعكس الحكم 
ولو حلف لا يأكل السمن فأكله بخبز جامداً أو ذائبا حنث وإن شرب الذائب لم يحنث 
وإن جعله في عصيدة وأكلها حنث إن كان ظاهره فيها عينه وإن صار مستهلكا لم يحنث 
ويتناول الفاكهة الرطب والعنب والرمان والأترج والرطب واليابس ومطلق البطيخ والتمر 
والجوز لغير الهندي منها والطعام يتناول الأقوات والفواكه والحلاوة وكل ما يؤتدم به ولو 
قال لا آكل من هذه البقرة حمل على لحمها دون الولد واللبن ولو قال من هذه الشحجرة 
.حمل على ثمرتما دون الورق وأطراف الأغصان. 
فصل 
إذا حلف لا يأكل هذه الثمرة فوقعت في صبرة فأكل الجميع حنث وإن بقيت لم 
يحنث وإن حلف ليأكلن هذه الثمرة فاحتلطت بتمر لم يبرأ إلا بأكل الجميع ولو حلف 
ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبرأ إذا أكل جميع حباتا ولو حلف أن لا يلبس هذين الثوبين م 
يحنث بلبس أحدهما وإذا لبسهما معا أو على التعاقب حنث ولو قال لا ألبس هذا ولا هذا 
حنث .بلبس أحدهماء ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غداً فمات قبل بحيء الغد فلا شيء 
عليه وإن مات أو تلف الطعام بعد بحيء الغد فإن كان بعد التمكن من الأكل حنث وإن 
كان قبله فعلى قولى الإكراه؛ ولو أتلف الحالف الطعام أو أكله قبل بحيء الغد حنث؛» وإن 
أتلفه أحنبي أو تلف فعلى قولى الإكراه ولو قال لأقضين حققك عند رأس الجلال فينبغي أن 
يقضيه في آحر الشهر عند غروب الشمسء فإن .قضاه قبله أو مضى بعد الغروب قدر ما 
يمكن فيه قضاؤه. حنث؛ وإن أذ في الكيل حينئذ ولم يفرغ إلا بعد مدة لكثرته لم يحنث. 


فصل 


قل ل سعد ود كب ار ار ور عدي ا وات رادار 


إليه بيده أو عينيه ولو قرأ ابد مين القرا نا فده عا مقصيوةة مم يحدث إن قصد قراءة القرآن 
وإلا حنث» والخالف على أنه لا مال له يحنث إذا كان له مال من أي نوع كان وأي 


قدر كان والدين الحال مال وكذا المؤحل على أصح الوجهين”” ا كنا المدبر والمعلق عتقه 


.)١717//7( والقدم: يحنث. انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 
.)178/7( فيحنث به والثاني: لا يحنث لأنه لا يستحق قبضه في المآل. انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 


امور 0 
بصفة وما أوصى به لغيره وإن كان له مكاتبٌ لم يحنث في أصح الوجهين7" والحالف 
بالضرب لا يبرأ بوضع السوط عليه ورفعه وإنما يبرأ.عما يمسمى ضربا ولا يشترط فيه الإيلام 
فإن قال ضربا شديدا فلابد من الإيلام» والعض والخنق ونتف الشعر ليس بضرب واللطم 
والوكز ضرب على الأصح”© ولو حلف ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة شمراخ 
وضربه يما ضربة واحدة أؤ ضربه بعثكال عليه مائة ثمراخ برأ إن عرف أن الكل أصابه أو 
تراكم البعض على البعض فوصل إليه ألم الكل ولو حلف ليضربنه مائة مرة ل يبرأ بذاك . 
فصل 

إذا قال والله لا أفارقك حى أستوقي حقي منك ففارق أو وقف حين ذهب صاحبه 
حنث وإن هرب صاحبه ول يمكنه أن يتبعه لم يحنث وإن أبرأه أو أحاله الغريم على غريم 
غيره ثم فارقه أو أفلس الغريم ففارقه إلى أن يوسر حنث وإن فارقه بعد الإستيفاء ثم وحده 
اقصاً فإن كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث و! ن لم يكن من حنسه حنث إن كان 
عاماً وإلا فعلى الخلاف في حنث الناسي وإذا حلف لا يرى منكراً إلا رفعه إلى القاضي 
فرأى منكراً ولم يرفعه حي مات بعد التمكن حنث ويحمل اللفظ على قاضي البلد حي لو 
عزل الذي كان قاضياً وولى غيره فالبرؤ بالرفع إلى الثاني ولو قال إلا رفعته إلى قاضي برأ 
بالرفع إلى أي قاض كان ولو قال إلا رفعته إلى قاضي فلان فرأه منكراً ثم عزل القاضي 
فإن أراد إلا رفعته إليه ما دام قاضياً حنث إن تمكن من الرفع إليه فلم يرفع وإن لم يتمكن 
فعلى الخلاف في حنث المكره فإن لم يرد ما دام قاضياً برأ بالرفع إليه بعد العزل. 


فصل 
الحالف على أن لا يبيع ولا يشترى يحنث إذا عقّد لنفسه أو لغيره بالوكالة أو الولاية 
ولا يحنث بعقد الوكيل له وكذا لو حلف أن لا يتزوج أو لا يطلق أو لايعتق أو لا 
يضرب فأمر غيره حى فعل لم يحنث إلا أن تكون نيته أن لا يفعل بنفسه ولا بغيره ولو 
حلف لا ينكح فقبل له النكاح وكيله حنث ولو قبل هو لغيره لم يحسث ولو حلف لا 
يبيع مال فلان فباع بإذنه حنث وإن باع بغير إذنه لم يحنث ولو حلف لا يهب من فلان 
)١(‏ واالثاني: يحنث لأنه عبدٌ ما بقي عليه مال. انظر/ مغئ المحتاج (8417/4). 


(1) فيحنث به. والثاي: لا يحنث به لأن الضرب المتعارف ما كان يؤل. انظر/ المهذب للشيرازي (؟/ 
/11). 


غ3 اخخليرر 
وقال له وهبت منك فلم يقبل لم يحدث وإن قبل ولم يقبضه فكذلك على الأصح”© 
ويحنث بالعمرى والرقى والصدقة ولا يحنث بالإعارة والوصية والوقف ولو حلف لا 
يتصدق فلا يحنث بالهبة على الأصح”؟ ولو حلف لا يأكل ما اشتراه فلان لم يحنث بأكل 
ما اشتراه مع غيره وكذا لو قال من طعام اشتراه فلان على الأصح'” ويحنث بما اشتراه 

سلما ولو كان قد اشترى فلان طعاماً وآخر طعاماً وخلطاه لم يحنث حق يتيقن أنه قد 
أكل ثما اشتراه فلان» ولو حلف لا يدحل دارا اشتراه فلان لم يحنث بدحول دار أحذها 
بالشفعة. 20 


(1) صححه النووي وهو قول البغوي. والثاني: يحنث وهو قول المتولى والأصح عنده. انظر/ روضة الطالبين 
01/1١‏ 

.)01/1١( كذا صححه النوويء والثاني: يحنث ينا. انظر/ روضة الطالبين‎ )7١١ 

(؟) والثاي: يحدث به. انظر/ مغن المحتاج (907/5). 


8 ر م2 
كتاب النذر 5 


فل لله تعالى : رار قار ياود ؤم كان زه كرا لشاف 1) وعن 
له اللجاج 1 لغضب بالتزام قربة كقوله إن دخحلت ل نل 
فلله على تحرير رقبة أو صوم شهر وف حكمه أقوال: 

أحدها: أن عليه الوفاء بما التزم لو كلمه. 

وأصحها: أن عليه كفارة اليمين9© . 

وثالئها: أنه يتخير بين الوفاء ما التزم وبين كفارة اليمين2” . 


ولو قال إن دخلت الدار فعلي كفارة اليمين فعليه كفارة إن دخل وكذا لو قال فعلى 
نذر» ونذر التبرر وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية مثل أن يقول 
إن شفى الله مريضي أو رد غائي أو رزقئ الله ولدا فلله علي أو فعليّ أن أعتق رقبة أو 
أحج أو أصوم كذا فإذا حصل المعلق عليه لزمه القيام بما التزم ولو لم يعلق الإلتزام بشيء 
بل قال لله علي أن أصلي أو أصوم كذا أو أعتق فكذلك الحكم في أصح القولين2 وإِنما 
يلزم بالنذر ما هو طاعة ولم يوجبه الشرع ابتداء وأما المعصية كالقتل والزنا فلا يصح نذر 
فعلها وكذا لو نذر صوم يومي العيد أو أن يصلي محدثاً أو يذبح ولده أو والده . 

.وما هو واجب .بالشرع لا .يصح نذره. كما لو قال على أن أصلي. الظهر أو أصوم 
رمضان وكذلك إن نذر فعل مباح أو تركه لا يجب الوفاء لكنه بمين على ما رجح في 
المذهب”2 حي إذا نذر أن يفعل فلم يفعل وأن لا يفعل ففعل فعليه كفارة اليمين. 


)١(‏ النذر لغة: الوعد يقال نذر شيئاً نذرا أوحبه وصوماً كان وعدا على شرط. وشرعا: هو الوعد 
بخير خاصة. انظر/ القاموس المحيط للفيروز أيادي (؟/١‏ 5 ))١‏ مغن المحتاج (؟/5 5؟). 

.)700/5( انظر/ مغغئ المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر/ مغين امحتاج (605/5). 

(5) والثاني: لا لعدم العرض. انظر/ مغ المحتاج (5057/4). 

(0) وصحح المخطيب الشربييئ: أنه لا كفارة فيه. انظر/ مغئ المحتاج (1/5 ؟). 


4.1 السحت كر 
فصل 

إذا نذر صوم أيام فيستحب التعجيل ويجوز أن يوالى وإن يفرق وإن قيد بالتتابع أو 
امرن وح انار تيوه راي ا 0 
الغد صامها لكن يصوم شهر رمضان عنه ويفطر العيدين وأيام التشريق ولا قضاء عليه 
وإذا أقطركة الرأة بعدر الطخيضن والغائن فأظهن القولين أعا دب 00 فإن أقطر وما مقي 
عذر فعليه قضاء ذلك اليوم ولا يحب استئناف السنة إن لم يقيد بالتتابع وإن قيد بالتتابع 
وجب في أظهر الوجهين(" ولو نذر صوم سنة ولم يعين نظر إن شرط التتابع لزم فلا ييطل 
التتابع بصوم شهر رمضان عن فرضه ولا بالإفطار في العيدين وأيام التشريق ويقضيها 
متتابعة ومتصلة بآخر السنة وإن أفطرت المرأة بعذر الحيض لم يجب الاستئناف وفي القضاء 
الخلاف وإن لم يشترط التتابع لم يلزمه التتابع فإن أراد أن يصوم متتابعا صام رمضان عن 
الخر ص وقضى عن النذر ويفطر العيدين وأيام التشريق ويقضي ولو نذر صوم يوم الإثنين 
أبدا لم يلزمه قضاء الأثانين الواقعة في شهر رمضان وكذا ما يوافق العيد وأيام التشريق في 
أصح القولين"” وإن لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة قدم صوم الكفارة سواء سبق 
وجوبه مدرو عق لقا رعو اا ارد وي الا لفق ل ورا 0 
سبق صوم الكفارة فقولان أصحهما القضاء أيضً» وتقضى المرأة ما يوافق زمان الحيض 
والنفاس على الأظهر وإن نذر صوم يوم بعينه ا 1 ين 
ثم أن نسبة صام آخر يوم من الأسبوع وهو يوم الجمعة ويكون أداء أو قضاء. 


فصل 


الظاهر أن من أصبح غنانيا عن تطوع ثم نذر إتمامه لزمه الإتماء0) وإن نذر صوم 


)١(‏ قال الخنطيب الشربيئ: أذ من الرافعي في الشرح الأظهر الذي قطع به الجمهور لا يجب القضاء. 
قال النووي: صححه أبو على الطبري وابن القطان والرويانئ. انظر مغن المحتاج (559/54)» انظر/ 
روضة الطالبين .)"3١١/9(‏ 

(؟) قال النووي: هو الأصح وبه قطع العراقيون والثاني لا يلزمه انظر/ روضة الطالبين .)"١١ 0*3 ٠١/9‏ 

() قال النووي: هو الأظهر- وقال الخطيب الشربيئ: والثاني: يقضيها لأن بحيء الاثنين فيما ذكر 
غير لازم. انظر/ روضة الطالبين 915/0 مغ المحتاج (570/5). 

(54) وهو الأظهر وفي قول: لا يقضي. انظر/ مغن المحتاج »)85٠0/4(‏ روضة الطالبين (7110/9). 

(0) والثاي: لا يلزمه لأن الشرع مكنه من إبطاله بعد انعقاده. انظر/ مغ المحتاج (701/5). 


0 لا ينعقد ولو نذر أن يصو بوم الذي د فللان 507 أنه ينعقد 
للك روس اي ل وما امام 
تطوع فأصح الوحهين أن الحواب كذلك» والثاي: أنه يتم ما هو فيه عن نذره(؟ ولو قال 
إن قدم زيد فلله علي أن أصوم اليوم الثاني ليوم قدومه وإن قدم عمرو فلله على أن أصوم 
أول ميس بعده فقدما يوم الأربعاء لزمه صوم يوم المدميس عن الأول من النذرين ويقضي 
يوماً للآخر. 


إذا ذو حيها أذ عهرة لزمه الوفاء ولو نذر أن يهشي إلى بيث الله أو يأتيه فالأصح أنه 
يلزمه إتيانه1”" ويحج أو يعتمر ثم إن نذر الإتيان لم يلزم المشي وإن نذر المشي أو نذر أن 
يحج أو يعتمر ماشيا فيلزمه المشي أو يجوز أن يأتيه راكب فيه قولان أصحهما الأول0» ومن 
أى نري التي إن قال أت جائيً فون وقت الأحرام :راد حرم ف ايفاك أو قله ول 
قال أمشي إلى بيت الله فمن دويرة أهله في أقرب الوح جهين”2 وإذا أوجبنا عليه المشي فحج 
راكباً مع القدرة على المشي فالأصح أنه يجزئه حجه عن النذر لكن يلزمه دم'"2 وإن كان 
عاجزا عن المشي أحزأه حجه عليه عن النذر والأصح لزوم الدم" ومن نذر خجاً لزمه أن 
يحج بنفسه فإن كان معضوباً حج بماله ويستحب الإتيا به في أول سنة الإمكان فإن آخر 

مع الإمكان فمات حج من ماله وإن نذر أن يحج من عامه وهو على مسافة بمكنه الحج 
عنها في ذلك العام فعليا الوقاء تن منعه مركن فمليه القضاء وإن نه تعلو قلا قناع علية يخلى 
الأظهر'"' ويم إذااتذر:ضوما أو:صلةة ىوقت بعيعه فمدعه عرض أو عدر زلزمه القضاة: 


.)571/4( والثاني: لا ينعقد لتعذر الوفاء به. انظر/ مغ امحتاج‎ )١( 

(؟) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ المحتاج (577/54)» انظر/ روضة الطالبين 9/؟ 5-8 
(؟) وفيٍ قول من طريق آحر: لا يجب ذلك. انظر/ روضة الطالبين (7075/5). مغ المحتاج (50370/4). 
(5) لأنه التزم جعله وضعاً للعبادة. انظر/ مغيئ المحتاج (5515/4). 

(5) والثاني: يشي من حيث يحرم. انظر/ مغ المحتاج (5515/5). 

(7) والثاني: لا يجزئه. انظر/ مغ المحتاج (7514/5). 

(9) والثاني: لا دم عليه. انظر/ مغيئ المتاج (5515/5). 

(8) والثاني: وهو من تخريج ابن سريج أنه يحب. انظر/ مغ امحتاج (58/5"). 


يديك الخغطليرر 
فصل 

إذا نذر هدياً لزمه حمله إلى مكة والتضدق على أهلها ولو نذر التصدق على أهل بلد 
بعينه لزمه الوفاء ولو نذر الصوم في بلد لم يتعين وكذا لو نذر الصلاة في بلد إلا أن يتعين 
لها المسجد الحرام فيتعين” 2 وق قول لو عين مسجد المدينة أو المسجد الأقصى تعينا(") 
أيضاً وإذا نذر الصوم مطلقاً فلابد من صوم يوم تام وإذا نذر صوم أيام فلابد من صوم ٠‏ 
ثلاثة أيام ولو نذر التصدق حصل الوفاء بأي قدر كان ولو نذر الصلاة فيجب ركعتان أو 
يكفي ركعة فيه قولان رجح منهما الأول(© وعلى الأول يجب أن يصليهما قائما إلا أن 
يعجز فيقعد وعلى الثاني يجوز القعود مع القدرة على القيام» ولو نذر إعتاق رقبة وجب 
على الأول إعتاق ما يجزيء في الكفارة فلا يشترط ذلك على الثاني ولو نذر إعتاق رقبة 
كافرة أو معيبة أجزأه إعتاق المؤمنة والسليمة فإن عين الكافرة أو المعيبة تعينا ولو نذر أن 
يصلي قائماً لم تحره الصلاة قاعداً بخلاف العكس فلو نذر طول القراءة في الصلاة أو أن 
يقرأ في الصبح سورة كذا أو أن يصلي في الجماعة صح النذر والأصح انعقاد النذر بكل ما 
يتقرب به إلى الله تعالى وإن لم يحب ادا مو تدهة السر1 كعيادة المريض وتشيبع 
الجنازة, والسلام على الغير. 


.)7517/4( انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر/ مغئ المحتاج (7517/4). 

(1) قال الشيرازي: وهو الأظهر. انظر/ المهذب للشيرازي 44/١‏ ؟). 

(5) والثاي: المنع لأفها ليست على أوضاع العبادات. انظر/ مغن المحتاج (131/0/4). 


اليو 0 2 
كتاب أدب القضاء() 


قال الله تعاللى: إوأن احْكُم بَْنهُمْ بمَا ألزل الله (اكاندة هن الآيةنة 4 )دوفن سول 
الله رإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران» القضاء فرض على 
الكفاية ومن تعين له يلزمه قبوله إن قلد وطلبه إن لم يعرف أو ل يبتدء بالتقليد وإن لم 
يتعين بل كان هناك غيره فإن كان ذلك الغير أصلح وكان يتولى العمل فالأظهر أنه يكره 
للمفضول الطلب”” ولا يحرم وأنه يجوز له القبول إذا قلد وإن كان ذلك الغير مثله فله 
القبوؤل إذا قلد» ويستحب له الطلب إن كان خاملاً ولو استقضى لانتفع الناس بعلمه أو 
كان مشهوراً يتتفع به لكنه غير مكفي المؤنة ولو استقضى لصار مكفيا من بيت المال ولو 
كان مشهوراً ومكفياً فالأولى أن لا يطلب والنظر في التعين وعدم التعين إلى البلد والناحية 
ويشترط في القاضي الحرية والذكورة والبلوغ والإسلام والعدالة وأن يكون تفيعا ضير 
ناطقاً كافياً فلا يحوز تقليد المغفل والمختل النظر وأن يكون محتهداً وإغما تحصل أهلية 
الاجتهاد بأن يعرف من كتاب الله وسنة رسول الله يع ما يتعلق بالأحكام ويعرف منهما 
العام والخاص والمحمل والمبين والناسخ والمنسوخ ومن السنة المرسل والمسند والمتواتر وغيره 
وحال الرواة قوة وضعفاً ويعرف لسان العرب لغة وإعراباً وأقاويل علماء الصحابة من 
بعدهم إجماعاً واختلافا والقياس وأنواعه لكن إن تعذر اجتماع هذه الشرائط فولي 0 
ذو شوكة انا أووعقلدا نفذ قضاؤه للضرورة ويستحب إذا ولى الإمام. رجلا أن يأذن 
له في الاستخلاف فإن فاه لم يستخلف وإن أطلق فإن كان يمكنه القيام مما فوض إليه 
فكذلك لا يستخلف في أصح الوجهين”" وإن م يمكنه القيام به فله الاستخلاف ويشترط 
في المستخلف من الصفات ما يشترط في الأصل نعم لو فوض إليه أمرا خاصا كسماع 
البينة كفاه من العلم ما يحتاج إليه في ذلك الأمر ويقضي الخليفة عموجب اجتهاده أو 
اجتهاد من يقلده إذا ولى المقلد ولا يجوز أن يشترط عليه خلافه وإذا حكم الخنصمان 
واحداً من الناس ليحكم بينهما فأقوى القولين جوازه” والأظهر أنه لا فرق بين أن يكون 


' ٠ القضاء لغة: هو الحكم والفصل وإحكام الشيء سنال وشرعا: لخصومة بين خصيين 'فأكتر‎ )١( 
.)١85/1١8( بحكم الله. انظر/ مغن المحتاج (375/4)» انظر/ لسان العرب‎ 

.)95/11١( وقيل: الطلب هنا حرام. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) والثاني: يستخلف كالإمام بجامع النظر في المصالح العامة. انظر/ مغيئ المحتاج (937/4). 

(4) وفي قول: لا يجوز التحكيم مطلقا لا فيه من الضرر على الإمام. انظر/ مغ المحتاج (7105/5). 


حك اخخليرر 


في البلد قاضي أولا يكون”" وأنه لا اتصاص للقولين بالأموال بل يجريان في جميع ما يقع 
فيه التداعي كالقصاص والنكاح ويشترط. في المحكم صفات القاضى ولا ينفذ حكم إلا 
على من رضي حكمه فلا يكفي رضاء القاتل في ضرب دية الخطأ على عاقلته إذا لم 
. يرضوا بحكمه وإذا رجع أحد المتداعيين قبل أن يحكم امتنع عليه الحكم ولا يشترط بعد 
الحكم رضاء جديد على الأظهر”؟ ويجوز نصب قاضيين في بلد واحد إن خصص كل 
واحد منهما بطرف من البلد أو عين لكل واحد منهما زمان أو جعل أحدهما قاضيا ف 
الأموال والآخر في الدماء والفروج وإن لم يحر تخصيص فكذلك في أصح الوجهين”” إلا 
أن يشترط عليهما الاحتماع على الحكم. 
فصل 

إذا حن القاضي أو أغمي عليه أو عمى أو حرج من أهلية الاجتهاد أو الضبط بغفلة 
أو نسيان ا 500 الوجهين9 2 وإذا زال ما طرأ من هذه 
الأحوال لم تعد ولايته على الأصح”' ويجوز للإمام عزل القاضي إذا ظهر منه خلل وإن لم 
يظهر وهناك من هو أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة فله عزله به وإلا 
م يجر أن يعزله به لكن لو فعل نفذ ف أظهر الوجهين”' والأصح أن القاضي لا ينعزل قبل 
أن يبلغه خبر العزل'© وأنه إذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول وقريء عليه 
ينعزل وينعزل .موت القاضي اتعزال كل تاذوة لبهي عل انين كماع شهاذة أو 


بيع على ميت أو غائب وأما نائبه المطلق فالأظهر أنه ينعزل إن لم يكن مأذوناً له في 
الاستخلاف9؟ أو كان قد قال له استخلف عن نفسك ولا ينعزل إن كان قد قال 


)١(‏ وقيل في وجه من طريق آخر يشترط عدم قاض بالبلد لوجود الضرورة حيئئذ. انظر/ مغئ امحتاج 
(79/5). 

.)551/17( والثاني: يشترط تراضيهما بعد الحكم وهو قول المزني. انظر/ المهذب للشيرازي‎ )١( 

() قال الخطيب الشربيئ: نسبه الماوردي إلى الأكثرين وحكاه في البحر عن النص. والثاني: لا يجوز 
وصححه الإمام والغزالي وابن أبي عصرون. انظر/ مغئ المحتاج (8.0/4). 

(5) والثاني: ينفذ الإمام الأعظم. انظر/ مغن المحتاج (741/5). 

(5) والثاني: تعود من دون استئناف تولية. انظر/ مغئ امحتاج (781/4)» روضة الطالبين(1١/17١).‏ 

(7) والثاي: لا ينفذ لأنه لا خلل في الأول ولا مصلحة في عزله. انظر/ مغ امحتاج (881/4). 

0) قال النووي: المذهب القطع بأنه لا ينعزل. انظر/ روضة الطالبين (177/11). 

(4) والثاني: ينعزل مطلقاً كالوكيل يموت الموكل. والثالث: لا مطلقا دعاية لمصلحة الناسش. انظر/ مغغى 


الاير 61 
استخلف عين والقضاة لا ينعزلون عموت الإمام ولا قوام الأيتام والأوقاف موت القضاة 
ولا يقبل قول القاضي بعد العزل حكمت بكذا وإنما ينبت حكمه بالبينة فإن شهد مع 
آخر على حكمه لم يقبل في أصح الوجهين7 وإن شهد مع الآخر على حكم حاكم جائز 
الحكم ولم يضف الحكم إلى نفسه قيل في أقرب الوحهين(؟ ويقبل قوله قبل العزل 
حكيث بكذا فإن كان قي غير محل ولايته فهو كالمعزول وإذا ادعى مدع على القاضي 
المعزول أنه أحذ ميئ كذا على سبيل الرشوة أو بشهادة عبدين مثلا أحضره وفصل 
الخصومة بينهما بطريقة وإن قال حكم على بشهادة عبدين ولم يتعرض لأخذ المال 
فيحضره كما يحضر غيره أو لا يحضره إلا بعد أن يقيم بينة على ما يدعيه فيه وجهان 
رجح الثاني منهما مرجحون”" وإذا أحضر فأنكر فيصدق بيمين أو بغير يمين فيه وجهان 
أحسنهما الثاني( ولو ادعى مدع على القاضي المولى الجور في الحكم لم يمكن ولم يحلف 
اللاي وله لحي الا بالنة رإن الك الدعوكع وهنا لا يداي باجم حك اينهم ايفن 
أو قاضي أخر. 
فصل 

ليكتب الإمام كتاب العهد لمن يوليه القضاء ويشهد له شاهدين على ما تضمنه 
الكتاب ويخرج الشاهد أن معه إلى بلد قضائه فيخبران بالحال وهل يكفي الإستفاضة فيه 
وجهان: أظهرهم”2: نعم وهل يكفي الكتاب من غير شاهدين ولا استفاضة فيه وجهان: 
| أظهرهما: لا وينبغي للقاضي أن يبحث عن حال من في بلد قضائه من العلماء والعدول 
وإن يدخل يوم الاثنين وأن يرل في وسط البلد وينظر أولاً في أمر المحبوسين فيسأل كل 
واحد منهم عن سبب حبسه فإن اعترف بأنه حبس بالحق أمضى الحكم عليه وإن قال 
ا ف ا ار ره اح طم وان وكير ابعر ه ثم ينظر في 


امحتاج لمم انظر/ روضة الطالبين (١17//11؟١).‏ 

.)7850/4( والثاتي: يقبل كما لو شهدت المرضعة. انظر/ مغئ النحتاج‎ )١( 

(1) والثاني: المنع لأنه قد يريد فعل نفسه. انظر/ مغئ المحتاج (7/814/5). 

(؟) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغئ المحتاج (7/5/4). 

(5) قال الخطيب الشربيي: هو الصواب والمنصوص. انظر/ مغئ المحتاج (585/4). 

(5) والثاني: المنع لأن العقود لا تثبت بالاستفاضة كالبيع والاجارة. انظر/ روضة الطالبين (111/11)» 
مغن امحتاج (785/4). . 


حال الأوصياء فإذا حضر من يزعم أنه وصي تفحص عن أصل وصايته وعن تصرفه في 
المال ومن وحده فاسقاً انتزع منه المال وإن كان يضعف به القيام به عن لكثرة المال أو 
لسيايع [خخر ضم إليه من يعينه ويرتب لنفسه الكاتب والمزكي والمترحم ويشترط أن يكون 
الكاتب عارفاً بما يكتبه من المحاضر والسجلات وأن 0100002 
يكون فقيهاً وافر العقل جيد الخط ويشترط ف المترجم العدالة والحرية والتكليف والعدد 
والأصح أنه لا يشترط أن يكون 00 وأنه يشترط في المسمع العدد إذا كان بالقاضي 
صمم والمستحب أن يكون بحلس القضاء فسيحا لا يتأذى الحاضرون بضيقه وبارزاً للناس 

زلأنتا بالر قت الاتناةى فيه عن لطر واليرة وان لا شد الميكد عليا للفضاة ويكره أن 
يقضي القاضي في حال غضبه وحجوعه وشبعه المفرطين وكذا في كل حالة يسوء فيها الخلق 
ويستحب أن يشاور الفقهاء وأن لا يشتري بنفسه ولا يبيع وأن يكون له وكيل 
معروف ومن أهدى إليه وله خصومة في الحال حرم قبول هديته وكذا لو لم يكن له 
عصونة و كاد لا نهدي إليه قل توي القاضاء وان كان يهدي قبلا لم جرع القيول والارق 
أن يثيب عليها ولا ينفذ قضاء القاضي لنفسه ولا لرقيقه ولا لشريكه فيما له فيه شركة 
وكذلك لأصوله وفروعه على أصح الوجهين7'”" وإذا وقعت له أو لواحد من أبعاضه 
عضومة افيظن فيها الآقام ور اقاضي :ذلك أخري رجور أن يتن فيها. ناليد اي أظهر 
الوجهين”؟ وإذا أقر المدعى عليه بالحق عند القاضي أو نكل وحلف المدعى ثم سأل 
ماسجا عن زد جا ان س عاك الي سه إل د إلنار ااه 
الحكم غا ثبت عنده والاشهاة غليه وإن طلبي أن يكتب نه خضرا عا جرئ: عن غير 
حكم أو سجلاً با حكم به فيستحب الإحابة أو يحب؟ فيه وجهان أظهرهما الأول0”) 
وينبغي أن يجعل القاضي للمحاضر والسجلات نسختين يدفع واحدة منهما : منهما إلى صاحب 
الحق ويحفظ الأخرى لديوان القضاء وإذا قضى باحتهاده ثم يان أنه تحالقن أمرا مقطوعا ية 


/4( صححه النووي وذكره. والثاني: لا يحوز. انظر/ روضة سن مغين المحتاج‎ )١( 
.48 

(1) والثاي: لا والثالث: إن كان الخنصمان أصمين اشترط وإلا فلا. انظر/ روضة الطالبين .)١84/11(‏ 

(؟) قال النووي في أعطى هو الصحيح وبه قطع البغوي. والثاي: ينفذ حكمه لا بالبينة كذا ذكره 
الخطيب الشربيئ. انظر/ روضة الطالبين »)١47/1١(‏ مغ امحتاج (897/5). 

(5) والثاني: لا للتهمة. انظر/ مغيئ امحتاج (9917/5). 

(ه) صححه الخطيب الشربينٍ وذكره. انظر/ مغن المحتاج (589414/4)» المهذب 25006 0 


اخخكورر 224 
كنض كنات الله أو مبنة: متوافة أو إقاعا أى معلتر نا ظنا قويا مين الواتكد. أو بالقياسن 
الجلي نقض قضاؤه وإن ظهر له خلاف ما قضى به بقياس خفي رجح عنده فيحكم من 
بعد مما ظهر له ولا ينقضي قضَاؤه الأول وما ينقضي به قضاء نفسه ينقضي به قضاء 
غيره ومالا ينقضي لا ينقضي وقضاء القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناً حى لو حكم بشهادة 
الشهود لظاهر التعديل وهم كذية لم ينفذ حكمه الحل وليكن للقاضي درة يؤدب بما 
وسجن يعزر به المماطلين. 
فصل 

أصح القولين أن القاضي يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى(' ولا فرق بين ما علمه 
ف زمان ولايته ومكافها أو في غيرهما ولا حلاف في أنه لا يقضي بخلاف علمه بل إذا علم 
أن المدعي أبرأه عما يدعيه ويقيم الشهود عليه وأن مدعي النكاح قد طلق ثلاثا فيمتنع عن 
القضاء وإذا رأى القاضي الحجة فيها حكمه للإنسان فطلب إمضاؤه والعمل به فلا يمضيه 
حي يتذكر وكذا الشاهد لا يشهد بمضمون خطه حي يتذكر وفيما إذا كان 0 
عفوظأ عندهما جه( والظاهر جواز الاعتماد في رواية الحديث على الخط المحفوظ عنده'” 
ويحوز الحلف على استحقاق الحق أو أدائه اعتماداً على خخط المورث إذا وثق بمخطه وأمانته 
ولو شهد عند القاضي شاهدان أنك حكمت بكذا وهو لا يتذكر لم يحكم بقوهما إلا أن 
يشهدا على الحق بعد إعادة الدعوى وكذا لو شهد شاهدّ أنك تحملت الشهادة في واقعة 
كذا ول يتذكر لم يجراله أن يشهد. 


يسوي العاضتي. ين التصيون اق اللدخول عليه ون القيام جا ال 1 وطلاقة 


الوحه وحواب السلام ويسوي بينهما ف الس أيضا إلاأن يكن أحدهنا كارا فأصح 
الوجهين أنه يرفع المسلم في المحلس”؟ وإذا جلس الخصمان بين يديه فله أن يسكت حى 


.)١155/١1١( والثاني: المنع لما فيه من التهمة. انظر/ مغن المحتاج (794/5)» انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) أنه يجوز الاعتماد عليه إذا وثق بخطه ولم يداحله ريبة. قال في الروضة: حكاه الشيخ أبو محمد. 
انظر/ مغ المحتاج (399/5)» انظر/ روضة الطالبين .)١517/11(‏ 

(7) والثاني: المنع. انظر/ روضة الطالبين .)١51//11(‏ 

(5) والثاني: يسوي بينهما في امحلس كما يسوي بينهما في الدحول والإقبال عليهما وغبر ذلك. انظر/ 


ليك اخخلير 
يتكلما وله أن يقول ليتكلم المدعى منكما فإذا ادعى المدعي طالب خصمه باللجواب فإن 
أقر فذاك وإن أنكر فله أن يسكت وله أن يقول للمدعي ألك بينه ثم إن قال لي بينة وأريد 
تحليفه مكن منه وإن قال لا بينة لي ثم جاء بشهود فأظهر الوجهين القبول20 وإذا ازدحم 
عند القاضى مدعون فإن جاءوا على التعاقب وعرف الترتيب قدم الأسبق فالأسبق وإن 
جاءوا معاً أو لم يعلم الترتيب أقرع بينهم ولا يقدم بعض المدعين على بعض بلا سبق ولا 
قرعة إلا إذا كانوا مسافرين مستوفزين فيقدمون بشرط أن لا يكثروا إلا أن النسوة يقدمن 
والتقديم بالسبق أو القرعة لا يكون إلابدعوى واحدة. 
فصل 

لا يحوز للقاضي أن يتخذ شهوداً معينين لا يقبل شهادة غيرهم وإذا شهد عنده شهود 
وعرف فسقهم أو عدالتهم عمل فيهم بعلمه وإن لم يعرف حالهم لم يحكم بشهادقم إلا 
بعد الاستزكاء والتعديل ولا يغي عن ذلك اعتراف الخصم بعدالتهم ودعواه خطأهم على 
الأشبه؟2 وكيفية الاستزكاء أن يكتب اسم الشاهد مع ما يتميز عن غيره ويكتب اسم 
المشهود له والمشهود عليه وكذا قدر المال على الأظهر ويبعث إلى المزكي ثم المزكى 
يشافه القاضي بما عنده من العلم ولا يقتصر على الكتابة على الأظهر”" ويعتبر في المذكي 
ما يعتبر في الشاهد ويعتبر معه العلم بالعدالة والفسق وأسبايمما وإن يكون خبيرا بباطن 
حال من يعدكلة بصيدة أو وار أو عامل والأظين آنه يشرط لفظ الشهنادة رن ال 0 
وأنه يكفي أن يقول أنه عدل والزيادة عليه بقوله علي ولي تأكيد ويجب ذكر سبب البرح 
والاعتماد فيه على المعاينة بأن رأه يز أو يشرب الخمر أو السماع بأن رآه يقذف وإن 
سمع من غيره فإن بلغ المحبرون حد التواتر أو استفاض وانتشر حاله جاز الإعتماد عليه 


المهذب للشيرازي (599/7). 

.)501/4( والثاي: لا للمناقضة. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

)١(‏ ومقابل الأصح: الإكتفاء به في الحكم على المدعي عليه بذلك لأن الحق له وقد اعترف بعدالته. 
انظر/) مغئ المحتاج (405/4). 

() صححه النووي وقال: وجوز القاضي حسين الاعتماد في التزكية على الخط. انظر/) روضة 
الطالبين .)١77/11١‏ 

(4) قال النووي: هو الأصح. وقال الخطيب الشربيئ: الثاني: لا يشترط لفظ الشهادة وهو شاذ. انظر/ 
روضة الطالبين .)١757/1١1١(‏ 


اخخسرر لحك 
وإلافلا ويقدم بينة الحرح على بينة التعديل فإن قال المعدل عرفت السبب الذي يعتمد 
الجارح لكنه تاب عنه وحسنت حاله فيقدم بينة التعديل. . 
فصل 

القضاء على الغائب حائز وينبغي أن يكون للمدعي على الغائب بنية وإن يدعي 
ححود الغائب فإن قال هو مقر لم تسمع بينته والأشبه أنما تسمع إذا لم يتعرض لإقراره 
ولا جحوده”2 ولا يحب على القاضي نصب مسككّر ينكر عن الغائب ويحلف المدعي بعد 
قيام البينة أنه ما أبرأه عن الدين الذي يدعيه ولا عن شيء منه ولا اعتاض ولا استوق ولا 
أحال عليه بنفسه ولا بوكيله بل هو ثابت في ذمته ويجوز أن يقتصر على ثبوته في ذمته 
وهذا التحليف واحب أو مستحب فيه وجهان”" أظهرهما الأول(" ويجريان فيما إذا 
كانت الدعوى على صبى أو بجنون ولو ادعى على الغائب وكيل صاحب الحق فلا تحليف 
ولو كان المدعى عليه حاضرا وقال لوكيل المدعي أبرأني موكلك لم يؤخر تسليم الحق إلى 
أن يحضر فيحلف ثم إن كان للغائب مال فللقاضي توفير الحق منه بعد ثبوته وإن لم يكن 
وسأل المدعى إفهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب فيجيب إليه ثم تارة يقتصر على سجماع البينة 
وينهى إليه ليحكم ويستوقٍ وتارة يحكم وينهى إليه ليستوي وطريق الإنماء أن يشهد على 
ما حرى عدلين يخرجان إلى ذلك البلد والأولى أن يكتب كتابا ويختمه ويذكر في الكتاب 
اسم المحكوم عليه واسم أبيه وحده وما يتميز به فإذا انتهى الكتاب أحضر من يزعمه 
حامل الكتاب محكوماً عليه فإذا أقر فذاك وإلا شهد الشاهدان بحكم القاضي الكاتب فإن 
أنكر أن ما في الكتاب اسمه ونسبه صدق بيمينه وعلى المدعى البينة على أنه اسمه ونسبه 
فإذا قامت البينة على أنه اسمه ونسبه وقال لست المحكوم عليه فإن لم يوحد هناك من 
يشاركه في الإسم والصفات لزمه الحكم وإن وحد أحضر الذي يشاركه فإن اعترف 
بالحق طولب به وتخلص الأول وإن أنكر بعث الحاكم إلى الكاتب بما وقع من الإشكال 
حين يحضر الشهود ويطالبهم .كزيد صفة تميز المشهود عليه عن غيره ويكتب با زادوا ثانيا 
ولو حضر قاضي بلد الغائب ف بلد الذي حكم فشافهه بحكمه على الغائب فهل ضيه إذا 


)١(‏ صححه النووي ذكره. والثاني: لا تسمع لأن البينة إنما يحتاج إلِيها عند المحود. انظر/ روضة 
الطالبين »)١075/1١١(‏ مغ المحتاج (401/4). 

(1) ويقال قولان. انظر/ روضة الطالبين (175/11). 

(7) كذا ذكره النووي وقال: ومنهم من قطع به. انظر/ روضة الطالبين (175/11). 


4.4١‏ ا#تجكوز 
عاد إلى محل ولايته؟ فيه الخلاف في أن القاضي هل يقضي بعلمه» ولو نادى في طرف 
ولايته القاضي الآخر وهو ف طرف ولاية أمضاهء وإن اقتصر القاضي على سماع البينة 
كتب إلى قاضى بلد الغائب أى ممعت البينة على فلان بكذا ويسمي الشاهدين إن لم 
يعدلهما وإن عدل فالأشبه أنه يجوز أن يترك إسمهما(؟ وكتاب الحكم يقبل ويعضى قربت 
المسافة أم بعدت وكتاب سماع البينة لا يقبل على الأظهر إلا إذا كانت المسافة بحيث يقبل 

في مثلها الشهادة على الشهادة. 


فصل 

إذا كانت العين المدعاة غائبة فإما أن تكون غائبة عن البلد أو عن مجلس الحكم دون 
البلد فإن كانت غائبة عن البلد فينظر إن كانت عيناً يؤمن فيها الاشتباه كالعقار والعبد 
والفرس المعروفين فالقاضي يسمع البينة ويحكم ويكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه إلى 
المدعي ويعتمد في العقار على ذكر موضعه وحدوده وإن كانت عينا لا يؤمن فيها الاشتباه. 
ففي ماع البينة عليها قولان أقريهما السماع(© ويبالغ المدعى في الوصف ويتعرض للقيمة؛ 
وهل يحكم بما قامت البينة عليه؟ فيه قولان أصحهما المنع(؟ وعلى هذا فيكتب إلى قاضي 
ب إلا عا تعامت' البيبة فيقروع الكترب يه لجال ومنت بيه إل بزد الكايه ابضهد 
الشهود على عينه والأشهر أنه يسلمه إلى المدعى ويأحذ منه كفيلاً يبدنه9؟ فإن شهد 
الشهود على عينه كتب القاضي به لبراءة الكفيل وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد» وإن كانت 
غائبة عن مجلس الحكم دون البلد فيؤمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهد الشهود على 
عينه ولا تسمع الشهادة على الصفة فإن انكر المدعى عليه اشتمال يده على عين بتلك 
الصفة صدق بيمينه وإذا حلف فللمدعي أن يدعي القيمة وإن نكل فحلف المدعي أو 
قامت عليه بينة كلف إحضاره وحبس عليه ولا يطلق إلا بالإحضار أو بدعوى التلف وإذا 
لم يدر المستحق أن العين باقية ليطالب بما أو تالفة ليطلب القيمة فادعى على التردد 
وقال غصب مين كذا فإن بقي فعليه رده وإلا فعليه القيمة فأحد الوحهين أنهما لا 


.)411/5( والثاي: المنع لأن الآخر إنما يقضي بقوهم. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(؟) وهو اخختيار الكرابيسي والإصطخري وابن القاص وغيرهم ورححه طائفة منهم أبو الفرج 
السراج. انظر/ مغن المحتاج (511/5)؛ روضة الطالبين .)١184/١1١(‏ 

() قال النووي: هو الأظهر لأن ين انين والجهالة بعيد. والثاني: نعم كالعقار. انظر/ 
روضة الطالبين .)١184/1١1١(‏ 

(5) وقيل: لايكفله ببدنه بل يكفله بقيمة المال. قاله أبو الحسن العبادي. انظر/ روضة الطالبين .)١90/11١(‏ 


اخخرر حت 
'' ولكن يدعي العين ويحلف عليها ثم يدعي القيمة في دعوى أخرى وأقريما 
السماع ويحري الخلاف فيما لو سلم ثوباً إلى دلال ليبيعه وجحد الدلال ول يدر أنه باعه 
ليطالب بالثمن أو تلف ليطالب بالقيمة أو هو باق ليطالب بالعين وحيث ألزمنا المدعي 
عليه بالإحضار وأحضره فإن ثبت أنه للمدعي استقرت مؤنة الإحضار على المدعى عليه 
وإلا فعلى المدعي مؤنة الإحضار والرد جميعاً. 
فصل 


الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم عليه هو الغائب إلى مسافة بعيدة . 


وما حد البعد؟ أحد الوجهين اعتبار مسافة القصرء وأرححهما: أن المسافة إذا كانت 
امسو 1 او ل لل ا 
ض و تدا ل ا ا ا اله 
الايد قُِ حدود الله ال وأنه يجوز قي الفقياض: وحك القذف( 0 ا 
الشهادة على غائب فقدم قبل أن يحكم لم يجب استعادة البينة ولكن يخبر بالحال ويمكن من 
ارح بخلاف ما لو عزل القاضي بعد ماع البينة ثم ولى يجب الإستعادة ومن أتى القاضي 
مبعنديا كام تيه عطي أحقره إن كان عاضر اق اليلد وظاعر 0:1 والاسضان قد 
يكون بختم من طين رطب أو غيره وقد يكون .بمحضر من المرتبين لذلك فإن امتنع من 
الحضور من غير عذر استعان بأعوان السلطان فإذا أحضره عذره وإن لم يكن في البلد فإن 
كان خارسا عن :حل ولاه القاضي: 1 يك لنته احا رود إن عانق وله ذفن كان 
لهثي ذلك الموضع نائب ل يحضره بل تسمع البينة ويكتب إليه وإن لم يكن هناك نائب 
فالذي رجح أنه إن كان على مسافة العدو فيحضره وإن زادت فلا29 والأظهر أن المرأة 
المخدرة لا تكلق. تتضور عل © ويكفي لكوفها مخدرة أن لا يكثر الخروج للحاجحات 
المتكررة كشراء القطن وبيع الغزل. 


.)١1517/١11( قال النووي: وأصحهما وعليه عمل القضاء يسمع للحاجة فيه. انظر/ روضة الطاليبين‎ )١( 
.)4١4/5( (؟) ذكرهما الخطيب الشربيي. انظر/ مغيى المحتاج‎ 

(؟) والثاي: المنع مطلقاً والثالث: الجواز مطلقا كالأموال. انظر/ مغ المحتاج .)41١5/5(‏ 

(5) احترازٌ عن المتواري والمتعزز. 

(5) والثاي: إن كان دون مسافة القصر أحضره وإلا فلا. انظر/ مغئ المحتاج (411/4). 

(7) والوجه الثاني: أنها تحضر كغيرها وبه جزم القفال في فتاويه. انظر/ مغين امحتاج (517/5). 


4 اختححورر 
كتاب القسمة 00 


قد يتولاها الشريكان أو الشركاء بأنفسهم وقد يتولاها منصويهم أو منصوب الإمام 
ويشترط في منصوب الإمام الحرية والتكليف والعدالة والذكورة مع العلم بالمساحة 
والحساب وإذا م يكن في القسمة تقويم فيكفي قاسم واحدٌ أم لابد من اثنين؟ فيه قولان 
أصحهما الأول27 وإن كان فيها تقويم فلابد من العدد ويجوز أن يجعل الإمام القاسم 
حاكما في التقويم فيعتمد فيه قول عدلين ويقسم بنفسه ويقدر الإمام رزق من نصبه 
للقسمة من بيت المال فإن لم يكن فيه مال ول يتفرغ فأحرة القسام على الشركاء ثم إن 
استأجروا قاسما أطلقوا فالأجحرة تتوزع على قدر الحصص أو على عدد الرؤوس فيه قولان 
أصحهما الأول وإن استأجروا وسمي كل واحد شيئا فعلى كل واحد ما سمي. 

الأعيان المشتركة قسمان الأول ما يعظم الضرر في قسمته فلا يجاب إليها وام العميوا 
جميعاً من القاضي قسمته لم يجيبهم إليها لكن لا يمنعهم من أن يقتسموا بنة بنفسهم إذا لم 
تبطل المنفعة بالكلية كالسيف يكسر وما يبطل القسمة منفعة المقصودة منه كالحمام 
والطاحونة الصغيرين إذا طلب أحد الشريكين قسمته لا يجاب إليها على الأظهر وإن 
أمكن أن يجعل الحمام حمامين أو الطاحونة طاحونتين أجيب الطالب ولو كان شر الدار 


لواحد وباقيها الآخر والعشر لا يصلح السكئن فالأصح أنه طلب صاحب العشر القسمة 
لا يحاب إليها وإن طلب الآخر يجاب. 


ليده 1 أحدها: القسمة 0 ويقال ها 


)١(‏ القسمة لغة: هي اسم للاقتسام وقسمه جزأه وقاسمه الشيء أحذ كل قسمة. وشرعاً: تمييز بعض 
الانصباء من بعض. انظر/ القاموس امحيط للفيروز أبادي »)١51/4(‏ مغ المحتاج .)5١48/5(‏ 

.)7١1/١1١( قال النووي: هو المذهب. وقيل: قولان ثانيهما يشترط اثنان. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(") قال النووي: هو المذهبء وقيل: قولان ثانيهما على عدد الرؤوس. انظر/ روضة الطالبين /١١(‏ 
)2 


اخخلسييرر 4.4 
والأدهان وسائر المثليات والدار المتفقة الأبنية والأرض المتشاية الأجزاء فيعدل الأنصباء 
بالكيل والوزن ويجزيء الأرض بعدد الأنصباء إن كانت متساوية وتؤخذ ثلاث رقاع 
متساوية فيكتب على كل واحدة اسم شريك أو جزء من الأجزاء مميز بحد أو وجهة 
وتدرج في بنادق متساوية ثم يؤمر من لم يحضر هناك بإحراج رقعة على الحزء الأول إن 
كتب في الرقاع أسماء الشركاء فيدفع إلى من حرج اسمه أو بإخراج رقعة باسم زيد إن 
كتب فيها أسماء الأجزاء وإن كانت الأنصباء مختلفة كنصف وثلث وسدس فيجزيء 
الأرض على أقل تلك السهام ويقسم على ما ذكرنا ويحترز عن أن يتفرق: على الواحد 
ملكه. 


فصل 
قسمة التعديل وهو أن يعدل السهام بالقيمة كالأرض الي تختلف قيمة أجزائها 
لاحتلافها في قوة الإنبات وف في القرب من الماء فقد يكون ثلثها بالقيمة كثلثيها فيجعل هذا 
سهماً وهذا سهماً إذا كانت لشريكين بالسوية وي الإحبار على هذه القسمة قولان رحح 
وبع الاي ولو اشتركا في دارين أو حانوتين متساوبي القيمة وطلب أحدهما القسمة 
وأن يجعل لهذا دار ولهذا دار م يجبر الآخر ولو كان بينهما عبدين أو ثياب من نوع واحد 


وأمكن التسوية بين الشركاء ندا وقيمة سفت بينهم كذلك وأحبر المتيع؛ وإن كانت 
من أنواع مختلفة وأجناس مختلفة كالعبيد والثياب فلا يقسم أنواعا وأجنانا إلا بالتراضى 


وقسمة الرد وصورتّا أن يكون في أحد جانبي الأرض او كرا أوبق الدار ينك 
لا يمكن قسمته فيضبط قيمة ما اختصّ به ذلك الطرف فيردها من يأخذ الطرف المختص 


.ولا إحبار على هذا النوع وهو بيع وكذا قسمة التعديل على الأصح”"©» وقسمة 
المتشايمات بيع أو إفراز حق؟ فيه قولان وذكر أن الفتوى على الثاني(" ولابد من الرضى 


0 ألحقا للتساوى في القيمة بالتسوي في الأجزاى والثاني: المنع لاحتلاف الاغراض والمنافع.‎ )١( 
.)4717/5( مغن المحتاج‎ 

(5) وف مغئ امحتاج: هو المذهبء والطريق الثاني: طرد القولين في قسمة الأحزاء. انظر/ مغيئ امحتاج 
(474/5). 

(1) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغيئ المحتاج (474/5). 


هه ش ش | اخخير 


بعد حروج القرعة في قسمة الرد والقسمة الى يجبر عليها إذا جرت بالتراضي هل يعتبر 
فيها تكرير الرضي بعد نخروج القرعة فيه وجهان رجح منهما التكري ير”2 وصيغته أن يقول 
رضينا بمذه القسمة أو ما أخرجته القرعة» ولو قامت البينة على غلط أو حيف في قسمة 
الإحبار نقضت وإن لم تكن بينة وأراد أحد الشريكين تحليف الآخر مكن منه ولو اقتسما 
بالتراضي ثم ادعى أحدهما غلطاً أو حيفاً وقلنا إن القسمة بيع فالأظهر أنه لا فائدة لهذه 
الدعوى ولا أثر للغلط”" ولو استحق بعض ما قسم شائعا بطلت القسمة في المستحق وفي 


الباقي الخلاف في تفريق الصفقة فإن استحق ق شيء معين من أحد النصيبين خخاصة أو 
اه سق فى من الآخر بطلب القسمة وإن تساوى المستحقان في 


.)47 5/5( كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 
(؟) قال النووي: هو الأصح وبه قطع الجمهور. والثاني: لا أثر فتنتقض القسمة. انظر/ روضة الطالبين‎ 
062 ملك‎ 


امتجكسضرة ش | 55 
كتاب الشهادات7) 


قال الله تعالى لاوا سْمَشْهدُوا سَهِيدَيْن من رجالكم) (البقرة: من الآية187) وعن الني 
يه أنه قال رأكرموا ل لشهوده, يعتبر في الشاهد: 


التكليف: فلا يقبل شهادة بحنون ولا صبي والحرية فلا يقبل شهادة رقيق فنا كان أو 
غيره والإسلام فلا يقبل شهادة الكافر حربياً كان أو ذمياً لا على مسلم ولا كافر . 


والعدالة: ويعتبر فيها الإحتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر ويكره اللعب 
بالشطرنج فإن شرط فيه المال من الحانبين فهو قمار والأصح تحريم اللعب بالنرد”؟ والغناء 
بلا آلة وسماعه مكروهان وليسا ممحرمين والحداء وسماعه مباحان ويحرم استعمال الآلات 
ال هي ف شعار شارب الخمر كالطنبور والعود والصنج والمزمار العراقي وكذا الإستماع 
إليها وأقرب الوجهين أن اليراع لا يلحق يما(" ويحوز ضرب الدف في الإملاكات والختان 
وأقرب الوحهين اللبواز في غيرهما(2 وأنه لا فرق بين أن يكون فيه جلاحل أو لا يكون 
ويحرم الكوبة وهي الطبل الطويل ضيق الوسط ولا يحرم الرقص إلا أن يكون فيه تكسر 
كما يفعل المخنثون ولا إنشاء الشعر ولا إنشاده لكن لو كان الشاعر يهجو أو تفحش أو 
تشبب بامرأة معينة فيرد شهادته. 


ويشترط في الشاهد صفتان أخريان: 


أحدهما: المروءة وهي أن يتسير بسيرة أمثاله في مكانه وزمانه فالأكل في السوق 
والمشي مكشوف الرأس وتقبيل الزوحة والحارية بين يدي الناس والإكثار من الحكايات 
المضحكة ولبس الفقيه القباء والقلنسوة حيث لا يعتاد والانكباب على اللعب بالشطرنج 
والغناء وماعه والمداومة على الرقص كل ذلك يسقط المروءة والأمر في ذلك يختلف 


)١(‏ الشهادات لغة: جمع شهادة مصدر شهد من الشهود .معن الحضور وهي حبر قاطع. وشرعاً: هي 
إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص. انظر/ القاموس انحيط للفيروز أبادي (507/1))» فتح 
المعين (7375/5). 

.)4758/5( والثاي: يكره. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(") واليراع الشبابة» وقال الخطيئب الشربيئ: الأصح تحرعه كما صححه البغوي وهو مقتضى كلام 
الجمهور. انظر/ مغيئ المحتاج (175/5). 

(؟) والثاني: المنع. انظر/ مغ المحتاج (579/4)» روضة الطالبين (578/11). 


5 اخخجسيرر 
بالأشخاص والأحوال والأماكن واختيار الحرف الدنية كالحجام والكناس والدبغ ممن لا 
يليق بحاله تلك الحرفة يسقط المروءة والذين اعتادوها وكانت من صنعة أبائهم تقبل 
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والفائيةة أن واركون ندينا في قن يشياذظه نفع إلى ثقليه او يدفم ضرالا شيل 
شهادته كالسيد يشهد لعبده المأذون ولمكاتبه والغريم يشهد للميت وللمفلس المحجور عليه 
والضامن للأصيل بالإبراء والأداء والوكيل الموكل فيما هو وكيل فيه ولو شهد أن فلانا 
جرح مورثه لم تقبل ولو شهد لمورثه المحروح أو المريض همال قبل الإندمال قبلت شهادته 
ف أصح الوجهين”2 ولاتقبل شهادة العاقلة على فسق من شهد بقتل الخطأ ولاشهادة 
الغرماء على فسق من شهد بدين آحر على المفلس ولو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة 
فشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية من تلك التركة فالأصح أنه قبول الشهادتين7© ولا 
تقبل شهادة الوالد لولده ولا لولد ولده وإن سفل ولا شهادة الولد لوالده ولا أحد من 
أصوله وإن علا ولو شهد ابنان أن أباهما طلق ضرة أمهما أو قذفهما فأصح القولين قبول 
شهادقما» وتقبل شهادة الوالد على ولده وبالعكس» وإذا شهد بأن هذه الدار لولده 
ولفلان وردت شهادته في حق ولده فهل يرد ف الأحنبي؟ فيه مثل الخلاف في تفريق 
الصفقة ولا تقبل شهادة العدو على العدو والعداوة الى ترد الشهادة يما هي الي تبلغ حداً 
بتمئ أحدهما زوال نعمة الآخر ويحزن .عسراته ويفرح عمصيباته وتقبل شهادة العدو للعدو 
والعداوة الدينية لا توجب رد الشهادة بل تقبل شهادة المسلم على الكافر والسنٍ على 
المبتدع وتقبل شهادة من لا يكفر من أهل البدع والأهواء ولا تقبل شهادة المغفل الذي لا 
يضبط والمبادر إلى الشهادة منهم مردود الشهادة نعم تقبل شهادة الحسبة فيما يتمحض 
حق الله تعالى أوله فيه.حق مؤكد كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص وبقاء العدة 
وانتضافها وحدود ال تعاق. وكذا الست على الأظيز 290 ولو حك الناضى بشهادة اثنيت 
ثم بان أنهما كانا عبدين أو كافرين أو صبيين نقض حكمه وكذا لو ظهر ذلك بقاضي 


.)457/5( والثاي: تسقطهما. انظر/ مغغئ امحتاج‎ )١( 

.)477/4( والثاي: لا كالجراحة للتهمة. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

() والثاني: المنع لاحتمال المواطأة. انظر/ مغ المحتاج (474/54)» روضة الطالبين (755/11). 

(5) قال النووي: هو الجديد الأظهر. والثاني: المنع فإها تحجر نفعاً إلى الأم وهو انفرادها بالأب كذا 
ذكره الخطيب الشربين. انظر/ مغئ المحتاج (474/4)» انظر/ روضة الطالبين .)5197/١1١(‏ 

(5) ذكره النووي وقال: وفي النسب وجةٌ. انظر/ روضة الطالبين .)١47/١1١(‏ 


اخلرر 8 
آخر وإن بان أنه حكم بشهادة فاسقين فكذلك على الأصح”2 ولو شهد عبد أو كافر أو 
صبي فردت ثم أعاد تلك الشهادة بعد تبدل حاله قبلت ولو شهد فاسق فردت شهادته ثم 
تاب فأعادها لم يقبل بخلاف سائر الشهادات ولا يكفي لقبول الشهادة إظهار التوبة عن 
المعصية بل يختبر مدة يغلب على الظن فيها صدقه ف توبته وقدر الأكثرون تلك المدة بسنة 
ويعتبر ف التوبة عن المعاصي القولية القول فيقول القاذف القذف باطل وإنٍ نادم على ما 
فعلت ولا أعود إليه وكذلك في شهادة الزور. 
فصل 

لا يكفي قول الشاهد الواحد للحكم به إلا في هلال رمضان كما سبق ولا يثبت الزنا 
إلا بشهادة أربعة من الرحال ولا يحتاج الإقرار بالزنا إلى أربعة فيما رجح من 
القولين» والأموال والعقود المالية كالبيع» والإقالة والإحارة والحوالة والضمان والحقوق 
المالية كالخيار والرهن والأجل ونحوها يثبت رجلين أو رحل وامرأتين وأما ما عدا ذلك 
فالعقوبات سواء كانت من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين كالقصاص وحد 
القذف والتعزير لا يثبت إلا برحلين وكذا ما يطلع عليه الرحال غالباً من غير العقوبات 
كالنكاح والطلاق والرجعة والإسلام والردة والحرح والتعديل والموت والإعسار ومن هذا 
القبيل الوكالة والوصاية والشهادة وما لا يطلع عليه الرجال غالبا ويختص .كعرفته النساء 
فقيل فيه شهادة أربع نسوة وذلك كالولادة والبكارة والثيابة والحيض والرضاع والعيوب 
تحت الإزار وكل مال لا يثبت برحل وامرأتين لا يثبت بشهادة وبين وما يغبت برحل 
وامرأتين يثبت بشاهد وين إلا عيوب النساء وما في معناها. 


فصل 
إنما تحوز الشهادة على الأفعال كالزنا والغصب والإتلاف والولادة بالإبصار ولا يجوز 
الشهادة فيها على السماع من الغير وتقبل فيها شهادة الأصم والأقوال كالنكاح والبيع 
وسائر العقود يحتاج فيها إلى السمع والبصر فلابد من سماعها ومن إبصار القائل ولا تقبل 
فيها شهادة من لا يسمع شيئا ولا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إلى الأبصار الا أن يقر 
رجحل عنده بطلاق أو إعتاق ويتعلق به الأعمى فلا يزال بضبطه حي يشهد با مع عند 


)١(‏ والثاتي: لا ينتقض لأن قبوها بالاجتهاد وقبول بينة فسقها بالاحتهاد ولا ينقض الاجتهاد 
بالاحتهاد. انظر/ مغ المحتاج (478/4). 


لما” يدض 
القاضي فأصح الوجهين أنه تقبل20 ولو تحمل شهادة تحتاج إلى البصر وهو بصير ثم عمى 
فله أن يشهد به إن كان المشهود له والمشهود عليه معروف الاسم والنسب» ومن شاهد 
فعلا من إنسان أو شاهده وسمع منه قولاً فإن كان يعرفه بعينه واسمه ونسبه فيشهد عليه 


عند حضوره بالإشارة إليه وعند غيبته وموته باسمه ونسبه وإن لم يعرف امه ونسبه لم 
يشهد عند غيبته وموته ولا يجوز تحمل الشهادة على المرأة المنتقبة اعتمادا على الصوت فإن 
عرفها منتقبة باسمها ونسبها أو بعينها جاز تحمله» ويشهد عند الأداء يما يعلم ولا يجوز 
التحمل بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر”؟ والعمل على خلافه ولو قامت البينة على 
عين إنسان بحق وأراد المدعي أن يسجل القاضي فالقاضي يسجل بالحلية ولا يسجل 
بالاسم والنسب ما لم يثبتا وتحوز الشهادة على النسب بالتسامع وكذا النسب من الأم في 
أصح الوجهين0" وف جواز الشهادة على الولاء والعتق والوقف والزوجية بالتسامع 
وجهان رجح منهما المنع( والأظهر في الموت الحواز" ولا تجوز الشهادة على الملك 
مجرد اليد ولا باليد والتصرف إن قصرت المدة وإن طالت فأظهر الوجهين الحواز”). 
وهل يجوز بمجرد التسامع؟ فيه وجهان رجح منهما المنع7©. 


(1) صححه النووي ثم قال: وقيل: لا يقبل سداً للباب مع عسر ذلك. انظر/ روضة الطالبين /١١(‏ 
0). 

)١(‏ والوجه الثاني: عن الشيخ أبي محمد أنه يكفيه لتحمل الشهادة عليها معروف واحد ويمهذا قال 
جماعة من المتأخرين منهم القاضي شريح والروياني. والوجه الثالث: أنه يجوز التحمل إذا ممع من 
عدلين أنها فلانة بنت فلان. انظر/ روضة الطالبين .)5515/1١1١١(‏ 

(") والثاني: المنع لإمكان رؤية الولادة. انظر/ مغ المحتاج (55/8/5). 

(5) وقال الخطيب الشربيئ: الأصح عند المحققين والأكثرين من الأصحاب الحواز. انظر/ مغن امحتاج 
(41:8/5). 

(5) قال النووي: هو المذهب وبه قطع الأكثرون» وقيل: وجهان. انظر/ روضة الطالبين (5517/11). 

(7) وقال النووي: هو الأصح صححه البغوي ونقله الإمام عن اختيار الدمهور. وعن الشيخ أبي محمد 
القطع به. ونقل الروياني قولاً أنه لا تحوز الشهادة على الملك حي يعرف سببه وهو شاذ ضعيف. 
انظر/) روضة الطالبين .)559/1١1١١(‏ 

(0) قال النووي: هو الظاهر وهو محكي عن نصه في حرملة واخختارها القاضي حسين والإمام الغزالي 
وهو الجواب في الرقم. والوجه الثاني: الجواز وهو أقرهما إلى إطلاق الأكثرين. انظر/ روضة 
الطالبين .)559/1١1١‏ 


ويعتبر في التسامع السماع من جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب في أظهر 
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والثاني: أنه يكفي السماع من عدلين؟ والتصرف المعتير في الباب فصرف الملاك من 
السكين والهدم والبناء والبيع والفسخ والرهن وتبئ شهادة الإعسار على القرائن ومخائل 
الضر والإضاقة. 

فصل 

تحمل الشهادة في النكاح من فروض الكفايات وفي التصرفات المالية والأقارير 06 
أشهرهما أن الجواب كذلك”© ويجري الوجهان في كتبة الصكوك ويجب أداء الشهادة إذا 
تعين في الواقعة شاهدان بأن لم يتحمل غيرهما أو مات ولو شهد أحدهما وامتنع الثاني 
وقال احلف مع الذي شهد عصى وإن كان في الواقعة شهود فالأاداء فرض على الكفاية 
فإن طلب الأداء من اثنين وحبت الإحابة عليهما على الأصد”؛» وإن لم يكن إلا شاهدٌ 
واحدٌ فعليه الأداء إن كان الحق ما يثبت بشاهد وبمين وإلا فلا ولا فرق في وجوب الأداء. 
بين أن يكون التحمل عن قصد أو اتفاقيًا في أولى الوجهين0» ٠‏ 

وإنها يجب الأداء بشروط: 


احدها: أن يدعى إليه من مسافة قريبة ومهما كان القاضى في البلد فالمسافة قريبة 
وكذا لو دعي من حيث يتمكن المبكر عنه من الرحوع إلى أهله ولا يحب إذا دعى من 
مشناقة القضير. وفيهما وبنهات: أقرفما أنه ل يجب أيض0) والثاني: أن يكون الشاهد عدلا 
أما إذا دعى الفاسق إلى الأداء لم يلزمه الإحابة إن كان شبةه عها عليه وإن كان نهدا 
فية فالأظهر الوحوف9.:والقالتة أن ١لا‏ يكوق معذورا عرض وخر :فاق كان ذلك ذإنا 


.)445/5( انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

.)445/5( انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) والثاني: المنع لصحة ما ذكر بدون إشهاد. انظر/ مغئ المحتاج (450/4). 

(5) والثاني: لا كالمتحمل. انظر/ مغن اتاج (401/5). 

(©) وقيل: لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا. وصحح الخطيب الشربيئ الأول. انظر/ مغيئ المحتاج 
(451/5). 

(5) قال النووي: هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين .)777/١11١(‏ 

(0) وقيل: لا يحب. انظر/ مغئ المحتاج (451/5). 


لحك اللخلبيوير 
أن يشهد على شهادته أو يبعث القاضي إليه من يسمع شهادته. 
فصل 

يحوز القضاء بشاهد وبمين في الأموال وحقوقها كالرهن والأجل والخيار ولا يجوز 
بشهادة امرأتين مع اليمين وإنما يحلف المدعى بعد شهادة الشاهد وتعديله ويتعرض لصدق 
الشاهد ولو لم يحلف مع شاهده وطلب يمين المخصم فله ذلك فإن نكل فللمدعي أن يحلف 

بمين الرد في أصح القولمة © ولو اقعي جارية وولدها على من يسترقهما فقال هذه 
0 م علقت به في ملكي وأقام على. ذلك شاهداً وحلف .معه يثبت 
م ل 
قولان والأشبه المنء9) ولو كان في يده غلام يسترقه فجاء آحر وادعى أنه كان له وأنه 
أعتقه وأقام عليه شاهداً وحلف معه فالأظهر أنه ينتزعه من يده9© ويحكم بحريته بإقراره 
وإذا ادعى ورئة ميت مالا لمورئهم وأقاموا عليه شاهداً واحداً وحلف بعضهم أخذ الذي 
حلف نصيبه ولا يشاركه فيه من لم يحلف ويبطل حق من م يحلف إذا كان حاضرا كامل 
الحال بنكوله وإذا كان غائباً أو صبياً أو مجنوناً فالظاهر أنه لا يؤحذ نصيبههم”؟ فإن زال 
عذرهم حلفوا وأحذوا ولا حاجة إلى إعادة الشهادة. 

فصل 

الشهادة على الشهادة مقبولة في غير العقوبات يستوي فيه حقوق الله تعالى كالزكاة 
والوقف على الجهات العامة وحقوق الآدميين فكذلك في القصاص وحد القذف على 
الأصح” وإنما يجوز تحمل الشهادة على الشهادة إذا عرف المتحمل أن عند الأصل شهادة 
جازمة إما بأن يسترعيه بأن يقول إن شاهد بكذا وأشهدك وأشهد على شهادت ولا يجوز 
أن يشهد بأن سمعه يقول لفلان علي فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا وأما 


.)5 4 54/5( والثانئ: المنع لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(1) والثاي: ينتزع من يده. انظر/ مغئ المحتاج (5/5 5 5). 

() والثاي: وهو قولٌ مخرج من مسألة الاستيلاء بأنه لا ينتزعه. انظر/ مغئ المحتاج (5/4 4 5). 

(5) وقيل: يأخذ نصيبه من المدعى عليه ويوقف الدفع إليه على حلفه. انظر/ مغئ المحتاج (45/5 5). 

(ه) قال النووي: هو المذهب. وقال الخطيب الشربيئ القول الثاني: مخرج. انظر/ مغى امحتاج (5/ 
8ه 5)» روضة الطالبين .)585/1١1١(‏ 


الغكلورر ؟م.ه 
بأن يسمعه يشهد عند القاضي وإما بأن يسمعه:يبين سبب الحق فيقول أشهد أن لفلان 
على فلان كذا عن ثمن مبيع أو أرش جناية فله أن يشهد على شهادته وإن لم يوحد منه 
استرعاء ولا يشهد عند القاضي وف وجه لا يكفي للتحمل بيان السبب”2 وينبغي أن يبين 
الفرع عند أداء الشهادة جهة التحمل فإن لم يبين وكان ممن يثق القاضي بعلمه فلا بأس 
ولا يحوز تحمل الشهادة على شهادة الفاسق والعبد والصبي» وإن تحمل والأصل بصفات 
الشهود ثم مات الأصل أو غاب أو مرض ل يؤثر ذلك في شهادة الفروع وإن عرض له 
ردة أو فسق أو عداوة لم تقبل شهادة الفرع والحنون كالموت على الأصح”" ويجوز أن 
يتحمل الفرع وهو فاسق أو عبد أو صبي ثم يؤدي إذا زالت هذه الأحوال وأما العدد فإن 
شهد على شهادة كل أصل شاهدان فلا كلام وإن شهد اثنان على شهادة الأصلين معا 
ففيه وحهان أرجححهما الجواز”" فإن منعنا فلابد في الشهادة رجحل وامرأتان من ستة فروع 
وف الشهادة على أربع نسوة من ثمانية وإئما تسمع شهادة الفروع إذا تعذر الوصول إلى 
شهادة الأصل أو عسر بأن مات الأصل أو عمى أو مرض بحيث يشق عليه الحضور أو 
غاب إلى مسافة القصر والأظهر أن الغيبة ما فوق مسافة العدوى كالغيبة إلى مسافة 
القصر”؟» والأظهر أن الغيبة إلى مسافة العدوى كالغيبة إلى مسافة الفطر ولابد للفروع 
عند الأداء من تسمية الأصول ليعرف عدالتهم ولا يشترط أن يزكي الفروع الأصول ولو 
زكوهم كفت تركيتهم ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز. 
فصل 

إذا رحع الشهود عن الشهادة قبل القضاء امتنع القضاء وإن رجعوا بعد القضاء نظر إن 
لم يستوف وكانت الشهادة .مال فيستوقي وإن كانت بعقوبة فلا يستوفي وإن رجعوا بعد 
الإستيفاء لم ينقض الحكم لكن لو كانت الشهادة بالقصاص ورجعوا واعترفوا بالتعمد 
فعليهم القصاص أو الدية المغلظة وكذا لو شهدوا بالردة فقتل أو على المحصن بالزنا فرحم 
أو على غير اللحصن فجلد ومات وكذا يحب على القاضي القصاص إذا اعترف بالتعمد 


.)457/54( حكاه الإمام عن الأكثرين يكن البلقيئ. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

.)155/5( والثاني: يمنع كالفسق. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) وهو الذي رجحه العراقيون والإمام والغزالي وصاحب العدة. وخالفهم البغوي والسرحسي.انظر/ 
روضة الطالبين .)597/1١(‏ 

(4) ذكره النووي وقال: هو الأصح. انظر/ روضة الطالبين (595/11). 


.هم 0 اخخيرير 
ولو رجع القاضي والشهود فعليهم القصاص إن قالوا تعمدنا وإن قالوا أخطأنا فنصف 
الدية على القاضي ونصفها على الشهود . 


وهل يتعلق الضمان برجوع المزكي؟ قفيه وجهان أشبههما نعم". 


ولو رجع الولي وحده فعليه القصاص أو كمال الدية وإن رحع مع الشهود فيختص 
الولي بالقصاص وكمال الدية أوهم معه؟ كالشريكين فيه وجهان رحح كلا منهما 
مرجحون” وإن شهد شاهدان على طلاق بائن أو على رضاع محرم أو لعان فقضي 
القاضي بشهادقما ثم رجعا لم يرد الفراق ويجب عليهما الغرم وهو مهر المثل بتمامه إن 
كان ذلك بعد الدحول» وإن كان قبله فيغرمان جميع مهر المثل أو نصفه؟ فيه قولان 
أصحهما الأول( ولو شهدا بالطلاق ثم رئعها: كنا ذكرنا توقامك سد علق "أنه كان 
بينهما رضاع محرم فلا شيء على الراجعين وشهود المال إذا رجعوا هل يغرمون7© فيه 
قولان أرجححهما أنهم يغرمون» ومهما وجب الغرم بالرحوع نظر إن وقع الحكم بشهادة 
العدد المعتبرة في المشهود به بلا زيادة فالغرم على عدد الرؤوس وإذا رحع بعضهم غرم 
حصته وإن وقع الحكم بشهادة عدد أكثر من العدد المعتبر كما إذا شهد بالقتل الخطأ أو 
العتق ثلاثة أو بالزنا عليها فإن رحع الكل فالغرم كذلك وإن رحع بعضهم فإن ثبت العدد 
المعتبر على الشهادة فلا غرم على الراجعين في أصح الوجهين' © ويازمهم حصتهم ف 
الثاني وإن احتل بعض العدد المعتبر فالتوزيع على العدد المعتبر دون الجميع في أصح 
الوحهين2 وإذا انقسم الشهود إلى الذكور والإناث فإن لم يزيدوا على أقل ما يكفي 
كرحل وامرأتين في الرضاع أو في المال فنصف الغرم على الرجل عند الرجوع والنصف 


/١١( قال النووي: هو الأصح والثاني: لا لأنه لم يتعرض للمشهود عليه. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 
.)2)4 

.)591//١1( قال النووي: أصحهما عند البغوي أنهم معه كالشريك. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(") ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ المحتاج (158/4). 

(5) والثاني: المنع لأن الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوحد واحد منهما. انظر/ مغ امحتاج (459/5). 

(5) انظر/ مغن المحتاج (459/5). 

(5) واحتاره المزني ولأن الحكم وقع بشهادة الجميع. انظر/ مغئ المحتاج (4559/5). 

(0) وقيل: قسط من العدد وصححه ابن الصباغ لأن البينة إذا نقص عددها زال حكمها وصار 
الضمان متعلقاً بالإتلاف وقد استووا فيه. انظر/ مغن المحتاج (455/5). 


المجحدة 4.ه 
على المرأتين وإن زادوا فإن كان المشهود به مما يثبت بشهادة النساء وحدهن كالأموال 
فإذا شهد أربع نسوة مع رجحل ورجعوا جميعاً فعلى الرحل ثلث الغرم وعليهن ثلثاه وإن 
رجع الرجحل وحده أو امرأتان وحدهما فلا شيء في أصح الوجهين”؟ وإن كان مما لا ينبت 
بشهادة النساء وحدهن كالأموال فإذا شهد رجحل وأربع نسوة ورحعوا وأوجبنا الغرم 
بالرجوع فأحد الوجهين أن الحكم كما في الرضاع” وأقواهما أن نصف الغرم على 
الرحل والنصف عليهن”" وعلى هذا فلو رجع النسوة فعليهن نصف الغرم وإن رجعت 
امرأتان فلا شيء عليهما على الأصح ( والأظهر أن رحوع شهود الإحصان لا تقتضي 
غرماً وكذا رجوع شهود الصفة مع شهود تعليق الطلاق والعتاق7©. 


)١(‏ قال الشيرازي: هو الصحيح من المذهب. والثاني: عليهما الثلث ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ 
مغيئ المحتاج (555/4)» انظر/ تامهذب للشيرازي (747/9). 

.)459/5( كذا ذكره الخطيب الشربين. انظر/ مغئئ المحتاج‎ )١( 

() لأنه نصف البينة وهن وإن كثرن مع الرجل عترلة رجل واحد. انظر/ مغ المحتاج (4559/5). 

(5) والثاني: عليهما ربع الغرم لأنهما ربع البينة. انظر/ مغئ المحتاج (150/5). 

(5) والثاني: يغرمون. انظر/ مغئ المحتاج (470/4). 


كتاب البينة7") 


عن البي طن أنه قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر, لابد من المرافعة إلى 
القاضي ف الدعوى إن كان المستحق عقوبة كالقصاص وحد القذف» وإن كان مالا نظر 
إن كان عيناً فله استرداده إن لم يحرك فتنة وإلا فلابد من الرفع أيضاء وإن كان دينا فإن 
كان المديون مقرأ غير ممتنع من الأداء فيطالبه وليس له أذ شيء من ماله وإن لم يكن 
كذلك نظر إن لم يتمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان منكرا ولا بينة لصاحب الحق فله 
ل ل ل ا ال ل ل 
الأصح” "© وإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي أن كان :مقر ممتنعاً من الأداء أو 07 
كس ب نور قب الر فط إن القاضي أم يستقل المستحق بالأخذ؟ فيه وجهان 
رجح منهما الثاني" ومهما جاز له الأحذ فله كسر الباب ونقب اللدار إذا لم يسهل 
إلى المال إلا به ثم المأوذ إن كان من جنس الحق فله تمليكه ومن غير الجنس لا يتملكه, 
يا الل ل لو 
الأضحاني0) وأقرئ :الوتحهين أن الأعوذ معيؤون غليه”" اح إذا تلك قبل الببع أو قبل 
التملك بتلف من ضمانه ولا يأخذ المستحق أكثر من حقه إذا أمكنه الاقتصار 0 
يحوز الأحذ من مال الغريم الجاحد يجوز الأحذ من مال غريمه كما إذا كان لزيد على 
عمرو دين ولعمرو على بكر مثله يجوز لزيد أن يأحذ مال بكر .ماله على عمرو. 


أظهر القولين أن المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعي عليه من يوافق قوله الظاهر”) 


.)5517/5( البينة لغة: الشاهد وسمي الله الاح مي لون انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

.)577/4( وف قول من طريق آخر المنع لأنه لا يتمكن من تملكه. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(*) كذا صححه الخطيب الشربين. انظر/ مغئ المحتاج (477/5). 

(5) قال النووي في الروضة: الأصح عند الجمهور الاستقلال. انظر/ روضة الطالبين .)4/١5(‏ 

(ه) قال النووي: هو الأصح وهو الذي ذكره الصيدلاني والإمام والغزالي. انظر/ روضة الطالبين 
(؟١60/1).‏ 

() قال النووي: هو الأظهر عند الجمهورء والثاني: أن المدعي من لو سكت حلي ولم يطالب بشيء 
والمدعي عليه من لا يخلي ولا يكفيه السكوت. انظر/ روضة الطالبين (؟١/).‏ 


الخلرر كمه 
فإذا أسلم الزوجان قبل المسيس فقال الزوج أسلمنا معاً والنتكاح مستمر وقالت المرأة بل 
على التعاقب فقول الزوج هو الذي يخالف ا والأمناء المصدقون في الرد 
مدعون لكن اكتفى بيمينهم وإذا كان المدعى فلابد من بيان الجنس والنوع والقدر 
والصحة والتكسير إن اختلفت القيمة هما وإن كان عيناً أخرى فيما يضبط بالصفة 
كالحبوب والحيوان يصفه بصفات السلم ولا حاجة إلى ذكر القيمة على الأصه(') 
كانت العين تالفة وهي متقومة فلابد من ذكر القيمة وفي دعوى النكاح لا يكفي الإطلاق 
على الأظهر” بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ولابد من التعرض لرضاها إن 
كانت ممن تزوج بالرضا وأقيس الوحهين أنه يشترط في نكاح الأمة التعرض للعجز عن 
الطول وحوف العنت والعقود”" المالية كالبيع والهبة والإحارة يكفي فيها الإطلاق على 
الأصح””) ومن قامت عليه البينة فطلب من القاضي تحليف المدعي لم يجب إليه وإن ادعى 
إبراء أو أداء أو ادعى في الأعيان بيعاً أو هبة وإقباضاً حلف على نفي ما يقوله ولو ادعى 

فسق الشهود أو كذبهم وزعم أن الخصم عالم بذلك فهل له تحليفه على أنه لا يعلم فيه 
وجهان أظهرهما نعم" ؟ وإذا استمهل ليأنٍ ببينة دافعة أمهل ثلاثة أيام» ومن ادعى رق 
البالغ وقال البالغ أنا حر الأصل فالقول قوله وعلى المدعي البينة وإن ادعى رق صغير فإن 
لم يكن ف يده لم يصدق إلا ببينة وإن كان في يده ولم يعرف استناد اليد إلى التقاطه 
فيصدق ويحكم له فلو كان الصغير مميزاً وأنكر الرق فإنكاره كإنكار البالغ حي يحتاج 
المدعي إلى البينة أو لا عبرة بإنكاره؟ فيه وجهان: أصحهما: الثاني”2 وفي سماع الدعوى 
بالدين المؤحل وجهان رجح منهما المنع. 


المدعى عليه إما أن يجيب بالإقرار وبالإنكار أو يسكت وإذا أصر على السكوت جعل 


)١(‏ وهو الأصح. وقيل: يجب معها ذكر القيمة.انظر/ مغين المحتاج (475/4).» روضة الطالبين 
(؟8/1). 

.)477/4( والثاني: يكفي الإطلاق فيه كالمال. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 

(") والثاني: لا يحب. انظر/ مغئ المحتاج (477/4). 

(5) والثابي: يشترط كالنكاح. والثالث: إن تعلق العقد يجارية وجب احتياطياً للبضع وانختاره ابن عبد 
السلام. انظر/ مغين المحتاج (415/5). 

(ه) والثاني: لا لأنه م يدع عليه حقاً وإنفا ادعى عليه أمرا لو فنع ل انظر/ مغ المحتاج (1517/5). 

(5) لأن عبارته ملغاةٌ. انظر/ مغ المحتاج (15/4/5). 


كالمنكر الناكل وإن ادعى عليه عشرة فقال لا يلزمئ العشرة لم يكن هذا جواباً تامأ وإنها 
الجواب التام أن يضيف إليه» ولا بعضهاء وهكذا يحلفه القاضي إن كان يحلف فإن حلف 
على نفى العشرة واقتصر عليه فللمدعى أن يحلف على استحقاق ما دون العشرة بشيء 
قليل انه وإذا ادعى غالا وأدفله 0 جهة بأن قال أقرضتك كذا وطالبه ببدله أو 
غصبت عبدي وتلف عندك فعليك ضمانه فليس على المدعي عليه التعرض في اللجواب 
لتلك الجهة بل يكفيه أن يقول لا تستحق على شيئاً ويكفيه في جواب طالب الشفعة أن 
يقول لا تستحق على الشفعة أو لا يلزمئ تسليم الشقص إليك وإذا اقتصر على الجواب 
المظلق وانتهى الأمر إلى الحلف حلف كذلك ولو تعرض للجهة المدعاة ونفاها فاللجواب 
صحيح أيضاً ويحلف على وفق الجواب» ولو أراد أن يقتصر في الحلف على النفي المطلق 
ولا يتعرض للجهة فهل يمكن؟ فيه وجهان أظهرهما المنع”) ولو كان في يده مرهون أو 
مستأجر وادعاه مالكه فيكفيه أن يقول لا يلزمئ تسليمه ولو اعترف بالملك وادعى الرهن 
أو الإجارة فالمصدق المالك على ظاهز المذهب”© فمدعي الرهن والإحارة يحتاج إلى البينة 
فإن لم تساعده البينة وخاف جححود المالك إن اعترف بالملك فحيلته أن يفضل ويقول إن 
ادعيت ملكا مطلقاً فلا يلزمئ التسليم وإن ادعيت مرهوناً عندي فحى أحيب. 
فصل 

إذا ادعى عليه عقاراً أو منقولاً فقال إنه ليس لي أو قال هو لرجل لا أعرفه فأصح 
الوجهين أن الخنصومة لا تنصرف عنه ولا يتزع المال من يده بل يقيم المدعي البينة عليه أو 
يحلفه© وكذا لو قال هو وقف على الفقراء أو على مسجد كذا أو هو لاب الطفل لا 
يسقط الدعوى عنه بل يقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه على أنه لا يلزمه تسليمه إليه وإن 
أضاف إلى معين لا يكتنع مخاصمته وتحليفه فإن كان حاضرا في البلد روجع فإن صدقه 
انصرفت الخصومة إليه» وإن كذبه فيترك المال في يد المدعي عليه أو يزع ويحفظ إلى أن 
يظهر مالكه أو يسلم إلى المدعي؟ فيه ثلاثة أوجه ذكرناها أو نحوها في الإقرار أرجحهما 
الأول وإن أضاف إلى غائب فأظهر الوجحهين انصراف الخصومة عنه؟2 فإن لم يكن 
)١(‏ ليطابق اليمين الإنكار. انظر/ مغ المحتاج (159/5). 
(؟) صححه النووي وذكره. انظر/ روضة الطالبين .)57/١57(‏ 
(1) والثابي: تنصرف عنه وينتزع الحاكم العين من يده. وصحح النووي الأول. انظر/ روضة الطالبين 

(67/15). 
(5) والثابي: لا تنصرف وهو ظاهر نص المختصر. انظر/ مغ امحتاج (41/1/5). 


الغغخورر ممه 
للمدعي بينة فيوقف الأمر إلى أن. يحضر الغائب وإن كان له بينة فيقضي له وهو 
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قضاء على الغائب حى يحتاج إلى اليمين أو على الحاضر؟ فيه وجهان أقواهما الأول”2 وما 
يقبل إقرار العبد به كالقصاص وحد القذف يكون الدعوى فيه على العبد والجواب يطلب 
منه وما لا يقبل إقراره به كالأرش وضمان الأموال فليوجه الدعوى فيه على السيد. 

تغلظ اليمين في دعوى النكاح والرجعة والولاء وكل ما ليس يمال ولا المقصود منه 
المال ان ارا دون ال ساي يم 
ال ا ا العا كان لسسع و ا ست كن 
سواء كان يثبت أو ينفي وإن كان يحلف على فعل غيره فيحلف في الإثبات على البت 
وف النفي على نفي العلم فإذا ادعى وارث على إنسان أن لمورثي عليك كذا فقال أبرأي 
مورثك حلف المدعي على نفي العلم بإبراء المورث ولو ادعى على آخر أن عبدك جين 
علي مما يوحب كذا فأنكر فالأصح أنه يحلف على البت ”2 ولا يشترط في اليمين على 
البت اليقين بل يجوز البت بناء على ظن مؤكد ينشأ ما يجده بخطه أو خط أبيه والنظر في 
اليمين إلى نية القاضي المستحلف فالتورية به والتأويل على خلاف قصد القاضي وعقيدته 
لا يدفع إثم اليمين الفاحرة وكذا الاستثناء بحيث لا يسمع القاضي .ومن توجهت عليه 
دعوى لو أقر ممطلويها التزم به فإذا أبكر لفت عليه حى يجرى التحليف في النكاح 
والطلاق والرجعة والعتق والاستيلاد وغيرها نعم لا بحلف القاضي على أنه لم يظلم في 
الحكم ولا الشاهد على أنه لم يكذب ومن ادعى عليه فقال أنا صبي بعد لم يحلف ووقفت 
الخنصومة إلى أن يتحقق بلوغه وفائدة اليمين انقطا 0 
لو أقام المدعي البيئة بعدما حلف المدعي عليه فيسمع ويقضي بماء وإذا طلب المدعي يمين 
ا 0 

إذا نكل المدعي عليه لم يقض عليه بالنكول ولكن يرد اليمين على المدعي وإذا حلف 
)١(‏ ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغين المحتاج (41/1/5). ا 


.)"0/1١7( قال النووي: هو الأصح. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 
.)47/١( قال النووي: هوالأصح وبه قطع البغوي. وقال ابن القاص بالمنع. انظر/ روضة الطالبين‎ )1( 


همه الخغخلرر 
قضي له وإنما يحصل النكول بأن يعرض القاضي اليمين عليه فيمتنع وفسر العرض بأن 
يقول قل والله والامتناع بأن يقول لا أحلف أو أنا ناكل» وإذا صرح بالنكول فلا حاجة 
إلى حكم القاضي بأنه ناكل وإن سكت حكم القاضي بنكوله وقوله للمدعي احلف 
حكم بالنكول وإذا ردت اليمين على المدعي فحلف استحق المدعي وبمينه متزلة بينة 
تقيمها أو كإقرار المدعي عليه؟ فيه قولان أصحهما الثاني(2؛ حي لو أقام المدعى عليه بينة 
على الأداء أو الإبراء بعدما حلف المدعي لم تسمع بينته وإن لم يحلف ولم يتعلل بشيء أو 
قال لا أريد أن أحلف يسقط حقه من اليمين ولم يكن له مطالبة الخصم وإن ذكر 
لامتناعه سببا فقال أريد أن أقيم البينة أو انظر في الحساب ترك ولم يبطل حقه من اليمين 
والأظهر أنه مهل ثلاثة أيام ولا يزاد2؟ ولو استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر في 
الحساب لا مهل على الأشهر ولو استمهل ف ابتداء الجواب فقد ذكر أنه يمهل إلى آخر 
المجلس وإذا طولب رب المال بالزكاة فادعى الدفع إلى ساع آخر أو غلط الخارص وقام 
فإنه يلق على ما يدغيه إعاباً فتكل وعدن الرد فالأشهر آنه توخد هيه :الؤكاة9” ولو 
ادعى ولي الصبي ديناً له على إنسان فأنكر ونكل فالذي رجح من الوجوه أن اليمين لا 
ترد عليه والثاللة إن ادغ ثبوته بسيب مباشرة روات إل 23 


إذا ادعى اتثنان ع في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة فأصح القولين أكُما 
تتساقطان”؟ ويصير كما لو لم يكن لواحد منهما بينة والثاني تستعملان7" . 


وف كيفيته ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها تقسم بينهما. 
والثاثي: يقرع بينهما ويرجحح جانب من خرحت قرعته. 


.)45/١5( قال النووي: هوالأظهر. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ وهو الأصح. والثاني: لا تقدير لأن اليمين حقه فله تأخير إلى أن يشاء. انظر/ روضة الطالبين 
5/1١9‏ 4). 

(؟) والثاني: لا إن لم تقم عليه الحجة. انظر/ مغئ المحتاج (47/5/4). 

(4) والثاني: ترد لأنه المستوفي. انظر/ روضة الطالبين .)49/١7(‏ 

(5) قال النووي: هو الأظهر فكأنه لا بينة فيصار إلى التعليق. انظر/ روضة الطالبين (01/15). 

(5) فينتزع العين من هي في يده. انظر/ روضة الطالبين (51/15). 


اخغخلرورر وله 


ولو كانت العين ف يدهما وأقام كل واحد منهما بينة على أنما له فتبقى في أيديهما 
كما كانت ولوكانت العين في يد إنسان وادعاها غيره وأقام بينة على أنها ملكه وأقام 
صاحب اليد بينة على ملكه تسمع بينة صاحب اليد وتترجح على بينة الخارج ولا تسمع 
بينته قبل أن يدعي عليه بشيء ولا بعد الدعوى وقبل إقامة البينة ولو أزيلت يده ببينة 
الخارج ثم أقام البينة على أها ملكه مستندا الى ما قبل إزالة اليد واعتذر بغيبة الشهود ببينة 
ورجححت على أظهر الوجهين9؟ ولو قال الخارج هو ملكى اشتريته منك وقال الداخل هو 
ملكي وأقام كل واحد البينة على ما يقوله فالخارج أولى ومن أقر لإنسان بمال ثم ادعاه لم 
تسمع دعواه إلا أن يذكر تلقي الملك عنه ومن أخذ منه المال ببينة ثم حاء يدعيه فهل 
يحتاج إلى ذكر التلقي؟ فيه وجهان أظهر هئ(" لا ٠‏ 

فصل 

الجديد أن زيادة عدد الشهود في أحد الحانبين لا يوجحب الترجيح9؟ ولو أقام أحدهما 
رجلين والآخر رحلا وامراتين فالأشهر أنه لا ترحيح أيضاً © بخلاف ما إذا أقام أحدهما 
شاهدين والآخر شاهداً وحلف معه”2 ولو أقام أحدهما بينة على أنه ملكه منذ سنة 
والآخر على أنه ملكه منذ سنين فأظهر القولين أنه يرجح أنقون ريا ولصاحبها 
الأحرة والزيادة الحادثة من يومئذ وإذا أطلقت احدهما وأرحت الأخرى فالظاهر 
التسوية”2» وإذا قدمنا أسبق البينتين تاريخاً. فلو كانت اليد مع الأخرى والأصح ترحيح 
اليد والأصح أنه إذا شهد الشهود ملك المدعي في الشهر الماضي أو بالأمس ولم 


.)01/١5( كذا ذكرها النووي. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) وقيل: لا تسمع فلا ينقض القضاء وإلى هذا ذهب القاضي ‏ حسين ونقل عن الهروي أنه قال: 
أشكلت على هذه المسألة نيفا وعشرين سنة لما فيها من نقض. الاحتهاد بالاجتهاد وتردد فيها 

جوابي. انظر/ مغ المحتاج .)481١/5(‏ 

(؟) والثاني: يشترط كالإقرار. انظر/ مغيئ امحتاج (4407/4). 

(4) وف قول من طريق أنها ترجيح. انظر/ مغن المحتاج (4857/5). 

(5) وف قول من طريق ثان محا لزيادة الوثوق بقوهما. انظر/ مغيئ امحتاج (4857/5). 

(7) والقول الثاني: أنهما يتعادلان. انظر/ مغن المحتاج (485/5). 

(7) وقيل: تقدم المورحة. انظر/ مغئ امحتاج (4857/4). ش 

(8) والثاني: يرجح السبق» والثالث يتساقطان وحكى ابن الصباغ طريقة قاطعة بالأول. انظر/ مغين امحتاج (487/5). 


ات ات حت 


يتعرضوا للحال لم تسمع شهادتهم ”© بل ينبغي أن يشهدوا على الملك في الحال أو يقولوا 
كان ملكا له ولم يزل أو لا نعلم له مزيلاً وتحوز الشهادة على الحال استصحاباً ل 
عرف من قبل من الشراء أو الإإرث أو غيرهما ولو شهدوا على أنه أقر أمس بالملك المدعي 
قبلت الشهادة» واستدتم حكم الإقرار وإن لم يصرح الشاهد بالملك في الحال» ومن أقام 
البينة على ملك دابة أو شجرة لم يستحق النتاج والثمر الحاصلين قبل إقامة البينة ولا 
النمرة الظاهرة عند إقامة البينة» وفي الحمل الموجود وجهان أظهرهما الاستحقاق”“ومن 
اشترى شيئاً فأحذ منه بحجة مطلقة فالمشهور أن له الرجوع على بائعه بالشمن وفيه وجه 
أنه لا يرجع 7" إلا إذا كان للمدعي ملكا سابقاً على الشراءومن ادعى ملكاً مطلقاً وذكر 
كهؤةف مع -الللعا “سنيف ل “رظي ولو كر الدقق با والشهوة سيا اين ال شيع 
شهادقم. 
فصل 
إذا قال أحرتك البيت بعشرة وقال المستأحر بل أحرتين جميع الدار بالعشرة وأقام كل 
واحد منهما بينة على ما يقوله فأصح القولين أن البينتين متعارضتان”” والثاني أن بينة 
المستاجر "© ول .ولو :أوعى "اثنان:دارا'ق يداثالف .وقال كل واحد منهما اشعريتها يكذا 
ودفعت إليه الثمن وأقام كل واحد منهما بينة فإن أرحتا بتاريخين مختلفين قضي بأسبقهما 
تاريخاً وإلا فالبينتان متعارضتان» ولو قال كل واحد منهما بعت منك: هذه الدار بكذا 
وطالبه بالشمن وأقام كل واحد منهما بينة فإن ذكرا تاريخين مختلفين لزمه الثمنان» وإن 
أرحتا بتاريخ واحد فهما متعارضتان وإن اطلقتا أو أطلقت إحديهما وأرحت الأخرى 
فالأظهر أنمما كالمؤورختين بتاريخين مختلفين 2 


.)4/81/5( وقٍ قول تسمع. والطريق الثاني: القطع بالأول. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

(1) والثاني: وهو احتمال للإمام لا يستحقه لاحتمال كونه لغير مالك الأم بوصية. انظر/ مغ المختاج 
(484/5). 

(*) ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغئ المحتاج (4814/5). 

(:) لتكاذيهما فيسقطان. انظر/ مغ المحتاج (485/5). 

(5) وهو من تخريج ابن سريج وليس .منصوص. انظر/ مغئ المحتاج (585/5). 

(1) والثاني: يقول بتعارضهما كمتحدي التاريخ. انظر/ مغين المحتاج (487/5)» روضة الطالبين .)7/١5(‏ 


عع عرع_..06... ريسيد 
فصل 

مات رجل عن ابنين مسلم ونصران والغكلنا"فقال السك بمانتة سلما و الراك 
وقال الآخر مات نصرانياً فإن كان الأب معروفا بالتنصر وقال النصرائي مات على ما كان 
عليه وادعى المسلم أنه أسلم ثم مات فالقول قول النصرانيٍ مع بمينه» وإن أقام كل واحد 
منهما بينة نظر إن أطلقت البينتان فبينة المسلم مقدمة وإن قيدتا فشهدت بينة المسلم على 
أنه تكلم في آخر عمره بكلمة الإسلام وبينة النصراني بأنه تكلم بالتنصر فهما متعارضتان 
وإن لم يكن الأب معروف الدين وأقام كل واحد منهما البينة على أنه مات على دينه 
فهما متعارضتان أيضاً ولو مات التصراني عن ابنين مسلم ونصران فقَال المسلم أسلمت 
بعد موت أبينا فالميراث بيننا فقال النصراني بل قبله ولا ترثه فالقول قول المسلم مع ينه 
وإن أقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة النصراني ولا فرق بين أن يكون التنازع مع 
الاتفاق على تاريخ موت الأب أو دونه» ولو اتفقا على تاريخ إسلام المسلم كشهر 
رمضان وقال المسلم مات الأب ف شعبان وقال النصراني بل مات ف شوال فالقول قول 
النصراني» وإن أقاما بينتين فبينة المسلم أولى ولو لف ميت أبوين كافرين انين مسلمين 
فقال الأبوان ناخ كافرا وقال الآينات بز مسطلما كاضة القولين أن القول قول الأبوين مع 
بمينهما”'2» والثاني: يوقف الأمر إلى أن يكشف الأمر أو يصطلحو(". 

فصل 

لو قامت بينة على أنه في مرض الموت أعتق عبده سالماً وبينة أخرى على أنه أعتق غااً 
وكل واحد ثلث ماله فإن أرتا بتاريخين عتق من أعتق أولا وإن أرحتا بتاريخ واحد أقرع 
بينهما وإن أطلقتا فقد يقرع 2 وقد كيل فيه روت أحدهما: هذاء والثاني: يعتق من 
كل واحدٌ منهما نصفه'” وقد رجح كلاً منهما طائفة من الأصحاب ولو شهد أجنبيتان 


على أن فلانا أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله ووارثان حائزان على أنه رجع عن تلك 
الوصية وأوصى بعتق غاتم وهو ثلث ماله أيضاً قبلت شهادتهما على الرجوع عن الوصية 


.)80/١5( وقيل: القول قول الابنين لأن ظاهر الدار الإسلام. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(1) قال النووي: هو الأرحح ثم ثم قال: الأصح عند الأصحاب أن ؛ يقول قول الأبوين. انظر/) روضة الطالبين 
60/1١‏ ). 

(؟) ذكرهما الخطيب الشربين. انظر/ مغئ المحتاج (141//4). 


زه اللخليرورير 
الأولى ويثبت بما الوصية الثانية وإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع بقولهما وعتق 
سال بشهادة الأحنبيتين ويعتق من غائم قدر ما يحتمله ثلث باقي المال بعد عتق سالم بقول 


الوارثين. 


كتاب القائيف017) 


يشترط في القائف أن يكون مسلما عاقلاً بالغا عدلاً وأصح الوجهين أنه يشترط 
الحرية والذكورة” وأنه لا يشترط العدد(" وأن القيافة لا تختص ببيئ مدحخ'”» ويشترط أن 
يكون بحرباً بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليست فيهن أمه ثلاث مرات ثم في نسوة فيهن 
أمه فإذا أصاب في المرات جميعا اعتمد قوله وإنما يراحع إلى القائف إذا تداعى اثنان مولودا 
بجحهول النسب من لقيط أو غيره. 


وإذا اشترك اثنان في وطء امرأة لزمان يمكن أن يكون منهما وادعاه كل واحد منهما 
ويفرض ذلك من وحوه: 


أحدها: أن يطأها كل واحد منهما بالشبهة وكذا لو كانت في نكاح صحيح 
فوطئت بالشبهة على الأظهر(2. 


ومنها: أن يطأ زوجته ويطلقها ثم يطأها غيره بالشبهة أو في نكاح فاسد. 


ومنها: أن يطأ الشريكان الحارية المشتركة أو يطأ أمته ويبيعها فيطأها المشتري ولم 
يستبريء واحد منهما فإذا أنت بولد لأقل من أربع سنين وأكثر من ستة أشهر من 
الوطأين وادعياه جميعا روجع القائف فإن تخلل بين الوطأين حيضة فهي أمارة حصول 
البراءة عن الأول إلا أن يكون الأول زوجاً ف نكاح صحيح فلا ينقطع تعلقه ولا فرق بين 
أن يكون المتداعيان أو الواطئان مسلمين أو ذميين أو أحدهما مسلم دون الآخر وكذا لا 
فرق بين الحر والرقيق. 


)١(‏ القائف لغة: الذي يعرف الآثار والجمع القافة» وشرعاً: من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بها 
خصه الله تعالى به من علم ذلك. انظر/ مغ المحتاج (18/8/5). 

(؟) قال النووي: هو الأصح ونص عليه. انظر/ روضة الطالبين .)١١1/١5(‏ 

() والثاني: يشترط كالمزكي والمقوم. انظر/ مغن المحتاج (4848/5)» روضة الطالبين .)١1١1/١5(‏ 

(5) والثابي: يشترط. انظر/ مغين امحتاج (485/5). 

(5) والثاي: أنه يلحق بالزوج قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. انظر/ روضة الطالبين .)٠١7/1١(‏ 


هزه الخسيوير 
كتاب العيق(3) 


م 


قال الله تعالى: (قَكُ رَقبَة)(البلد: 1) وقال: (فَدَحْرِير َقبَة ( النساء: 45) الآية 
يصح الإعتاق من المكلف المطلق مسلماً كان أو كافراً ولا يصح من الصبي والمجنون 
وامحجور عليه بالسفه ويصح تعليقه بالصفات وإضافته إلى جزء شائع ومعين وصريح لفظه 
التحرير والإعتاق وإذا قال أعتقتك أو أنت عتيقٌ أو معتق أو حررتك أو أنت حر أو مخرر 
عتق وإن لم ينو. 

وف فك الرقبة وجهان: أظهرهما أنه:صريح”© أيضاً والكنايات كقوله لا ملك لي 
عليك أو لا يد أو لا سلطان أو لا سبيل أو لا خدمة فإن نوى يمما الإعتاق عتق وكذا لو 
قال لأمته أنت سائبة أو قال لعبده أنت مولاى أو بادحداي متي ولأمته توكزبانوي من 
وجميع صرائح الطلاق وكناياته كناية في العتق ولو قال لعبده أنت حرة أو لأمته أنت حر 
حصل العتق بلا نية وإن أخطأ في التذكير والتأنيث» ولو قال لعبده جعلت عتقنك إليك أو 
خيرتك ونوى تفويض العتق فأعتق نفسه في المحلس عتقء ولو قال أعتقتك على ألف أو 
أنت حر على ألف فقبل أو قال العبد أعتقئ على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف 
ولو قال لعبده بعت نفسك منك بكذا فقال اشتريت صح البيع على ظاهر المذهب وعتق 
ف الحال””» وغلية امن تويكو للسيد الولاء غليه.. ولو أعتى, جتازية تاملا غنق: لمحتن 
عا ولو استثئ فقال أعتقتك دون الحمل لم يصح الاستثناء ولو أعتق الحمل عتق دون 
الأم ولو كانت الحارية لواحد والحمل لآخر فأعتق أحدهما ملكه لم يعتق الآخر. 


إذا كان بين شريكين عبدٌ فأعتقه أحدهما أو أعتق نصيبه عتق نصيبه ثم إن كان معسرا 
لع اه 0 يو براض ايدولك واف الجر 


0 العتق لغة: ل‎ )١( 
00 20 ١7/117( وشرعا: إزالة الرق عن الآدمي. انظر/ مغ المحتاج‎ .)١71/( 
وقال النووي هو الأصح. وقال الشيرازي: الثاي: أنه كناية لأنه يستعمل في العتق وغيره. انظر/‎ )١( 

روضة الطالبين »)١117/١51(‏ المهذب للشيرازي (1/7). 
(") قال الخنطيب الشربيئ: هو المذهب. انظر/ مغئ امحتاج (4914/5). 


اغخغخطلرر 5ىه 
أو بأداء القيمة أو يتبين بأداء القيمة حصول السراية من وقت الإعتاق؟ فيه ثلاثة أقوال: 
أصحهما الأول20 والإعتبار بقيمة يوم الإعتاق على الأقوال واستيلاد أحد الشريكين 
الجارية وهو موسر يسري إلى نصيب الآخر وعليه قيمة نصيب الشريك وحصته من مهر 
المثل وبحري الأقوال ف أن السراية بم تحصل فإن قلنا بنفس العلوق أو توقفنا لم تحب قيمة 
حصته من الولد» وتدبير أحدٌ الشريكين لا يسري إلى نصيب الآخر ولو كان الشريك 
المعتق موسراً لكن عليه دين يستغرق ماله فهل جنع الدين التقديم عليه فيه قولان كما في 
الزكاة والأصح أنه لا بمنع”"©» وإذا قال أحد الشريكين للآخر وهو موسر أعتقه نصيبك 
فعليك قيمة نصيبي وأنكر الآخر فهو المصدق بيمينه ولا يعتق نصيبه ويعتق نصيب 
المدعي بإقراره إن قلنا إن السراية تحصل بنفس العتق ولا يسري العتق إلى نصيب المنكر 
وذ كان الدع مومرا . 

ولو قال أحد الشريكين للآحر إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فأعتق 


الآخر نصيبه وهو موسر عتق نصيبه وسرى إلى نصيب الأول إن قلنا إن السراية تحصل 
بالإعتاق وعليه قيمة نصيب الأول . 


ولو قال نصيبي قبله حر فأعتق المحاطب نصيبه فإن كان المعلق معسر أعتق نصيب " 
كل واحد منهما عنه وولاء العبد بينهماء وإن كان موسراً فإن صححنا الدور لم ينفذ عتق 
الخاطب في نصيبه وإلا عتق نصيب كل واحد منه وإذا كان بين ثلاثة عبد لأحدهم نصفه 
وللآخر د ثلثه وللثالث سدسه فأعتق الثاني والثالث نصيبهما معا فالأصح أنه يقوم نصيب 
الأول بالسوية(” لا على قدر النصيبين» وموضع السراية ما إذا أعتق باختياره أما إذا ورث 
نصف قريبه وعتق عليه الم يسر والمريض معسر إلا في ثلث المال حت إذا أعتق أحد 
الشريكين نصيبه في مرض الموت ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه فلا سراية والميت معسر 
على الإطلاق حى إذا أوصى أحدهما بإعتاق نصيبه بعد موته فأعتق فلا سراية وإن خرج 
جميعغه من الثلث وكذا لو دبر أحدهما نصيبه فيعتق ونصيبه إذا مات ولا يسري. 


.)١71/١5( كذا ذكرها النووي. انظر/. روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ قال النووي: الأظهر واختاره الأكثرون يقوم عليه. والثاي: تمنع لأنه في الحقيقة غير موسر كذا 
ذكره اللنطيب الشر بيي. انظر/ روضة الطالبين »)١١7/١57(‏ انظر/ مغ المحتاج (45917/5). 
() قال الخطيب الشربيئ: ال ار لوو لي 

انظر/ مغ امحتاج (45/8/5). 


فصل 
من ملك وهو من أهل التبرع أحد أصوله وإن علا أو فروعه وإن نزل عتق عليه سواء 
' ملكه بشراء أو اتاب أو إرث أو غيرها فلا ب يشترى للطفل قريبه وإن وهب منه أو أوصى 
له فإن كان كاسباً فللولي أن يقبله ويعتق وينفق على نفسه من كسبه وإلا فإن كان 
الصبي معسراً فله القبول أيضاً ونفقته في بيت المال» وإن كان موسرا لم يقبله. 


ولو ملك ف مرض الموت من يعتق عليه نظر إن ورثه أو وهب منه أو أوصى له 
ميق عليه ويه عفقة يق القلك أو هن رم امال» "فيه وهات امتجيماه الأول" وإن 
اشتراه بثمن مثله عتق عليه من ثلثه ولا يرث: منه. فإن كان عليه ديون فأحد الوجهين أنه 
لا يصح الشراءء وأظهرهما أنه يصح'2 ولكن لا يعتق ويباع عليه في الدين ولو اشتراه 
محاباة على الخلاف فيما لو وهب منه والباقي يعتبر من الثلث ولو وهب بعض من يعتق 
على السيد من عبده فقبل وقلنا لا يحتاج القبول إلى إذن السيد صح القبول وعتق على 
السيد وقوم عليه الباقي. 


فصل 

إذا أعتق في مرض الموت عبداً لا مال له غيره عتق ثلثه وإن كان عليه دين مستغرق 
م يعتق شيء فإن أعتق عبيداً معاً لا يملك غيرهم كثلاثة قيمتهم متساوية فيقرع بينهم 
ويعتق واحد بالقرعة وكذلك يقرع لو قال أعتقت ثلفكم أو ثلنكم حر . 

ولو قال أعتقته ثلث كل واحد منكم فوجهان: أحدهما: أنه يعتق من كل واحد 
ثلئه”؟ وأصحهما: أنه يقرع أيضاً ”') فيعتق واحد بالقرعة» وكيفية القرعة أن يؤخذ ثلاث 
رقاع متساوية فيكتب ف اثنين رق والأخرى عتق وتدرج ف بنادق كما ذكرناه في 
القسمة ويخرج واحدة باسم العبيد فإن حرج سهم العتق عتق ورق الآخر وإن خرج سهم 
الرق رق ويخرج باسم الآخر رقعة أخرى فإن حرج سهم العتق عتق ورق الثالث وإن 


.)501/5( كذا ذكره الخطيب الشربيئ وقال: وهذا ما رجحه البغوي. انظر/ مغ امتاج‎ )١( 
.)00١1/5( (؟) ذكرهما الخطيب الشربي. انظر/ روضة الطالبين‎ 

(*) لتصريحه بالتبعيض. انظر/ روضة الطالبين .)١50-19/1١5(‏ 

(4) قال النووي وهو الأصح. انظر/.روضة الطالبين .)١50/1١7(‏ 


حرج سهم الرق فبالعكس» ويحوز أن يكتب في الرقاع أسماء العبيد ثم يخرج واحدة على 
الحرية فمن حرج امه عتق ورق الآخران» وإن كانوا ثلاثة قيمة أحدهم مائة والثان 
مائتان وقيمة الثالث ثلثمائة فقرع بينهم بسهمي رق وسهم عتق فإن حرج سهم العتق 
للذي قيمته مائتان عتق وقد تم الثلث وإن خرج للذي قيمته ثلثمائة عتق» وإن حرج للذي 
سهم العتق تمم منه الثلث وإن كانوا أكثر من ثلاثة فإن أمكن التسوية بين الأجزاء في 
العدد والقيمة كستة قيمتهم متساوية فيجزؤون اثنين اثنين» وإن أمكن التسوية في القيمة 
دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وقيمة ثلاثة مائة فيجعل الأول جزءا 
والاثنان حزءا والثلاثة حزءا وإن لم يمكن التسوية في القيمة ولا في العدد كأربعة قيمتهم 
العتق لأحد الواحدين عتق وأعيدت القرعة بين الثلاثة فمن حرج له سهم العتق عتق 
ثلاثة وإن رج سهم العتق للاثنين رق الآخران وتعاد القرعة بينهما بسهم رق وسهم 
فصل الأمر فيكتب اسم كل عبد في رقعة يخرج واحدة باسم العتق فمن حرج اسمه عتق 
فيخرج واحدة كذلك فمن خرج اسمه عتق ثلاثة© والظاهر أن هذا الخلاف في 
الاستحباب دون الإستحقاق7”. 


فصل 

إذا أعتق بعض العبيد بالقرعة ثم ظهر للميت مال وخرحوا جميعاً من الثلث عتقوا وحم 
إكسابهم من يوم إعتاقهم ولا يرحع الورثة ما أنفقوا عليهم وإن كان يخرج ما ظهر عبدا 
آخر من الثلث أقرع بين الباقين فمن حرجت له القرعة فهو حر مع الأول ومن عتق من 
العبيد بالقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق واعتبرت قيمته يومئذ ويسلم له ما اكتسبه 
من يوم الإعتاق غير محسوب من الثلث ومن بقي رقيقاً اعتبرت قيمته يوم الموت ويحسب 
على الوارث من الثلثين ما بقي من أكسابه يوم موت المعتق ولا يحسب من الثلثين ما 
اكتسب بعد موته فلو أعتق المريض ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم قيمة كل واحد مائة 


.)0054/4( كذا ذكره الخنطيب الشربيئ. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 
.)504/1( كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 
.)008/5( قال الخنطيب الشربيي: هو الظاهر وفاقاً للإمام والقاضي. انظر/ مغن المحتاج‎ )7( 


18 الجخجتيير 
واكتسب أحدهم مائة يقرع بينهم فإن خرج سهم العتق للمكتسب عتق وتبعه كسبه غير 
محسوب من الثلث وإن حرج لغيره عتق وأعيدت القرعة فإن عواعدية لغير لكين عق 
ثلثه وبقي ثلثاه للوارث مع العبد الثالث وإن خرجحت للمكتسب عتق بعضه من الثلث 
وتبعه من الكسب مثله غير محسوب من الثلث ويبقى للوارث من الرقيق والكسب مثلا ما 
أعتقنا ويستخرج ذلك بطريق الحبر بأن يقال عتق من العبد الثاني شيء وتبعه من الكسب 
مثله غير محسوب من الثلث يبقى للورثة ثلاثمائة سوى شيئين تعدل مثل ما أعتقنا وهو مائة 
وشيء فمثلا ماثتان وشيئان وذلك يقابل ثلاثمائة سوى شيكين فيجبر وتقابل فمائتان وأربعة 
أشياء يقابل ثلاثمائة تسقط المائتين بالمائتين يبقي أربعة أشياء في مقابلة مائة فالشيء خمسة 
وعشرون فعلمنا أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه من الكسب ربعه غير محسوب من 
الثلث. 


الخيور 000 
فصل الول(" 


من أغدق وفيقا فك له الولاة عليه سواء بجر عتقه أو علق بصفة وحصلت الصفة أو 
عتق المكاتب بأداء النجوم أو المستولدة موت السيد أو القريب بالملك أو عتق شركاً له 
في عبد فسرى فإذا مات العتيق ولا وارث له من جهة النسب ورثه المعتق وكذا يأخذ 
الفاضل عن أصحاب الفرائض فإن الم يكن المعتق سا فالمال لعصبات المعتق الأقرب 
فالأقرب ولا يرث النساء بولاء الغير فإن كان للمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأحعت 
ورث الذكر دون الأنثى» ولو أعتق مسلم عبدا كافراً ومات العتيق وللمعتق ابنان مسلم 
وكافر فميراثه للكافر ولو أسلم العتيق ثم مات فميراثه للمسلم وترث المرأة بالولاء من 
عتيقها وأولاده وعتيقه» ولو اشترت ا أباها فعتق عليها ثم أعتق عبد ومات ذلك 
العتيق بعد موت الأب» فإن كان له عضبة من النسب-فلهم المبراث فإن لم يكونوا 
فالارث للبنت والولاء للكبير. 
.٠‏ مثاله: أعتق عبداً ومات عن ابنين فثبت لمم ولاء العتق ثم مات أحدهما عن ابن: 
يكون الولاء لأخحيه وإن كان ميراثه لابنه ومن مسنّه الرق فلا ولاء عليه إلا المعتقه وعصباته 
وإذا نكح العبد معتقة فأتت بولد ثبت الولاء عليه لموالي الأم فإن أعتق الأب انحر الولاء 
إلى :تواليه ولو مانت لاض رقنا وضيق الحو ان الولاء إلى هواليه وإق أعتق ليق ارلا 
والأب رقيق فهل ينجر إلى موالي الحد فيه وجهان إن قلنا نعم وهو الأقرب”", فإذا أعتق 
الأب انحر من موالي الحد إلى مواليه» وإن قلنا لا بقي لموالي الأم حي يموت الأب فينجر 
إلى موالي الحد ولو أن ولد العبد من المعتقة ملك أباه فهل ينجر الولاء إلى.. نفسه حي يزول 
عنه الولاء أو لا ينجر ويبقى عليه لموالي الأم؟ فيه وجهان: أصحهما: الأول7© ولا .لاف 
في أنه يجر ولاء إنحوته. 


)١1(‏ الولاء لغة: الملك والمولى المالك والعبد. وشرعاً: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية. 
انظر/ لسان العرب »)511/1١5(‏ مغ المحتاج (005/5). 

(؟) وقيل: لا ينجر إلى موالي الحد بل يبقى لموالي الأم. انظر/ مغيئ المحتاج (50/5)» المهذب للشيرازي 
(/067). 

() قال للخطيب الشربيئ: قال في المهمات: والظاهر أن ما وقع في المحررء أي من تصحيح الأول 
سهوً. انظر/ مغئ المحتاج (5 ٠//‏ هع 69). 


كتاب التدبب (1) 


عن جابر 5 ف اريف فر 4ه انال مال عه قال الى ا و تعره 
مني» التدبير: تعليق العتق بدبر الحياة وقول القائل لعبده أنت حر أو عتيق بعد موتى وإذا 
مت أو مي مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موت صريح فيه وكذا قوله دبرتك أو أنت 
مدبر على الأصح”© ويصح التدبير بكنايات العتق مع النية مثل أن يقول خخليت سبيلك 
تعداموق ووز ادير مطلفا على ما اضورناة وققيدا مدل أنايقول إن “مت هذا الشهر 
أو من مرضى هذا البلد فأنت حر فإن مات على تلك الضفة عتق العبد وإلا فلا ويجوز 
تعليق العديير مل أن يقول إذا دحلت أو مئ دحلت الدار فأنت حر بعد موى فإذا دحل 
الدار صار مدبراً ويشترط أن يدل قبل موت السيد» نعم لو قال إذا مت ثم دخلت الدار 
فأنت حر فيشترط الدحول بعد الموت ويكون على التراحي وليس للوارث بيعه قبل 
الدخول ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر وليس له 
بيعه ولو قال إن شئت فأنت مدبرٌ أو أنت حر بعد مون فيشترط المشيئة على الاتصال ولو 
كالبعق كيت فهى على التراحي ولو كان بين شريكين عبدٌ فقالا مى متنا فأنت حر لم 
يعتق العبد ما [عرتاعهينا وإقاناث تنه قلي لرارلة بيع تضبية. 


لا يصح تدبير المجنون والصبي الذي لا بعيز» وفي المميزة قولان(؟ كما في الوصية 


ويصح من السفيه وتدبير المرتد ييبئ على أقوال الملك ولو دبر ثم ارتد فأحد الوجهين أن 
بقاء التدبير على أقوال الملك» والثاني: وهو الذي رجح بقاؤه بكل حال27 . 
ولو ارتد المدبر لم يبطل التدبير وإن صار دمه مهدر حي لو مات السيد قبل قتله يعتق 
(1) التدبير لغة: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته وشرعاً: تعليق عتق بالموت. انظر/ لسان العرب (4/ 
3077 انظر/ مغ المحتاج (005/5). 
(1)وهو المنصوص: والثاني: وهو قول مخرج من طريق ثان هو كتابة. انظر/ مغئ المحتاج (5059/5)؛ 
انظر/ روضة الطالبين .0185/١1(‏ 22 
(؟)أحدهما: يصح. والثاني: لا يصح وهو الصحيح لأنه ليس من أهل العقود فلم يصح تدبيره 
كامحنون. انظر/ المهذب للشيرازي (7//9). 
(5)كذا ذكرهما الخطيب الشربيئ والطريق الثاني: القطع بالبطلان. انظر/ مغ المحتاج (011/5). 


ويصح تدبير الكافر الأصلي حربياً كان أو ذمياً ولا بمنع الحربي من حمل مدبره إلى دار 
الكفرء ولو كان للكافر عبد مسلم فدبره ينقض تدبيره ويباع عليه وإن دبر عبده الكافر ثم 
أسلم ولم يرجع السيد عن التدبير فينقض التدبير ويباع أو يترع من يده ويصرف كسبه 
. إلى سيده؟ فيه قولان: أحسنهما الثاني"). 
فصل 

يصح بيع المدبر وإذا باعه أو وهبه أقبضه ثم عاد إليه فهل يعود التدبير فيه لاف على 
أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة؟ وجهان: أصحهما: الثاني2؛ وحينئذ فيعود التدبير 
على قولي عود الحنث وينبئي على هذا الخلاف الرحوع عن التدبير بالقول بأن يقول 
أبطلت التدبير أو نقضته أوفسحته أو رجعت فيه فإن جعلناه وصية صح الرجحوع عنه 
بالقول وإن جعلناه تعليقاً فلاء ولو علق عتق المدبر بصفة صح ويبقى التدبير بحاله ويعتق بما 
هو استحق وجودا من الموت وتلك الصفة ويجوز وطء المدبرة ولا يكون وطؤها رجوعا . 


عن التدبير فإن أولدها بطل التدبير ولا يصح تدبير المستولدة ويصح تدبير المكاتب وكتابة 
المد 1 
بر. 


فصل 


إذا أتت المدبرة بولد من زوج أو زنا هل يثبت. حكم التدبير للولد؟ فيه وجهان 
أصحهما9؟ لا ش 
ولو كانت حاملاً يوم التدبير فالأصح أنه يغبت له حكم التدبير"» فإن ماتت الأم في 


حياة السيد لم يبطل التدبير في الولد وكذا لو رجحع عن تدبيرها وصححنا الرجوع إن كان 
الولد منفصا" وقت الرجوع وإن كانت حامل" بعد فكذلك على الأصح” 2 ولو دبر 


.)١915/١5( قال النووي: هو الأظهر. والقولان منصوصان في الأم. انظر/ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) والأول هو القدم وأحد قولي الجديد والثاني: هو المنصوص في أكثر الكتب وهو الأظهر عند 

الأكثرين كذا قاله النووي. انظر/ روضة الطالبين .)١514/١5(‏ 

(7) لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يسر إلى الولد كالرهن والوصية. انظر/ المهذب للشيرازي (8/9). 

(5) قطسع به الشيرازي في المهذب» وفي قول من طريق ثان لا يثبت كذا ذكره الخطيب الشربيئ. 
انظر/ المهذب للشيرازي (8/7).: مغ المحتاج (511/4). ش 

(5) وقيل: إن رحع وأطلق وهو متصل فلا يدوم تدبيره. انظر/ مغيئ المحتاج (5/5١ه).‏ 


مه احشتحرر 


الحمل وحده جاز وإذا مات عتق الحمل دون الأم فإن باع الأم صحّ وكان رجوعا من 
التدبير الحمل والمعلق عتقها بصفة إذا أتت بولد هل يغبت حكم التعليق للولد حى يعتق 
بعتقها؟ يجري فيه القولان'؟ فإن قلنا نعم فإذا بطلت الصفة في الأم .مموتها أو موت السيد 
بظلق الولد أنضاءوؤلك الذي :ذوت الأب وهاي الدي تان القن 

يعتق المدبر من الثلث وإذا كان عليه دينٌ يستغرق التركة دل يعتق منه شيء وإن كان 
بصفة لا توحد إلا في مرض بأن قال إن دخلت الدار في مرض موق فأنت حر فيعتبر عتقه 
من الثلث وإن كانت الصفة بحيث يجوز وقوعها ف الصحة والمرض ووقعت في المرض 
فأصح القولين اعتباره من رأس لمال7؟ وإنكار السيد التدبير إذا ادعاه العبد لا يكون . 
5 وإن حوزنا ل يا ا احتلف 0 السيد 0 
فالقول قول ادر مع عي رار انك كل والعمعون ىق ارد أول. 


(١)الأول:‏ لا يعتق الولد. والثاني: إن عتقت بالصفة عتق» وهما كالقولين في ولد المدبرة. انظر/ مغ 
امحتاج .)0١4/4(‏ المهذب للشيرازي (5/5). 
(؟)ذكرحما النووي وقال: هو الأظهر. انظر/) روضة الطالبين .)5١1/١5(‏ 


الخليرر 4ه 
كتاب الكتابة(9) 


قال الله تعاللى: (وَالْذينَ يَبَغُونَ الكتاب مما مَلَكْسْ أَيْمَا ِمَائكُمْ فَكَائبُو هُمْ إن عَلُم 
فيهم خَيْراً وَآنُوهُمْ من مَال الله الذي ارو كار ىا 
تَحَصناً لتنتفوا عَرَضَ الْحَيَاة الدّنيًا وَمَنْ يُكْرهْهُنَ فإن اللَّهَ من بَعْد إكرَاههن غفورٌ 
رَحيم) (النور: من الآية5) الكاية متككية : إذ طلنها : العند واكان أمينا. قويا على 
الكسب وإن م يكن أميناً لم يستحب وإن لم يكن قوياً على الكسب فكذلك في أصح 
الووعيين 16 لا بكر فال سكديا أن يفول كانشفر عق كذ مهما ذا أديته فأنت 
حر ويبين عدد النحوم» وما يؤدي في كل بحمء ولو لم يصرح بالتعليق. ونواه كفى ولا 
.يكفي لفظ الكتابة دون التعليق ولا نية على الأصح ويقول”2 العبد قبلت. 

ويشترط في السيد المكاتب التكليف والإطلاق فلا يكاتب الصبي والمجنون والمحجور 
عليه بالسفه ولو كاتب المريض عبداً اعتبرت قيمته من الثلث فإن كان له مثلا قيمته 
صحت كتابة كله وإن لم يملك شيئاً سواه وأدى النحوم قبل موت السيد فينظر إلى قيمته 
وإلى النجوم فإن كانت قيمته مائة وكاتبه على مائة وأداها عتق ثلثاه وإن كاتبه على 
مائتين وأداها عتق كله. 


صحتها قولان: الجديد المنع(). 


ويشترط في المكاتب التكليف فلا يكاتب الصبي والمجنون ولا يصح كتابة العبد 
المرهون والمستأحر وفي العوض أن يكون ديناً فلا يصح بالكتابة على العين وتصح على 
المنافع وإن يكون مؤحلاً فلا تصح الكتابة ا حالة وأن يكون منجما جين تواعدا وفي 
وبخه ]15 مللة تفضا من عيك وياقيه بحر فكاتن ذللف العقض لم يشترط فيه التأحيل ولا 


)١(‏ الكتابة لغة الضم والجمع وسميت كتابة .عصدر كتب لأنه يكتّب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب 
مولاه له عليه العتق.انظر/ لسان العرب (١/١٠7؛‏ وشرعاً عقد عتق بلفظها بعرض منجم 
بنجمين فأكثر. انظر/ مغئ المحتاج (515/5). 

(؟)صححه النووي وقال: وقال ابن القطان يكره. انظر/ روضة الطالبين .)5١9/١5(‏ 

(؟)وهو المنصوص وف قول من طريق ثان مخرج: يكفي كالتدبير. انظر/ مغين انحتاج (0117/5). 

(:)وعلى القدم لا تبطل بل توقف إن اسلم تبينا صحتها وإلا بطلانها. انظر/ مغئ المتاج (514/5). 


مه الخطلورورر 


التنجيه”"؟ ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار عند انقضائه صحت الكتابة» ولو كاتبه على 
أن يبيع منه كذا فسدت, ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف وبحم الألف وعلق 
بأدائه الحرية فالأصح بطلان البيع"2» وف الكتابة قولا تفريق الصفقة ولو كاتب ثلاثة أعبد 
على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالأظهر صحة الكتابة”"© ويوزع المسمى على 
قيمتهم يوم الكتابة فمن أدى منهم حصته عتق ومن عجز رُق. ا 
فصل 

تصح كتابة بعض العبد إذا كان باقيه حراً فإن كاتب جميعه بطلت الكتابة في القدر 
الحر وفي الباقي قولا تفريق الصفقة”» وإن كان باقيه رقيقاً فالكتاية باطلة إن كان الباقي 
لغيره» ولم يأذن ب الكتابة وإن أذن أو كان الباقي له فكذلك على الأصح” 2 ولو كاتباه 
مها أن كله ثانا كن كانه أو وكل أحدهما الآخر فكاتب أصالة ووكالة صح العقد 
وينبغي أن يتفقا في النجوم فلا ينجم أحدهما بنجمين والآخر بثلاثة وأن يجعلا مال الكتابة 
بينهما على حسب اشتراكهما في العبد» ولو شرط خلاف ذلك فهو كما لو كاتب 
ادها 'نصية:ذوك الآخر :ولو كاتا معا وعجسراعن آذاء التحوع فعحةه حل الشريكين 
وأراد الآحر تبقية الكتابة في نصيبه فقد قطع هاهنا قاطعون بالجواز ولو أبرأ أحدهما عن 
نصيبه أو أعتق نصيبه عتق نصيبه ويقوم عليه نصيب الشريك إن كان موسرا. 


يجب على السيد إيتاء المكاتب وهو أن يحط عنه جزء من مال الكتابة أو يدفع إليه 


ما يقع عليه اسم المال؟ ولا يختلف ذلك بكثرة مال الكتابة وقلته وأن وقت وجوبه ما 


.)019 2514/4( ذكرهما الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ المحتاج‎ )١( 

.)015/5( والثاني: لا يبطل. انظر/ مغ المحتاج‎ )1١( 

(؟) وهو المنصوص. ومقابله مخرج ببطلان كتابتهم. انظر/ مغئ المحتاج (070/5). 

(4) كذا ذكره الخطيب الشربيئ. انظر/ مغ المحتاج (070/5). 

(5) وهو المنصوص والطريق الثاني القطع بالأول. انظر/ مغ المحتاج (8070/5). ر 

(1) قال الخنطيب الشربيئ: قضية كلامه أن الواجب أحد الأمرين وليس أحدهما بدلا عن الآخر وهو 
وجه. انظر/ مغين المحتاج (577/5). 

(7) وهو المذهب وقال أبو إسحاق يختلف باحتلاف قلة المال وكثرته.المهذب للشيرازي .)١15/7(‏ 


الخليور لحرن 
قبل العتق ويستحب أن يحط قدر الربع وإلا فالسبع. 

ليس للسيد وطء مكاتبته لكن لا حد عليه سواء كان عالاً بالتحريم أو جاهلاً به 
ويتعلق به المهر فإن عجزت سقط وإن عتقت أحذته وإن أولدها فالولد حر وهي مستولدة 
وتبقى الكتابة فإن عجزت ثم مات السيد عتقت عن جهة الاستيلاد والأظهر أنه لا يلزمه 
قيمة الولد(", وإذا أتت المكاتبة بولد من زوج أو زنا فهل يثبت حكم الكتابة للولد؟ فيه 
قولان أصحهما نعه”؟ فإن عتقت عتق الولد وإن عجزت رق» وليس على الولد شيء من 
النجوم؛ والحق في الولد لها أو للسيد؟ فيه قولان أشبههما الثاني(" ويبئ على القولين أن 
القيمة لمن تكون إذا قتل الولد والأصح أن أرش الحناية عليه وكسبه والمهر ينفق عليه وما 
فضل يوقف”'» فإن عتق الولد فهو له وإن رق لعجز الأم فهو للسيد. 

لا د يعتق شيء من المكاتب بأداء النجوم وإنما يتعلق عتقه بأداء آخرها فإن مات وقد 
بقي عليه شيء مات 5 ولو أتى المكاتب. ببعض النجوم فقال السيد هذا حرام وأقام 
عليه بينة لم يجبر على أخذه وإن لم يكن له بينة فله تحليف العبد على أنه حلال فإن نكل 
حا مار ار ا اي فإن أبى 
أخذه الحاكم وإذا أداه المكاتب عوض فخرج مستحقا رجع السيد عليه بعوض فإن كان 


ذلك في النجم الأخير بان أن العتق لم يحصل» 'وكذا إن كان السيد قد قال عند أحذه: 
أنت حر وإن حرج معيباً فإن شاء رضي به معيباً وإن شاء رده وأنحذ البدل. 
لا يتزوج المكاتب بغير إذن السيد ويتزوج بإذنه والأظهر أنه لا يتسرى"2 وإن أذن 
)١(‏ وفي قول:لهماقيمته بناء على قول في أن ححق الملك في ولدها من غيره. انظر/ 
مغن المحتاج (0717/4). 
(؟)والثاي: أنه مملوك يتصرف فيه. انظر/ المهذب للشيرازي .)١7/5(‏ 
(1) ذكرهما الخطيب الشربيئ. أنظر/ مغن المحتاج (011/54). المهذب للشيرازي .)١1/5(‏ 
(5) وفي قول: أنه لسيدها وف قول: أنه لما. انظر/ مغئ اتاج (075/5). 
69 ذكره ا مخطيب الشربيئ أنه المذهب. انظر/ مغئ المحتاج (56/4ه). | 


/ااه الخيوير 
له السيد وله شراء الحواري للتجارة فلو وطىء جاريته فلا حل وإن أحبلها فالولد 
نفيث إن ولده اق حال الكاية أو ممترعق لكان لقا لق ممه أشي بركانب الرلة 
عليه بعتق يعتقه برق يرقه وهل مصير الحارية أم ولد له؟ فيه قولان: أصحهما: المنء9©) 
وإن :لدت زنك المق الأكتر رن سمه أشهر وكات يطوها فهواجن وهى أم :ولد لل 
فصل 
إذا عجل المكاتب مال الكتابة قبل امحل فلا يجبر السيد على القبول إن كان له في 
الإمتناع غرض بأن كان زمان نمب أو كان تحيوانا يحتاج إلى علفه أو طعاماً يريد أن 
يأذه عند امحل طريا أو كان يحتاج في حفظه إلى مؤنة كالطعام الكثير والخشب الثقيل 
وإن لم يكن له في الإمتناع غرض فيجبر فإن أبى أخذه الحاكم وإذا عجل بعض النجوم 
قبل الحل ليبرئه عن الباقي فأبرأه لم يصح الدفع ولا الإبراء وكذا لو أبرأ السيد عن بعض 
النجوم ليعجل الباقي لا يصح الإبراء» ولا يجوز للسيد بيع بحوم الكتابة قبل أخذها ولا 
الإعتياض ولو باعها فأداها المكاتب إلى المشتري دلم يعتق على أصح القولين7؟ والسيد 
يرجع على المكاتب والمكاتب يرجع بها دفع على المشتري وليس للسيد بيع رقبة المكاتب 
على الجديد”” ولو باعه فأدى النجوم إلى المشترى فهل يعتق؟ فيه قولان7» وهبة المكاتب 
كبيعه وليس له بيع ما في يد المكاتب ولا إعتاق عبيده ولا تزويج إمائه فإذا قال للسيد 
أحنبي أعتق مكاتبك وعلى كذا ففعل عتق واستحق السيد على الملتمس ما التزمه. 
فصل 
الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز المكاتب عن أداء ما عليه 


فيقال للسيد إن شكت فاصبر وإن شئت فافسخ العقد. 


وهل للمكاتب الفسخ؟ فيه وجهان: أظهرهما: نعم" وإذا أراد السيد الفسخ فله أن 


4 والثاني: تصير مستولدة. انظر/ مغ المحتاج (575/4). 

(1) والثاي: أنه يعتق. انظر/ مغئ امحتاج (071//4). 

(") والقدم: يصح بيع المكاتب كامعتق بصفة. انظر/ مغين الحتاج (0171/4). 
(4) أظهرهما المنع. انظر/ مغ المحتاج (5171/4). 

(5) والثاي: المنع لأنه لا ضرر عليه في بقائها. انظر/ مغئ المحتاج (078/5). 


الخطليرير م/؟ه 
يفسخ بنفسه وله أن يرفع الأمر إلى الحاكم حى يفسخ, وإن استمهل المكاتب عند حلول 
النجم فيستحب أن يمهله ثم إن بدا له الفسخ مكن منه وإن كان في يد المكاتب عروض 
أمهله إلى أن يبيعها فإن عرض كسادٌ فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام وإن كان ماله 
عانا أموله إل التفان إن كان حل :ما دون مساقة القضير وان كان على مسافة القصر 
لم يلزمه الإمهال ولو كان المكاتب غائباً وقت حلول النجم فللسيد فسخ الكتابة فإن كان 
له مال حاضر لم يكن للقاضي أن يؤدي منه النجوم ولا تنفسخ الكتابة يجنون المكاتب 
ويؤدي القاضي النجحوم إذا وجد له مالاً وإن جن السيد دفع المكاتب النجوم إلى وليه 
ولا يعتق بالدفع إليه. 


إذا قتل المككاتب سيده فلوارثه القصاص فإن عفى على الدية أو كان القتل خطأ أخذ 
الدية ما في يده ومما يكتسبه فإن لم يكن في يده مال فأصح الوجهين أن (سنه تعجيزه(© 


وإن حيئ على طرف السيد فاقتصاصه وأخذ الدية كما ذكرنا في الوارث وإن جين على 
| سد 
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نفس أحني أو طرفه فلوارثه أوله القصاص فإن عفا على الدية أو كانت الحناية حطأ 
ثما في يده وما يكتسبه أقل الأمرين من قيمته وأرش الحناية فإن لم يكن في يده شيء وسأل 
المستحق تعجيزه عجزه الحاكم وبيع فإن كان الأرش دون قيمته بيع قدر الأرش وبقيت 
الكتابة في الباقي وللسيد استيفاء الكتابة فيه باختيار الفداء ولو أعتقه بعد الحناية أو أبرأه 
عن النجوم عتق وكان مختارا للفداء وإذا قتل المككاتب بطلت الكتابة ومات رقيقا ثم إن 
قتله سيده فليس عليه إلا الكفارة وإذا قتل غيره فللسيد الإقتصاص وإن عفا أذ قيمته. 
فصل 

يستقل المكاتب بالببيع والشراء وسائر التصرفات الي ليس فيها تبرع ولا خحطر وما فيه 
تبرع كالهبة والعتق وشراء القريب والبيع بالغبن أو خطر كالبيع نسيئة وتاب القريب 
الذي يعتق عليه وهو غير كسوب فلا يستقل به» وهل يصح بإذن السيد فيه قولان: 
أصحهما نعم”" ولو اشترى من يعتق على سيده صح فإن عجز صار القريب للسيد وعتق 
)١(‏ والثاي: لا يعجزه لأنه لو معجره سقط مال الحناية فلا فائدة من التعجيز. انظر/ مغيئ امحتاج 

80/5 ه). 
(؟) والثائي: المنع لأنه يفوت غرض العتق. انظر/ مغئ المحتاج (0717/5). 


234 اخخلسيرر 
عليه ولو اشترى من عتق عليه بغير إذن سيده لم يصح وبإذنه فيه القولان في تبرعاته فإن 
جوزناه يكاتب عليه واعتاق المكاتب وكتابته بإذن السيد تترتب على سائر تبرعاته إن لم 
رمج فالدق واكاك ار زوزق يعوا اولأست انا" ابقتار 
فصل 

الكتابة الفاسدة إما بشرط فاسد أو على عوض فاسد أو بالتأحيل إلى أجل واحد 
كالكتابة الصحيحة في حكمين: أحدهما: أنه يستقل بالكسب ويصرف إليه أرش الحناية 
عليه ومهر الحارية ومهر الخارية إذا وطفت بالشبهه؛ والثاني: أنه إذا عتق بأداء المال تبعه ما 
بقي من الكسب وهي كالتعليق بسائر التصرفات فإنه يعتق بالأداء وأنه لا يعتق بإبراء 


السيد عن المال» وأا تبطل .كوت السيد وأنه لو أوصى برقبته يجوز ولا يجوز أن يصرف 
إليه سهم المكاتبين ويخالف الكتابة الفاسدة الصحيحة. 


والتعليق في حكمين: 

أحدهما: أن للسيد فسخ الكتابة الفاسدة يخلاف الصحيحة والتعليق. 

والناني: أن السيد لا يملك ما يأحذ بل يرجع العبد عليه ما دفع وهو يرجع على العبد 
بقيمة رقبته وتعتبر قيمته يوم العتق» وإن كان ما دفع العبد شيئا لا قيمة له فلا رحوع 
له على السيد. 

وإذا تحانس المالان ففيه أقوال التقاص وصاحب الفضل يرحع به فإذا أبطل السيد 
الكتابة فينبغي أن يشهد عليه» فلو أدى المال وتنازعا فقال السيد كنت فسخحت الكتابة 
وأنكر العبد فالمصدق العبد بيمينه» والأصح أن الكتابة الفاسدة تبطل بجنون السيد والحجر 
عليه ولا تبطل بحنون العبد9". 

إذا ادعى العبد الكتابة وأنكر السيد فهو المصدق وكذا لو جرى الخلاف مع وارث 
السيد وهو يحلف على نفي العلم ولو اتفقا على الكتابة واختلفا في قدر النجوم أو صفتها 


.)077/5( والثاني: يصح بالأذن ويوقف الولاء. والطريق الثاني: القطع بالأول.انظر/ مغئ المحتاج‎ )١( 
.)5175: 2817 (؟) والثاني: بطلانها بحنونهما وإغمائهما. والثالث: لا فيهما. انظر/ مغئ المحتاج (5 أره‎ 


الخخسيرر ش خرن 
فيحلفان ثم بعد التحالف إن لم يقبض السيد جميع ما يدعيه فالأصح أنه لا تنفسخ الكتابة 
ولكن إن لم يتراضيا عن شيء يفسخ القاضي الكتابة("2؛ وإن كان قد قبض جميع ما يدعيه 
ولكن المكاتب يدعي بعض المقبوض وديعة فالعتق حاصل ويرجع السيد على المكاتب 
بقيمته والمكاتب هما أدى وقد يتقاصان» ولو قال السيد كاتبتك وأنا بحنون أو محجور 
وأنكر العبد فالمصدق السيد بيمينه إن عرف له جنون أو حجر سابق وإلا فالمصدق 
العبد ولو وضع عن المكاتب شيعا من اتوم واحتلفا فقال السيد وضعت النجم الأول 
وقال المكاتب بل الآخر أو قال وضعت البعض وقال المكاتب الكل فالمصدق السيدء ولو 
مات رجل عن ابنين وله عبد وقال كاتبئ أبوكما فإن كذباه فهما المصدقان وإن صدقاه 
فهو مكاتب فإن أعتق أعيغنا نمية فالاصح أ لا بق بل يوق فإن أدى نصيب 
الآخر عتق كله وولاؤه للأب وإن عجز قوم على المعتق إن كان موسراً وإن كان معسراً 
فنصفه حر ونصفه رقيق للابن الآخر فإن صدقه أحدهما دون الآخر فنصيب المصدق 
مكاتب ونصيب المكذب إذا حلف قن فإن أعتقه المصدق فالأظهر أنه يقوم عليه الباقي إن 
كان موضر. 


.)17/9( والثاي: ينفسخ لأن العقد انتهى. انظر/ مغيئن المحتاج (077/4). المهذب للشيرازي‎ )١( 

(1) والثاني: أنه يعتق وقطع به في الروضة. انظر/ مغن امحتاج (01707/4). انظر/ روضة الطالبين (؟١/‏ 
)2 

(7) وف قول: لا سراية فلا يقوم عليه. انظر/ مغئ المحتاج (571/5)» روضة الطالبين .)5414/١5(‏ 


8 اغغخطرر 
كتاب عتق الأمهات 


روي أنه و قال في مارية حين ولدت رأعتقها ولدهاء إذا استولد جاريته فأتت بولد 
منه حى أو ميت عتقت ههوته فإن ألقت مضغة فحيث نحكم بوجوب الغرة يثبت في مثله 
الإستيلاد وحيث لا نحكم لا يثبت وقد بيناه في موضعه وإذا استولد جارية بالنكاح يكبون 
الولد رقيقاً ولا تصير أم ولد له لو ملكها حى لو ملك زوجته الأمة وهي حامل منه 
يعتق الولد عليه بالملك ولا تصير هي مستولدة له ولو استولد جارية على ظن أنه يطأ 
زوجته الحرة أو جاريته فالولد حر» وفي مصيرها مستولدة له إذا ملكها قولان أقرهما 
النع(ك ولا يحوز بيع المستولدة ولا هبتها ولا رهنها ويجوز للسيد وطؤها واستخخدامها 
وإحارتها وكذا تزويجها بغير إذفها على الأصح”( وله قيمتها إذا قتل وأرش الجحناية عليها 
وإذا ولدت من تزوج أو زنا فالولد للسيد وحكمه حكم المستولدة يعتق.مموت السيد ولو 
ماتت المستولدة قبل موت السيد لم يعتق الولد حي يموت السيد والذين ولدهم من زوج 
أو زنا قبل الإستيلاد للسيد بيعهم ولا يعتقون .كوته وإذا أعتقت .كوت السيد فمن رأس 
المال يعتق . 


.)١9/7( والثاني: تصير لأنها علقت منه بحر. انظر/ مغ المحتاج 2051/49 المهذب للشيرازي‎ )١( 
(؟) قال النووي: هو الأظهر. والثاني: لا يُزوجها إلا برضاها قاله في القسم» والثالث: لا يجوز وإن‎ 
.)71١7/١( رضيت. انظر/ روضة الطالبين‎ 


المقدمة يبب 0110001 
ترجمة المصنف: الشيخ الرافعي طلّه: ٠...‏ 
وصف المخطوط ا 1000 
كتاب الطهارة 000 
فصل ا 
فصل ل 
فصل 5 
فصل 0 
فصل 0 0 0 
فصل 1 
باب الخلاء ا 0000 
فصل از 00000 
باب الوضوء 78 100070( 
فروض الوضوء ستة 0000 
سد الوضوه مظع 
0 اا 0 
أسباب وجوب الغسل 001010001 
باب النجاسبات [ز |[ [ 000000 
باب الت ا 
فصل ا 
أركان التيمم خمسة 0001000 
فصل ال ال 
فصل ا 
باب الحيض 5[ 0000001 
فصل 00 


ارفركن الفع س 
فصل 1 1 0000 باب تارك الصلاة 1 
فصل ما سوى الصلوات المفروضة كتاب الحخنائز ز ز [ز[ 000000 
قسمان 2 12 فصل الا ماح لامك و م أ 
فصل ال ا لمارا و فصل ل ا 71 
كتاب صلاة الجماعة 0 فصل متمد مقا ا ا 
فصل او 1 6157 فصل افيه تتح وام وا عه لو 15 
فصل ا 0000 فصل ا ة الل 81 
فصل لم أ مت الامة باي ل /0ة فصل 0 0 0 000 
فصل ا ل 0 كتاب الزكاة مم ا 1 2111 
باب صلاة المسافر موا ا 5011 فصل ذ[ 0 
فرائض الوقت الرباعية ل 51 فصل 1 1 0001 
فصل اا 0 فصل امم مال ف ا 1 ]31 
فصل وشروط الجمع إذا قدم ثلاثة ...517 فصل ب امس ال 51 
فصل .. 1 0 فصل يشترط لوجوب الزكاة في المواشي 
باب صلاة الجمعة اا ا ا ب شرطان ا 
فصل لصحة الجمعة وراء الشروط العامة باب زكاة النبات 5 
شروط ا 0 فصل 5 
فصل وا ا ما الا اا ا 3/6 فصل ما ا واو ا 3 
فضل 9 ش2((#[1107طإ القسم الثاني 1 1 ااا 
فصل 11 النوع الثاني 1 
باب النوف 01 فصل ا ا الما 8 متم 11 
فصل 011110( فصل 0 
فصل ال ابا ل م فا 1/0 فصل ا ا الم 1 
باب صلاة العيدين ا ا فصل لم م ا لام 1 
فصل ا ا ا 1 فصل 1 ا 
باب صلاة المخنسوف 5 17170( فصل لمكنطرع موا شنا مر 1/7 
فصل ا كتاب الصيام موا و ا ا 
باب صلاة الاستسقاء 0 0001 فصل ب-000101 0 0 0 0 0 0 اا 


الله سرس عه 


فصل لابد للصائم من الإمساك عن فصل اا 0 
أمور ا 0 فصل 00 
ويشترط في الوصول ليفطر أمران .. ١١١‏ فصل يذ[ 0001111 
فصل 1 000 كتاب البيع لمخم ممع و 1 
فصل 11 1 1 ا ا 0 فصل مسا اما ا 
فصل كد و دع الو ا فصل 0 ا 0 0 ااا 0 
فصل 1110 1 0 فصل اكع امح اا و ل 1101 
فصل 7 0000 فصل ا 00 
فصل از[ 00 فصل 10 
فصل ف ا ل و فصل 00 0 
كتاب الاعتكاف اع فصل 0 
فصل 0 00000 وفطوال وج و اح م 11/1 
فصل ا فصل 0 
فصل 0 00000 فصل ز ز[ ز ز 1 0001011 
فصل ا فصل 1[ [ز[1[1[ز[1[1[ز[ |[ 0 
كتاب الحج 00 فصل موا ل مو واوا د ا 817 
فصل مظام كو اا االو الم 1 فصل ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 0 
فصل لاعف ل ل ا 1161 فصل اما لط ةل ول ١1818‏ 
فصل 0 0 0 فصل ا 0 
فصل 8 00100 فصل 0 0 0 0 
فصل للطواف بأنواعه واجبات كتاب السلم [ز[ز[ز[ [ [ز[ 1 000 
وسنن 000 فصل ا 00 
فصل متها بطو الم وف ١‏ فصل 0 
فصل 0000 فصل 0 
فصل امه ال لا وو 11 فصل العم أ ا ل وأاه الططاو 101 
فصل 000 00 فصل ا 
فصل 1 00 فصل في القرض ا 1 


عرد الفه سرس 
فصل ا الشركة أنواع ا 0 
فصل 0 000 فصل اا الم اللو ال ا 10 
فصل 0 كتاب الوكالة ا 
فصل 1111 از ز 1 11101 فصل ان اف افا ا 1 
فصل 0[ 00000 فصل ا 
فصل مو دجامو الام 1 قصل اا حا 103 
فصل ذ1ذ1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 1 01000011 فصل 1 000 
فصل 00 فصل ووه ا ل 
فصل لاما سس ذا فصل ا 
كات التفليسن ماس ا 1 فصل بم 11 
قصل مح لخم ا 3/1 فصل اماف وو الوا وف ا اوه 
فصل ااا 00 كتاب الإقرار بح ع ا ا 
فصل 1 20 فصل اي 
فصل 0 0 00000 فصل 0 000 
كتاب الحجر 1 00000 فصل ود ال ا 1 
فصل اوم امه ا ل 1 فصل و لم أ 11 
فصل ا و در فصل 1 101000000( 
كتاب الصلح ا 1 فصل ل تاس وا ا ا 1 
فصل 00 000 فصل تم عقاوو ا مإ 
فصل 0 0 0 00000 فصل مم ا ا 1 
فصل 00 000 فصل ايو لما امو العام ا وي 10111 
كتاب الحوالة ل ا فصل 1 
فصل ذ ز ز [ز[ [ 0 اا00 00 كتاب العارية الك ا ا 1 
كتاب الضمان ا فصل 0 ا 
فصل الخ ع ا ١‏ فصل عامل بو اموا ا ل 1 
فصل 00 ا ا1 1 00111011 فصل الع ا ش11 
فصل لف ا 1 ا كتاب الغصب 1 
كتاب الشركة 000 فصل ولاس 1101 


الهرس 5 
فصل مدعف اماد مس ار ا فصل 000 0 0 00 
فصل ابد ساطاوة ام ك1 فصل امأ ساو واس س1 
فصل از[ 1 ا 0 فصل واكك الوط ماه اا 111711 
فصل اسمس احا لس 0 فصل 00 
فصل قم كوف نان او مدعا ا ا ا 17116 فصل اما رك وم و 1 
فصل ااا كتاب إحياء الموات 1 
فصل محم اقم لوعو ل ل 11 فصل ام قي ولاو ا لم 9101 
فصل 0 فصل لو م 
فصل 0000 فصل ممع فق واج مطاف وا ا 
كتاب الشفعة يي ا فصل 0 
فصل ا فصل ا 
فصل 0 كتاب الوقف معو ص 116 
فصل اا فصل ل و 1 
فصل ل امم ال ا قا فصل 0 0 0000 
فصل واااو فصل ا ل ا 
فصل 0 فصل لا 01 
كتاب القراض ام 1 فصل 000 
فصل ا ااا كتاب اطبة ماج مقعم بلطأو اا 1 
فصل واوا ببق اعد ل فصل شو امون 1 
فصل عه ممما وا عاق اا 1 فصل 75ب 0 ا 0000 
فصل 0 00 كتاب اللقطة 0 
كتاب المساقاة 1 فصل ا م الل مط ل ل 1 
فصل فاو و فصل لحان قرت نوو ا 01 
فصل اموي ووو ا فصل 0 
فصل ورا جاخ عه واف ووو ل ا كتاب اللقيط 0 00000 
فصل ا 00 ا ا 
كتاب الإجارة وام و لا 708 فصل 00 
فصل 1 000001 فصل 00 00 


510 ال#هلرس 
فصل كي ا 1 فصل ااا 0 
كتاب الجعالة ا 1 6 فصل اا 0 
فصل ادباو تح ابو الت ا فصل 11 
كتاب الفرائض م فصل 0 0 000 
فصل 000 كتاب الوديعة 000000000 
فصل الفروض المقدرة في كتاب الله فصل ا ا 
تعالى ستة ا كتاب قسم الفيء والغنيمة ريل 
فصل 1 فصل الغنيمة ااا 
فصل لح مارو ولي لو 916 كتاب قسم الصدقات ااا 
فصل بي ل ما ا فصل ااا 
فصل امي ب 31 فض 1 اا 
فصل و فصل السفي او ا ل 
فصل ا فصل 0 ااا 
فصل ا اسح ا الا ور كتاب التكاح 1 
فصل 00000 اا فصل ا للا امل ع 716 
فصل 1 0 اا فصل 0 
فصل د فصل و ل 
فصل 000 فصل 1 ا 
فصل 0 0 فد اا ا و ا 31 
فصل ا الما امام ا 111 فصل ذ1ذ1[1[ذ[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000001 
فصل مع مه الحي ا /1 فصل حا م ألا ال و أ الوا و دا 0171101 
كتاب الوصايا ادكو مام ا ا 1 فصل ا 
عل ع ب ا ا | دهن 00 
فصل 0 ا .فصل 00000 0000 
فصل 0 0 فصل 00 0 ا 
فصل الدع بف نة العو 7101 فصل ااا 
فصل إذا أوصى بشاة ل فصل ا ا ا 
فصل وام ا ااه اله سدس اي للا فصل الم 01 


هه هه هوم ومو وووووووووووووووووووو هه 


مو وو م م م م م ووو ووو ووو و 


وه فقوو ةوه وووةووووووووووووووور و 


هوم هوف ووو وو وو ووو و ووو وووووووو و 


ووو هوهو وو ووو وود ووو ووو ووو 


وه هو ه مومهو ووه ووو ووو ووو وثونويونوو وه 


وه وهوووووه و دودو ووو ووو و ووو ووو 


م فوووووووووووووووووووووووووو و 


مهقوف وفوووووووو ووو وووووووووو ووو 


١#‏ ووه موةوووةوووةووووووةوثوووونونوووووهة 


هوه هوم وعووووووووووووووووووووووو 


هو ههوةووووووووووةووووووووووووووو هه 


و6 عو مو ووووووووووووووووو وو ووو و 


ووم و ةم ة وي وو ووو وو ونووووووووووثووووهة 


ههووةووووووووووووووووووووووووو: 


وووووووو وو وووووووووووووووو ووو 


ههه هوهو ووه ووووةووووووووووووووو وه 


هه وو وهو وووو ءلم و.موةورووووووووووو و6 


و هوووهوو هدو وووووووووووو ووو لودو 


ههه ههه هوه ووه ددهو وووووووووووووه 


ووه هو وهو ووو ةو ووو ووو ودود وو ووووو. 


ووه ههوووةوووهووووووويوووونووووو هه 


كتاب القسم والنشور 0 


فصل 


اللهرس اه 
فصل 0 000 1200000 فصل د خا و ل لكام الملا ل 1731 
كتاب النفقات ا فصل 0 0 اا 
فصل 10 1 1[ 1[ز[ز[11[1 1غ فصل اال 
فصل 1ط فصل اط تو اه ا اال ا عر 1131317 
فصل لاوم ا لني عم فيا ا فصل ان 
فصل لمعم ام ام أ ا 1210/1/7 فصل م اا ل ل ا ل ا 1 12101 
فصل 00 فصل مخف اح ا اك م 11416 
فصل 0000 فصل اط 1 
فصل امال قل ال ا عا لواا//11 فصل 00 
فصل ا اا فصل و و اع 
فصل لون ا و 11 فصل محا شعو وح لاع امع وا 7901/1 
كتاب الرضاعة لبح د مو وس إلا فصل بدا د سو و ا ع ا 
فصل ما نعلا ولا لام لا لو 1 17101 فصل اط الوا او 1 
فصل 1 اا فصل اما ا لا 1 
فصل 0 ا اا فصل ا 
فصل ا اا فصل لطا سا 1 
فصل بال و بو اا 1 كتاب الديات .. ما خصو ا 
فصل 09 0 ا فصل امو اس ا ا 1 
كتاب القصاص 000000 فصل ني الج سا وي ا 
فصل عابو لاد ل ا ا ا فصل 0 
فصل وناك الس ال ا فصل بلاطو اع ل ا 61 
فصل رج/12 فصل احا لاقت ما لامو اف ا 
فصل ا 11 فصل 0 ا 
فصل ا فصل توا 0 
فصل ا ل معو ور ا اط با فصل ا 0 1 
فصل م اد اع اماسسم ا ا ]1 فصل حك لفاك لقوق اا 1 
فصل ا فصل دية الخطأ تتحمل بثلاثة 

فصل ا جهات 7 7 


كتاب دعوقى الدم والقسامة مثمءثمة 
فصل القسامة ودعوى الدم 2000005 


فصل 000 ه1252 


وه ووو ووووةوةووووووةووو وو 


ووه هوه وووووووووةووووووهة 


وهو ووو وووةوووووووووو ووه 


وههووووووووووووووووو هه 


ووو وووومءثوهووووو وو و و69 


وهو ووو ووه ةووموووو ووو ووو 


وعووووة ووو و وووةوووووو9 وو 


وهو ووءة و وووةوةوةوةوةوووووووه 


#ووههووووووثوثووووووووووو 0 


وووووةووةووووووووودويووووه 


وووههوووووووووووووووووه. 


وهوةوةوةوووووووووووووووه 


وعموووووووو ووو ووو ووو و6 


وههووةوووووووةوووووووووة هه 


ووو و ووو وهو ووووثوو ووو .9 


وهوهعوووووووووووووووو و 


ووووموةوووووووووووووو. 


وهووويووومووووووووووووو. 


فصل ا 2 فصل ع ا ا له 
فصل طخ ما م فصل ا 
فصل 0 فصل الولاء 0 000 
كتاب الشهادات ششظش2062 كتاب التدبير م 
ويشترط في الشاهد صفتان أخحريان. 495 فصل اذ[ 0 
فصل مح موي لقا ا ال ل فصل 0 اا 
فصل ا فصل ا 2 
فصل وإنما يجب الأداء بشروط اه فصل ااا ااه 
فصل ا 000000001 كتاب الكتابة ب 0 000 
فصل از[ [ز [ز[ [ز [ ز 0 1000000000 فصل أ أ د لال امت أفاكاة 
فصل ا ا اه 
كتاب البينة 6 [ [ ز [ [ 01 فصل ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ز[ [ [  [‏ 0 
فصل ات ةل ١‏ ففيل ا اه 
فصل 0[ 010000001 فصل اعم ملف د لمر لما ل 1 ]1ن 
فصل 1[1[1ذ[1[ [ز1 [ز[ [ [ [ 0000 فصل ا 
فصل 0 0 ل مابس ع اه 
فصل ا فصل ااا 
فصل لم ا 1 لفل مي عي م 
فصل 000 فصل اا 
كتاب القائف 00 فصل ااا 
كتاب العتق 0 كتاب عتق الأمهات ا ا 
فصل لاو و ا سا ا 


